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ون طبع فى ” ابج و كيشل برس» كرا تشى, 
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امم الرسسسم بلخر م 


سه أبراب (أصلاة  :‏ 
: أبواب الصلاة  :‏ 
الى هذه أب اب الصلاة 5 ميتدأ محذرف ؛: أو أبواب الصلاة 
هذه على عكس ما تقدم ؛ ويجوز أن ينصب على تقدير خط . ولا فرغ عن أبواب 
الطهارة البى كانت من حملة شروط الصلاة شرم فى بيان الصلاة اآبى هى المشروطة » 
ولذا أخرها عن الشرط لأن الشرط يسبق اأشروط . والصلاة : قيل أصلها فى 
انلغة الدعاء غ قال تعالى : : “وصل عليهم ” أى أدع هم » وق الحديث فى 
إجابة الدعوة : ” وإن كان صائماً فليصل” أى فلردع هم بالخير والبركة . 
وقال الأعشى ‏ يصف راهياً : ظ 
ظ يراوح من صاوات المليك # * طورا سحوداً وطوراً جؤارا 
والمراوحة الانتقال ءن حالة إلى حالة أخرى ومعناه أن الراهب ينتقل فى 
العيادة. من حالة إلى حالة فتارة يسجد وئارة” يجأر جوارا . 
وأيضآ قال الأعشى ‏ يصف الحمر ‏ : 
وقابلها الرج فى دئها #* * وصلى على دنها وارتسم 
٠‏ فسمى بها هذه الأفعال الشهورة لاشمالما على الدعاء » وهو قول ماهير 
أهل العربية واافقهاء وغيرهم »+ وهل صبيله النقل حتى تكون الصلاة -قيقة 


9 : موارف السين اج -؟ 


ل ‏ تئ تبتت ب تيت 


عن رسول الله ديو ٠‏ ظ 
0 بسم الله الرحمن [الرحيم 
باب ما جاء في مراقيت العيلاة عن النهى 5 

شرعية فى هذه الأفعال مجازأ اخوبة فى الدعاء ؟ لأن التقل فى الاخات كاانسخ فى 
الأحكام » أو يقال استعال الافظ فى المنقول إليه مماز راجح وف المنقول عنه 
عوقيفة مرجوحة ؛ فيه حلاف بين أهل الأصول . وقال ابن فارس: ويقال إن الصلاة 
من صليت العو د بالتار إذا لينته وكذلك المصلى يلين باللمشوع . وقيل «شئقة 
من ”المصى» وهو الفرس الثاتى فى خيل الحلية » والأول اغهلى وهو السابقءثم 
المصلىء ثم المسلى »ثم التاللىء م العاطفف الم | ومعيت بذلك العيادة المصوصة لآنها 
٠‏ ثائية اشهادة التوحيد كاله لى بكرن ثابعا لامجلى و يكون رأسه عند صاوى اسابق. 
وقال شيخنا : لأن المقتدى فيها يكون ابعاً الإمام » وهذا الوجه يممص 
با مقتدى » ويصلاة الجاعة » أللهم إلا أن يقال بالتعميم بعد أصل الوم . 
وقيل لأن المصلى ثال وتابع ذمعل البى ع ؛ وقيل : من الصاوين عرقات 
عن مين الذنب وثهاله » أو العظان التائيان عند العجيزة + فالمصلى مرك صار يه 
٠‏ ف الركوع والسجود . وقبل : هى التعظم » وقيل هى الرمة » وقبل هى 
الإقبال على الشى » والوجه فى الكل ظاهر » والأول أوى. هذا ماخص 
“العمدة” ذ(؟985١)‏ و"المصياح امبر“ 418-310 ) و“ ققه اللغة” 
لابن فارس وص 45 ) و ” شرح النووى على ملم “ وغيرها بزيادة *ن 
الراقم الفقير إلى الله تعالى . ظ 

قرله : عن رسول اله عي ؛ فى كلمة “عن” إشارة إلى أن الأعاديث 
المروية ق الكتاب مر فوعة مسندة إليه 1 : 

ال: باب ما جام ف مواقيث الصلاة عن النى عَيكية :- 


حد ريأ : هناد بن السرى اعيد الرحمن بن أنى اازئاد عن عيد الرمن بن الحار ث 
ابن عياش نْ ألى ربيعة عن حم بن كم وهوان عباد بن حدف أخبر فى نافع بن 
جبير بن مطعم قال أخبر فى ابن عواس أن النى يبد فال : أمنى جر ثول (عايه السلام) 


لأوافيت + جمع مبقات ؛ قبل الوفت والميفات واحد وهو المقدار من 
الدهرء وقيل : الوقت مطاق والميفات وقث قذر فيه عمل من الأعمال؛ وربما 
يستعمل ق المكان أيضاً , والنوقيت نحدبد الوفت ووقته كوقته . انتهى مادخصا 
من “ القاموسي وشرحه والتفصيل فى ”العمدة“ (7 2 4مه ) . 

قوله :' أءنى جبرئيل . استدل به بعض من الشافدية بصحة اأتداء 
المفعر ض ختلف المتنفل بأن جبر ثبل كان معام متنفلا” والنى يرك كان مفثر فا , 
وذلك مذعهب الشافعى ورواية عن أحمد ٠‏ ومذهب أني حنيفة و مالك وأحد 
عدم صعة اقتداء المفعر ص خواف المتنفل . ويأفى تفصيل المسألة بأدلئها فى موضعها 
من حديث معاذ إن شاء الله تعالى . وهكن| ذكر المذاهب النووى فى ”التجموع » 
(“ ه49 ) والبدر العينى فى ”أعمدة" (؟ عه "لال )و *فتح القدير“ 
١(‏ 55# )2. ظ 

وأجاب عنه القانمى أبوبكر ابن العرلى المالكى فى ”العارفضة" (1--868) 
ما «أدخصه : أَنْ ذلك دعوى لادليل علية؛ وكان جعر ثيل مأمورا بالإمامة وكا خض 
بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة؛ و يؤيده ما فى حدبث مالك رضى اللدعه فن قول 
جبربل: بهذا أمر ت - برفع التاء ونصبها - واأرفع ثابت صدبح 2 فكان جبرثيل 
مأمو رأ صر اح<ة” فتكون صلاة مقتر ض خخلف مفتر ض اه ملخصاً مختصراً . ويصح 
أن يجاب أن هذه واقءة حال متقدمة لا عموم لها . قال الراقم : قال أبو الفنتح 
ابن سيد الناس اليهمرى قى “شرح الر مذى * مأ حك عنه الشوكانى : ووقائع 
الأحوال إذا نطرق إليها الاحمال سلبها الاستدلال ١1‏ بيبى فيه من الإحال اه . 


3 معارف الدسخن جع 


عند الببت مرئين . فصل الظهر فى الأولى منها . 
فالوقائم الجزئية لا نصاح أن تكون نظاماً عام فى الشريعة . ويدور بالبال : 
أن إمامة جبر بل للنى َب كان مثالياً فى عالم المثال لم يكن أمراً مشاهداً محسوساً 
للصحابة فى ءلم الشهادة » وإما كان رسول اله َي إمامآً للضصحابة فى عالم 
الحس ء والئاس اقتدوا بالنى 2 فكانت إدامة جبر يل أمراً مثالياً تكوينياً 
فى الحفيقة وإن أفادت نشريماً من ناحية التعابم ؛ فيل هذا لا يكون حجة ف 
نظام التشريع العام للأمة » نعم فى الموضوع دلائل 'للفريقين يأنى بيانها 
والله سبحائه وثوالى أعلم ٠‏ 00 < 
قوله : عند البيت . فى رواية الإمام الشافعى : ” عند باب البيت */ 
حكاه الزرقانى وابن حجر فى ” التلخيص “ . وكذا رواه الطحاوى قل 
المعكل” » والبيهى فى “”الكبرى” حيث أن الباب فى شرق البيت فلا دكن 
الاستقبال إلى القدس إلا إذا كان الباب جنوهاً 0٠‏ 
قوله : مرئين » أى فى يومين كنا هو صريح فى الروايسة فعبر بالحمس 
المرات فى يوم بمرة » وق هذا التعلم العملى ما لاينى من الأهمية » وكذلاك 
علم الوضوء جبريل عملا كرا هو عند ايخ ماجه” كما تقدم بيانه . وانظر 
للتفصيل ” الروض الأنف" ( 1١57-1١‏ ). 
قوله : فصل الظهر» كانت فريضة الصلوات اتلدمس ليلة الإسراء » 
وتزول جبر بل لتعام الأو فات كان صبيحة الليلة النى فر فت فيها الملاة ما 
قاله محمد بن اماق ق سير نه كاه أيضاً فى ” الفتح” (75--”) 
و” العمدة ” (؟7 0-00 . قال السهيل فى ” الروض الأنف” 15-31 ): 
أعل ‏ الممحبح متفقون. على أن هذه القصة ‏ أى إمائة جبريل ‏ كانت فى 
الغد من ليل الإسراء » وذلك بعد ما نبثى مخمسة أعوام الح . وقال عبد الرزاق 


ج-2 ئ معارففب الس من 1 هه 


ا 0101100 11د 
عن ابن جر بي قال قال نافم بن جبير وغيره : لا أصبح النى ا من اللبلة 
التى أصرى به لم برعه إلاجبريل نزل <ين زاغت الشمس ؛: والذلك مميث 
الأولى م أ صلاة الظهر ‏ فأمر فصيح يأصصابه : ”"الصلاة ساد » فاجتمعوا 
فعلى به جبر بل وصل الى يِب بالناس فذكر الحديث'. ععكاه فى ”الفتح” . 
وقال ابن عبد البر : لم متلف أن جبريل هبط صببحة الإسراء عند الزوال. 
فعل الى مِنَكْيهُ الصلاة ومواقيتها وهيئتها اه . حكاه الزرقانى على ” المؤطأ » 
(1--؟١‏ ) ., قال الحافظ ابن حجر : وق هذا رد على من زعم أن بيان. 
الأوقات ما وقع بعد الهجرة ٠‏ والدق أن ذلك وقع قيلها ببيان جبريل وبعدها 
ببيان الى يقي ١ه‏ , قال السبوطى : وهو صرح حديث ابن عباس ” أمنى 
. جبريل عند بيت الح “ . ثم يله قيل -- فى توجيه 'زوله فى الظهردون صلاة 
الجر مع فرضية اهمس مع : أنه نام عند صلاة الصبح فلم ينزل جبريل . 
وهذا خطأ واختالط على هذا القاثل واقعة نزول جبريل يواقعة ليله .اأتعريس » 
وعبر بعض الروأة عن ليلة التعريس بليلة الإسراء فزاد الآمر غمة. ثم إن القائل 
هوالعراق كا ق *البحر“ ١‏ 4؛؟ ) وكما فى ” زهرالرنى” قبيل الأذان ‏ 
وقد تعقبه السبوطى أيضاً فراجعه . ْ 
قال شيخنا : والوجٍه عندى : أن رسول الله وَيدِيكٌ كان يصلى الفعجر 
والعصر قبل فرضية الخحدس فلم نكن أهمية فى الابتداء يتعلم الفجر . زقد 
ذهب يعفهم إلى فرضية الفجر والعصر قبل الإسراء؛ وقد دلت عدة من آيات 
التتزيل على هانين الصلانين . قال السهبل فى ” الروض الأنف“ 1517-1 ) 
وذكر المزى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة 
غبل طلوعءها ٠‏ وبشهد لهذا القول قوله سبحانه ( وسبح يحمد ربك بالعشى 
والإبكار) . وقال بى بن سلام مثله 1ه . وححكى البدر المينى عن ألى مواق 
. احرف ويحبى بن سلام كذلك أ (7 71١‏ ) وسحكاة أبن حجر فى ”المتح “ 


0 اا معارف اأسدئ ج -5؟ 1 


من الحرلى فقط . وصرحا بفرضبتهأ عنده . ظ 

ميك : لا.رعد أن يكون افظ المزنى ق ” الروض الأنف“ تصحيفاً لتر فى 
واللّه أعلم . وذهب جإعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفرومسة للا 
ما وقع الأمر به من سلاة اللبل من غير محديدء وذكر الشافعى عن بعض أهل 
العلم أن صلاة اللبل كانت مفروغية ثم ننفت بقوله تعالى : ( فاقرعوا ما تيسر 
مئه ) فصار الفرض قيام بعض اليل ثم نسخ ذلك بالصاوات الحمس اه . 
واستنكر محمد بن أصر المروزى ذلك وقال : الآبة تدل على أن قوله تعالى: 
( فاقرعوا ما تبسر منه ) [تما نزلت بالمدينة لقوله تعالى : ( وآحرون يقائلون 
فى سببل الله ) والقتال (نما وهم بالمدينة » والإسراء كلن ممكة قبل ذلك ١ه‏ . 
وما استدل به غير واضمح لآن قو تعالى : (عل أن سبكون) ظاهر فى 
*ستقبال . قاله الحائظ فى ” الفتح* 997-212 ٠*٠)‏ وهذه حملة الأفوال فى 
ذقك . ولق ” صرح اليخارى” 1 )1١9‏ ( باب الجهر بقراءة الفجر) و 
؟ 780 ) من ”سورة الجن “» ومسل 184-1١‏ ) ( ياب الجهسر 
بقراءة الصبح) من حديث ان عباس قال : ” انطلق الى اي ف طائفة من 
إصرابه عامدين إلى سوق مكاط امع واقيه > وهو يصلى بأصضا بة صلاذة 
اافجر ذلا سمعوا القرآن استمعوا له“ ودل ذلك على أنه جهر فيها بالقراءة» وقد 
قالوا بأنه عَفِةْ كان يصليها قبل الإسراء ولكتهم اختلفوا فى افتراضها ‏ 
فالأ كثر إلى عدم افنراضها : واختار بعض افتراضها . قال شيخنا: إذا انمد 
كيفية أدائها قبل الإمراء وبعده فإذن يشكل وجه الفرق بين الفرضية 
وعدمها » فالأولى أن يقال بفرضيتها. قال : وبه أقطع . قال الراقم : 
اختافوا فى تار هذه الراقعة فقبل كانت ذلك فى ذى الفعدة سنة عشر *ن 
البعث . كا فى ” الممدة “ (ه 7 75١‏ ) وإن الإسراء قبل الهجرة بسلتين أر 
ثلاث فتكون القضبة بعد الإسراء » و قبل : الواقعة فى ابتداء المبعث وكان 


ا 58 0" 
يصلى هائين قبل الإسراء قطعاً كيا هو مفاد ما قاله فى ” العمدة “ (48_6) . 
ْ ويقول الفسطلانى : والذى تظاهرت أن ذلك أول البعث ........ وأن ممى 
لحن 7 امرآن قول جمعروجه ل إلى الطائف ستتين » ولا يعكر عليه 
قوله أنهم زأره يصلى بأصمابه صلاة الصبح ؛ لأنه 2 كان يصلى قبل الإسراء 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها اه (ا  )4١*‏ و يقول اللووى 
فى شرح ” مس “ : إن حديث ابن عبار فى أرل أمر النبرة 1ه. وال 
الحانظ عماج الدين ابن كثير ل ” تفسيرء “ (8 - »٠؛؟‏ و١‏ ؟ ١‏ طيعة المثار ) 
ما ملخصه : أنه ع صلى ق مسجد إيث المقدس لحية لأسجد ركدتين عيبن 
عرج به إلى الساء ثم ا هبط إلى بيت المقدس وهبط ممه الأنياء تصلى 4م 
فيه 11 حانت الصلاة ع ويحتمل أنها 0 الصبح من بو معذ ؛ وانظاهرت الروايات 
على أنه أمهم ببيث المقدس » ولكن فق بعضها أنه كان أول دضوله إليه ع 
والظاهر أنه بعد رجوءعه إأيه الح 0 رد فى بعض أحاديث. إماءة جعربل : 

” أثانى حبر يل عليه السلام حين طلع الفجر ” أخرجه الدار قطبى فى « كك 
(5-1و)فى حديث ابن حمر من طريى ‏ بوب بن الجهم مولى حذيفة بن 
اليان وهو ضعيف وفيه من التكارة * ابتداؤه بالفجر “ والصحيح خلافه . قاله 
الحافظ اق "التلخيص* (ضص 14) . ويقول الحافظ ائز يلعى فى ”نصب الرأية” 

(555-1) : ورواه ابن حبان فى ” كتاب الضعفاء “ وأعله بمحبوب بن 
الجهم ٠...-....‏ وينظر لفظه فإن بقية الأحاديث صر يمة فى ابتدائه بالظهر ..-..١‏ 
ويشهد للأكثر ما رواه الطبرانى من حديث ألى هرررة وألى سعيد قالا : : ” أول 
صلاة فرضت على الننى صلاة الظهر “. وفشكت عليه اه مالشضاً . ولماه 
اعدتاط على الرارى حديث تعلم جبريل الإءاءة لانى يلك وحديث تعليمه ج03 
رجلا سأله بالمدينة وتعليمه السائل كان ءن ا ان ار مذى " 


< ونداة ”سم “. كك 


حمين كان الفى مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان 
قوله : حين كان الفتى : الفئى ظل الشمس بمد الروال . قال بعضض غير . 
المفلدين من أهل المند أن استثناء فى الزوال هن المثل أو المثاين ‏ '؟ا هو فى 
كتب الحنفية ‏ لاأصل له فى الشريعة . ولم يدر هذا المسكين أنه لو كان 
المدار على المثل فقط من غير أن يستثئنى منه فى' الروال ازم أن يصلى الظهر 
بل العصر أجباناً كذلك حين الظهيرة قبل الزوال فى البلاد النى يكون فى 
اثروال فيها مثل قامة الرجل أو أكثر . قال الراقم : ويدل على الاستثناء لفظ 
حديث جابر عند "النساى" : : ”نصل الظهر حبن زالت الش.س وكإن الفى قدر 
الشرنك ؛ م صلى النصر حين كان الفنى قدر الشراك وظل الرجل”» :فهذا الى 
قدر الشراك زائد على المثل وهو الذى قاله ااسادة الحنفية ؛ وهن أجل هذا 
بقبد لفظ ”الثر مذى» فى حديث ابن عباس : ١‏ ين كان كل شي .كل ظله » 
باسئثناء فى الز وال كما صرح به رواية النسائى فى حديث جابر ء ثم إن زوال 
. الشممن أول وقت الظهر . ويةقول الحانظ فى "الفاح ” ( ؟ :)1١9-‏ وهل 
هو الذى استقر علية الإجباع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أله. 
جوز ملاة الظهر قبل الزوال؛ وعن أحد واصاق ْله فى اطبجمعة اه . ومثله 
فى #العمدة* ( 7 - 9ه ) و”المبسورط"* (52 1١417‏ ). [ < 
قوله : مثل الشنك ؛ أى قدر شراك النمل . قاك اللمطائى فى ”المعالم” 
١‏ ؟789١):‏ ليس قدر الشراك هذا على مهنى التحديد ولكن اأزوال لا يستبين 
إلا بأقل ٠١‏ يرى من الفنى » وأقله فيا يغدر هو ما باغ الشراك أو وه . وليس 
هذا المقدار ما يتبين به الزوال فى. يع الادان ء إئما بتبين ذاتك فى مثل مكة 
من البلدان التى ينتقل فيها الال » فإذا كان أطول يوم فق السنة واستوت 
الشمس فرق الكعية لم ير اش هئ جوانبها ظل . وكل بلد يكون أقرب إلى 
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كل شئى مثل ظله ثم لى المذرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صل 
وسط الأارض كان الظل فيه أقصر ء وما كان من البلدان أبعد مي واسطة 
الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول 1ه . 
قوله : كل شىئ مثل ظله . ذهب جمهور الأثمة إلى أن وفت الظهر يتتهى إلى 
المثل الأول . حمكاه العبنى فى ”العمدة“ (؟ ‏ "084 ) عن مالك والشاضى 
وأجد والثررى وإماق وأنى يوسعف ومحمد. وهى رواية الهسن بن. زياد عن 
ألى حثيفة . 
| وأما مذهب ألى حنيفة هلم يذكر آخر وقته الذى به يتتهى ىن ”المبسوط * 
محمد بن اسن نصاً ؛ وكذا قال شمس الآقة السرسى فق ”اليسوط“ 1١9‏ - 
5 ) وأبوبكر الكاسانى فى “البدائع" ( 1 179 ) أن محمدا لم يذكرم 
نصاً فى الكتاب - أى ”الإسوط” ب . قال شيخنا : وكذلك لم أره فى كب 
الإمام محمد الموضوعة لتقل ظاهر المذحب من “الجامع الصغير” ء و"اليامع 
الكبير* ء و”البسوط” » و#الزيادات» . ا 0 
م اختلقت الروايات عن الإمام » فالروابة المذوورة أن وقته يتتهى لل 
المثلين » واختاره أصراب المترن » وجعله صاححب ”النهاية“ شارح ”المداية“ 
ظاهر الرواية ؛ وصصحه فى "البدائع “ و”الحيط” و”الينابيم “ » واختاره أكثر 
الشارحين . هذا ملخص ماق *البحر“ ١(‏ ب 44؟ ) وابن عابدين ١‏ - 
3 ). وجعل ذلك فى ” المثاية “ ١58-1(‏ على هامش ” الفيم “) ١‏ 
رواية محمد عن ألى جتيفة » وكذلك صاحب ” البخر” » وسعلها شمس 
الآئمة فى ”مبسرطه" ١(‏ ب 147 ) رواية أنى يوسف عنه والله أعل . و 
كذلك جعلها فى ”الكفاية” ظاهر الرواية » وق جعله ظاهر الرواية نظر لا 
07 ظ ظ 0 ئ 
| (م-5) 
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والرواية الثانية : إنه يتتهى إلى المثل الأول وبعده وقث العصر مثل ‏ 
مذهب الجمهور » وهو روايسة الحسن بن زياد عن الإمام كا ى غامة 
كتينا كيا فى ” البحر الرائق “ و ” العناية “ و ” عمدة القارى” (؟  94١‏ ) 
وجعلها السرخسى قى ” مبسوطه “ 1ل ١419‏ ) رواية محمد عن الإمام . 
ولفظ المبسوط : , اختلفوا فى آخر وقت الظهرء فمندها إذا صارظل كل شبى 
مئله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وهو رواية محمد عن ألى حنيفة 
١ه.‏ وقريب منه ما فى ” البدائع ” : روى محمد عنه ذا صار ظل كل شبى ' 
مثله سوى فى الزوال » والمذكور فق ” الآأصل ” : ولايدخل > وقث العصر 
دتى يصبر الظل قامتين الى. 

والذى يخطر بيالى أن لفظ ” البدائع“” خطأ الناسخ ع فقوله "مله © 
صرابه ” مثليه “ ء وقوله : ” والمذكور” فالذى يقتضيه عبارة ”البحر“ أن 
صوابه ”وهو المذكور” حيث قال صاحب ” البحر“ قال فى ” الودائم ” 
أنها المذكورة فى ” الأصل “ ء ويحتمل أن يكون البطأ فى نل ” البحر* ‏ 
ويكون ” والمذ كور ف الأصل “ مرتدأ ”ولا يدخل الخ “ خبراً له » وأيضاً 
إن فى ” البدائع “ حكى بعده رواية الحسن : ١‏ إذا صار ظل كل شى مثله » 
وهذا يدل 3 غير ما حكاه عن محمد ولأرصح ذلك إلابأن .يكون كا 
صمصحثكء وكذا قال :. والصحيح رواية محمد » ولذا نقله صاحب ” البحر” 
وابن عابدين تصحيعم #البدائع “ لرواية محمد المثلين. وكذلك فى لفظ “المسوط” 
عندى صهو من ااؤلف أو.وقع حذف ق العيارة عن الناسخ» ولى. على ذلك 
شواهد ولايتسع امل ليبائه» وكل من أطال تفكيره قى عبارات فقهائنا يتضح 
اله ذلك » ويالبت لوتيسرلى ” الميسوط” ا القلب على أمر . 
والرواية الثالثة : أنه إذا صار ظل كل شتى مثله تخرج وقثك 
ااهر وم يدخمل. وقث قت العصر ححتى يصير ظل كل شثى مثليه » وعلى هذا . 


اختلاف الرواباتث عن ألى حتبفة فى وقت الظهر ١‏ 


* الاالسابطلي] سوس دجوو ااانا .- مالا لاسب زاسسجرورووو بوبح حاتسسفاس سس سيد ل 


يكو ن ببث الظهر والعصر وقتث ٠همل‏ ( قا بين الظهر والفجر) وروى هذه 
أسد بن مرو عنه . كذا فى ” البدائع* ١(‏ س 118) و” العناية “ على 
هامش * الفتح “ ( ١-5ما)و”‏ فح القدبر” 168-1١‏ عو” العردة" 
( 45-5 ) . وقال فى ” العناية “: قال الكرخى: وهله أعجب الروايات ٠‏ 
إلى لموافقتها لظاهر الأخمار . وعزاه السرغسى فى ” لليسوط" (21ب9147) 
إلى الحسن بن زياد » وكذا فى ” الكفابة “ (1سهظم). ومن أجل هذا 
قال اأشائح : بنيغى أن لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين» ولاالظهر مؤخرآ 
إلى انتهاء المثل ليخرج من الخلاف فيها بيقين . أنادء ابن الام وابن نم 
وغيرهأا . ظ 0 ! 
والرواية الرابعة : أنه إذا صار الظل أفل من قامتين يرج وقث الظهرء 
ولا يدجل وقت الءصر حتى يصير قامتين . رواه المعلى عن ألى يوسيف عن 
أنى حنيفة » وصتدها الكرختى . ححكاه البدر الغينى فى ”عمدة القارى" 79 
1 ) وهذه الرواية لثبث ؤيادة نفاها غيرها وأفنى صاحب ” الدر امار“ 
برواية الحسن بن زياد حاكيآ عن ” الفيضس » وقال الطحاوى : وبه تأخل 
ون ” غرر الأذكئر“ وهو الأخوذ » وى ” البرهان ” وهو الأظهر. كذا 
حكاه صاحب ” الدر الحختار“ . ورده ائ عابدين ( 1م78 ). وصاحب 
*“البحر* ر١ ‏ 48"). 0 
قال شيخنا : والهق ما قاله صاحب ” الدر تار“ فإن المثل الثافى 
وقك الشضرورة الظهر. وحكى الشيخ السيد أحد زيى ذخلان الشافعي 
ف رسالة له عن ” الفتاوى الظهيرية “" ( )١‏ و” خخحرانة المفنين “ (؟ ) 
)1١(‏ هى تأليف ظهير الدين أبى بكر ممد بن أحمد البمخارى الت المتوق 
سه 5184ه . والتضب متها ولكلهها الحافظ البدر العيني وسماه ” المسائل 
البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية “, كذا فى #كشف الظنون " (اضهة1) . 
١(؟‏ ) ”” خعرائة المفتين” تأليف الإمام الشبخ حسين بن محمد السمعانى. الاق 
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رجوم أنى حنيةة إلى المقتل ” الأول . وكلة الكنايين 3 ا 
ولا بلئبس ” خعرانة المفتين* * بخرانة الروايات” فإن ” نرانة اأروايات” 
غير معتبر ٠‏ وذكر الشيخ الاكنوى كذلك فى شرح الوا كت 
من الفقهاء رجرعه إلى ااثل أه . 

م إنه ذكر محمد ق ” مؤطئه رصن 77# )و * مبسوطه * أنه قال 
أبو حنيفة : لايدخل وقت العصر -تى بصير الظل مثليه ١ه‏ . وقال : فأما 
فى قولنا فإنا نقول : إذا زاد الظل عل امثل وزيادة ٠ن‏ جين زالك الشمس 
فقد دمل وقك العصر اه . قال الشيخ : وعبارته شير فيا أرى أن وكيك 
الظهر بنتهى قبل انتهاء المثلين حيث لم يذكر آخخر وقت الظهر والله أعل . 

وهذه الروايات عبن الإمام ألى حنيفة عبارات تاج إلى التفصيل ء كان . 
شيطنا يحمه الله يقول : ومن دأى أنه إذا تعار فك رواياك عن الإمام 


فأذهب فيها أولا" إلى التطبيق والتوفيق بينها مها أمكن "كا ذهيوا إلى التطبيق 
فى النصوص المتعارضة من الشارع» وعلى دأبه ذلك مشثى هناء وقد أوضحت 
خضائصه وأدابة فى ” لفحة العنبر “ فلْر اجم فقال : والذى تلخص عندى ى 
تطبيقها : أن المثل الأول عنتص بالظهرء والثالث بالعصرء والثانى مشترك بينها 
لأساب الأعذار فهو وفت لا لكنه ئيس وقت الاخثيار » والقول ياشتراك 
الوقك مروى عن بعضن السلف كنا قاله الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار » 
(15-1) (باب الجمع بين الصلاتين) : قال أبو جعفر . فذهب ققوم 0 
لل أن الظهر وااأعنر وقتها] واححد ........ وكذلك المغرب والمشاء ف قولهم 

وقتها واحد . ولايفوت إحداها حتى يخرج وقك الأخرى منها اه . وقال 
من عليأء الرن الثامن. » وأما ” زانة الروايات” يوي تأليف القاضى دك 
الهندى الكجران . كذا ذكره صاحب ” الكشث “ ولم يؤرخ وفاته. وق 
” نزمة الحواطر" ( 4 895 ) : ماث فى حدود صلة عشرين وتسعالة ٠‏ | 
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ابن قدامة فى ” المغنى” 1 5خ" ) : وقال عطاء : لاتفريط الظهر <تى 
تدخل الشمس صفرة . وثال طاوس : وفك الظهر والعصر إلى اكيل . وحمكى 
عن مالك : وقت الاختبار ‏ أى لاظهر ‏ إلى أن يصير ظل كل شتى مثله» 
ووقت الأداء إلى أن يبتى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه المصر لأن 
النى يبد جع بين الظهر والعصر فق الحضر . وقال. ىق :)88-1١(‏ 
وحكق عن رببعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمسء وقال إماق : 
أخمر وقت الظهر أول وقت العصر يشت ركان فق قدر الصلاة. فاو أن رجلين 
يصليان .مع أحده] يصلى الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شت مثله 
كان كل واحد مصلياً لها فى وقتها . وحكى ذلك عن ابن المبارك لقول النى . 
ِو فى حديث ابن عباس : و صلى فى الظهر لوقك العصر بالأمس » اه. 
وقال .البدر العينى فى ” العمدة “ ( 7 247 ) :وقال ابن راهوييه والمز أن 
وأبو ثور والطبرانى (زواعل الصصبح الطبرى 5] فى فى ” المجموع * التروى) :-إذا 
جار ظل كل شئى مثله دخل وقث العصر وبق وقدك الظهر قدر ما ايسى 
اه يتمحض الوقبت للعصر ؛ وبه قال مالك 1ه . فاللتاصل أنه ثبث 
القول بالاشيراك عن «ؤلاء الأعلام عطاء » وطاؤس ؛ وربيعة من التابعين ؛ 
ومالك » وإسماق وابن المبارك » وأى. ثور والطبرى من الأنمة تماماً أو فى 
| الجملة » وعم من ذلك أن عند مالك فى آخر الظهر روابتين والمشهور هذا 
القول بالاشتراك قدر أربع ركمات » وهو الذي ذكر ابن" رشد ى “فواهدء“ 
وكذلك عن مالك روابة أنه يمتد الظهر إلى غروب الشمس ٠‏ كاه #ردت 
فى ” الجموع “ (*-96). 

وبالجملة ثبت عن مالك » والشافعي » راخف القول اله حيثك 
قالوا : إذا طهرث المستحاضة فى آخر العصر بازمها قضاء الظهر والمصر حيعاً 
وكذلك إذا طهرث فى آخر المشاء يلزمها قضاء المغرب والعشاء ,.. فلزءهم 
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مم سسسب موي ١‏ ددا ل ادس تار الل مسمس مس سس سس ماس صني لم 


يازم ووب ضام الصلازين . انظر تفصيل 57 قْ “بداية الطوجيهى “ 0 ١‏ 0 
ول ) من ( أوقات الضرورة ). 


قوله : احين غاب الشفق .. ذهب الجمهور إلى أن الشفق هنا هو الأخرء ظ 
وذهب أبو حتيفة إلى أنه الأبرض . وقال. بعضهم : إن الشفق. لغة هر الحدمرة؛ 
وقال الفراء هو البراض ٠»‏ وللعلاء فى لأيند كل جهة كلام . وفال شيخنا : 
إن الشفق فى الأصل رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياضن والحمرة . وتفصيل 
المسألة : أنه وقم الأختلاف بين الصحابة وهن بعدهم .ف تعيين.الشفق المراد 
هئا » فقيل : البياضى وهو المروى عن ألى بكر الصديق ومعاذ بن جبل و 
عائشة وألى هريرة وابن عباس فى رواية ب وأنس وابن الزبير وألى بن 
كعب ٠‏ ويه قال عمر بن عبد العز بز وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى -- ل 
القديم ‏ ومالك فى رواية ‏ وابخ المبارك وزفر وأبو ثور والزثى وابن 
المنذر واللحطان » واختاره المبرد والفراء وثعلب وأبوعمرو مى ألمة اللغة » 
وكذا أبو العبامن أحمد بن يحمى وأنشد لأنى النجم ق ذلك 1 ظ 

حتى إذا اللبل جلاه التق ٠‏ بين سماطى شفق مهول 
بريد ال ويؤبده حديث أنى. هريرة رواه الرمذى من طريق محمد بن 
افضيل وفيه : و فإن آخروقتها حببن بغيب الف » وغيبوبته بسقوط البياض 
الذى يعقب ٠‏ الحمرة وإلا كان بادياً . 
وأيضاً إذا تعارضت الأخبار لم بنقض الوقت بالشك الثرجيع 
وفيه الاحتياط <تى مرج عن العهدة إيقين . 
وقيل : الشفق هنا الحمرة » روى ذلك عن ابن عمر ء وابن +*ياس » 


01 20 لمحفيق معنى الشفق وبيان المذلاهب فيه‎ ٠ 


وصلى المرة 28 الأو عبن 05 كل كل شنى مثله لوقت العصر بالأمس 
ثم صل المصر عدين كان ظل كل شبى مثايه 5 صلى المغرب اوقته الأول * م8" 
وشداد بن أوس » وعبادة بن السامت » وهو قآول مكحول » وطاؤوس » 
ومالك وسفيات الثورى» وابن أنى ليل ؛ وأنى بوسعل؛ ومححمد » والشافعى»؛ 
وأحد : وإساق » وداؤد وهو رواية أسد بن عمرو عن أنى حنيفة » وحكى 
ذلك عن الفراء كا قاله الفطانى . ظ 
وصح ع ابن عمر مو قوفاً : الشفق هو الحممرة . رواه مالك وغيره ١‏ 
وصمح وتفه البيهتى ثم النووى » ومن المشائح من الحنفية من اختار الفتوى على 
روابة أسد بن ممروء ورده ابن الهام وقال : لاتساعده رواية ولادراية ؛ 
ومنهم من يحم رجوع ألى حنيفة إليه ونم يصح . وقال بعضهم : اسم حممرة 
والبياض معاً إلاأنه يطاق فى أحر ليمى بقان وأبيض ليس بناصع ٠‏ وإعا بعلم 
المر اد منه بالأدلة لابنفس اللفظ » كالقرأ الذى يقع .أسءه على ااطهر والحيفي 
معآ » وكسار نظاءره من الأسماء المشتركة , «هكاه اتمطانى ف “العام وهر 
الذى اختاره الشيخ رعسه الله . قهذا ملخص ما أفاده المطاى فى ” المعالى » 
(15س-8؟١)وابن‏ ليام فى ” الفح ١96  ١(‏ ) واليابر فى فى ” العناية » 
والعبنى فى ” العمدة “ ( ؟ 855 ) وغيرهم من الأعلام . 
قوله : حبن كان ظل كل شنى مثله أوقت- العصر بالأمس . 
ظاهر هذا اللفظ يالف مذهب من ال بالتهاء وقث الظهر إلى المثل مئ الشافعي 
وأحد وأنى يوسف ومحمد وغيرهم » فإنه على ظاهره يدل غلى أنه صلى الظهر 
فى اليوم الثانى بعد أن انتهى المال الأول فأخذوا يتأولون فيه » ويوافق مذهب 
ألى حنيفة وكذلك مذهب مالك المدهور من أن وقك ااظهر إلى المثل وقدر 
أربع ركعات بعده مغ غير تأويل » والشار حون .زعمونه الفا للإمام أنى حايفة 
مع أنه لآبوافةهم ما لم يتأولوا فيه »'وكذلك فهمه البدر العينى + واحتج به 


5 سارف السان 000 9 


على المشاء الآخرة حين ذهب ثلث اليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض 
ثم التغت إلى جبرثيل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك . ٠‏ 


لأى حليفة . أنظر ”العمدة“ 7 ل 864٠‏ ). والذى تأولوا فيه أن المراد 
المكل ما يكون قريباً من المثل كا فعله ااررقالى وغيره فليس عن إلا تأويل 
ظاهر 2 .حبح المذهب ل ينى على البصير . 

قرله : هذا وتب الأنبياء من قبلك . قال الشيخ : قيل إن هذه الصلواث 
الدمس من خصائص هذه الآمة فكيف ورد : هذا وقت الأنبياء من تلك ؟ 
قلت : إن الصلرات اهمس كاها غيعا مق خصائص هذه الأمة وإلآ فهى ق - 
شرائع الأنبياء ثابتة متفرقة ء ويدل عايه ما رواه الطحاوى فى ”شرح الآثار* 
( باب الصلاة الوسطى أى الصاوء-) ( ٠١4 ١‏ ) : حدثنى القاسم بن 
جعفر قال ممعت بحر بن المحكم الكيسانى بقول حمعت أبا عيد الرحن عيد الله بن 
مد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين. 
فصارت الصبح . وفدى [حاق )١(‏ عند الظهر قصلى إبراهم عليه السلام أربعاً 
فصارت الظهر . وبعث عزير فقيل له: ث ليقت ؟ فقال : يومآ فرأى الشمس 
فقال: أو بعض يوم فصلى أربع ركمات فصارت الغصرء وقد قيل غفر لعزير 
عليه السلام وغفر لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركمات 
تجهد ق الثالشة قصارت المغرب ألإثاً » وأول من ملى العشاء الأخرة 


)١(‏ اختلف الصحابة ومن بعدهم فى تعيين الذبيخ هل هو إسماعيل أو 
إحماق . وأظنب ابن تيمية ثم صاحباه ابن القيم وابن كثير فى ترجبح القول 
بأنه [سماعيل . انظر ” زاد المماد“ هن الأوائل » وسياق سورة ” الصافات » 

بؤيده تأبيدآً مؤزراً. وراجع فوائد شيخنا الءنانى على التنزيل من صورة 

”الصافات”. وكان إمام العصر شيخنا ميل إلى كونها ذبوحين كليها » واابحث ‏ 

أفرد بالتأليف» وراجع ”روح للمانى" ( 7 11 ) . ظ 


نحث أن الصاواث الحمس بمجمرعها من خصائص هله الآمة © 3179 


نيينا 2 الى قال شيخنا : ولح أجد حدبث ” شرح الآثار ” هذا 
[لآفى ”شرح مسند للشافعى” لابن الآثير الجزرى» واعل الشبخ يشير إلى ما قال 
القاضى أبر بكر ابن العرنى فى “#العارضة“: قوله ”هذا وقت الأنبياء من قبلك“ 
يفتقر إلى بيان المراد فإن ظاهره بوهم أنها كانت مشروعة لق قبله من الأنبياء 
فهل الأمر كذلك أم لا؟ ثم أجاب بأن هلما وقث المشروع لك يعتى الوةنك 
الموسع والهدود بطرفين الأول والآخر ومثله وفك الأنبياء من قبلك أى 
كانث صلانهم واشعة الوقت وذات طرفين ٠ثل‏ هذاء وهذه الصلواتك على 
هذا الميقات لهذه الآمة خاصة » وغيرهم يشاركهم فى بعضها انتهى مختصراً . 
ومثله قال ابن سيد الناص اليعمرى ثنا ى الحاشية . و يقول الحافظ ابن حجر : 
هلا وقنك الأنبياء باعتهار التوزيع عليهم بالنسبة لير العشاء » إذ مجموع هذه 
اللممس من خصو صياتنا » وأما بالنسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقاً فبهم» 
وق ححعديث معاذ ,بن جبل عند ألى داؤد وائ ألى شيبة : واعتموا بهذه الصلاة 
فإنكي فضاتم بها على صائر الأثم ولم نصلها أمة قباكم » » وسكى القارى عنى 
الطبوى و رججحه: أن العشاء كانت الرسل تصايها ثافلة هم ول تكتب على أممهم 
كالتهجد الح . وإذن لآننى حاجة إلى استثناء العشاء كما فعله الحافظ . قال الراقم : 
وهذا أولى ما تكلفه ابن العرلى وغيره » غير أنه يحتاج إلى إثبات صلاة الأنبياء 
المشاء نافلة بالرواية. الصحبحة» والروايات تؤيد ما اله اللحافظ والله أعل 0 
إنه لم يترسرلى ” شرخ المسند “ للوزرى ول أقف عليه غير أنه حكى فى ”نهاية 
المحناج” ( ١.س‏ 900 ) الشيخ الرمل » وكذا فى ”السيرة الحابية” مق الإسراء 
عن شرح ”المسئد” الرافعى : أن الصبح صلاة آدم والظهر لداؤد والعصر لسليان. 
والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس » وأوره فيه برا أه . وتعقيه الشبر املسى 
بأن الأصع : أن العشاء هن خصو صياتنا وذكر الظهر لإبراهم والمغرب لعيسى 

ظ ظ ظ رعغ+-ه©7) 


. والوقت فيا بيغ هذين الرقتين‎ ١ 
أعلم . وذكر صاحب *العثاية “ ظ‎ 5-0 0 
< 3 ورراية الطحاوى 0 0# هذه .الأقوال‎ ٠ الفصر أبونس عليه السلام‎ 

. والله أعل بالصواب . 5 5" 
ظ قوله : والوقت فيا بين هذين الو قتين. ظاهره اننم عل مذهبالاه قن 
صل فى اليومين قى أوقاتها لا أن الوقت ما بينها » وضلى ف اليومين. فى غير 


2323000 وقتها فتأولله الشافمية بالوقت المنتحب . قال الراقم : وإذن كيف قالوا. 


باستحياب التعجيل فى الظهر والعصر والفجر ؟ فهها قولان متنافيان » وقيل ؛ 
إن المراد دن الوقتين هو الظهر والعمصر مثل” ف اليوم الأول ء ونفيه أنه أمر 3 
يخنص بها وليس عام فى. سائر الأوقات ولا يستقم عمومه ٠»‏ وأيضاً لو كان 
هذا مراداً لم يفتقر إلى إمامة جبريل فى يومين؛ حكى القارى عن ن ابن لللك : 2 
أى هذا وسو الذى لاإفراط. فيه تعجيلا” ولاتفريط فيه تأخيراً ؛ ئ 
وسق عن الطيبى : أن المراه : وقتِ الاختيار لا الجبواز : وإليه أشار شيئئنا ظ 
بتأول الشافمية . ؛ وقال اليعمرى : هذين وما بينها : ٠‏ ين فك الوقن اذ 
صلى ف.ها وبين مالم صل فيهاء ركاه ؟ فى ” القول المحمود * 

قال الشيخ : والذى عدي 0-7 عط لالد حديث لباب 3 5 


سواء » وبعد ا 1 : يراد من 00 بخ الوقنين الوقك . 
امحنار والمندوب . وما يتوهم من الإيراد على الحنفية. ى استحباب تأخير 
العصر فلايرد حيث قالوا بأداء العصر بعد انقضاء المثل الثانى قبل التهاء المثل 
الثالك ؛ وكذلك المتبادر من الحديث أنه صل العصر فى المرة الثانية يغد انتهاء 
المثلين . وعلى كل حال الحهديث أوفق مهب الإمام إلى حنيفة مق غير تأويل 
الو لصي رولا كار إلى العيها: ظ 


ررح حدبث جبريل ف امواقيت 7 أكخ وو 


ظ قال أبرعيس : وق الباب ٠عن‏ ألى هريرة و,ريدة وألى موسى وأفى مسعوة ظ 
الأنصارى وأبى سعيد وجابر وجمرو بن حزم والبراء وأنس . 0 


أي قال الشبخ : ” المبسوط” يطلق على تاب ” ابوط“ للإمام . 
بن الحسن الشيباني , وكذلك بطاق على شر حده للومام اشير سي وكذالك 
0 سار شروحةه وى عديدة »؛ و متاز كل من الأخخر بالعزو إلى ٠‏ لغه 
فيقال ” مبسوط الس رخسى:". 1 مبسوط جمد "” ع وكذلك 5 الججامع الصغير * 
للإمام محمد ربما بطاق على شروحه ء وله شروح كاد تبلغ حسين شرحاً )١(‏ 
س: تحديك جبر بل ومذهب الحلفية :سس 
حدبث إدامة جبر يل مروى دن “مسة 4.” ن أصماب البى 1/42 : جار بن 
:عبد الله وابن عياس أخر جه الترمذى » وألى هريرة علد النسانى » وأين حمر 
عند الدار قطنى بسند حوسن ٠‏ وأنس عند الدار تطبى » وق سئده رجل متك 
اقيهع وأخرج عنه آبن. السكرل ق ” اده فيكون مب رواة الحسان . أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال اأرافم ؛ وروآه جماءة من الصحابة غير هم منهم أبومسعود 
رواه ابن رأهوبه ل سند ” والببوى ل ” المعر فة " والطبرالى ىق 
(54)15 امهس حرط » كاب خلر كتاب جليل للإمام محمد الشيواتى . والإمام الشافعى 
سج موسية دون وأ سح هن أهل الكتاب غطالءته وال : هذا كتات ْ 
محمد الأصغر فكيف كئاب 7 الأكبر ! . وانظر ” للميسوط“ وشروحه 
” كشف الظنون “ ( 7 س 1لا" و“#الاس ) . وأما * الوامع الصغير “ فله كذلاك» 
وانظر ها يتعلق به تاليف وشرحاً فى ” الكشف" ١(‏ هلالا" ) وهو معابوع 
باطند مع تعليةات للشومخ اللكنوى و تيع إلى الإأن ” اأرسو صل “ ونسمع من 
أعوام إن ” ديدت " الأااق من أسائذة اطامعة المصرية بالشاهرة 0 
وكتهد فى استنساخ اسخ متفر قة ولم يظهر بعد مزه شئى : ثم رصل 58 
البيوع واللم منه مطبوعاً ق ا بعناية الأستاذ شواته عاسم ات 
الأمر من قبل وعن بعك , 


٠‏ ممارف الستق 000000 )ج - ؟ 
” معجمه ” وأصله فى ” الصحيحين “ من غير تفضيل » وعمروين حزم عَيْدِ 
عبد الرزاق فى ” المصنض” وابن راهويه في ” مستده.*»2 وأبو سميد اللتدرى 
عند أحمد فى ” مسنده “ والطحاوى فى ” شرح الآثار” . أنظر للتفضيل 
“اتريلعى”" 11١ 1١‏ ) وما بعدها . وأشار الأرمذى إلى “حديثك بريدة 
وأفى موسى والبراء أيفآ لك حدبث بربدة وأنى موسى كلاها عند مسلم وفيه 
صؤال الرجل عن وقت الصلاة » فصار اثى عشر حديثاً فى الهاب . وحديث 
ابن عباس محه الير مذى » ورواه ابن حيان فى ” صصيحه ” ء وابن خزرمة » 
واللنا م و“ضحة ع ويصه أبن عبد أأبر والفاضى أبو بكر ابن العرنى؛ وق اسناده 
' عبد الرن بن الحارث منتلف فيه لكنه نوبع كا فى ” التلخيص “ و ” نصب 
الرأية “ . وحديث جابر أيف حديث ايح ؛ رواه ابن حيان فى “صميحه” , 
والخحا م وصصحه » وزواه أحمد . والنساثى ء وابن راهويه » وجعله ابن القطان 
مرسلا » وقال ابن دقبق العيد : يكون مرسل الصحانى وهو غير ضارء أفاده 
الزيلعي . وحعديبث ابن عمر علد الدار نافى وإسناده ححسيىي 53 أفاده قّ < 
” التلخيص “ ( ص 54 )ع ولكن فيه عنعئة ابن اجماق » وله طريق آثخر 
عند الدار قطنى ض ميف . وحديث أنس رواء الدارقطاى فى ” سلنه ” ( 1س 
) عن قنادة عتى أنس مرفوعاً وفيه ” محمد بن سعيد بن جدار“؛ قال أبن 
الفطان وهو مجهول ء وإليه أشار شيخنا » وكذا رواه عن الحسن مرسلا . 
وقال هبد الحق فى ” أحكامه “ : إن مرسل المسق [ صخ » كاه الزيلعى . 
وراجع لتفصيل بعض الأطراف ” نصب الرأية * و ” التلمخيص * ٠‏ م إنه قد 
علمت ما تقدم أن حديث ججبر بل لايستقم على مذهب الفائلين بالمثل إلا بالتأويل 
وهو أقرب إلى أفى حنيغة منه إليهم ؛ وأدلة اللمنفية استو فاها صاحب “اليحر* 
في رمالته ار وقتى الظهر وائمشا “ والرسالة ممابوعة يقاز ان 
ا" <تى أراجعها . ظ 


حد بلله إبراد الظهر ش ؟ 


يو 
أخبرني : أحمد بن محمد بن موسى أخخبر نا عبد الله بن المبارك ألحيرنا 
حسين إن على بن حسين أخبرق وهب بن كيسان عن جابر إن 'عبد الله عن 
رسول اله يَيكِي قال: و أمنى جبر ثبل » فذكر نحو جديث ابن عباس بمعناه» ولم 
يذكر فيه و لوقت العصر بالأء-ى »: قال أبو عيسى :. هذا حديك سن صميح 
غريبب» وحديث ان عباس ححديث عسن “صميح . و قال ملك : أصخ شى ف 
الموافيت حديث جابر عت النى يَيَدْ قال : وحديث جابر فى الموافيت قد 
رواه عطاء بن ألى رباح وجمرو بن دينار وأبو الربير غن جابر بن عبد الله 
ظ مط عسويو انا 

من أدلتهم حد حديث : و إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر 
مق ل البخارى فى ( باب الابراد بالظهر) من عديث أن هررة 
ومن حديث أنى سعيد بلفظ : ١‏ أبردوا بالصلاة الخ » وفيه نظر لآن الاراد 

وق اماد بع لاسي < 
ومنها حديث ألىذر : وكيا مع الى يديك فى سفر فأراد اا ذن للظهر 
فقال النبى و3 : وأرد ثم أراد 37 بوذن فقال له : أبرد عتى رأينا فرء 
التلول اله رواه ”البخارى” قل (باب الأبراد باألظهر قَُ السفر) وكذا ق الياب 
السابق بلفظ: و ققال : أبرد أبرد ه أو قال : « انتظر انتظر الخ»ء وجه 
الاستدلال به أن التلول منيطحة فى الغالب غير شاخصة فلا يظهرئها ظل إلاإذا 
:فنا واه كير عق الزوال وفيه التمهد يد الظل التاول اوور 
يصلح دايا" " التأخير عن أول لوقت كي 0 وأنى حليفة . . أنظر 
"العم دة* والله أعلم . نعم مساواة في؛ التاول آنا فى ” اليمخارى “ ( باب الأذان 
المسافرين ) ق هذا الحديك و <تي ساوى الظل التلرل ٠‏ يدل على أنه جاوز 
تلظل المئل ف الأشياء الشاخصة فإنه إذا ساوى ظل رد التلرل فلابد أن 


بف 000 مهغارف الس 00 0ب" 


ليله على المثل فق ما عداها وهذا ظاهر جدا 5 فإن 0 ين دليلا فى ابتداء 
الوقت إلى الالبن فهو دليل على زيادته على اأمثل بكثبر ع ولا مما إذا قلنا ذلك ' 
فى بلاد المجاز من مكة والمديئسة حيث وقمتا فى الاقلم الثانى والأفياء فيها 
قصيرة جداً بالنظر إلى بلاد الاقليم الثالث وما بعدها فغتتده . ثم رأيده فى 
”"فتح الملهم “عن ”“إعلاء السين” قريباً من السواء والحمد للهء وراجعه للتنصيل 
هري 1ك ب١9١).‏ وائظر فى لفظ * الحمدة“ (7 الإ ) ؛ وبين 
مساواة الظل المثل وكرن ظل كل شتى مثليه آنات عديدة 1ه. .هل يريف 2 
مساواة ظل الئل أو غير ذلك ؟ وف المقام قريئة على الأول . وقال التووى ف 

| ” تأويله “ أنه ميرو حم بين الظهر والعصر وقنآ . وإذن لابصاح حجة لنا على / 
الشافعية كذا فى " العرف الشذى” . قلت :الم أعثر على قول النووى فى مطائه 
فى ” شرح الصحيح* لملم ولاق ” شرح المهذدب” ء وعلى كل دال ايس قل 
الحديث عل ما قاله أية قرينة بل فيه ما يدل على خخلافه » أولا” : أنه صرح 
فى حديث أنى ذر عند اأبخاري اك اذ مؤذن النى يديه الاهر فقال : 
أبرد أبرد الخ» فالمتهادر أنه أراد الظهر فقط وإلا كات بنبغى أن يصرح بأنه 
أراد الجمع فأخرالظهر . وثانياً:أنه بين دايل التأخبر فى الحديث الإبراد وإن شدة 
لحر من قبح جهم وثالثاً : أنء استدل بهدا الحديث من ذهب إلى الابراد 
فى وقث الظهر نفسه استحراباً كأنى حنيفة وأحمد وجمهور أهل العم بتصريج 
اللحاذنظط ابن حجر 0 الفتح “* (اساطلا)ء أو و+وبا كا حكاة القاضى 
عياضن م الحافظ: ابن عجر وغيره . أو ارشاداً كنا اختاره البعض » والامام ' 
الشافعى أيضا اختار الإبراد فى اابلد الحار وفما إذا كانوا يأتون المسسجد مق 
بعد بهذا الحديك وإن كان بالاحتجاج به المذهبه نظر . أنطر كناب ” الأم » 
لهر1 7 ). ورابعاً ؛ أنه فهم الأنمة والعلاء صلفاً وخلفاً ختى اأبخارى 
والترمذى وأصاب الصخاح والجوامع والسئن مى هذا الحديث التأخير بالظهر ‏ 


فى الوفت مى غير حم ولاسفر فإن التعليل بذلك بدل على أن المطلوب التأخير 
مطلقاً وعلى ما أوله النووى يصبخ كل ذاك هباء . وبالجملة لم أر عنجة النووى 
فى ” تأويله ” لو كان تأوله والله أعلم بالصواب . وبؤ بده ما أفاده الحافظ ىن 
* الفتح ” )1١5-5(‏ فق رجمة ( باب الإبراد الظهر فى السفر) أراد بهذه 
الترحمة أن الابراد لايختص بالحضر لكن عمل ذلك ما إذا طن المسافر. نازلا” ع 
أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه هع التقديم والتأخبر الح . فهذا أيفماً صرح 
ظ فى أنه لم يع هناك جمع أصلا وم يكن المائظ أن بسكت لركان فى الممل مقمز » 
وخالف البدر الشهاب فى شتى. من كلامه » وانظر ” الحمدة “ (37ه08) , 
نعم قال ل “ الفتح“ ( 19/15 ) : أو يقال ند كان ذلك ى السفر ء فلعله 
أخعر الظهر عت يجبعها مع العصير ام ه . قال الراتقم ؛ وفيه يع ما قدمنا ومثل 
هذا الاجهال لا يقبت شيا ما لم بستند إلى دليل صرعم . 
ومنها : حديث ثيل هذه الآمة بالأم السابقة من حديث عبد الله بن 
جمر موقوفاً : وإنما بقاءم فيا سلف كبلك من الأمم كنا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أوثى أهل التوراة التوراة فعماوا بها دتى انتصف النهار. عجزروا 
فأعطوا قيراطاً قبراطاً » ثم أوني أهل الإنجيل الإنجيل فعماوا إلى صلاة العصر 
ثم عجن و١‏ فأعطوا فيراطأ قيراطاً » ثم أوتينا القرآن فعمانا إلى غروب الشمس 
فاعطينا قيراطين قبراطين فقال أهل الكتارين : أى ربنا أعطيث هؤلاء قبراطين 
قير اطين و أعطيتنا قبراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملا" ؟ قال الله : هل ظلمتّم 
من أجرم من شى ؟ قالوا : لا'ء قال هو فصل أوتبه من أشاء » أخغرجه 
البخارى (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) واالفظ له» ورواه محمد 
فى آخر”مؤطته” فى (بابالتفسير) . وانظر لشرح الجديك #العمدة" (070-17) 
وما بعدها و “الفتح” (؟0ام) وما بعدها وأخرجه البخارى أيضا فى الاجارة وأل | 
فضل القرآن وف الترحيد و غيرها امم والرمذي. و راجم ديت 


4" ظ معاررف السلرع اج 
وما عليه تعليق الموطأ الشبخ اللكنوى نافلا عن”بستان” الشيخ عبد العز يز الدهاوى؛ 
فاستدل به الإمام القاضى أبو زيد الدبوسى ق ”كتاب الأسرار” ا حى 
عنه البدر العينى والشهاب العسقلاى ما ملخصه: أن قوله تيل فى صدد التمثيل 
بفتضى أن يكون الوفت ما بين العصر والمغرب أفل »ن الوقث مما بين الظهر 
والعصر وما بين الصبح والظهر حتى يتحةق الفضل هذه الآمة فى قلة العمل 
وكثرة الأجرء وإذا كان وقت الظهر التهى إلى الأمثل الأول فإذن يستوى ونث 
النصارى ووقث المسلمين تقريباً » فلايصح فوهم.: تحن أكثر عملا" وأفل 
أجرا . ويقول السرخسى ف ” اللمبسوط“ ١(‏ ل ١4#‏ ): وأبو حنيفة رحه الله 
استدل بالحديث المعر وقب » 9 ذكره وقال : فدل أن وفث العصر أفل من 
وقت الظهر » وإتما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين 
اه . وفيه أن وقت الظهر مع التهائه إلى المثل الأول ,زيد على المصر مع ابتداله 
م أول المثل الثاني وكذا تعقبه فى ” الفتح “ (ذ#5"). وأجاب عنه 
البدر الءعنى بأن أبازيد لم يدع المساواة بالتحقيق بل بالتقريب » 
وإن التفاوت بين هائين المدئين قلبل جداً لاياتفنث انتهى ملخصاً بزيادة . 
وأيضاً ضعف ابن حزم الأندلسى الاستدلال. به فى ”الحلى “ (* - ١1/9‏ ) 
ما ملخصه : أن المثل الأول يزيد على مجموع الأمثال البافية و هناك له شقائق 
شغب وغضب عل عادته المشهورة. والإمام أبو زيد تيه له وقرر الكّلإم 
بحا لابرد عليه ما أو رده. لعم الاستدلال بتأخير العصر كنا استدل يه محمد 
فى ”.وطيه “ والهح ؛ قال : هذا الحديث يدل هلى أن تأخير العصر أفضل 
مق تعجياها ‏ ألاترى أنه جمل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ١‏ بين المعصر 
لل الغزرب ٠»‏ فهذا يدل على تأشير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجياها ما 
دامث الشمس بيضاء نقبة لم الها صغرة » وهو قول ألى <نيفة والعامة “من 

فقهائنا رحمهم الله تعالى اه . وبو بده حمدييث : و بعشك أنا والساعة كهائبخ» وأشار 


حث أن الأرقات كانك متمارفة 2-2 و" 


المسبع ‏ باب 7 9 بده 
حمل فنا : هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعش عن ألى صالح عن أفىهريرة 
قال قال رصو لاله ويد : دإن للصلاة أولا" وآندرآء وإن أول ونث صلاة الظهر. 


حين زول الشمس »وآخخر وقها <بن بدخعل وقت العصر ؛ وإن أول وقث صلاة العصر. 
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بالسبابة ' والوسطى» فهذا بشير إلي قصر الدة . قال البدر العيفى. (7 007 ) 
من ” العمدة “ : فشبه ما بتى من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما 
بين السهابة والوسطلى من التفاوث آه . ظ ظ 
قنمية : قبل إن الوقت من العصر إلى الغرو ب سدس النهار عند الحنفية وريع 
النهار عند الشافعية وغبرهى نظرا إلى الاخعتلاف | بينهم ل وفك المصر المستجب. 
أقرل : لايستقم قول 7 القائل إذا لاحظنا أن المدة.مق الوقت المستحب 
عند الحنفية للعصر أقل من سدس النهار كنا لاعنى والله أهلم بالصواب . 
ْ س؛ يبأب مله :ل 
الأوفات كانك مستعملة فى اللغة » جارية ف العروف ء وف التنزيل العزير 
وردث كنات مق الفجر » والظهبرة ع والعصر ء والمشاء ع والإصياء » 
والإصباح ؛ والغسق ؛ والقاق ؛ والبكرة » والعشى ‏ رالفحى »؛ والأصين ٠»‏ - 
واازافة » والإصار؛ء والابكار وغيرها على متفاهى اعرف والاغة اأسائرة التى 
كانوا يتحاورون بها » وقد ذكر علاء الأغة فى أسهاء الموافيت أربعة وعشرين 
اا فذكروا فى ساعات النهار : : الفروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الحاجرة 
ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر م القصر ثم الأصيل ثم العشى ثم الغروب . 
كرو .فى ساعات اليل : : الشفق ثم الغدى ثم العئمة ثم السدفة ثم الفخمة ثم 
الزلة ثم الرلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم. الصرح ثم الصباح كا ذكره 
(م+ه 8 )6 
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حين يدل وتهاء وإن آخعر ولتها حين نصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب 
حين تغرب الشمس ء وإن آخعر وقها حين يغيب الأفق» وإن أول وقث العشاء 


النعالى وغيره 6 وذكر الإسكاق فى * ميادى اللنة »© حلة منها فير مرائية 7 
وشعر العرب طافح بهذه الكنات2» وق لظ حديث ”الترملدى” : ووإن أول 
وقث العصر حدين يدخل وتتها » يشير إلى أن الأوفات كافك متمار فة بينهم . ١‏ 
ومن أجل هذا الشربمة قد محبل عليها بأسمائها من غير كشفها » فإذن 
كل ما جاء فى الأحاديث والروايات قريب وإحالة على العرف وليس نحديداً 
قوله : وإن أول وقك المثاء الآخرة حين بغيب الأفق . ظاهر هذا 
االفظ أى ” يخيب الآفق “ يؤيد الإمام أبا حتينمة فإن غيبوبة الآفق تكون بغيبوية 
الشفق . وقال الخحليل بن أحمد ى شيخ سيبويه ‏ : راعيث البياض بمكة فنا 
ذهب إلا بعد نص اللبل سيكأء السرخسى ” مبسرطه ” )١428  ١(‏ 
وقال أيضاً : وقيل لايدخل البياض ف ايالى السيف أصلا" بل يغرق فى الأفق 
ثم مجتمع عند الصبح » فلدقع الحرج جملنا الشفق الحمرة اه . قال الشيخ : 
إن الغرارب أربعة كا أن الطوالع أربعة فكنا بطلع أولا” البياض فى الأفق 
م ينشر البياضض ثم تطلع الحمرة ثم تطلع الشمسن فكذاك تغرب الشمس ثم 
غيب الحمرة ثم يغيب الوياض المعترض ثم بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب 
وبدله فالبياض الذى يمادى إلى نصف ابل أو مره هو هذا اابياض امستطيل 
شبه . صبخ الكاذب وليس البياض الذى ببق بعد مغيب الحمرة مدة قصيرة » 
وهر الذى عبام أبو عمنيفة وأتباعه فا'شتبه الأمر على الطخهليل . وثما يجب النفيه 
له : أن الوقث بعد طلوع الصبح الصادق إلى طلوع الشمسن مثل الوقفك بين ١‏ 
غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض فى ذلك الوم . ظ 


ا ب دين ياتصاف الليل . 


قوله : وإن آخر وقتها حين ينتصف اليل . تأخير العشاء إلى ثلث اللبل 
مستحب عندنا » وبه قال مالك وأحمد وأكثر. الصحابة والتابغين وءن بعدهم ؛ 
وجكى عن ابن مسءود وابن عباس إلى ما قبل ثلث اللبل: وهو مذهب إساق 
والليث » وبه قال الشافعى فى كتبه الجديدة .. وفى الإملاء والقديم تقديمها » 
وصحه الذروى انتهى ملخماً من ” العمدة " 7 8 لاه ) . وقال فى 
(5 - "الات ) : وقال عياض : وبالناث قال مالك والشافعى فى قولك +٠‏ 
وبنصنف قال أصماب الرأى وأصماب الحديث والشافعى ى قول وابن حبيب 
من أصمابنا » وقيل وقتها إلى طلوع الفجر وهو قول داؤد وهذا عند مالك 
وقك الفرورة . قلت: مذهب ألى حنيفة التأخير أفضل إلا فى ليالى 
الصيف » وفى شرح ”المداية “ : تأخيرها إلى نصف البل مباح » وقول 
تأخبرها بعد الثلث مكروه وى ” القنية “.: تأخيرها على الصف مكروه 
كراهة نحريم 1اه. وقال السرخسى فى ” المبسوط” : فأما آخخر وقك العشاء 
فد مال فى الكتاب إلى نصفل اليل » والمراد بيات وقث إياحة التأخير » وأما. 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوغ الفجر الثانى قى إذا أسم الكافر أو. باغ الصبى 
قبل طاوع الفجر فعليه صلاة العشاء أه ء وإلى تصف اليل مباح » وبعده 
مكروه نحرياً أو تتزيهاً » واخنار الثانى الطحاوى وانحقق ابن أمير هاجء وحكى 


ابن غابدين (ل1# 4") عن ”الحلية “ عن ” خز انة الأ ككل “ استحباب التأخير إلي ‏ 


النصعف »ء وقال : إنه الأوجه دايلا” للأحاديث الصحيدة وساقها وقال : انختاره 
أكر أهل العم من أصصاب النى 1 والنابعيخ وغيرهم كنا ذكره اثر مذى اه , 

قال الراقم : ذكر الترمذى مطلق التأخير وأورده فى حديق تأخير العشاء إلى ثلث 
الأبل أو نصذهء فأراد التأخدير إلى ثلث الابل أو نصفه لا إلى النصف على التعيين »- 
ولذا نسب البدر العينى إلى الرمذى قوله. هذا فى. التأخبر إلى الثلث 2 ولفظ 


14 عهارف السني ظ اج -5 
أوإن أول وقث النجر جين يطام الفجر» وإن آخر وقتها حين تطام الشمس . 2 
[فال] وق الباب عن عبد الله بن عمرو . 0 
الأ مذى يشملها مما لا إلى واحد بعيئه: فا حكاها عن الث مذى فى الكل مساءحة» 
والأمر ما قلنا والله أعلم . ظ 
قوله : وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر . ذكر عااء الهيئة الرياضية 
أن الصبح الكاذب يطلع حين كان انحطاط الشمس كانى عشرة درجة » والصادق 
حين كان خسن عشيرة درجة . قال الشيخ على الداغس:انى : إن التفاوت بين 
الفجرين وكذا ين الشفقين الأمر والأبيض إنما هو بثلآث درج اه . حكاه 
أبن عابدين الشامى ق ” شرح الدر امار“ وقد ذكر صاحب ” التصريح ” 
فى القصل اللعاممن وشارح الملخص. ” الصغمينى ” فى الباب الثالك من المقاثة 
الثانية : أنه عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخخر الشفق إنما يكون إذا كان 
اطاط الشمس لس أي من الأفق “مانية عشر جره مرن دارة ارتفاع 
الشمس المارة بمركزها الم . وإذا قسمنا "+٠‏ جرء” على 5؟ صاعة عأمنا أن 
الشمس تقطع فى ننس الساعة الواحدة ‏ أى اثلتى عشرة د قيقة ‏ ثلاثة أجز اء فكان 
اثرمان الفاصل بين الفجر بى 7 دقيفة . وبرد عليه الشيخ ابن حجر الطيتمى 
الى الشافعى فى ” حفة الحتاج » أن الصببح قد يتقدم وقد يتأخر » وكذلك 
يقول الفقهاء . وحدكى الشيخ الالوسى فى تفسيره ” روح المعانى” أيضاً قول 
أبن حجر هذا عن ” نحفة اناج" . قال شيخنا : والحق ما قاله ابن حجر . 
أقول: لم يئيسرلى مر اجءة ” تحفة احتاس “ لعدم وجوده عندى » ولم أعثر هل 
الموضع الذى كاه فى ” الروح” عنه » نعم ذ كر الإمام الغزالى في آدابٍ المسافر 
مق * الإحياء”. ولفظ ” الإحياء “ بع شرح ” الإنهات” : وقد يستدل على 
للصبح الصادق بالمنازل القمرية » فظنوا أن الصاح يطلع قبل !اأشمس بأر بع 
منازل وهذا عطاً وهو الفجر الكاذب » والذى ذكره الحمقفرن ا 


حفيق البح الصادق والكاذب ش [ 15 ظ 
قال أبنو عدسى زو) "محعبت يجمداً يقول : جديث الأعمش عن ماهد ف المواقب 


أصح من حديث محمد بن فضيل عت الأعمئن » وحديث محمد بن فضيل 6 
أخمطأ فيه مممد بن الفضيل . 


عل الشيس ديز لتبن » وهذا تقريب ولكن لااعياد عليه لأن ,+ بعضن اأناز ل تطلع 
معير ضة منحر فة فيصر زمان طلوعهاء وبعضها منتضية فيطول زمان طلوعهاء 
ويختلف ذلك .ف البلاد باختلاف الأفاام اختلافاً. يطول ذكره » نعم تصاح 
المنازل لآن يعلم بها قرب وفت البح 0 فأما حقيقة أول الصبح فلايمكن 
ضبطه يعمزلتين كا قالوا أصلا” . وعلى الجملة فَإِذا بقببك أربع منازل إلى 
طلوع قرن الشمسن بمقدار منزلة (كذا) تيقن أنه الصبح الكاذب وإذا بتي 
قريب مق مازلتيى يتحةق طلوع الصبخ الصادق ويتى بين الصبحيق قدر ثلى 
منزلة بالتقربب يشلك فيه من وقت الصبج الصادق والك ذب وهو مبدأ ظهور 
البيامى واننشاره فق الآفق قبل اتساع عرضه اه اوعض الا إل مور 

الفن وأهله . 

ؤأثلة : ذكر أهل الحيثة الجديدة أنه ربا يشاعد قرس الشمسن اليك 
قبل طلوع الشمس من أفقها الحةيق » )50 عثال يوضم الدرهم مثلا". 
فى تعر قدح ويوضع بحيث لايرى قعره ثم إذا ملأه بالماء يرى الدرهم من 
حيث كان لابرى قعره » فكذلك حمل أن ما تراه مق قرص الشءس لايكون 

نمسا ويكون هو عكسه . كذا أفاده شيخنا ارحمة الله . ظ 

قوله : : سمبصك محمداً 35 ٠‏ بريد الثرمذى : أن الببخارى علل رواية محمد 
ابن فضيل عن الأحمش عن أنى صالح عى أق هريرة مسندا مر فرعاً وإتما 
الصواب رواية الأعمش عن ماهد فوله موقولآء وكا فال البخارى مثله يقول* ‏ 
أبوحاثم فى ” صلله “ (١1س-١١١)‏ هذا خطأ رهم فيه ابن فقول برويه 


7 ممارف الست ' ج2١‏ 


حيد دا : هناد حدثنا أبوأسامة عن [ أنى إسماق] الفزارى عن الأحمش عن 
#اهد قال : كان يقال إن للصلاة أ ول وآخراأء فذكر نحو حديث محدل بن فضيل 
من الأمش وه تمعئاة . 


آآ يأب هتسسية سعد 
حل نأ : أحد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن #مد بن موسى ء ال معتى : 


أصراب الأعمش عن ماهد قوذه اه . ومثله قال ابن معين “كا حكاه البيوق ق 
” سننه الكبرى” غير أن أحد فى ” مسنده “ 580-201 ) وابن جزم ق 
”لحل ” (1 158 ) والدارتطتى (صى 47 ) والبيهق فى ”سلته " 
١ (‏ - هلا" ) روام عون أن فضيل مرفوعاً كا هو عند الزمذى فيحى 
الربلعى (1-١؟)‏ أنه قال ابن الجوزى ل ”التصقيق” : وابن فضيل ثقة 
يجوز أن يكرت الأعش سمعه من مجاهد عرسلا » وسمعه من ألى صالم مسند؟. 
اه . وقال ابن القطان : ولايرعد أن يكون عند الأعمثى فى هذا ظريقان : 
إحداها مرسلة ٠‏ والأخرى مرفوعة » والذى رفصه صدوق منئى أهل 
العلى وثقه ابن معين وهو محمد بنع فضيل اه. ويقول الحافظ ى 
” تريح الرافغي” ( ص مس 8 : ورواه الحالم من طريق أخرى عر محمد 
أبن عياد بن جعفر أنه مع أبا هربرة وقال صميح الإسناد اه . قال الراقم: 
فتلخص أنه لم يوجد دلبل قوى للتعليل غير روايته موقوفاً على تماهد وهنا 
القدر لا يكنى لنعليل الرفع » وأن الرفم زيادة » وزيادة الثقات مقبولة » وعللى 
الأخص إذا تعدد الإسناد؛ و هنا كذئك» واءن فضيل مى رجال البخارى وغيره 
من أححهابي الأمهاتث الست والله أعلم . 


د : اباب منه - 


ببان أحاديث فى الموابث د لاوس 


واحد , قالو ا : حودثنا إسعاق بن يوسف الأأز رق عن سفيان:[الثو رى ] ءن علقمة بن «رثد 
عن سامان بن بربدة عن أبيه قال: أنى النى تيفيك رجل فسأله عن موافيث الصلاة 


قوله : رجل » قال الز راق فى ” شرح المزطأ “ )18-1١(‏ :وم 
أقف على اسم الرجل وكان ذلك فى سفر . قال الراقم ؛. هنا فى السؤال 
عن الموافيت أحاديث » منها : حديث بريدة بن الحصبب الأسلمى عحدبيث 
الياب آخرءج” * مس “ و” اللسانىي“ و” ابن ماه “ أيضاً » وفيه السؤال عن 
المواقية كلها . ومنها : حهديث أنى عوسى الأشعرى عند ” مسلم " و” النسائي» 
و” أنى داؤد”“ وفيه الؤال كذلك عن المواقيت كلها . ومنها : حديث البراء بن 
عازب عند أنى يعلى الموصلى فى ”زوائد الميثمى” )١4-1١(‏ وفيه كذلك سأله 
عن المواقيت . ومنها: جديث جابر بن عبد الله عند *الدارقطى ؟ والطبراى فى 
” زوائد اليئمى “ ز1- 7”'4) وفيه الدؤال عن وقث الصلاة . ومنها : 
حديث أنس بن مالك عند البيهق فى ” سئنه “ ( ١‏ س الا ) و أيه السؤال عن 
وقك صلاة الفجر .. ومنها : حديك عطاء بن يسار مرسلا” عند مالك فى 
” مؤطه “” وهو موصول هلى حديث أنس المذكور » ومئ حديث ابن عمر 
عند الطبرائى فى ” اازوائد “ ( 1 ل 9١‏ ) وفيه ابن لطيعة » ومن حديث 
زبدبن جارية (ى ” الروائد “ حارثة وهو شبطأ) عند أنى يعلى والطبرائى 
فى ” الروائد “ ومن حديث عيد الرعين بن يزيد بن جارية عند الطبرائى فى 
” الكبير * ١1‏ هو قى ” التروائد “؛ وق هلله الأحاديث اليمسة كاها سؤال عن 
وقك الفجر خاصة ء وليدن فيها أمر بلال بالأذان إلافي -«ديث أنس عند 
الببوق وهو عند البزار فى ” الزوائد “ وليس. فيه أمر يلال بالآذان » وآما 
الأحاديث الأول فى حميعها أمر بلال بالأذان؛ روقع فى حديك زيد بن جارية 
"كنا فى ” الروائد ” و” تنوبر الحوا لك “ و” الزرقانى على الموطأ ” أن صلاته 
حين ظلع اافجر كان بقاع نمرة بالجحفة ء والتى أخرها كان بذى طرى . فقال 


السبوطى : فيحتمل أن يكون قصة واحدة ويحتمل تعدد القصة . وبالجملة فهذا. 


ظ 0 | معارف الساق | ج-؟ 
فقال: أفم معنا إن شاء الله فأمر بلالا" فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حدين 
ؤالك الشمس فصل الظهر ثم أمره فأقام اضلى المصر والشمس بيضاء مرئفعة 
صريح فق كون الوائعة فى السفرء وبذلك 'عسلك: السبوطى والز رقانى فى حديث 
* الموطأ “ . ثم إن الأحاديث السابةة ' اثتى أشرئا إليها بتبادر منها كون الوافعة 
ف الدينة؛ ثم هى واحدة أو متعددة كل ملل » وحديث * امؤطأ “ إن كلخ 
غخنصراً منها فيكرن أل المددئةوإن كان فهها قضية أخرى كا «و المتبادر فيكون 
قصة السفر والله أعلم .؛ غير أن ى حديث زيد بن جارية اتفظاع كا ذكره 
الميامى . وعند شيطخنا الواقعة واقعة المديئة دون السفر كا هو المتبادر من لظ 
الحدبث . قال : وقد صرح به البرهنى أبضاً فى بعض عباراته . أقول : لم 
أفف على عبارة صريحة ابيوى هذه فى ” سلئه " 6 العم أخرج حدبك ألس 
وفيه أمر بلال بالآذان وسؤال عن الفجر خاصة » ثم قال : وف معناه حديث 
بريدة بن الحصيب ء ثم رأبت فى ” نصب الرأية ” حكاه عن البيوتى فى 
* المعر فة “ وافظه : والآشيه أن يكون قصة المسألة عن الموافيث فى المديئة 
وقصة إمامة «بريل عليه السلام بمكة الم ( ١2س 3٠‏ ) . 

قوله : والشنس بيضاء «رتفعة استدل به الشافعية وغيرهم لتعجيل 
العصرء والإمام الطحاوى ى ”شرح الآثار“ ( 1١8 ١‏ ) ( باب صلاةااءصر 
هل تعجل أو تؤخر) استدل بمثله طو بلا" فى حديث أنس وألى أروى و غبرها لتأخير 
فكأنه تعببر لتأخير بهذ! الانظ ».وق حديث أنس عند أحمد فى ”مسنده” بسلد ديح 
وكان النى جيك «صلى العصر والشمسن ببضاء محلقة ؛ رواه أحمد منى طريق 
عيد الرحمن عن سذيان عن منصور عن ربعى عن ألى الأبيض عن أنسى كذا 
فى ” ترتيب المس:د ” 5 585 ) ورواه الطحارى من طريق الطيالسى 
عن شهبة عن منصور الح وعزاه الحيلمى فى "زوائده” (١1-س-08"‏ ) ابزار 
وأ يعلى » وقال: رجاله ثقات » وليس فيه ” والشمس بيضاء #لقة“ والتحليق : 


تحفيق وقنثق أخخر امغر ب 59 وفوا 


ثم أمره بالمغرب حين. وقع «اجب الشمس ء ثم أمروطلعشاء فأقام حيق غاب 
الشغق . ثم أمره مرن الغد فئور بالفجر » 9 أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد » م 
أمره بالعصر فأقام والشمس آخروةتها فوق .ما كانك؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى 
قيبل أن يغيب الشفق» ثم أمره بالعشاء فأفام حين ذهب ثلث اقيل» ثم فال: أين 
الارتفاع » ومنه لق الطاتر فى جو الساء » ويألى أدلة التأخير. < 

قوله : حين غاب الشفق » تقدم أن الشفق فى اللغة ما بكون بين الأخر 
الاي والايض الناصع » وقد تقدم البحث مفصلا” فى حديث ابن «باس فى مفتح 
المواقيت فراجعه : ووردٍ فى ب«ضى ألفاظ الحديث : وحين يسود الأفق (٠‏ 
رواه أبو داؤد ق ” سننه “ ف الموافيك 9 حديث ألى مسعود الأنصارى قُّ 
إمامة جبر يل وعز اه الز بلعى إلى ”جرح ابن ران“ أيضاً قيفيد الإمام أباحتيفة» 
والقول القدبم الشافعى أن للمغرب وتتاً واحداً فدر مس ركعات بطهارة » 
وستر العورة » وأذان » وإفامة حكاه الرعفرانى عن الشافمى. وهو أثيت 
أسماب القديم .عن الشافعى » وحدكى أبر ثور عله فى القديم أن لها و قتمرخ متف 
ثانيها إلى مغيب الشفق» وآيل فى الفدنم إن لها وقتين » وق الجديد إن ها وفتاً 
واحداً . وصصم التول بالوقتيقى من الشافعية ابن خخزيمة واتليطانى واليبهق 
والغزالى والرؤيانى واليغرى وابن الصلاح وغيرهم لأحاديث صحبحة فى الباب 
دلت على أن لها وقتيئي . هذا ملخص ما فصله النووى فى ” شرح المهذب»“ 
(* 4! و 0")ء وحكق البدر الغينى عن ابن المنذر أى ” العمدة “ 
١(-5هده‏ ) القول باو قث الواحد عبن مالك والشافهءى والأوزاعى» وححصدق 
عنى طاؤس : أنه لاتفرت المغرب والعشاء حتى الفجرء وكذلك حكى عن مالك . 
والشافعي » ومذهب أخد وأبى عدايئفة وجمهور الفقهاء أنه بمتد إلى مغيب الشفق , 
ثم اختلفوا ل الذفق فذهب مالك فى رواية » والأوزاعى فى رواية » وابن 

(م- 8) 


و معارف السئن 2 : عكر 


المائل عن موأ أيت البلاة ؟ فقال الرجل: : أناء قفال : فراة واكك ان 


ا أيفا .. 


الميارك وأبو ثور وزفر واابرد د والفراء ع قال أبوحنيفة أنه الأبيض» وكذا مع 
من الصدابة كا نقدم يانه . ثم إن الوقت الواجد عادهم يقدر بقدر الوضوء 
وستز عورة ٠‏ أذان وإقامة وخمس ركعات كنا فى ” نهاية المحتاج" للشهاب 2 
الرمل 7/١ ١١‏ ) وغيره من كتب الشافعية . وعند الشافمى : إن أطال 
الفراءة أن المغر ٠.‏ حتى غاب افشفق وخترج الرقت مث صلانه إن كان شرع 
فيها فى الوقت بل يجوز عندهم . 15 هو فى كتيهم ‏ إخراج كل صلاة بإطالة 
القراءة عن وقتها ؛ وبعضهم خص هذا با مغرب دون سار الأوقات و بعفهم عمم 
المت فيها جمعاء . وقول ثان فى علام جوازه فى المغرب أيضاً . انظر تفصيله فى 
” نهاية المحتاج شرح المنهاج* ( 1١‏ - 17لا1 ) او شرح المهذب” (303-8) 
وق ”الدر امتار” ( ص 747) على هامش ابن عابدين؛ و حكاه قى ”اليحر 
الرائق ”  ١(‏ 74 ) مع دايله عن ” غاية البيان “ من كتب فقهائنا الحنفية 
أنه : لو شرع فى العصر قبل النغير فده إليه لايكره . قال شيخنا : ووجهره 
بأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقرال ءلى الصلاة متعذر فجعل عفوآأء وى هذا 
العذر والتوجيه بعدء غير أن فخر الإسلام البزدورى ذكرها فى ”أصوله“: فلها 
أصل ف المذهب لايمكن إسقاطها لكنه ينيغى أن يستدل له هدلبل آخير أو يزاد 
قيد آخر فى هذا التوجيه فإن حديث : « لاصلاة بعد العصر <تى تغرب الشمس » 
هتواثر ؛ كذا فى “العروف الشدى” وف القاب منه شئ والفرق بين فوهى “مع خرووج 
الوقث” وبين فولنا *يدخول الاصفرار “ واضح »والوقت باق إلى المغرب» وقد 
جوزوا عصر يومه : الاصفرار وعدم فساده بغروب الشمس فق أثنائه فليتأمل . 
فق وجوه الفرق والله أعم بالصواب . 


يحث الاختلاف ل وقك الفجر الستحب ‏ ”- م 


( باب ما جاء فى الننليس بالفجر ) 
سيد ينا : قنيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصارى حدثنا معن حدثنا 
مالك عن يحى بن صعرد عن همرة من عائشة قالك : :١ن‏ كن رسك ا 9 
اليصلى الصيح في:صرف النساء . 


-: باب ما جاء فى التغايس بالفجر :ب 

ظ اتلس : التبكير ف الغلس » والغلس # بفتحتين ‏ : : ظلمة آخر اقبل إذا اختاطتك 
بضوء الصباح . كذا فى ”النهاية“ (187-8) . وق “الصباح“ غلس فى الصلاة 
صلاها بغلس اه . وأجمعوا على أن وقت الفجرهو طلوع الفجر الذى يحرم به 
الطعام والشراب الصاكم » واختافوا فى آخمره » فالجمهور إل أنه أول طلوع 
جرم الشمس وهو مشهور مذهب مالك» و روئ عنه ابن القا القاسى وابن عيد الحم 
نه الإصفار الأعل » وعن الأمطخرى : : مض صلادا بعد الإسفار الشديد 
يكون اضيا لامؤدياً وإن لم تطلع الشمسى» “كذا و فى ” التقتة “ 79 مزه ) 

م إنه ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن التغايس بالفجر مستحب بداية 
ونهاية . وذهب أبو منيفة ودفيان الثورى وأبو يوسف إل أن الإسفار به 
أفضل فى الرداية والنهاية . وقال محمد بن المسن بالتغليس فى الهداية والإسفار 
فى النهاية » واختاره أبو جعفر الطحارى . قال شيخنا : وكنت زعنت مق لفظ* 
" كتاب الحجج” لحمد أن ما قاله هرمذهب5أ6تنا الدلاثة ثم علمت من كتب أ ركلن 
القل فى المذهب أن ما ذكره هو مذهبه فقط ء والقول الأول مروى عن 
أنى بكرء وتمرء وعيان » وابن مسعود » وأنى مويى» وابن الزبير » وأنسء 

وأنى هريرة ؛ وابن عبد العزيز كدا فى ” الغنى “ و” شرح المهذب” . والقرل 
الثاني مذهب ابن مسعود ؛ وإبراهم النخعي » وصائر أسصاب الرأى كا كاله . 


7 [ معارف السعن ' حّ ل 


قال الأنصارى : فيمر النماء «تنففات بمروطهن ما بعر فن من الخلس » . 
وقال قتيية: ”متلفعات” . 
النووى وابن قداءة وحكاء فى”فتح القدير “ عن أنمينا الثلاثة» وجعله فى ”البخر 
الر ائق “ ظاهر الرواية » وكذلك جعل الطحاوى القول الثالث مذهب الثلائة » 
ونظر فيه ابن افهام . انظر “فح القدمر ” ١١‏ اها )4ع وعى لطصارى 
فى ”البدائع” و ” الفتح” و ” البحر“ : إن كان من عزمه تطويل القرآءة 
فالأففل أن يبدأ بالتغليس بها وم بالإسفار » وإن لم يكن من عز مه تطويل 
القرآءة فالإسفار أفضل من التغليس اه . [ 
قوله : بمروطهن » المروط حمم مر مل بالكسر كساء مق صرف أو خر 
يؤزر به . قال امرؤ القيس : 
شر جث بها مشى نجروراءنا على أثريئا ذيل مرط مرحل 
قله : متافعات. من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطى الوجه ويتلحف 
بقع كذا فى " العمدة“ ( 7 سا كمه ) وف ” النهاية “ ( 5 - 588 ) واللفاع 
ؤب يجلل به الجسد كساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به اه . 
كا فال اليسترى ( ١‏ ): 
يا عارضاً متلفعاً ببروده يمختال بين بروقه ورعوده 
قال النووى فى شر سه لهذا الموديث : ما يعرفن أنساء هن أم رحال '. 
قاله فى ” شرح عمسم وغيره ساكياً هئ الداؤدى واخثاره » ومراده أنه 
لايظهر قرائى إلاالأشباح خاصة كنا قاله اليدر اعينى . وقال العبنى : وقيل 
لايرف أهيانها فلايفرق يب فاطمة وعائشة . وقال النووى : فيه لظر لآن 
)١‏ وهر مطلع قصيدة ابصترى بمدح بها عبيد الله بن يحبى . وانظر القصيدة 
قْ الديوان المطبوع 588. 2 


| تحقيق وجةه الأخليس فى صلاة الفجر 87" 

(فال) ٠‏ وق الباب عن ابن عمر وأنس وفيلة بامته مر مة . قال أبو لاسي : حبك 
عائغة حديث حسن صرح . (وقد رواه اارهرى عن عروة عن مائشة نحوه). وهو ' 
الذي اختاره غير واحد من أهل الل .ن أصصاب النى وير منهم : أب بكر وعمر 
ومن بعدهم من التابعين ٠‏ وبه يقول الشافعى وأحمد و[#اق : يستحبون التغليس 
بصلاة القجر  .‏ 

امتلفعة بالنهار لاتعرف عينها فلا يبنى فى الكلام فائدة ». ورد بأن الممرفة إنما 
نتعلق بالأعيان ٠.‏ فلو كان المراد. الأول العبر بننى العلم » ومثله قال الحافظ - 
ابن حجر وقال أيضاً : وما ذكره ١ن‏ أن المنافعة بالنهار لاتعرف عينها فيه / 
نظر لأن لكل امرأة هيئة غير هرئة الأخرى فى الغالب واو كان بدنها مخطىء ورد 
عليه العينى فراجعه . قال الراقم : ولو لوحظ أن المسجد كان متي العريش 
منخفض السقف ضضيقاً ظهر أنه لا اسنيعاد فى عدم معرفة الأعيان مع وجود 
الإسفار فى خارج المسجد أو من المسجدء فلا بيعد أن يكون الغلس فى داخل 
المسجد لاخارج المسجد . قال شيخنا: وما قاله النووى بعيد جداً . ونقول إن 
المعرفة حال التلفف والتلفع مشكلة عند طلوع الأممن أيضاً فلم يكن من أجل 
النلس ‏ ولفظ: “من الغلمى ” وقع فق رواية ابن ماجه فى ” سلنه “ (ص سا 
9 ) «تعنى من الذلس» فكان صرياً فى أنه مدرج من الراوى وليس بر فوع , 
وكذقك ل ” الطحاوى” بستد مبح ( ص س 1١4‏ ) ما يدل علل أنه مدرج. 
من الراوى» أخرج الطحاوى حديث هائشة أولا” من طريق الزهرى عوعروة . 
عن عائشة وفيه : وم رجعن إلى أهلهن وما يعر فهن أحد؛ . م أخرجه مين < 
طريق عبد الرعين بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله » وقال الطحاوى : غير . 
أله قال : ووما يعرف بعضهي بعضاً من الغلس » » وق طريق آخخر ؤزاد : 
« وما يعرفن من الغلس » فيتبادر أنه زيادة ٠ن‏ أجمد الرواة والله أعلم / 

| قوله : منهم أبر بكر يمر الخ . قال شيختا: لايصح الاستدلال القائلين 
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نايس بهذاء إن فيه إجوالا * مالم يثبسك الْلدُم منهم فق التغليس كنا هو مذهيهم؛ 
وى ” شرح الاثار” الطحاوى من أنس قال : «صلى بنا أبو بكر صلاة 
الصبح ففرأ بسورة ”آل.عمران” فقالوا: قد كاد الشمس تطلع فقال : لو 
طلعت لم مجدنا غافلين؛ . قال شبخنا : وإستاده “ضيح . فال الراقم : رواه 
الطداوي عن سامان بن شعيب غير ملسوب ؛ وق شيوخ الطحارى سليان 
ابن شعيب١٠‏ اثنان أحدها : سفيان بن شعيب بن . ساهان الكلى المصرى» وحلق 
الدر العينى أن .” المغاتى” من ” الباب»: فى ” تهذيب الألساب“ أنه ثقة . 
والتافي: سليان بن شعيب الكيسانى المصرى؛ فحكى الحافظ أبن حجر فى ” لسان 
المبزان ” أنه وثقه العةءلى كا ى #كشف الأآسئار” ( ص - "47 ) . وبالجملة 
أيها كان فهو ثقة » والإسناد لاينزل عن الحمسن ء وكذاك فى ” شرح الآثار” 
له عن السائب بن يزيد قال : .و صليث نلف عمر الصيح ففرأ فبها بالبقرة 
فلا انصر فوا استشر فوا الشمس فقالوا طلعنك فقال لو. طلعكى لم مدنا غافلين» ه 
وى سنده >مد بغ يبوسف القرشى بروى غن السائب بن ,زيد » ويروى عنه 
ابن جر بج ٠‏ من رجاك ” النساقى * و” ابن ماجه “ من السادسة . انظر *نهذيب 
التهذيب” زه ب 0897 ) و (هة اولان ) . وعلى كل حال الإستاد صميح . 


ؤائدة يجزء الفجر عندنا ثلا: لةأجزاء الأول لأداء السنة. والثانى لأداء 
المكتربة .» والثالث لإعادة الصلاة إن ظهر الفساد فيهاء قاله أرباب الفتاوى »6 
كذا قاله شيخناء ول أره صرضاً في عدلة المستوفز غير أنه مفاد كلاتهم جميعاً . 
ولكن فى. سلة الفجر قولان: قل فيهأ بالإسفار مثل الفرغى ؛ وقيل فيها بالنخليس ١‏ 
في أول الوقك "كا دلثك: عليه الأعبادييك. انطر الود و” البحر” و”*ابن 
جابدين” م ( باب الوثر والنوافل ) ٠‏ 


5 ليه : ذكر ابن عابدين فى. ” شرح الدر» (740-1) عق شراح 


ما جاء ف الإسفار بالفجر < 86 
مه يأب ما اه 7 الاسفار بالفجر : 
حيدينا : هناد حدثنا عبدة (هو ابن سلمان) عن ممد بن إسماق ء*ن عاصم 
ابن عمر بن قنادة عن محمود بن لبود عن رافع بن ندج قال : سمعت رصول 
الله ين يقول : و أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» . < 
. ” الغداية “ عن ميسوطى مس الأتمة وفخر الإسلام : أنهم ذكروا فى (باب 
التيمم ) أن أداء الصلاة فى أول الوك أفضل إلا إذا تضمن التأخبر فضيلة 
لاتحصل بدونه كتكثير الجباعة » وعلى هذا فالتغليس بالفجر والتمجيل بالظهر 
أفضل عندنا أيضاً إذا اجتمع الناس . وذكر صاحب ” العناية ” قن التيمم فى 
(44-1) على «امش ”الفتم” فى شرح قوله : ”و يستحب لعادم الماء وهو 
يرجوه أن يؤخمر الصلاة إلى آخبر الوقت" قبل : هذه المسألة ندل على أن الصلاة 
فل أول الوقت أفضل عندنا أيضا إلاإذا تضمن التأخير فضيلة لاممصل بدونه . 
كتكثير الجباعة والصلاة بأكل الطهارتين . ورد بأن هذا ليس مذه] لأصمابنا 
الخ » فذكره صاحب ”العناية “ وأبهم الفائل ورده » وكذلك حك ابن 
عابدين رده عن صاحب ” غاية البيان “ بأن أنمتنا صرعوا باستحاب تأخير 
بعض الصلاة بلا شعراط جباءة » وإن م! ذكروه ف التيمم مفهوم » وااصريم 
مقدم عليه اه . وكذلك هكاه ابن عابدين ف التدمم 7١59 ١‏ ) مع النقض 
والإبوام » وانظر البحث فى ” البحر الرائق “ ( ١‏ س ١98‏ ) من التيمم مع 
ساشيته لابن عابدين فقد انتصر ابن نمم لصاحب "غاية البيان ” وابن عابدين . 
خالفه هذا والله ولى التوفيق . 
ب: ياب ما جاء قن الأسفا. بالفجر :سل 
أسفر بالفجر صلاها فى إسفار. قال الهدفى”القاموس»: وصفر الصيح يقر 
أضاء وأشرق كأسفر اه . بريد يعضهم أنه إذا اشتر ك سفر وأسفر فى أصل المعن, 
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(قال) : وقد روى شعرة والإورى هذا الحديث عن محمد بن إسعاق . 
(قال).: ورواه محمد بن لان أيض؟ً عن عاصم بن عمر بن قتادة . 
(قال) : وف الباب عن أنى. برزة الأسلمى وجابر وبلال . ظ 
قال أبو هيسى : حديث راقم بن شيد نج حدبك خسن صرح »وقد رأى 
غير واحد من أهل الحم من أصماب النى يَي24 والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . 
وبه يول سفيان الثر رى . وقال الشافعى وأحد وإسماق : معى الإسفار أن 
يضح النجر فلايشلك فيه . 


ليده واسيين سسنم تج وال قله 5لا 


فزيادة الكفظ ثدل على ز ياده المءنى » فلذلك يجب أن يكون فى اأزيد إشراق و 
تنوير أزيد من اللورد . قال الراقم : ولم أقف على قائله ء وهذ! الباب لبيان 
مذهب العر اقييخ كا كان الباب قبله للمذهب الحجاز بين » وقد لقدم ببان 
مذهب الفر يقي . 


قولك : معنى الإسفار أن يضح الفجر فلايشك الخ . بالضاد المعجمة "كا هو 
في النسخ المحيحة المطبوعة »؛ وو ضح من باب ” ضري“ معئاه بان وظهر » 
كا فى ” القاموس “ وغيره . قال الشبخ ابن الهام : وتأو يله بأن المراد تبين 
الفجر <تى لابكون شك ف طلوعه ‏ ليس بشئى إذ ما لم بتبين لايمكم يمواز 
| الصلائ ففلا” عن إصابة الجر المفاد بقوله : ” فإزه أعظم للأجر” . وى 
بعض رو'ياته ما ينفيه » وهو رواية الطحاوى : و أسفروا بالفجر فكذا أسف رتم 
فهر أعظم للأجره أو قال ولأجورك » انتهى ملخصاً من ” الفتح” ١‏ 
لاا ). وأوضح سلة فق ”الزيلعى" )١*8-1١(‏ وورد عندابن 
سيان فى ”صصيحه” رافظ : و أسفروا بصلاة الصبح فكلا أصيحم بالصبح فإنه أعظم 
١‏ لأجر رك ؛ أخرجه الزيلمى عنه  ١(‏ 7"0 ): وبهل! الافذظ أخخر جه الطحاوى 
أيضاً ( ٠١١ ١‏ ) وكذا أخرجه بلفظ : « نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجره . 
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ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة , 

والحديث أخخر جه الزيلعى من حديث رافم بن خدال » ومن ححدبك بلال » 
وأنس » وقتادة اع ا وأنى هربرة » وححواء الأنصارية . 

انظر ” نصب الرأية “ لتفصيلها . ورواء الطحاوى عن رجال من الأنصار 
من أصواب رسول الله 23 »وكذا ” النالىي" ١١‏ .84 ) بافظ : وما 
أسفرتم بالصبخ فإنه أعظم الأجره . والأسانيد بذلك فوية » وأقوى الأحاديث 
فى الباب حديث رافع بن خدج , أخرجه السئن الأربعة من حديث عاصم بن 
جمر عن محمود بن لبيد الترمذى عنى محمد بن إماق عن عاصم » والباقون 
عن محمد بن مملان عن عاسم ؛ وهو حديث بح كنا قأله الثر مذى . و أخخزر جه 
ابن عبان » وكذلك صحه ابن القطان كا حكاه ازيلعى. وال الحانظ فى *الفتح " : 
وصحه غير واحد. وما تأول به الشاقعى وأحمد فير ده أيضاً ما رواه ابن 
أنى شيية ,إحماق رغيرها بلفظ : و ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى ببصر القوم . 
مواقع نبلهم من الإسفار» كا قاله أبن حجر فى ”التلخرص * ( ص --58 ), 
وما قال الحانظ ف ” التلخيص ” ولكن روى الحم «ن طريق الأبث عي 
أنى النضر عن جشمرة عن عائشة قالك : وما صلى رسول الله مركي الصلاة 
لوقتها الآخر حتى قوضه الله “ فلعل الغرض منه التأخير إلى حمد ياف خخروج 
الوقت » وسيآق البحث فيه . ولم يستطع أحد دن الشانعبة أن يجبب عن ذلك 
االفظ ء وكذالك استيعد تأويلهم ابن دقيق العيد فى ” الإمام “ "كما حكاه از يلعى 
188-1)ء2 وللزيلعى كلام متين فى :دقع تأوبلهم فراجعه . ويكن لهم 
أن يتأولوا ”كلا “ بكل بوم يوم » ولكنه أيضا يخالف ما يتبادر مق الحديك 
فإن الظاهر ٠ن‏ للحديث هو الإسفار والتنوير فق الوقت نفسه لكل يوم دون 
اعتبار تبينه كل يوم يوم » ولو تأولوا فيه فكيف يسوغ لهم أن يتأولوا ٠١‏ 
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. عند اانسالى بسند ضيح بلفظ : وما أسف رتم بالفجر فإنه أعظم للأجره » وماذا 
يصنعون بلفظ : ٠‏ نوروا بالفجر» وبلفظ : و عدتى يبصم القوم مواقم نبلهم » ؟ كما 
تقدمء وقال السبوطي : إنه روابة بالمعنى عث فال ى حاشيةه على ”ألى داؤد” : 
(كا فى ” حاشية السندى على ابن ما جه “) قلت : وبهذا يعرف أن رواية من 
روى هذا الحديث بلفظ : وأسفروا بالفجره مروية بالمعنى » وأنه دليل عل 
التغليس بها لا على التأخبر إلى الإسفار اه . أراد السيوطى بما أشار إليه 
حديث وأصبحوا بالصبح» ونمد أجاب 'فى ” الإعلاء “” عنه جواباً شائياً , 
ويكفينا فى رده ماروينا فى غير ما حديث بأفاظ لامحتمل تأويله » وقد تقدم 
بيانها . وقال فى ” زهر الرنبى” : وى ” قوت المغتذى” حاكياً عبارة ابن 
الأثير. فى ” النهاية “ ما ملخصه : يحتمل أنهم لا كانوا بصلون ى أول الوقت 
عند الجر الأول حرصاً ورغية” الأمر بالتغلبس فأمرو١‏ بالإسفار إلى أن يطلع 
الفجر الثانى ليتحقةوه » وقيل الأمر بالإسغار خخاص باليالى المقمرة لآن أولك . 
الصبح لا يتين فيها فأهر وا به احتياطاً اه . قال الر اهم : الأول ما سكاه العر مذي 
عن الشافعى وأحمد » ويرد على لفظ ” اأنهاية “ أنه عم يثبت الأمر بالتغليس » 
وأما الثاني (إن التعليل فى الحديث لايلامه أصلا" . وى شرم ” الإحياء “ 
أى ” الإفاف" لازببدى ( 5 - 40١‏ ) ق (آداب المسافر) (ولم يذ كره قن 
الصلاة ) : أن الحافظ ابن حجر اختار الابتداء بصلاة الفجر مسفر أ تحيث مكنة 
تر تيل أربعين آية” أو أكثر ثم إعادته إن ظهر فساد وضوءه » وأن يتم مسفراً 
وفاناً للد:فية » وى ” العرف الشذىي” عن السخاوى أنه قال : يقول شيخهه 
الحافظ أن حجر » ولكن ”الإنماف” وكاه عن الحافظ ول يل كر السذاوى » 
فلمل عاك فى * المرف”" سهو » والمافظ لم يذ كره ل ” الفئم © ولا ف 
” التلخيص “ فركون فى :آليفه الأخر , ومن أدلة الشافعءية ف اختبار التغليس ' 
ما عند ” أن داؤد ” (ص ‏ لاه ) (باب الموافيك) فق قصة شمر بن 
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عبد العزيز وعروة بن اازبير عن ألى مسعود الأتصارى وقيه : «٠وصلى‏ الصيح 
مرة بغلس ثم صل مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات لم بعد إلى أن يسفر الم لكن أبا داؤد طعنه بالتفرد حيث يقول : 
روى هل' الحديث عن اازرهرى معمر ومالك وابن. ثمينة وشعيب بن ألى خزة ظ 
والليثٍ بن سعد وغير هم وم يل كروا الوفك الذى صلى فيه ولم يفسروه الخ ؛ 
فطعن فيه بتفرد أمامة عن الرهرى فيه بذكر تفصيل الأوقات ؛ وأسامة بن 
ايد وإن كان وثقه بعضى فقد ممعفه يحوى بن سعيد وأحمد والدار قطى ول 
ترج له الشيئان ٠‏ نعم أخخرج له ملم كا فى ” التهذيب” فى الاستاهاد دون 
الاأحتجاج . وبالجماة فهناك مخالفة الثقفمة لروابة من هو أوثق منه غ وإن 
0000 ذم بكن من زيادة ثقة من بين الثقاث . ويدلى الحديث عند 
: أنه صلى مرة ف الغلدن الشديد وأخخرى فى الإسفار الشديد ثم كان 
4 يي وسطاً بينها » والذى ذكره الراوى-ق ذلك الحديث من تفصيل 
المواقيك واقمة تعليمه كيو السائل 7 ن الأوقات فى المدينة » ولمل الشيخ بريد 
ذلك من الغلس الشديد مر والإسفار الشديد مرة أنه كان في المادينة عند 
إجابة السائل , 
ومن أدلة الحنفية فى اختيار الإسفار حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان: 
قال : وما رأيت رسول الله م4 صلى. صلاة لغير وقتها إلا .م فإنه حم 
بين المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل و5تهاة ؛ والمراد تيل 
وقتها. المعتاد كل يوم لاأنه صلاها قبل طلوع الفجر فإنه لم يقل به أحد في 
الصلاة يمزدلفة . وبؤيده ما وقم التصر.خ أن رواية ” البخارى” 1 
/1؟ ) ( باب مئ أذن وأفام لكل واحدة منهها ) من المناسك : 9 والفجر حينم 
يبزخ الفجرع وق ” يح ملم“ فق حديث حجة الرداع ٠‏ فصلى الفجر حين 
تيت له الصبخ . وقال الحافظ ابن حجر فى ” النتح” (17--44) فى 


تأويلة : أنه دحل فيها مع طلوع الفجر *ن غير لأخير الح , فال شبخنا : 
لآ يفيد هم ذلاك فإن مذهيهم الابتداء بالصلاة حدين تبين الفجر من غير تأخير . 
وبالجملة فا ذهروا إلبه لم يكن من دأبه داماً وكنى هذا القدر . والحاصل : 
إنا تقول إن تعامله يِل مختاف بين الاغليس مرة والإسفار أخرى » ولكن 
لممنفية فق للهاب تشريع قولى عام فى حديث الإسفارء ومن الأصول تغديم مثل 
هذا التشريع الغولى على الفعل والوفائع الجرئية ؛ وثبوت التغليس لاننكره 
ولاننكر جوازه بل نقول بأفضاية الإسفار فقط . وإنما اناملاف فيا هو الأولى 
والكل جائز » فالراجم عند الإنصاف هر مذهب الإسفار كا قاله اهئفية » 
أفاده شيخنا . وروي الطحاوى ١(‏ ب 1١4‏ ) حددا محمد بن خز يمة ا القعنبى 
ا عيسى بن يولس عن الأعمش عن إبراهيم قال : وم اجدمع أصماب رسول 
الله مَك على شئ ما اجتمعوا على التئوير: » وهذا إسناد “ترح لاغائلة فيه 
كما قاله البدر العببى وابن المامء وأيض] قالا: ولا جوز اجماعهم على خخلاف ما 
قارتهم عليه رسول 12د لك . وهدذا من أقرى الأدلة فى الباب حمافية » 
وانظر البحك المنبع فى ”العمدة“” مق (7 -88؟ إلى 784 ) وف ” فتح 
الملهم (7: ب 1١١‏ ) وما بعدها و ” نصب الرأية “  ١(‏ ه18 وما بعدها 
إلى ١٠1؟‏ ) و” إعلاء السئن" من (7 15 ) . 

قال الشيخ : وثبت فى حديث مرفوع التغلبس بالفجر أن الشقاء والإسفار 
به ق الصيف» ويحثت عن إسناده فوجدنه سافطاً حيث روى من طريق سيف 
صادب ”كتاب الفتوح” ويكاد يكون مجمعاً على ضعفه . مال : ثم وجدته 
مروبا فى ” حلبة الأولياء “ لأنى نعيم الأصبهانى » ولم يكن ” سنده “ ٠ن‏ 
طريقه والله أعلم . قال الراقم : هو حديث معاذ قال : و بعثفى رسول الله 
ل إلى اليمن قال : يا معاذ إذا كان فى الشتاء. فغلس هالفجر وأطل القراءة 
قدر ما يطبق الناس ولا تملهوم » وإذا كان الصيف تأسفر بالفجر فإن الابل 
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قصير وإذالتاس يناءون مهاهم حت يدركوا» .رواه بتى بن معخلد فى “مسنده“ 
والبغوى فى * شرح السئة “ “15 فى ” اانتقى “ لأنى البركات أبن تيمية» وكذلك 
فى ”كز المال” ( © ب 19 ) . وسيف هو: يوسفل بن عمر التميمى الكوق ١‏ 
صاجب ”“كتاب الردة والفتوح” تقال في ” النقر ببي* : لمعيف فى الحديث 
جمدة فى التارعخ . أنظر ترحته فى ” التهذيب" ( 4 148 ) . 

تلبيك : : قال صاحب ” التحفة “ : قال صاحب ” العرف الشذى“ ....... 


والحديث القولى مقدم ......... قصار الترجيخ لمذهب الأحئاف . قات: القولى. 
.انما يقدم إذا م اي بين القولى والفعلي » وفيا نحن فوه يمكن الجمع كنا 
أو ته الطحاوى ......... فلاوجه لنقديم الحديث القولى» ثم كيف يكون الترجيح 


لذهب الأحصاف اإن» لاف ما واغلب مايه سول اله يل و امفاء ال اشدون 
اه. أتول.فيه أما أولا” : فإن أحاديث التغليمى الفعلية ااتبادر منها هو البداً 
وانلتم كلام فى الغلس » وبذلك استدل القائلون به » وتعامله ع ال يثبك 
قوامه » وعحعديث أن مسعود ررد الول بدوامه . ووواية أساءة بن ( بد الآبى 

فى حديث أنى مسعود الأنصارى من آببل اخخالفة من هو أوثق منه » ونمارضه 
حديث ابن مسعود فق ” الصديحين“؛ وأبر إراهم الى فى ” شرح الآثار » 
كشف عن تعامل الصحابة 0 فحديث ” أسفروا #: 
جعله السبوطى ف '” الأزهار التنائرة “ «توائر اافظ » وظاهر أن حمدبيثك 
مووي الإسفاز مع أن حديث وما بعر فن من 

الغلس, يتحتمل أن بكون قبل حكون بالقرار فى البيوت كا قاله صاحب "البدائع  *‏ 
وهذا أرضاً شاكلة لمجمع بن القولى والفعلى . وثالثاً : إنه يمكى أن يقال.: إن 
التغليس كان فى مبدأ الأمر وتعامله عليه ى عهده لأجل حرص الصحابة على قيام 
اليل و-دضورهم مبكرين » وحرضاً على استكثار اسماعهم للقرآن ولكن 
أمر الأممة باليسر وعدم الإعنات والإجهاد » وشرع هم الإسفار لبستقم به 
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: باب ما جاه فى التعجيل بالظمر :سب 

ديزأ : هناد بن السرى جد ثنا وكيم عن سفيان عن حكم بن جبير عن 
نظاءهم وراعى حال أضعذه,. وهذا من مرافق التشريع الحاصة بالأمة . و رابعاً: 
إنه يمكن أن يقال إن الآمر كان بين الغامن القائم وبين الإسفار الناصع» ف 
أثيت الإسفار فتد أصاب وءن نفاه فلم يخطأ لأنه أنى الإسفار الشديد الذى 
وقع ل حديث السائل وق حديث جبريل فى اليوم الثانى » فقد أوضح الأمر 
حدبث ابن «سعود ق ” الصحيدين” وحديث السائل ءن الموافييك وحديث 
«بربلء وإن الحنفية حمددوا الأمر بأن يصلى الفجر ف النصف الثالى '؟ا حكام 
ابن جم عن “السراج الوهاج”“ فلبس هو الإسفار الشديد حتي يخالف أحاديث 
الفلس وهو طريق جيد جمع . وخامساً : فالغرضن من تر جبح مذهب الخنفية 
عل مذهب القاثلبن بالغلس وهم مم يقولوا بما قاله الطحاوى » فالئر جبح يح 
واضح وكأن العترض لم يفهم هذا. وسادساً : أن ما قاله فى تر جبح الآولى 
عل اافءلى مقيداً بعدم إمكان الجمع بينها «رنى على الغفلة ما أفاده علاء الأصول 
كابن الميام فى ” نحريره ” وابن أمير الحاج فى ” تقر يره و محبيره “ من الث جيخ 
للقول وتقديم العرجيح على الجمع ؛ وملخص ما فن "التحرير “ وشرحه (8): 
أن حم التعارض النسمخ »إن عل المتأخر وإذا لم يعل المتأخر (المتك الترجيس لأحدها 
على الآخر إن أمكن » ثم الجمع بينها إذا لم يمكن “رجيح أحدها على الآخر 
وإذا لم يعلم المتأخر ول يمكن الترجيخ ولاالجمم ثركا إلى ما دونها من الآدلة 
' ال . وحعديك مغيث بن سمى عند ” ابن ماجه “ فق الغلس : و هذه ضلاتنا 
مع رسول الله و وأف بكر وتمر فلا طعن عمر أسفر بها ءمان 6 فلمل 
الغرض أنه أسفر جد لبتطابق الآثار المروية فى الإسفار عنهم أو يكون الأمر 
على ما قاله الطحارى والله أعلم . ظ [ 
: باب ما جاء فى التعجيل بالظهر :ل 
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إبر اهم عن الأسود عن عائشة قالت: وما رأيت أحدأ كان أشد عجبلا" الظهر هن 
رسول الله عَيكيْةٍ ولامن أفى بكر و لامن عمرء . قال ]: وق الواب عن جابر (بن 
يستحب تأخير الصلوات كلها فى الجملة عند ألى حزيفة ما عدا المغرب 
فإنه يسنحب تعجيلها» و يستحب التعجيل فيها حيعاً عند الإمام الشافمى ما عدا 
العشاء ذإنه يستحب فيها التأخبر عنده أيضاً فاتفقوا فى تمجيل المغرب وتأخير 
العشاء » واختلفوا فى ما عداها » ويستحب تعجيل ظهر الشتاء أيضاً عندنا كنا 
فى عامة متون فنهاثناء وألحق ابن مم الحريف بالصيف ل التأخير والر بيع بالشقاء 
فق التعجبل . انظر ” البحر“ (١1--48؟1)‏ وحديث الباب محمله عند 
الحنفية الشتاء لا فى ” صرح البخارى” من حديث أأس: وكان رصول الله 29 . 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »» والمراد الظهر لأن 
السائل سأل عن أنس الظهرء أو ابتداء الحال حيث صرح الحدثون على أن آخر 
ما أسجمر عليه حمله 1 هو الإبراد» أخرج الحا فظ ف '” التلخيصض ” (صض - 
) حديث المغيرة من طريق الللال : و وكان آخير الأمربن هن رسول الله 
2 الإبراد » . فال: وسئل الإخارى عنه "فعده محفرظا : ورجح أخد صصتهع 
وكذا ضحه أبو حاتم وأعاه ابن معين كما ليس فيه دليل. قوى لتعليله ٠‏ انظر 
” التلخيص “ . ونقول : فق الباب أعاديث قولية وفعلية ويقدم اقول ق. 
باب التشريع , والقواية تؤيد الحنفية أى قوله َك : ه أبردوا بالظهر فإن شدة 
الحرمن فيح جهم» حديث متفق من حمديث ألى هريرة » والبخارى ءفى 
حديث ابن عمر وأنى سعيد ؛ وللنساق ٠ن‏ حديك ألى «وسى » ولابن شخزيمة 
من ححعديث عائشة. ولأحمد وابن ماجه وابن حبان هن حديث المغيرة؛ وقلطيرافى 
من حديث عخرو بن عبسة كذا فى ” التلخيص “ فهذه سبعة أحادبث قولية 
تكاد تتوار . وى ” الفتح * ( )١5‏ : وتقل ألطجلال عن أحند أنه قال : 
هذا آخخر الأمرين مى رسول الله يكيو اه . وأيضاً فعله يي مختلف فلايقوم | 


عبد الله ) وغبباب وأفى رزة وابن مسكوة وزيد ب ثابثك وأنس وجابر بن 
دراة اد حديث. هائشة حديث -عصن . وهر الذى اختاره أهل. 
اللى من ماب النى ع ومن بغدهم . قال على ( بن المدينى) : قال يحى 
ابن سعيد : وقد تك شعية فى هكم بن جبير. من أجل حديئه الذى روى عن 
أبن مسعود عن النبى يَيَييةٍ ومن سأل الناس وله ما يغنيه ؛ . [ 
قال يحي ؛ وروى له سفيان وزائدة؛ ولم بريحبى بحديثه بأسآ . قال محمد: 

وقد روى عن حكم بن جبير عن سعيدك ن جبير عن عائشة عن النى و فى 
تمجيل الظهر . 
حجة لصم علينا . ! 

قوله ؛: وخياب . حديث عباب أخرجه *ملم” فى (باب استحياب تقديم 
الظهر فى أوك الوقت) 75010 ): وشكونا إلى رسول يو ى الرمضاء 
فلم يشكنا أى لم .يزل شكوانا فى التعجبل ويل »وقيل: ؛ معئاه ‏ كا كاه الحافظ 
فى * الناخيص " ( ص ب 58  )‏ لم بحوجنا إلى الشذكوى بل رخص لنا فى 
النأخير» وهو تأويل 'بعيد جداً » ويرده لفظ ابن المنذو وللببوق ما فى 
” التلخيص " : وشكرنا إلى رسول الله يفي الرمضاء فا أشكانا وقال : إذا 
زالثك الشمس فضلوا» . ومراده عند شبكنا ما سبق من حله على أول الأمر . 
وقال فى ” النلخيص” : مال الأثرم والطحاوى إلى نسخ حدبث شباب؛ ويدل 
عليه حديث المغبرة : وينا تصلى بالحاجرة فقال لنا : أبردوا»2. فبين أن 
الإبراد كان بعد التهجيز ال . ظ 

قرله : وم .ركى مديده بأس؟ ٠‏ أى يحي بن سميد القطات ».وما ذكره 
بعض اللدشين ل النسخة المطبوعة بالحئد ابن معين فهو خطأ صر قاله شيخنا » 
ولعل منشاً كر نه خبطا صر يما أن ابن معين قال فيه: ” ليس" بشم بشى “ كا فى 
* التهذيب” ( ؟ س 445 ) فم يثبثك ثوليقه إيأه . ظ 


تأخير الظهر فى الهر ا 


حودثراً : المسن بن على الحلوانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر هن 
الزهرى قال : أخبرنى أنس بن همالك أن رسول يَيلك صلى الظهر حدين ز الت 
الشمس . ( قال أبو عيسى ) : هذا حديث صميحم. ( وهو أحسن حديث فى 
هذا الباب) ( وف الياب عن جاير) . 


مصححة ‏ يأب مأ جاء فى اشير الظهر فى 5 لجر تسب 
حديناً : قنيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة 
عن أنى هريرة قال : 


س: باب ها جاء فى تأخدير الظهر فى شدة الخحر ١‏ 

بي اللرمذى مذهب الشافعى» ودل مذهيه عل أنه إذا كانااسجد قريباً أو 

كانوا #تمعين ق سفر أو كان منفرداً يس:حب له التعجيل وإن كان اخحر شديفاً . 
ومذهب ألى حخئيفة كنا هو مذهب الهو ر بيئة محمد فى ”مؤ طثئه“ دن التأخير صيفاً 
والتبكير شتاء » وبذلك مجمع بين أحاديث الباب » وهو حمم حسئى أوفق 
بالتعليل الذى اعتبره الشارع وشهدت له الشربعة . والأحاديث فى ذلك يشير 
إلبها الترمذى» وقد أشرنا ف الاب السابق إلى أكثرها بذكر مخارجها » وى 
حديث أبن مسءود علد أنى داؤد والنسائى والحام من طريق الأسود عن ابن 
مسعود : وكان قدر صلاة رمول الله مَك الظهر فى الصرف ثلاثة أقدام إلى 
خمسة أقدام » وف الشتاء خمسة أقدام إلى سبعسة أقدام» ٠‏ قال ابن العرنى فى 
"القبس “ : ليس ف الإبراد تخديد إلابما ورد ى حديث ابن ٠سعود‏ » حكاه 
الحافظ فى ” التاخرمن “ ( ص 5 ) . ثم إن هذا التحديد أمر يتف فى 
الأقالم والبادان ؟ يقول الخطالى فى ” المعالم “ ( ١‏ ب 118 ) : وكائك ضلاة 
رسول الله ع2 دكة وللدينة وا 7 ن الإفايم الثالى . ويذكرون أن الل فيها 

(مس--7ض) 
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قال رصول الله ملف : إذا اشتد الحر يعر عن الصلاة فإن شدة الحر 
فى أول الصيف فى شهر آذار ثلالة أقدام وشتئىي » ويشثبه أن يكون صلاته إذا 
اشتد الهر متأخرة عسوي عبنت عند ذلك خمسة أقدام . 
وأما الظل فى الشتاء فإنهم يذكرون أنه فى تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة 
وشثى» وف الكانون سبمة أقدام أو سبعة وشئى ٠‏ فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير. فى ذلك الإفام دون سائر الأفالم اه ماخصا . قال الراقم : الكانون 
الأول هو ديسمبر » والكانون الثانى هو ينار » وآذار هو مارس ٠»‏ وتشرين 
الأول سبتمبر » ونشرين الثانى أكتوير ؛ وهن شاء تفصيل الشهور الحجمية 
القدبمة والعربية والسريانية وغيرها فابراجع إلى ” مروج الذهب” للمسعودى 
رص 54 ) وما بعدها من (الجزء الأول) ولى فق تفصيلها مذكرة.خاصة 
لاسعها اخهال . ظ 

قوله : فأبردوا عن الصلاة , أردوا م بقطع الغهمزة وكسر الراء ‏ أى 
أخروا إلى أن يبرد الوقت » يقال : أبرد إذا دخل ف البرد كأظهر إذا دخل 
فى الظهيرة » ومثله فى المكان أنجمد إذا دخل نجد » وأتهم إذا دخل تهامة . 
قال خهور أهل العلم. : يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهج؛ وهو مذهب ألى<نيفة وأحمد وإاق وابن المنلر من الشافعية . 
واختلفت: الأفوال في مذهب مالك فمئه : التأخبر إلى أن يصير الفيئى ذراعاً 
شتاء” وصيفاً » وقال أشهب: لايؤخر إلى آخر وقتها » وعن مالك أنه كره 
أن يصلى الظهر فى أول وقنها وكان بقول : هى صلاة اللمرارج وأهل 
الأهواء » وعنله أول ألوفك أفضل إلاالظهر فى شدة الحر . هذا ملتقطل 
” العمدة “ (؟ ب 875 ) و” الفتح“ (؟ ‏ "1# ) . ثم المراد بالصلاة فى 
اديت أ هررة عل ااه وقد ورد ممرحا ف حديث إن ميد ف 
٠‏ ”الصحيح” بلفظ : , وأبرد بالظهر» . قال العلاء: الأفصح صلة الإبراد #بالياء“ 
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من فيح جهم . (قال) وف الاب عن ألى سعيد » وألى ذرء. وابن جمرء 
والمغيرة ء والفاسم بن صفوان عن أبيه رأ ىمرسى وابن عباس وأنس ( قال ): 
وهى ف أكثر الروليات. قال الى :"للباء» دو الأصل رأما "عن» فقبه تضمين 
مدتى التأخير أى أخخر وا غنها مبردين أو يءنى الباء . وقال ابن حجر : أو هى 
المجاوزة أى #اوزوا وقتها المعتاد إلى أن تلكسر شدة الجر 1ه . قال شيخنا: 
كلمة ” عن " أنفع ل الرد على من أراد إبرادها بأداء الصلاة كا رأيته أبعيض 
الغير المقلدين ممن لافهم له فى اللحديث . 00 
قوله : عن قبح جهم ؛ الفيخ : سطوع الحر وفورانه ء قال أبن سيدة: 
فاح لخر فيحاً سطع وهاج » حكاه العينى » أو سعة انتشارها ولنفسها » ومنه 
مكان أفيح أى #نسع قاله ابن حجر . قال الشيخ: يرد ههنا سؤال عقلى وهو 
أن التجربة بل الحس يشهد على أن شدة الخر وضحفه من آثار قرب الشمس 
ويعدها فكيف بستةيم وإن شدة الخر من قبح هم . قلت : إن كان السائل 
يعتقف آراء الفلسغة اليولائية فلاستدق أن يعترضى يمثل هذا حرث إن الشمسن 
من الأجرام العلوية الأثيرية وهى عندهم ليست فيها برودة ولاححرارة نعم إن 
شراح قانون ابن سينا نصدوا لإئيات الحرارة والبرودة فيها حيث رأوا ذلك 
مالفا لبداهة الحسن. فقال بعفهم : إن الخرارة بسبب حركة الأشعة» وهذا خمطلأ 
عل أصوام فقد صرح ابن سينا ى ” الشفاء “ ل وهى داء فق الحقيقة ل إن 
الشعاع من مقولة الكيف فكيف توجد النقلة . ظ 
وأما أهل الحيثة الجديدة من أهل ”أو روبا” فالشمسى عندهم ءن أحر الأشياء 
فى العام » وعلى كل حال لامناص من الاعتراض نظراً إلى المشاهدة 
والحس والتجربة » فالجواب هنا وق أمثاله فى كثير من المواضع : أن للأشياء 
المارجية فى المالى أسياباً ظاهرة” وأسبابا باطنةء فالشريمة تتصدى لذكر الأسباب 
الراطنة النى نقصر المقول عن إدراكها ء وأما الظاهرة فالشريمة لاتتفيها» و(تما. 


وروى هن عمر عن النبى 234 في هذا ولايصح . 


قال أبوعيسى: حديث أنىهربرة حديث حسق صميح وقد اختار قوم مش . 


سكتك عنها لأن العقل يستقل بإدراكها » فلا وجه لإنكار اأؤمن عما أخبر به 
افير الصادق رسولنا الماهمى يَف وصح عنهء وكذاك يقال فى الرعد والبرق 
والمطر وثهر جبحان وسيحان » ثم إنسه ورد فى حديث (أى ل ” صصبح 
الببذارى قى حديث أىهريرة هذا ): و واشنكت انار إلى ربها فقالت: يارب 
أكل بعضى بعضاً فأذن ها بنفسين :فس ف الشناء و نفس فى الصيف آأشد ما ممدون 
من الخر وأشد ما تجدون مين الزمهريرع . ويرد على هذا اختلاف البلاد فى زمان 
وإحد حرارة” وبرودة و صيفاً وشتاء" » ولجاب بأن المراد بالتفسين [خخراج 
النفس وإدخعاهًا فإذا أدغلت النفس مئ جانب وجد البرد هناله وإذا أخعرجتها 
إلى جانب آآخر وجد الأبر ٠‏ فهكذا يختلف البلاد حرا وبرداً أن زمان واحد . 


الثميه : قال الراقم : دل اليديث على أن مثار وهج المير ق الأرض رن 
فبح جهام ء واغطف أقرال العاياء فى ذنك هل هو جقيقة أو خخرج مرج التمثيل 
والتشبيه .حمازا ء وكذلك اختاقت كلانهم فى اشتكاء النار هل هو بلسان القال 


أو بلسان الخال » فالمحدثون أكترهم أو كلهم قالوا : إنه لااستحالة فى الحمل ‏ 


على الحقيقة فالحمل عليها أولى»منهم :ابن عيد البر » و القاضى عياضى ؛ والقرطى * 
والنووى» والنوربشتى ءوابن المنير. وقيل: ”من فيح جهم” مماز كأنه خار جهم 
فى المر فا حمق ر وها و اجتنبوا ضررهاء و”شكواه!“ مجاز هرق غليانها » و”أ كلها بعضها 
بمضآ “ مجاز عبن ازدحام أجزائهاء و"ننفسها“ مجاز عن خروج ما يبرز منها . هذا 
ملخص ما فى ” المعسالم “ و ” العمدة “ و ” الفتح” . وانظر تفصيل أبحاث 
الحدبث وفوائده فى ”شرح التقريب» العراقن من ( 7 س 158 إلى 108 ) . 


٠‏ ثنبيه شر : زعم صاجب ” تمنة الأحوذى” ( 14/١‏ ) أن جواب 


توجيه سيب حبر آراة جهم من جهة الشرمع 0 ٠‏ 


إمام العصر الشبخ لابتمشى فى دفع اعتراض القاسفة الجديدة لأن هناك عالق 
بين الأسباب الظاهرة والباطنة . قلت : لامنافاة هنا بين الأسياب اللاهرة 
والباطنة أصلا فإن التجربة واخيئة الجديدة دلتا عل كون الشمس فق غاية مق 
الحرارة وقصرت كلتاها عن [دراك استفادة الشمس الحرارة من أى منبع ع 
فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها من فيح جوم ؛ وإذا كانت جهم: مناوفة الآن 
موجودة أن العالم» وتضافرت الأدلة السمعرة بوجودهاء وأجمع على ذلك أهل السنة 
عن الشمس “ ,السراج الوهاج” والوهاج الشرق اأضيئ وأيفا البااغم فى 
المعنيين فسر لفظ التعزيل ء وأن منبع الحرارة ومركزها العظيم فى نظر الشرع 
هر جهم» وأن أهل الميئة الجديدة أفاموا أدلة على كون الشمس جذابة قوية فى 
غاية من الجذب فليس هناك أى مانغ عقلى بأن تجلب الشممس وتستفيد الحرارة 
من مركز الحرارة العظم . وأضف إلى ذلك ما حققه بعض الْتقين على أن هذا 
الحو وهذه الفضباء اهى. بعيئها باحة جم 4 وم 0-0 الغزالقل قْ بعءعض ' 
مضنوناته بأن البرق الكامن فى الأشياء يبدو يوم القيامةء وأثوت أهل العلى الطببعى 
واطيثة المديدذة وود البرق. والكهرباء ل هذه الأشياء كدر جود الثار ف 
: اترند » فلامانم فى أن تكون القدرة الإلهية خلقت رابطة بين الشمس وبين 
جهم فتكنسب. منها. حرارة. تاج إلبها نظام العالم ومصالح الكون وأسرار 
الككوين والإبداع » بل لامانع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شثى فيه 
حرارة كجذب المغناطيس الهديد وكاستفادة القمر النور من الشمس مع أن الله 
سبحانه سماه ” قمر منير “ فأى مائع من أن تستفيد وتكتسب الشمسن خحرارة 
مني جهم فتضير سراجاً وهاجاً 08 وبالجملة ثبت الشرع ها سكثك عنه أهل 


813 ْ 0 معار ف السن اج ؟ 


قال الشافعى : إِنما الإراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً يئتاب أهله من 


الميئة الجديدة وم يقم دليل عقلى من اللبئة عل نفى ما ألبنه الشرع فلامناذة . 
وعلى ماقررنا منهاج التغهيم لابدتى أى استبعاد بل أصبج الآمر فى غاية من 
النمق والنظام » وراجع ابعض أطراف الموضوع مئى الشرع وافيئة الجديدة 
” توفيق الرحن ” الشيخ محمد يميت المطيعى من ( ص س 55 ) . | 
لبيك آخر: : أمثال هذه الحقائق من المغيبات السمعية لمكن أن يقوم 


بإدراكها العقل الإشرى فإنها من وراء طور العقل فلاتكون التمثيلات إلاتقريباً . 


للأذهان بنوع مثال لا أداء” النقيفة وإصابة للحت » فإذا أثيت الشرع أمرأً وصح عن 
الشارع وم يم برهان عقل صرح عل ضده فالأول التسلم والقبول » وثفويض 
كائهه إلى الله سبحاقه مى غير تأوبل "كما هو مذهب الأثمة وجمهور السلكف ل 
صار المتشابهات . 

مسألة فقهية : : فى إراد الظهر ثنا قولان : الأول أن الإراد فى ظهر 
الصيف أفضل مطلف؟ ولا فرق بين أن يكون فى شدة لخر أولاء واختاره صاحب 
| “البحر" 5401 ) فى شرح لفظ الممن و وظهر الصبعت» , 

والثالن : : أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الخراء واخختاره البدر العينى فى 
” العمدة * ( 7 0798 ) وهو أولى لأنه أو فق بالحديث » وكذلك لنا قرلان 
فى التبكير بالجممة ء قال فى ” لبحر الرائق *.: والجمعة كالظهر أصلا 
واستحباباً فى الزمانين » كذا ذكره الأسبيجان ١ه.‏ وى * سمدة القارى” 
(؟ 055 ) : مذهينا التكير يوم الجمعة لا ثبث فى الصحيح أنهم كانوا 
برجعون من صلاة الجمعة وليس لخبطان ظل بسنظلون به من شدة التبكير لها 
أول الوك ١ه‏ , 


فوله : بنتاب أهله . الاننياب ثارة يستعمل فى الإنيان. نوبة. بعد لوبة ‏ 


6 ععنى الانتياب ورد الترمذى تأويل الشافعى‎ ١ 


البعد نأما المصلى وحده والذى بصلى فى مسجد قومه؛ فالذى أحب له أن لايؤخر 
الصلا: فى شدة الحر. قال أبوعيسى : ومعنى ٠ن‏ ذهب إلى تأخبر الظهر فى شدة 
الحر هو أولى وأشيه بالاتياع . 

وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرخصة أن ينتاب هن البعد والمشقة غلى 
الناس فإن فى حديث ألى ذر ما يدل على خملا ما قال الشافعى . قال أبو ذر : 


أى مرة بعد أخرى 5 وثارة” بمدنى الاتيان متوالياً . قال شيخنا : إذا كان 
فاعل الانتياب جمعاً كان بالمعنى الأول» وإذا كان مفرداً كان بالمعتى الثاني . ومنه 
قول الشاعر : < 
مت من يلاك وانتيابها ١‏ من حيث زارتقولم أورىبها 0 
ويفيد هذا اللفظ فق ( باب الجمعة ) حنفية فى مسألة الجمعة فى القرى كنا 
سيأ » وى حديث الجمعة ورد فى لفظ من باب الافتعال » وى لفظ من باب 
التفاعل كا فى ” صرح البخارى" فى نسخة » والحديث ق الصحيخ فى (باب 
من أبن تؤنى الجمعة) من حدبث عائثة : و كان الناس ينتابون الجمعة عن مناز هم 
والعوالى: ( ١77 ١‏ ) قال البدر العينى فى ” العمدة “ "١‏ ع هلالا ) أى 
يحضرونها بالتوبة » وهو من الالتياب ؛ ويروى يتناوبون ( من التناوب) من: 
النوبة أيضاً . ظ 
قَولّه : يدل على خلاف ما قاله الشافعى , قال الشيخ رعه الله : اعترض 
الإمام الرمذى قول الشافعى ق هذا المّقام مع كونه شافعياً مقلداً الإمام الشافعى . 
قال المباركفورى ق ” تحفته “ معترضا عليه : بأن الأرمذى لم يكن «قلداً 
للشافعى ولالغيره » واعتراضه هذا يدل على أنه لم يكن مقلداً له فإنه ليس من 
شأن المقلد الاعتراض على إمامه الم . قال الراقم : ياليت أو كن يعلم طبقات 
المقلدين ودرجانهم والفروق بينهمء ويالبت لوكان يلم الفرق بين تقليد أكابر 


25 ظ معارف السعن ج- ؟ 
وكنا مع. النبى عَلكية فى صفر فأذن بلال بصلاة الظهر ء فقال النى كيد يا يلال 
أبرد ثم أبرد ه فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد فى ذلك 
الوقت معتى لاجماءهم فى السفرء وكانوا لايحتاجون أن ينتابوا من البعد . 
حدييا : محمود بن غيلان عحددثنا أبو داؤد ( الطيانسى) قال : أنيأنا شهعة 


ادثئين هن السلف وبين ثقليد المتأخربن . وما قبل فى اللرمذى أله «قلد 
للشافعى فعناه أنه مجتهد منتسب للشافعى ويقلده ى فروع غامضة دقيقة كا 
هو دأب تقليد جمهرر المحدئين » ثم هو ءلم من مذهب الشافعى القول القديم له 
مق رواية الزعفرانى » وكثير ما يكون القول القديم متروكآ عند الشافعية والثر مذدى 
فى كتابه مله مذهيا للشافعى » وقيل إنه ممتهد منتسب إلى أحمد وإسعاق كا يقوله 
الغاه ولى الله ى ” الإنصاف” ء» وعلى كل حال فهر #تهد متثسب إلى 
الشافعى ) وعايه أكثر علاء الطيقات والبر اجم ‏ أو إلى أحد كا شو عنف يعضوم ء 
وإن تقليده فى مسائل فقهية فرعية أو ما وافق رأيه كتقليد الإمام الطحاوى 
أبا حنيفة » وإن هذه الطرقة م المنكمبين فوق أصماب التسخر نج وأصماب الترجيح 
وأصماب التميبز من المقلدين » وبين كل طيقة مفاوز ليس هذا موضم بيانها » 
وليس اعتراض مثل مق فى هذه الطيقة منافيآ لتقليده واتباعه فى مسائثل أخرى» : 
والبسط مجال أخعر والله المؤفق . 

ويمكن أن يجاب من جانب الإمام الشافعى : بأن الأحوال ف السفر أيضاً 
رما تمختلف فتارة يمتمعون قى ظل شمر واحد وتارة ق ظلال أثوار متفرتة ؛ 
وعثله تعقبه الكرمانى بأن العادة فى العسكر الكثير تفر قهم فى أطراف المأزل 
للتخفيف وطلاب الرعئ فلانسم اجماعهم ف تلك الخالة اه . وقال اللحافظ ابن 
حجر : وأيضاً فلم نجر عادتهم ياضاد خمياء كبير مجمعهم ؛ بل كانوا يثفر فون ق 
ظطلال الشجر » وأيمسى هناك كن ك#شون فيه الج . ولايى علي الخصف #.مة 


حجة تأخير الظهر فى الحر ذه 


عق مهاجر كبن لاير رجياض ادا :وأ رسول الله يي كان فى 
يو واه ياف د وي برد ثم أراد أن يهم فثقال رسول الله 
مي : أبرد فى الظهرء قال: حتى رأينا ففى التارل ثم أقام فصلى فقال رصول 
ّْ ا : إن.شدة الحر من فيح جهم فأبردوا عبني الصلاة . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حصن وح : 


هذه التأو يلات ممقابلة نص صرح » وللبدر المينى محك فل كلام الكرمانى 
والسقلان :, انظر ” العمدة “"(؟'سظه), 


قوله : فأراد أن يقم . وق لك ابس ا ا 
الظهر» و رواية ألى عوانة: : و فأراد بلال أن يؤذن » فقال البدر ق ” العمدة © 
والشهاب فى” الفتح” : والتوفيق بينها بأن إقامته ما كانك تتخلف عن الأذان » 
فرواية العرمذى: وفأراد أن يشم فى بعد الأذان» و رواية الصخبح: لأراد أن 
يؤذن ثم يتم أم . قال الراقم : الأولى أن يقال : إن المراد أن يؤذن ويقم 
احتلظ كل 116 نطلل الألعر » وفمل الانطازاق عل دمة فروى عنه أبو داؤد 
الطرالسى عند الرمذى وأن يخم ؛ وروى آدم بن أنى إياس عند الببخارى وأن 
يؤذن » ورواه غندر عن شعبة عند البخاري : وأذن مؤذن التبى َلو» أى أراد 
أن يؤذن . 

قوله : حتى رأينا فى' التلول . وفى بعض ألفاظ الحديث و حتى صاوى 

فى التلول » وهو فى الصحيح . . وقد تقدم تخريجمه » وهذا بدل على تأخير كثير 
فإن التثولك غير منتصبة بل تكون منبطدة ؛ فساواة الفىء لا ايكون ق مككث | 
ومهلة » ومله التووى على الج.م وقتا » وتقدم البحث فيه مفضلا” فراجعه . 
وزعم بعنض المستغرفين فى الغماهة مع أثمة الدين : أن مراد الحديث ؛ أبردوا 

(غ+س-م) 


00 بعارف لمأن 1 5 


باب ما جاه فى تعجيل العصر :ب 

ارجوم يأداء صلاة الظهر تعجيلا” لاتأخيراً » هكذا لفظ ” العرف الشذى» 
تقرياء ول أقف. على قائله من هو؟ وق ”فتسالبارى”* (؟  ١"‏ ) : وذهب 
بعضهم إلى أن تعجيل الظهر مطنقآء وقالوا: معنى ”أبر دوا“ صاوا أ فى أول الوقت 
أحذاً من برد النهار وهر أوله » وهو تأويل بعيد برده قرله : وفإن شدة 
ألحر من فيح جهم » إذ التعايل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث 
أ ذر ......... صرح فى ذلك حيث قال: ”انتظر انتظر ال “. فلعل مثله بر بد الشبخ 
رعه الله والله أعلم . وقوله ” في التلول” الفئ: يكون ا ا كن 
انان » عاله تعلب وأنشد : ظ 

فلاالظل مق برد الضحى تستطيعه ولاالفئْ من برد العشى تذوق 
0 وعن ابن الأعرانى : الظل ما نسخته الشمس » والفئ ما أسخ الشمس . 
وقيل الغئ' لايكون إلابعد الروال والظل أعم ء؛ وقيل غير ذلك ء وجممه 
أفياء وفيوء. والتارل جع ئل » قال ابن سيدة : من العراب معريرف » 
ومن الرمل كومة منه » وكلاها مق التل الذى هو القاذى جثةء والتل الرابية » 
وعئه تكرن مكدوساً وليس شاقة : مق ” العمدة ” .5١(‏ 7 ”)2 ماتقعطا. 
ملخصاً . وبالجملة ترد عليهم صرالح النصوص فده غ21 قال ايلال : 
#أبرد أبرد“ ثم يقول الراوى: و<تى ساوى فى التلول » وأيضآ ق لفظ : 

وأردوا عن الصلاة » فكيف يستةم تأويلهم الركياك . 

ظ 1 باب ما جاء فى تعجيل العصر 1ل 
قال بتعجيل العصر فى أول وقتها ماللك والشافعى وأحد ء وبتأخيرها 

أبر حنيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير الشمس كا فى ” شرح ااهذب” ؛ 
ويأق تفصيل التغير عندهم » وقد قدمنا أنه يستحب علدنا (أخير كل صلاة فى 


يان تعابل أحاديث الصلاة فى أول وتتها 0 “وها 


حدئنا : قنية حدثنا الث عن ابن شهاب عَن عروة: عن عائثة أنها 


الجملة ما عدا المغرب» وعند الشافعية تعجبل كل صلاة ق الجماة إلا العشاءء فاتفقوا 
فى تعجيل امغرب وتأخير. ال.شاءء واستدلوا. لتعجيل العصر يممديث الباب وقالوا: 
إن الأفضل الترادر إلى العمل » وكذاك استدلوا بقوله .تعالى : ( حافظرا على 
الصاوات) وبقوله.: ( فاستبقوا الجيرات) وبقوله : (نارعوا إلى مغفرة من 
ربح ) والصلاة من اللحيرات وسيب المغفرة كنا فى ” نهاية اناج“ . وكذا ١‏ 
استدلوا بحديث : وأى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على .مياتها » أخرجه ‏ 

الشيذان اليخارئى فى (باب فضل الجهاد) (أس١14*)‏ و هسم قْ (باب كون الإيمان 
الله تعالى أفضل الأعمال) ( ص 58 ) وكذا البخارى ف (المواقيث) بلفظ : 

«أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها» (صن ‏ 5/) مق حديث ابن 
مسعود بطر ق عمتلفة . ووردق حديث: و أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
فى أول وثتها » أخرجه الأرمذى وأبو داؤد والحاك من ععديث أم فررة 4 
وفيه عبد الله بن عمر العمرى وهو ليس بالقوى عندهم » وذكر الدارقطنى . 
فى ”كتاب العلل “ فيه اخوتلافاً كثيراً واضطراباً كنا فى ” الزيلعى “ ( 1 
)14١‏ . ورواه الام فى ” المستدرك “ (1--181) وسكت عليه» وكذا 
حكى سكونه الزيلعى . وأخرجه الحآع من حديث ابن «سعود مى طريق عمّان - 
ابن عمر بن فارمس وقال : ححديث صميح على شرط الشيخين وم يخرجاه اه . 

الظر التفصيل فى ” الزيلعي” ١١‏ - ١4؟‏ ) . قال التووى فق ” اللخلاصة “ : 
| احاديث وأى الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول وقتها»» وأحاديث «أول الوفك 
رضصوان الله وآخره عفو الله ؛ كلها ضعيفة . حمكاه ” الزيلعى” 74-١١‏ ) » 
ومر الحافظ ابن حجر فى ”الالخيص"“ على حديث عبد الله ما رواه الجاع وقيطه  .‏ 
وانظر تفصيل هذه الأححاديث فى ” ااريلعى“ و"التلخيعى الحببر “ فقد ذكرا أن 
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قالك : و مملى رسول الله 1 األع.هر والشدس ق حججرتها 
الأحاديث كلها معلولة بلفظ : ”أول و قتها“ وما يشاكله . ونحن معاشر الحنقية تركنا 
الآدلة العامة والمجملة وأخذنا بالأدئة الخاصة » وإن العموم ينفع إذا لم يكن قى. 
الباب عدة من اللخصوص. » تأثر:نا الإسفار بالفجر يمديث خاص ٠.‏ وكذا 
الإبراد بالظهر بأحاديث خاصة » وكذلك أثبئنا التأخير ف العصر بدليل خخاص 
كا سيأنى . بتى العشاءان فالتعجيل فى أولاها والتأخير فى أخراها متفق عليه 
بينئا وبينهم . ولينظر المنضف بإمعان نظره أى المنهاجين من الاستدلال 'أى 
العموم واللخصوص - أوفق بالدليل وأقرب إلى القبول . 
2 وأماعمله تك وكذا قوله فى العصر فكان على كلا الوجهين ثارة" 
بالتعجيل وثارة” بالتأخير فلاحجة فى اختيار جهة واحدة من العمل وإلغاء 
أخرى . ' 

قوله : والشمس فق حجرثها . الشمس قد يراد بها قرصها » وقد يراد 
بها لضوءها وهو المراد هنا » قال الشاعر )١١(‏ : 

فامث نظلانى ومن مجب ١١‏ شمس تظلانى من الشمس 
والحجرة بناء غير مسقف» و إذا كان مسقفاً فهو اأبيث . قال ابن سيدة: 
الحجرة من الببوت معروفة ء سميك بذلك لمعها الداخل من الوصول إإيها . 
وفى ”الصحاح” و”القاموش”: الحجرة الغرفة » وحظيرة الإبل ٠‏ ومنه حجرة 
الدار » والجمع حجر وحجرات - إضمتين ‏ وحجراثت يضمة هن ”ال-مدة “ 
(8-5 0ه ) بزيادة ونقص . ويقول الحافظ: المراد بالحجرة الببيك . قلت : 
وفيه نظر سيأ . ذكر السيد السمهودى فى ”وقاء الوفا بأخبار دار الصعى » 
)١( 00١0‏ وهو ابن العميد الكاتب المفلق وقيله : 
اقامت تظانى من اللدمسن | 0 نفس أعز على من لفسى 


تأخير العصر و عمجيل اتن 


لم يظهر الفئ من ححجرنها ؛ ( قال ) : وف الباب عن أنس وأنفى أروى وجابر 
ورافع بن خلج . | 

(580-1 ) : أنه يَتَِيِق لما بنى «سجده الشريف بنى ببتين لزوجتبه عائشة 
وصودة رضى اله عنها غلى نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل اه . وق 
(958-1) رجح أنه بنى أولا بيت سودة ثم بعد أذهر بنى بيك 
عالشة , 


قوله : لم يظهر الفبئ. الفاهور هنا بمعنى العلو والصعود كا فى قوله: [وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارهاح )١(‏ أى لم يمل على الجبدار الشراق بل كان ق قعر 
الحجرة . قال اتلطانى : معنى الظهر ر ههنا الصعود يقال ظهرث على الشى 
إذا علوله » ومنه قول الله تعالى : ( ومعارج عليها يظهرون ) قال : وفلت: 
وحجرة عائشة ضيقة الرقعة والشمس تتقلص عنها سريعاً فلايكون مصلياً العصر 
قبل أن تصعد الشمس عنها إلاوقد بكربها ا١ه.‏ وهذا هو وجه الاستدلال 
بالحديظ » والأو ضح أن يعبر عن ممنى الظاهر هنا بالزائل كنا فى قول الشاعر: 
[وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر | وهو المراد ق الجديث . ظ 
قال الإمام اللحاوى: لادلالة فيه على التعجيل لاحيّال أن النجرة كانت 
قصيرة الجدار فلم تكن الشمس نحتجب عنها إلابقرب غروبها فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل . حكاه البدر العينى فى ” العمدة “ بهذا اقفظ ( 1 ب 0784 © ( 
وكذا الشهاب فى ” الفنج" ( ؟ س. 7١‏ ) ولفظه فى ” شرح الآثار”: قد يموق 
ذلك أن يكون كذلك وقد أخر العصر لقصر حجرتها فل يكو الدمس تفع 
منها الابقرب غروبها الح . 
قال شيخنا : اقتدى الصححابة خلفه و24 التهجد وهو فى حجرق. ؛ ١‏ 


. وصدره : [وهيرتى الواشون أنى أحبها]‎ )1١( 
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ويصح الانتداء فى مثله إذا عرأسك التقالات الإعام » ولابد لمعرفتة ذلك ميج 
أن تكون جدران الحجرة قصيرة . قال الراقم : الحديث رواه البخارى 
٠١١ - 1١ (‏ ) (باب إذا كان بين الإمام وبين الوم طريق أو جدار) عن 
عائشة قالت : وكان رسول الله يي يصلى من الليل ى حجر ته وجدار الجرة 
قصيرة فرآى الناس شخص النى يك فقام معه أناس يصلون بصلاته ال » ففى 
هذا الحيدرث صرح بقصر الجدران ه وهذه الوائعة غير ناذه 1 حمجرة 
من الحصير فى مسجده واقتداء الصحابة خافه وهو فيها كما ى حديث عائةة 
فى ” الصحيم » ٠١١ -1١(‏ ) (باب صلاة الليل ) : إن النى #َكْرْ كان له 
حصير بسطه بالنهار #تجره بالايل فثاب إليه لأس فصفوا وراءه . وانظر ' 
--- (7--18) و( - 9) فلا يلتبس الأمر . 
1 عق الشهاب ف ” الفئح” ( ؟ ل 7١‏ ) كلام الطداوى فى عدم 
نه لتعجيل أعصر يحديث الباب» وال : وتعقب بأن ذلك يتصور 
مع اتساع اللحجرة » وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج انى 
يديد م نكن منسعة ولايكون هوء الشمس باقياً فى قعر الدجرة الصغيرة إلا 
والشمس قائمة مرتفعة وإلا متى مالك جداً ارئفع ضرؤها عن قاع الحجرة 
ولو كانك ادر قصيرة الح . ورد عايه اليدر أن ” العمدة “  !(‏ 8ه ) 
بقوله : فلت: لاوجه للتعقب فيه لأن الشمس لانجتجب عن الجرة الصغيرة 
الجدار إلا بقرب غروبه! » وهذا يعلى بالمشاهدة فلايحتاج إلى المكابرة ولادخل 
لانساع الحجرة ولالشفيقها » وإتما الكلام فى قصر جدرها الخ . قال الراقم : 
إن كان ادا نظ الشهاب أواد بالحجرة البيت ا تقدم فالرييك هو اليناء بسقفع 
وإذن دخول الشمس فيه ليس إلا من جهة الباب الذى كان شارعاً فى الم.جد 
لآن باب بيث عائشة كان غربياً والبيث كان شرقياً مق المسجد الشريف فليس 
فيه لقبدار علاقة ففلاً عن طولسه وقصره ٠‏ وكذا ليس لاتساع الحجرة 
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وقصرها أر . وظاهر إذن أن الشمس ابتى فى قعر بيتها إلى قرب من أوان 
غروبها » ولك ااظاهر أن المراد بالحجرة هى الإحاطة المحتجرة بالجدران غير 
البيثك . و قال السمهودى فى ” وفائه " رص #705) : وكان لكل بك 
حجرة . وحكى عن الحسن الإصرى أنه قال: كنك أدخل بت رسول الله 23 
وأنا غلام مراهق وأنال السقف ببدى الح . وعلى هذا تكون عادة وغرفاً 
جدران الحجرة أقصر مئ حيطان البيت » وعلى الأقل مساوية معها فتكون 
قصيرة جد » وإذا ضممنا هذا النفل إلى حديث البخارى الذى نص فيه يقصر 
اللبدار فالنتيجة ظاهرة » واحهال الطحاوى أصبح أمراً واقعيا » وعلى كل 
حال فاستدلاهم يتعجيل العصر أمر يرئاب فيه المتأمل والله أعل بالصواب . 
ثنبيه أخثر : اعغرض صاحب ” التحفة “ عرارة ” المرف الشلى * : 
اقتدى الصحايءة خلفه ال فقال : قلت : من انتقالات الإمام الانتغال مى 
ادلو سي إلى السجدة ومئ السجدة إلى الجلوس فيازم أن زكون سجدران 
الحجرة قصيرة مدر الذراع الح . . . . وهذا كما ترى فإن قال : يعرف هذه 
الانتقالاتك بتكبير ات الانتقال آيل له فلا يازم كون الجدران قصيرة فإن 
انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات الانتقال ثم لايارث بمجرد كون الجدران 
قصيرة تأخير العصر 1ه. يقول الراقم : هذا كلام من لم يثاج بالعلم صدره 
ولاأضاء بالفهم فكره . 
أما أولة”: إن قصر جدران الحجرة ثبت بنص حديث اليخارى وفره: 
ووجدار الحجرة قصيرة فرأى الناس ص النى يَيَكق الم كنا تقدم بيانه فكأنه 
غفل دن هذا النص الصرع والحديث الصحيح » ثم لزوم كون الجدار قدر 
الذراع غير لازم » ولو كان قدر ذراع فلاغرو فيه أيضاً كا أسلفنا ذلك فى 
| التنبيه الأول 2 وق حديث عائشة من طريق عامر بن صالح عن هشام عن 
عروة أق”مسند أحد”: و كان يصلى العضر والشمس لم نخرج من حجرتهاء وكان 


( قال ) : ويروى عن رافم أيفا عن النى 2َفْْقٍ فى تأخير العصر ولا 
١‏ 0 
الجدار بسطة وأشار عامر بيده » . والبسطة ؛ المنسع الممبسط الغيرالمرتفع ؛ فا قاله 
الطحاوى اجهالا” ثبت فى رواية عامر قصاً رهذا أوضح حجة على قصر الجدار؛ 
والإشارة إلى اليد دلك على أنه مثل ذراعء فابلاحظ المعترض ما كان 
يسةبعده . ْ 

وأما ثائيا : فإن معرفة انتقالات الإمام للمفتدى و عدم التباسها عليه يكاد 
يكون أمرا متفقاً عليه بين الأمة لصدة الافتداء » وملهم هن منع الاقتداء 
مطاقاً إذا كان حائلا” وليس هذا موضسم بيانه . 

وأما ثالناً : فالفرق والضح جلى ببن ساغ التكبيرات من وراء جدران 
قصيرة ومن ؤراء جدران رفيعة ؛ ومن ذا الذى يكابر فينكر هذه البداهة 
الهم إلا من أخذنه العجلة عند سنوح الفرصة للاعتراض . 0 

وأما رابعاً : فعرفة قيام الإمام *ن ركوعه وركوعه متى موده يعرف 
هو بذلك » نعم ينكر معر فة انتقال الإمام من الجلوس إلى السجود فليكنق 
المعر فة فى الآول بالتكبيرات ويشهود هسه يدل ليها وق الثانى بالتكبيرات 
فقط ولاغرو فيه . 

وأماً خامساً: فتعّره هذا يستهدف ححديث البخارى قبل كل شئ فنا يجيب 
هو به عني حديث البخارى نميب نحن به عن كلام الشيخ رحه الله . 

وأمآ سادسا : فإنكاره من عدم ازوم تأخيز العصر بقصر الجدران من 
غير دئيل شي؛ عاب » وكان يكنى هنا لو كان أمامه ما جرى من النقض والإبرام 
بين ” الفتح“ و” العمدة” ع وقد أوضينا أزوم ذلك عند قصر البدران فى التلبيه ' 
الأول : والأمر لاخذاء فيه والله ولى التوفيق واخداية . 


قوله : ويروى عن رافع ال . أخدرجه الدارقطى ق “سلئة” عن ب 
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ظ فال أبوعيسى ؛ عدبث عائشة حدبث ححسن ترح » وهو الذى اختاره 
بعض ( أهل العلم. من ) أصصاب الى يَرَكرُقْ » منهم : عمر » وعيد الله بن 
مسعود » وعائشة ؛ وأنس » وغير واحد من التابعين :. تعجيل صلاة العصر» 
وكرهرا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك » والشافعي » وأحجد ؛ و 
عاق . 

حدثناً على بن حجر حدثنا إبماعيل بن جعغر عن العلاه بن هبد الردمن: 
« أنه دخل على أنس بن مالك فى داره باليمرة حين انصرف ١ن‏ الظهر - وداره 


91 ) ولفظه : ٠‏ أخبرنى أن رسول الله يَيكِ كان يأمرنا بتأخير هذه الصلاة » 
وعزاه الزيلعى ( ١‏ ل 45؛ ) إلى ”الببونى” و”التارج الكبير“البخارى أيضاً: 
وكاهم ضعفوه بعيد الله بن رافع بن خدح ‏ ولرافع بن خدح حديث رح 
فى التعجيل رواه ااشيخان قال : وكنا نصلى العصر مع رسول الله يَيك ثم 
تنحر الجر ور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأ كل مآ نضيجاً قلى ٠غيب‏ الشمسن» 
'البخارى” فى ( باب الشركة ) (١8881)ء‏ و”ءسُم“ ف ( باب 
استحباب التبكير بالعصر) ( ص 19؟ ) واللفظ ” لمسلم “ . 

قوله : دعل أنس بن مالك . كان ذلك فى عهد الاجاج بن يوسف التق 
مبير هذه الأمة » وكان ميث السلوات»: ويؤخرها عن أوقائها » فكان السلف 
لايصلون معه » وى بعضى الآثار أن بعض التابعين صلى الظهر حين طب 
الحجاج يوم الجمعة بالإشارة ؛ وكان يطيل اللخحطبة إلى أن يدخل العصر وكأئوا 
يغافون القثل على أنفسهم فيصارن بالإشارة . فإذن تعجيل أنس لم يكن فيصلا 
فى نزاع الفريةين فإنه عمل نظراً إلى تأخير اجاج حيث كان يؤخر الصلاة عن 
وقتها . قال الراقم : ححديث أنس هذا رواه “* ملم" (ص -ه؟17) 

(م+-؟؛) 
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يجب المسدجد ب فقال : قوموا غصاوا العصرء قال : فقمنا فصلينا » فلا 
الصرفنا قال : #ممت رسول الله ويد يقول : «١‏ تلك صلاة المنافق ٠‏ 
( باب استخياب التبكير بالنصر) ورواه النسالى وأبوداؤد وغبرهم » وق 
رواية عن ألى أماءة قال ؛ «١‏ صلينا مع عمر بن عبد العر بز الظهر م دخلنا على 
أنمن فرجدناه يصل العصر فقلت : ياعم ما هله الصلاة اانى صليتث ؟ قال : 
العصر الخ » رواه ” مسلم “ . الأول وافعة البصرة <بن كان الحجاج والباً 
على العراق فى أمارة الوليد بن عيد الماك ؛ والثانى وافعة المدينة وكان شمر بن 
عيد العزيز لم يكن حينئل خليفة بل كان واليآ فى عهد الوليد فإن أنسآ نوق قبل 
خخلافة عترين عبدالمزيز بنعخو تسع صئين» وكان بنو أمية أمرائهم وخلفائهم وولانهم 
وعلى الأخص الوليد بن عبد املك يؤخرون الصلوابته عن وقتها » وكذا الحجاج 
ابن يوست أظم هذه الأمة وأسفك عباد الله » ودؤلاء كلهم كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقنها . ويقول البدر والشهاب ف ” الدمدة * (؟ ‏ ١ف"‏ ) و 
” الفتح“ (؟ ب 1١‏ ) ؛ والآثار فى ذلك مشهورة . 

منها : ها رواه عبد الرزاق عن ابن جر يح عن هطاء كال : أخخر الوليد 
الجمعة حتى أدسى فجئت فصليك الظهر قبل أن أجاس ثم صليت العصر وأنا 
الس إبماء” وهو مخطب » وإثما فعل ذلك عطاء خوفاً على اسه من القثل + | 
ولعل إلى هذا الأثر أشار الشيخ فى ”العرف”» ولم أجده على سباق”العرف الشذى” ؛ 
قالمراد ببعض التابعين هو عطاء » واواقعة عند الوليد لا اجاج » وصلاته 
بالإبماء صلاة المصر لا الظهر . 

ومنها : ما رواه أبونعم شيخ البخارى فى (كتاب الصلاة ) مى طربق 
ألى بكر بن عتبة فال : ٠‏ صليت إلى جنب أنى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة 
فقام أبوجحيفة فصلى الم » . وإذن يتضح ما رواه البخارى ف ( باب تضييع 
الصلاة عن وقتها ) عن أنسن قال : (ما أعرف شيئآ مما كان على عهد الذى 4321 
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قيل : الصلاة ؟ كال ليس صنهم ما صنءم فيها » وكذا روى عنى الزهرى 
بقول : ٠‏ دخلث على أنس بن مالك بدمشق وهو ببكى فقلت له؛ ما يبكيك ؟ 
فقال : لا أعرف شيب مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضعت » . 
وكان قدوم ألس د.شق فى أمارة الحجاج عل العراق قدمها شاكياً مق الحجاج 
تحليفة وعو إذ ذاك الوليد بن عبد الك كا فى ” العمدة “ (5 97م) و 
ذلك قوله تعالى : ( فخلف هن بعدهم خاف أضاعوا الصلاة ) . 

بقول الراقم : وبضوء هذه الآثار الصحيحة والوقائع الثابتة لا ببق حجة 
لأحد فى تعجبل العصر بحديث أنس هذا . ويحديث نر الجزور ء ويحديث 
و والش.س بيضاء نقية » » ومحديث و الذهاب إلى العوالي والشمس حية » وما 
عدا ذلك فإن لفظ التعجيل فى الروايات إنما هو بالنظر إلى التأخير الذى أصبح 
فيهم عادة سارية وسئة متبعة ولامما فى بنى أمية » وإلى التأخير عن وقتها 
كنا كان فى عهد الحجاج والوليد خاصة » وأما تحر الجرور وقسبها وطسنها 
وأكلها فهذا عمل مكن الطباخين المهرة الناشطين فى العمل كما يككون غالبا مع 
الآمراء فى أسفارهم كا يقوله أبن الهام» فنى مثل هذا الوقك إذا صلى فى وق 
مسحب وهو مشاهد اليوم اق الرجال الذبن تعودوا اأشواء من رجال الجبال 
والعوالى بدؤها مق ميلبن فاذا صلى العصر فى المال الثالث ولاسها فى البلاد 
الخارة من سكان الإقام الأو ل والثانى وعلى الأخص فى أيام الصيف الطويلة 
فن السهل السير ستة أميال لذين اعتادوا الأصفار وصرعة الممير قبل غروب 
الشمس وهذا مشاهد ومجرب والإنكار مكابرة . وبالجملة إذا لاحظنا أحاديك ‏ 
مشيرة إلى التأخير ولاحظنا هذه الوجوه ف الآثار المشيرة إلى الن-جيل وجدنا 
أنه لاتعارض هناك أصلا فى الأخبار وإن التعجبل والتأخير من الأمور النسبة 
ليس لها حد جقبتى يفصل النزاع إلا يمثل ما قلنا والله ولى التوفيق والحداية , 


مجلس يرقب الشمس ء جتى إذا كانت بين قرت الشيطان 

قوله : بجاس يرقب الشمس . أجعوا على كراهة الصلاة تحرياً بعد 
الاصفرار والتغير » وأما حد التخير قاختاف فيه عااؤنا فقيل : أن يتغير ضوء 
الشمس » وقيل أن يتغير قرغن الشمس وهو الختار وصمحه فى ” الحداية ” 
'وفسره بأن يصير بمال لانمار فيه الأعين أى يذهب الضوء فلايحصل لابصر 
بالنظر إليه جيرة : وقد انختار سفيان وإبراهم النخمى القول الأول بأن المعتبر 
تغير الضوء الذى بقع على الجدران » والثالى قاله الشعى » ويقول السرخسى : 
أعذنا بقول الشعبى . وهناك أقوال أخمر انظر ” العنابة “ على ” الهداية “ وابن 
عاباين على ” الدر الختار“ » وحى قاضيخان فى ” فتاواه ” القوليق من غير: 
بر جيح . 0 

قوله : إذا كانت بين قرنى الشيظان . الصحيع فى شرح الحديث خله على 
حقيقته وظاهر لفظه » والقرنان : جانبا الرأس ٠‏ والمراد أنه يحاذيها بقرليه عند 
غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لا سينئذ فيقارنها ليكون 
الماجدون لا فى صورة الساجدين له وخبل لنفسه ولأءوانه أنهم يسجدون لهء 
كذا قاله التووى واخغتاره فى ” شرح مسلٍ " (1 س 116) وهو الوجه الامس 
من الوجوه اللحمسة الى ذكرها الخطالى فى ”المعالم”  ١(‏ 1") وكذا اختاره ابن 
< قتيبة وفصله تفصيلا فى ” تأويل مختلف الحديث” ( ص م 184 و98١1‏ ) 

وق حديث: ١‏ إن الشمص تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارئقعك فارةها وإذا 
استوت قارنها فإذًا زالث فارقها فإذا دنك للغروب قارنها فإذا غربتث 
فارقها » وأهى رسول اف مي عن الصلاة ف تلك الساعات» رواه مالك ى 
” زاؤطأ “ من حديك عبد الله الصنابحمى فى ( باب النهى عن الصلاة بعد الصبح 
وبهد الحصر) قال المحافظ ق ” الفتج” (1١ه):‏ هو مرصل . قال 


الراقم : مداره على أن عبد الله الصنابحى تابعى وابن حجر نفسه غير جازم 
به كنا فى ” الإصابة “ بل كأنه رجح أن عيد الله وأبا عهد الله الصنايحيين اثنان, 
وقد تقدم بعض البحث فيه فراجعه , 

وأما الوجوه الأخر فى شرحه من حمله على انجاز والاستعارة أو التمثيل 
قذير بحة عند شيخناء انظر لتفصيلها ” المعالم " ١١‏ ل ١*8‏ و(18).. 


ظَيْدةٌ : الأرض كروية قطعاً فيكون طاوع الشمس فى بلاد وغروبها 

فى أخرى مستمراً دائماً فقيل ؛ إن الشياطين كثيرء ولكل أفق شيطان » وكذلك 
يختلف لينة القدر فى اابلاد إذ ذاك ؛ وكذلك تروله سبحاله وتعالى فى الثللك 
الآخخر من غير تكبيف ولا تشيبه ولا تمثيل يكون لكل بلد فى وفك مخصوص . 
وأما معدة الشممن بعد الغروب نحت الءرش "كا فى حديك ألى ذر فى 
”الصحيحين “» وغيره| فعند شيخنا: أنها متعينة بعد دورة واحدة أى أفق خخاص 
لاأنها مستمر كل حين فى صائر الغوارب فى الآفاق المتلفة » وعين ذلك الموضع 
الشيخ الأكبر مي الدين ابن العرنى والمافظ ابن كثير فى ” تفسيره * 7 
5) - طبعة المنار فيقول: فالشمس اذا كانت فى قبة الفلك وقت ااظهيرة تكون 
أقرب ما نكون إلى الغرشء فإذا استدارتث ىق فلكها الرابع إلى «قابلة هذا المقام 


وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون هن العرش فحيائذ تسد 


ونستأذن فى الطلوع . قال الراقم : وهناك خلاف بين العلاء فى سمدة الشمس 
هل هى عل الحقيقة أم كنابة عن كون ذلك السجود على هذا الوجه المستمر 
انقياداً أو خضوعا لا أراد الله تعالى بها أو أن الشمس دائماً نحث العرش كسار 
إلكواكب والسماوات اليع ؟ والآلوسى فى ” روح اللمعانى» كلام طويل فى 
تفسير قو له نعاى : ( والشحس تجرى لمستفرها ) وكذلك للشبخ يطبت المطيعى 
جحمث جبد طويل فيه فى كتابه ”نو فيق الزن“ مق (ص اس 58 إلى 18) وكذلك 
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سس ب ةا 


قام ٠‏ فنقر أربعاً لابذ كر الله فبها إلا قليلا . قال أبوديسى : هذا حديث حسن 
تيح . 8 ظ ' ظ 
ده يأب مأ جاه فى تأخير صلاة أأحصر :ب 

حدثنا : على بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية عنئ أبوب عن ابن أى ملبكة 
لشيخنا إعام العصر "كلام متبن ىن ” مشكلاته ” ( عن 17585 ) وليراجع 
هذه المراجع ويحد الباععث هنا ما يشنى غلته » ولولا شوف الإطالة عر رت 
البحث بضوثها فاير اجعها هن رام التدقيق والله ولى التو فيق . / 

فرله : فنقر أربعاً » يريد به 'تخفيف اسجود وإنه لاككث فيه إلاقدر 
وضم الغراب متقاره أيا بريد أكله » كذا فى ” النهابة ” ( 4س 180 ) وهذا 
يدل على وجوب تعديل الأركان فإن الحديث جعل السجدات أربعاً مع كولها 
تمافى لعدم اشئالها بالماسة بين السجدثين » وهن ألى حنيفة : »ن برك القومة 
أو الجلسة أنماف أن لانجوؤ صلائه, حكاه فى *البحر“ ( 9 144 )عن الإمام 
مد رجحم الله تعألى . م إن تعديل الأوكان واجب على تخر. مج الكر خمى وهو 
الضحبح » وسنة على تخرا الدرجالى » وفرض على ما تقله الطحاوى عق 
أتمتنا الثلاثة » وحمله صاحب ” البحر” على الفرضص العمى وأدناه «قدار تسبيجة» 
وبأتى البحث والتحقيق. ى موفيعه إن شاء الله تعالى . وق الحديث دليل على 
عدم فساد صلاة العصر يغروب الشمس يلاف صلاة الفجر عند ظلوع 
الشمس »© ووجه الاستدلال به أن الشرع مماها صلاة مع كونها عند الغروب 
وأما تسميتها صلاة المنافق فلاشمّالها على الكراهة حرا مم بقاء أصل الصلاة » 
وكذلك مذهب الحنفية . وأما عتدبك : ومن أدرك ركعة هن الصبح فقد 
أدرك الصبح الى » فسيأنى شرحه فى مر ضعه . 

انس باب ما جاء فى تأخغير صلاة العصر :م 
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عي أم صامة أنها قالتك لم7 تعجيلا” افاهر 2 وأنم 
أشد تعجيله" للعصر مته . 
قال الشيخ : حديث الياب 0 ورجاله ثقات » فلا أدرئ لا ذا 
لم مم المؤلف عليه بالتصحيح على عادته فى سار الكناب . ثم إن حديك 
الياب ظاهره ميهم : والتأخير أمر إماق ,ع والألفاظ الإضافية لا بكاد يشغصسل 
بها الأمرء ومع هذا فقد استدل به الإمام الثر هذى لتأخير . ٠»‏ واستدل به على 
القارى و غيره من الجحنفية للتأخير ٠»‏ العم يؤيد مذهب الحنفية فى استحباب 
التأخير تحر تأببد وإن لم يكن صريّاً . قال ااراقم : وذلك لأن القاثلين 
: باستحباب التعجبل يقولون بأدائها فى أول وقت دعوله » والحديث دل على 
أن رسول الله يِيكِيةٍ كان يؤخرها عن الوقت الذى كالوا يصلون فيسه . 
وبالجملة فلم يكن صلانه 3 فى أول وقته كما كانوا يصلرن » وهم كنوا 
يصلون فى الوقت قطعاء ويكنى الاستدلال هذا القدر؛ فملى كل <ال يصح أن 
يقال له : التأخير ء نظراً إلى عدم أدائها فى أول الوقفك تعجيلا" وهو خلاف 
القاثلين بالتعجيل . ولنا أدلة كثيرة على استحباب التأخير ل أرد استيفاءها هنا 
وأذكر منها شيئاً ع منها : ها عن رائع بن خدج : وأن رسول اف 3 كان 
يأمر بتأخير المصرع رؤاء أحد والطبرافى فى ”الكبير “ والدا رقطى والنيهق» وفيه 
عبد الواحد بن ثاهم الكلاتى ذكره ابن حران فى”النقات” وى ”الضعفاء” » وركذا 
عبد الله بن رافع كا تقدم . ومنها : ما عن عيد الرحمن. بن بزيد : «إن 
أبن مسعود كان يؤخرالعصر» رواه الطبرائى فى ”الكبير “ ورجاله موثقونءأخرجها . 
الميئمى فى ” زوائده “ 1١‏ الاء ). قاث: وإذا صمح من عمل ابن مسعود 
وصح أنه كان أشبه هديا ودلا” وسمتاً برسول الله مَك فأفاد ذلاك قوة ولابد . 
ومنها: أثر على فى ” مستدرك الحا “ بإسناد صرح كنا فى ” نصب الرأية “ 
[ (١١1--12؟)‏ . ومنها : ما رواه “أبو داؤد “ (باب الإاجابة أية صاعة هى 


0 
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قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث ( عن [بماعيل بن علية ) عق 


ابن جريج عن ابن ألىمليكة عن أم مامة نوه . ( ووجدت فى كتالى : أخبرنى 
على بن حجر عن ماعل بن إراهم عن ابن جرح) ( وحدثنا بشر بن معاذ 
البصرى قال جدثنا [ماعيل بن علية عن ابن جر بهذا الإسناد نحره ) (وهذا 
أصح) . ْ ْ 

ل بيرم البمعة ؟ ) (عس  )١96١‏ والنساتى والحهام كنا فى ” الفتبح” باسناد 
حسن عن جار بن عيد الله عن رسول الله ميدي أنه قال : و يرم الجمعة ثنتا 
عشرة ‏ يريد صاصة ‏ لايوجد مسلم يسأل اقه شيئاآ إلاآناه الله عز وجل» 
فالتمسوها آخحر ساعة بعد العصرء » وذكره الحافظ فى ” الفتح” أيضاً (؟ س 
14 ) ( باب للساعة التى فى يوم الجمعة ) وقال: إسناده جسن » وكذا ذكره 
فى (7- هه ). وقد يستأنس له يحديث عمرو بن عيسة عند ألى داؤد وفيه : 
<تى تصلى الضيح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رعين 
فإنها تطلع بين قرفى الشيطات ...2 وقيه حتى تعصلى المصير ثم أقصر حتى 
تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى الشيطان اه» فيدل هذا الحديث. نحو 
دلالة على أن الوقت بعد الصرح إلى الطلوع مثل الوقت بعد العصر إلى الغروبب. 
نعم ليس هو نما فى الاستدلال واققصم فيه مجال  .‏ 


وذكر الحافظ فى موضم من أن الرئك من بعد العصر إلى الغروب ريم . 


النهارء وق موضع آخر أنه حمس النهار كذا قال الشيخ» انظر ” فتح البارى“ 
(15- 38 ) (باب مئى أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) » وجعله فى 
آخر هذه الصفحة تقريباً . ولعله .ريده الشيخ باللخمس والله أعلم » والبدر 
العنى فى ” العمدة “ استدل على أنه أقل من ربع النهار بحديث: و بعثت أنا 
والساعة كهانين؛ راجعها ( ؟ 8587 ) . وقال ابن عابدين فى ” رد الحتار*:. 
أن الوقث بعد العصر إلى الغروب قدر سد النهار اه . وقد تقدم بعض البحث 


بان وك صلاة المغرب وتعجيلها 7 


س: باب ماجاء فى وقت المثرب :سب 

حدثا : قتيبة حدثنا عياتم بن [ماعيل عن بزيد بن ألى عبيد عي سلمة بن 
الأكوع قال : وكان رسول الله يفخ يصلى لغرب إذا غربسك الشمس 
وتوارث بالحجاب و .(قال ) : ول الباب عنى جابر ( والصنانحى ) وزيد بن 
عالد وأنس ورافعم بن ديج وأنى أبورب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب 
(وابن عباس ). وحديث العباسن قد روى موقوفاً عله وهو أصيم. 
( والصناجمى) لم يسمع من النى يديد وهو صاحب أق بكر رضى الله عنه . 
فى تأخير العصرء والاستدلال يحديث و إن مثنكم الخ و فراجعه . 
| ليده : لصاحب “"التحفة” إرادات فى هذا الباب على عباراث فى ”العرف 
الشذى” وبعضها واه جداً بستغى عن الحراب ء وجاء قى صمئى ما كترنا 
أجوبة بعض منها » فأغنانا عن استقلال الرد عليها والجواب عنها . 
ظ : باب ما جاء فى وقث المغرب :ل 

لاخلاف فى امستجباب تعجيل المغرب ؛ ول ” الدر الجتار” : وكره 

تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم رع وكذلك ى ” البحر* عن ” القنية " » 
واستثنى فى * الدر اهتار” التأخير بعثر السفر وكرنه على الأكل » وفى 
“الملية” المحقق ابن أمير حاج : أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تازيهاً » 
والتأخير إلى الاشتباك مكروه حريماً , كذا فى ” للعرف” . وق ” رد افحتار”: 
لكن فى ” الحاية “ أن كلام الطحاوى يشير إلى أن الكراهة فى تأخير المغرب 
تنزبهية وهو الأظهر اه . انظر ” رد المتار* (1--945) ثم قال أبن 
عابدين 10 "4" ) س مستنيطاً من تصوصهم من ” الحلية “ و ” النهر* 
و” شرح المنبة “ ( لإبراهم الحلى) ‏ ما يؤبد نقل الشيخ عن * الخلية * . . 
ظ (مع- )١١‏ 
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قال أبو هيسى : حديث سلمة بن الأكوع «ديث ححسل تيح ) وهو ول 


أكر) أهل العلم من أصماب النى تيك ومن بعدهم من التابعين : اختاروا ' 
: تعجيل صلاة المغرب » وكرهرا تأخدير ها دى وال بعضص أهل العم : يبس ظ 


لصلاة المغرب إلارقك 000 : وذهبوا إل حديث اله ى يديو حيث “ل 4ه 
فده : يأى م ا فى وفت صلاة (ألعقاه الاخرة 8ح . 
حدثناً محمد بن عبد الملآك بن أنىالشوارب حدثنا أبرعوانة عن ألى بشر ءن 
نعم كلام شارح ”المنية” الحلى أقرب إلى ما فى ” العرف” دون لفظ ”اللية» 
وكلاها شرح ” المنية “ » ويكاد يكون الاشتياه «ن هذه ابلخهة . م إنه ذكر 
صاحب ” البحر” آبيل الآذان جو ال المع بين المغرب والعشاء ق سفر 
الحج تفليداً للإمام الشافعى ه ولحكن بشر ط مراعاة شروط الج.م عدة ؛ 
وذكر فى ” الأشياه “ ( أخخر كتاب الصلاة مق الفن اثانى) : أن تأخير المغرب 
مكروه إلافى السفر أو على مائدة اه .. 
س: باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة :- 
الغشاء متقسم إلى ثلاثة أجزاءء فيستحب العشاء إلى ثاثاللبل» وإلى النصف 


مهاح 34 وإلى ما بعذه يكره رع ا و تنزيهاً على القو لون ع أطلن القاضيخان 
| الكراهة فيا بعد النصضف فى ” فتاواه“ » وصرح صاحب ” القنية “ جالكراهة . 


حرا كما فى ” البحر الرائق “» ونص صاحب ” الحلية “ بالكرامة تنزيها كا 
7 ”*رداختار” ؛ وقد تقدم بعقن البيان فيه » وكل هذا عند الحافية » و 
تقرب منه المذاهب الآخر » ون يقل بقضاء العشاء قبل الفجر إلا الأصطخرى 
من الشافعية» فعنده العشاء بعد النضف قضاء وليس بأداء ء وعند الجمهور آخخر 


وقنك جواز هناه ظرع افر راحم ” آثار الطحاوى" . وى رواية :2 


تأخير العشاء إلى النصئف مندوب ؛ والرديد في روايات الفقهاء جاء على طبق 


و مث صلاة العشاء و تأخير هأ ْ ويا 


بشير بن ثابك عن حبيب بن صالم عي النعان بن بشير قال : و أنا أعل النا 
بوقت هله الصلاة » كان رسول الله يكو يصلبها لسقوط القمر لثالنة » 
حدثنا أبوبكر محمد بن أبان: حدثنا عبد الرعن بن مهدى هَن ن ألى عوانة 
بهذا الإسناد موه . قال أبوديسى : روى هذا الحديث. هشم دن أنى بشر 
, عنم حبيب بن صالم هن النهان بن بشير » ولم يذكر فيه هشم ١‏ عبن بشير بن 
ثابت » . وعنديث ألى عواتة أصح عندنا.» لأن كو ادوم 
عن أنى بشر نحو رواية ألى عوائة . 
الترديد فى لفظ اهبر كا سيأق عند الترمذى . 
فوله الثالثة . هذا بدل على تأخير كثير فإن القمر يتأخر غروبه كل 
يلة قدر ستة أسواع الساعة 10/ 5 أى نحو ساعة تقريياً » فيكون الوقءك كله 
بعد غروب الشمس إلى غروب القمر لثالثة ساعتين ونصفها أو ثلاث ساعات ‏ 
إلا الريم الا الا مااي 1 ” الطجوهر الى“ 1١‏ 50؟) 
على هاءشن ” البيوتى ” : أن القمر فى ليلة الثالئة يسقط بعد مفوى صاعنين و 
نصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الايلة اهز أة على ثنقى عشرة 
ساءة » والشفق الآخر يغيب قبل ذلك بزمئق كثير , والببوق قد فهم منه 
لتعجيل وعقد عليه ( تعجيل المشاء) ورد عليه علاء الدين بما حكينا عله ووفال: ظ 
فليس ىق ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقوهم 1ه . قال 
الراقم : هذا أمر يختلف باختلاف الفصول والمواسم » وباختلاف. الآفاق و: 
قبلا » فيزيد وبنقص وقت غروبه لثالثة » وعق كل حال , ليس فيه ذليل. 
لتعجيل 5 أنه ليس لبس بدليل صرح التأخير على الاستمراز:» وحديث جابر 
عند الشيخين أو النقاء اذا كثر الناس عمل وإذا واافي يان 7 < 
بأن عادته الشريفة كانث #تلفة . ظ 


قرله الوخديث ألى. عوانة اع غرضص اأؤلف يبنا رجيح روا 0 


5ب معارف السين ج -؟ 


:باب ما جاه فى تأخير صلاة العشاء الاخخرة :ب 
حدثتا هناد حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عرق 
أنىهرير ة قال: قال النبى َك : ٠‏ لو لا أن أشق على أمنى لأمرتهم أن يؤخخروا 
أىعوانة عن أفىبشر عل رواية هشم عن ألى يشر بمتابعة شعية أبا عوانة و رواية 
هشم أخر جه أصد والطيانسى واللحا ّْ كذقك كا تاله العرمذى ؛ ول يذ كر 
بشير بن ثابت» . ورواية شعبة أخرجه أحد والحاثم من طريق يزيد بن هارون 
نحو ارواية ألى عوانة » والقاضى أبوبكر فى ” عار ضته “ يؤيد كلام البرمذى 
ويقول : حديث صصح وإن لم يمخرجه الإآمامان ... . . . وإن كان هشم قد 
رواه عن أبى بشر عن حبيب بن مالم بإسقاط بشير . وما ذكرثاه أصح ال . 
والحافظ علاء الدرن مالف النرمذى ويقول : [أه مضطارب الإسناد والمئُ ٠‏ و 
أشار إلى الأعتلاف المذ كور فى الإسناد وقال-: إن جبيباً فيه نظر. » كذا قال 
البخارى » وقال ابن عدى : قد اضطرب فى أسانيد ما يروى عنه ال . 


قال الراقم : لو كان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أبا عوانة فقد تابح 


رقية بن مصقلة هشيماً عند الأسالى كا ق ” الجرهر الى * وعتد الحم و 
قال الحا: هو إسناد رمم » وخخالفها شعبة وأير عوانة فقالا : عن أى بشر عن 
بشير بن ثابت عن حبوب إن سالم 5ه . فإذن هشى غير «تفرد بل تابعه ثقة » 
الام يرجح رواية هشم ٠‏ ويضصححه على خلاف الرمذى ٠‏ ذلا أن يقال 


بالاضطراب ل سنده ‏ كا كال المأرديى و أو يقال كلا الإسنادن ضيعم 6ن" 
فلعله سدمه أبوبشر من حبيب مباشرة وبواءطة يشير كليها ولا مانع من ذلك ٠‏ 


والرواة من أنى بشر اخبترن الواسطة والافوذ لحا كاهم ثفات ٠‏ ولكل متابع » 
ولذا اختاف الأنظار فى الترجيح والله أعلم . 
ا سل: باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة :حل 


بحعث تأخير العثاء إلى الثلث أو النصف ب 
العشاء إلى ثاث اللبل أو نصقه » . 


( قال ) : وق الاب عن جابر بن سمرة وجابر بن عيد الله واه 017 
وابن عباس وأفى سعيد ( الحدرى ) وزيد بن خالد وابن عمر. 


قوله : ثلث البل أو نصفه . دبك ألى هريرة من طريق المقبرى رواه 
أحد وان ماجه بالشلك ق ثلثه أو نصفه . ورواه الها م من هذا الطريق » 
وفيه : « لآخرت المثاء إلى نصف اللبل © ورواه البيوىق مثله » وكذ!ا رواه 
البزار مي طريق آخخر بلفظ : و لو لاأن أشق على أمتى الحعلمك و فنك العشاء إلى 
لصن اليل » وفيه إحاق ابن أن فروة مكروك . ويطريق آخر عند أحمد : 
< و إلى ثلث الفيل الأول » منى غير شات ء وعند البزار من طريق على « إلى 
ثلث اقيل » من غير شك » وكذلك من حديث.زيد بن خالد عند الترمذي 
فى ( الطهارة ) والنسالى فى ( الصوم ) بلفظ : ١‏ إلى ثلث الآيل » من غير 
شك ؛ وعند النساى وأنىداؤد وابن ماحه بإسناد صمي مئ حديث ألى سعيد 
و إلى شطر اليل » مئى ذير شلك ء وعئد البخاري من ححديث. ألس : ٠‏ مني 
نصف اليل » وئثبثت عمئى ححمديث عائشة هند الشيخين : و صلوا فيا ببن أن 
بغيب الشفق إلى ثلث اليل » » وحديك ابن عمر عند مل وفيه : و فخرج إلينا ظ 
حين ذهب اليل أو بعضه » وفيه : و ولو لا أن بقل على أمتى لصابك يهم 
هذه الساعة 6 ء وكذا عنده فى طريق لحديث ابن مر : « فإذا صلرم العشاء 
فإنه وقت إلى نصف القبل » وى رواية له : « إلى نصف اقبل الأوسط» . 
هذا ملخص ما فى ” نصب الرأية “ و” التلخيص * ءم زبادة من غير ها هن 
الأصول ؛ وانظر لتسخر يج الألفاظ الواردة فى الباب ” العمدة * (؟ س لاه 
واثالاه ) فطرق حديث ألى هريرة وأحداديث ز بد من شمالك وعلى وعالشة و 
أنس وغيرها فد اختلفت فى اثلث والنضف وللرديد بينها » الذى يطمئن 


قال أبرعيسى : _>0 أنى هريرة عور بيظ لاسن ديهم . وهو الذى 
تأخير صيلاة العشاء الاخدرة ٠‏ و نك بقول أل وإضاق َ 


(باب ما جاه فى كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها) 


إليه القلب أن الغرض التذريع والحث على التأخير إلى أحد هذين الوقثين » و 


الاثتصار فى بغض طرق الأحاديث على أحد اللفظين من قبيل ذكر كل ما لم 
يذكره الآخر . ولفظة ”أو“ عند الترمذى وغيره لبسك للشات بل التنويع » 
ويحعتمل أن برجح لفظ الشيخين فى حديث عائشة ء ويرجح لفظ الثلث بهذا 
الشاهد الصحيح ؛ وقد استحب التأخير أبو جليفة وأععد وإسماق و“هور الصحابة 
والتابعين ؛ وحجكاهء ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عياس + وكذا عن الشافعى 
كنا فى ” شرح المهذب” و الأصح عند الشافعية رواية عن الإءام النءجيل ولكن 
الأفضل والأضح دللا" عند كثير منهم ا!تأخبر » ثم التأخير عند الحنفية إلى ما قبل 
ثلثالليل أو الثلث قولان عندهم كما فى ” البحر الرائق” » وى * الوجيز" من 
كتب الشافعية : ما لم يجاوز ثلث الليل . وى ” الهموع” : الثلك والنصف 
قولان عندهم . وءند أحمد نمآ عله : وقت الاختيار ثلث الليل . وى 
” الغنى ” وهر قول تمر وأنى هريرة وخشمر بن عبد الءعز بر ومالك . والرواية 
الثائبة عله آخره نصف الليل » وهو قول الثورى وابن الميارك وألى ثور كما فى 
* المغتنى ” ؛ وعزءه إلى أصراب الرأى أبقماً . انظر ” المغنى ” ( ١‏ حاة8 ) 
ول أره فق كتب علاثنا » وكذا عزاه القافضى عباض إلى أصصاب الرأى وأصاب 
الحديث حميءا كنا حكاه البدر العينى فى” العمدة “ (7 ب ”ا/اه) هذا مشخص ما 
دارق هذا الموضوع رواية وفقها فاغتئمه والله الموفق . ظ 
ب: باب ما جاء فى كراهية الاوم قبل العشاء والسمر بعدها : 


فحث النوم قبل العشاء ونحفيقه َب 


حول ونا أحد بن منيع أ نا هشم أن عوف قال أحد : ؛ ونا عباد بن عياد هو 
السمر فى الأصل : آأون نوه الذمر لأنهم طنوا يتحدثون فيه » ثم 
قالوا لتحديث بالابل : السمر توسعاً » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتيح “ 
فى (العلم والصلاة ) . 
أما مسألة النوم قبل صلاة العشاء فقال الفقهاء : #رز إذا كان عنده من 

يونظه لصلاة اللباعة وإذن لا يكره ؛ قال البدر العرى فى ” العمدة” #9 ب 
| لالاه ) : وف ” التوضيح " : واختلف السلف فى ذلك فكان ابن عمر يسب 
الذى ينام قبلها » وعنه أنه كان يرقد قبلها » وعنه أنه كان ينام ويوكل من 
يواظه » وحكى الكراهة عن عمر وألى هريرة وابن عهاس وعطاء وإبراهم و 
مجاهد وطاؤس ومالك والكوففيين ؛ وروى عن على رضى الله عنه أنه ريا 
أغفى قبل العشاءع وعق ألى موسى وألى عبيدة : ينام ويركل من بوةظهء» وعم عروة 
وابن سيرين والخحم : أنهم كانوا ينامرن نومة قبل الصلاة » وكان أصماب 
عبد الله يقعلزن ذلك » ويه قال بعض الكوفيين ء واحتبج لحم بأنه إنما كره 
ذلك الى خحشى الفوات ق الوقت والباعة » وأما من وكل به من يوقظه لوةتها 
فباح . فدل على أن النهى ابس للتحريم لفعل الصحابة » لكن الأخذ بظاهر 
الحديث أحوط . وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقك العشاء » و 
الكراهة على ما بعد دخدوله اه ملخصاً . وأما مسئلة السمر بعد العشاء فسيأتى 
بيانه ف الباب اللاحيق . ظ 

يد : تقرراق أصول الفقه: أن النص المقطوع لايجمرز مخصيصه بأخبار 
الاحاد » والغير المقطوع يجوز بظنى مثله » وذكر فى شرح ” تحرير الأصول” 
جواز التخصيص بالرأى إذا كان الوجه جلياً » ومثله ذكر الحافظ نى الدين ابن 
دقيق العيد فى > إحكام الأحكام “ ( ل 468 طيع الحند ) نب ( مسألة تاتى 
الجلب ) , قال شيخنا الإمام : وهذا عندى ضيح وإذن ينبغى أن يقيد ما قاله 


4م معارف السئن 0 جع ” 


ل ير ل رت 


المهلى وإسماعيل بن علية حيعاً عن عون عن سيار بن سلامة هن ألىبرزة قال: 


عااء الأصول » فكثيراً ما تمد تخصيص الاصوص الواردة فى باب الأخلاق من 
الشكر والصبر وما إلى ذلك » وكذلك رأيناهم مخصصون النصوص ف باب 
المعاملات بالرأى . ظ 


قوله : عن عون. كذا فى النسخ الهندية عون بالنون ‏ وهو حملأ 
وتصحيف » والصحيح ”عرف  "‏ بالفاء ‏ وهو عرف بن أنى جميلة 
الأعرالى » وكذلك وكع فى اللسدخة الس ديحة المطبوعة هالقاهرة بالمطبعة الحابية 
بعنابة الشيخ محمد أحد شاكر القاضى.» وكذلك وقم فى إستاد البخارى ق 
#صيد” عن عوف عن أنى المنهال فى حديث طويل فى ( باب مايكره من السمر 
بعد العشاء ) وحديث الترمذى هذا طرف منه » وبالجملة فلا يوجد ى هذه 
الطبقة فى شيوخ هشيم “عون” » ولافى شيوخ عباد بن عباد المهابى » و[تماءيل 
ان علية مرل يسحي عونا » فالمدار فق الإسنادين هو عرف 2غ وغو ان أنى خيلة 
الأعرانى » والرواة عنه هشيم غ وعياد بن عاد » وابن علية » وقن الإسناد 
توبل فأحمد بن منيع .روى عن «هشم وهو يروى عن عوف بقوله “أخبرنا“ ع 
وكذلك روى هو حبق عياد وابن علية وها رريات عن عرف * بالمنعئة” وهذا 
الفرق لجأ ابن منيع إلى تحويل الإسناد . انظر “التهذيب” من ترجمة إسماعيل بن 
إراهيم بن مقسم الأسدى البصرى ( ١‏ ه/؟ ) ومئ رجمة عباد بن عباد 
العتى الهلى (ه هه )ومن ارخة عرف بن أنى جمياة الأعرانى ( هم س 
5 ). وقد وقم ههنا فى ” العرف الشذى “ سهو فق الشبط مئى الضابط 
الكجرالى البتجانى فجعل المدار سيارا » واأراويان عنه عونا وعوفاً » فاستثمر 
صاحب * نحفة الأحوذى" هذه الفرصة التقد والنقض» ورحم الله من أنصف» 
وراعى الحقائق » وارعوى عن البقابق والزقازق . 


باب جواز السمر بعد العشاء و تمقيقة 41م 


دكان النبى مَك يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء . وف الباب عن عائشة 
وغيد الله بن مسعود وألسن . فال أبوعيسى : حديث ألى بر زة حديث حن 
سبح . وقد كره أكبر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخص فى ذلك 
بعضهم . وقال عيد الله بن المهارك : أكير الأحاديث على الكراهة » ورخص 
بعضهم ف النوم قبل عصلاة العشاء فى رمفباة . 
ع بأب ما جاء من الرخعة فى السمر بعد العشاء ب 
ب : أعد بن منع اللرساه عن الأمش ا 

ل 

وق الباجه عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن ححصين . 
قال أبو عيسى : حديث حمر حديث حمسن . ئ 

اله باب ما جاء من الرخصة أن للسمر بعد العشاء: 

ليست الرخصة فل السمر الذى نهى عله بل المكور ههنا مايتعلق بأمور 
الدين وحاجات المسامين . ولاسمى ذلاك مرا فى الخقيقة ؛ و[كءا أطاق عليه السمر 
مشاكلة ومساعحة ف التعهير . قال الشيعخ : إن كثيراً من الأمور ربما #تلف 
بالئيات ققد ججوؤ ف * فتحم القدير ” إنشاد أشعار اليب والتشبيب بةنصل 
غصيل الأغة العربية إذا لم تون ب ين . وقد لومت عب حمر 
الإذن بإنشاد الشعر . 

قال الراقم : ذكرابن الام فى شهادات ” فنم القدر” : أن احرم منه 
( أى الشعر ) ما كان فى الافظ مالا يحل كصفة الذكور والمرأة المعيئة الحية ؛ 
ووصف الجر المهيج إأيها ؛ كفنت والخصاء اسم أو ذمى إذا أرأد 
ظ (م+-١١)‏ 
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وقد روى هذا الحديث الحسن بن بيد الله عن إراهم عن علقمة عن 
رجل من جمنى بقال له : قيس أو ابن فيس عن عمر عن البى يني » هذا 
الحديث فى قصة طويلة » وقد اءتلف أهل الكل من أصماب النى وكيك والتابعين 


المتكل هماءه لا إذا أراد إنثاد الشعر لاستشهاد به أو لبعم قفصاحته وبلاغته . - 
ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مائع إنشاد ألى هريرة رضى الله عله 
لذلك وهو محرع وكذا ابن عبامس الخ . حكاة ابن عابدين ١1ب‏ 4 ) . 

ظأقهة مد ابن عابدين فى ”رد اختار“ ( 01 4م ) حاكيا من “نبين 
لحارم ” النحو واللغة والحساب وغيرها من فرض الكفاية » وف  ١(‏ 
معو) حى من #رعانة“ الشهاب اللمفاجى : الشعر الماهل وشعر الخشيرمين و 2 
شعر المولدين هن الإسلاميين أنه فرض كفاية » وراجعه التفصيل . 00 

فوله : وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله الخ . الحديث بالقصة 
الطويلة أتعرجه أحمد فى ” مسنده “ ( ١‏ س 50 ) فى مسند عمر لكن من طريق 
أنى معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن حمر كنا هو مند الأرمذى 
مختصراً بإسناده » وأما طريق الحسق بن عبيد الله فأخر جه أحد ق ” مسئده “ 
عنه عن إبراهم عن علقءة عن القرئع عن قيس أو ابن قيس رجل . فى عن 
مر ؛ ولكن ليس فيه ذكر السمرء والقصة فيه مختصرة » أنظر ” مسند أحمد “ 
(أسنع) و”سين الببيى “ 4481١‏ وظاه4)ء وأيشا فيه بين ' 
علقمة وقيدى ” القرثع “ ولم يذكره النرمذى ء فيحتمل أن يكون الس عل 
الأرمذى إسناد طريق مع من طريق آخعر والله أعلم بالصواب . 

وعلقمة هنا هو ابن قيس النخعى الكو , سمع من عائشة وعمر » ثم 

هلما الحديك يشير صنيع البر مذى إل أنه فى يسمعه علقمة عن مر حعيثك عقب 
رواية الأعمش هن إبراهم برواية الحسن بن عبيد الله عنه غير أنه يحتمل أنه 


تريح حديث لا سمر بعد العشاء وسماع علقمة عن عبر "كن مم 

وم بعدهم ف السمر بعد العشاء الآخمرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة 
المشاء » ورخص بعضهم إذا كان في معتى العلم وما لابد منه مق الحوائج ء 
وأكثر الحديثدلىالر خصة . وقدروىعنالى يبيو فال : لاسمر إلالمص لأومسافر. 
أشار إلى رواية الحديث ,كلا لاريقين لصحة سماع علامة عن حمر عند الحدثين 
أما “ماعه هذا الحديث عنه فرمكن أن يحم فيه المحدث و جدانه ل تصحيح 
كلا الطريةين أو ترجيح إثبات الواسطة بينها . وبابلحملة سماع علقمة عن عمر 
ببح » وبماعه عنه هذه الرواية يحتمل أن يكون بلا واسطة أو بالواسطة » و 
البووق ير جح الثانى , والحائظ الماردينى فى”الجوهر“ يصحح الأول والله أعل . 
قوله : وقد روى عن النى يفي . هذا تعلين » وأخرجه الإمام أحد 
وأبويءلى و الطبرانى فى ” الكبير “ و”الأوسط” موصولا عن عرد الله بن مسعود 
قال: فال رسولاله يَيكْر : « لاسمر بعد الصلاة ‏ يعنى العشاء الآخرة د. إلالأحيد 
رجلين مصل أو مسافر» كذا قال الميثمى فى ” الروائد” (814-15) 
وال ٠‏ ورجال اللهميم قات . وانظر ” الفتح الرباى “ (الساالا؟ا). 
فا فاله الشوكنى فى ” ليل الأوطار“ : وقد أخرج الإمام أحمة والترمذى 
عن أبن مسعود . . . . بلفظ: ولاسمر اله فوهم منه حيث لم يرجه الأرملى . 
مو صولا وإتما هو تعارق ؛ وأيضاً إن الرمذى قال : وقد روى ء ول يذكر 
من رواه فوهم فق موضعين » وأخرج أبويعلى عن عائشة موقوفاً قالت : 
« السمر لثلاثة : لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل » قال افيثئمى: ورجاله 
رجال الصحيح » وعزاه الحا فظ ابن جر فى ”الفتح“ إلى الضياء المقدسى فى 
” الأحكام “ من حديث عائشة مر فوعاً بلفظ : ولا سمر إلا لثلاثة لمصل أو 
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عت: باب ما جاء فى الوفت الأول من الفضل بس 
دنا أبوعمار الحسين بن حريث نا الفضل بن مرسى عن عبد الله بن شمر 

العمرى ون القاسيم بن غنام عن عمته أم قروة وكانت من بابع البى كك قالك: 

و سثل النى يكل أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها ١‏ . 
سيويناأ أحد بن مدع ذا يعقوب ب الوايد المدنى عن عبد الله بن عمر عن 

نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يفك : (والوقت الأول من الصلاة 

رضصوان الله والوقك الآخر غفو الله ) . وى الباب عن على وابن مر وعائشة 

وابن مسعود . ش 

١‏ مسا أو هروس * وقد تقدم أمر حماهد ق هذا الباب منقرلا” من البد رالعينى ؛ 
وحديث عبد أللّه بن مسعود أخمر جه ” البيهتى “ موصولا" ( 401١‏ ) بافظ 
الثرمذى » ثم إن نعاسهم فى ال مسجد عل قصد انتظار الملاة [يس من النوم 

المنهى عنه وإتما هو من السئة اأنى . هى معبادى النوم كما قال : 

وسنان أقصده النماس فرئقت 00 فى سفنه سنة وليس بناتم 
قاله ابن سيد النامن اليعمر ى » دكاه الشركاق » وقد تقدم بيان المذاهب . 
: باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل :- 

استحب الشاضعية الصلاة فى أول وقتها وهو ابتداء دخول الؤقث © وق 
أصل الذهب عندهم بعم الصلوات الحمس غير أن أكثر أنباع الإمام الشافعي 
خعصرا عن ذلك العشاء لكثرة الأحاديث فى استحهاب التأخير » وقد تقدم عض 
البيان في ذلك الصدد ». والمراد أول الرقك عند الحنفية أول وقك كان 
رسول أنه عَلكٍ يمتاد فيه الصلاة زلايتأخر عنهء وأمسك الشافمية فى هذا الواب 

بالروايات العامة » وتمسكنا على نضرص خاصة ء وهذا الصنيع أفرب وأو . .. 

وحديث آلباب ساقط منداً » وضعفه ق روأية من قبل عبد الله بن عمر العمر ىا 


مث الصلاة فى أخعر الوئت 00# 


حعدكنأ قثيية نا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد اله االحونى من محمد بن 
مر بن على بن أ طالب عن أبيه عن على بن ألى طالب أن البى وَل قال له: 
« يا عل ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنك » 


لوك او ات 1 اب كثير غير دذاء انفار الفصيل 

”نصب الرأية “ 1س 14١‏ ) » وطريقه الآخر همف من جهة يعقوب 
أبن الوليد المدفى أيضاً . وبالحملة ادس فى حديك صريح فى الموضوع طاريق 
بح سام جتى قيل فى طريق يعقوب أنه موضوع » وقد صرح أحمد ثم البيوق 
م النووى ثم الحافظ ابن حجر وغبرهم منى الحفاظ أله روى هذا الحدييك 
بأسانيد كلها نمعيفة ؛» وكذلك أحاديث : م ٠‏ أول الوقث رضران الله ال » كلها 
ضعيفة » انظر التفصيل "لزيلعى” ( من 75١ ١‏ إلى 744 ) و”التلخوص”» 
(ص 50 ) » وأخرجه الحا م فى * مستدركه ” مل عاريق الحمرى عنم 
القاسم بن غنام ( ١‏ س 186 ) » وتعرض إلى التصحيح ولا مكنه ذلك » و 
ما بؤيد ضعف هذا الحديث أن الحديك ورد فى ” سميج البخارى” ق ( فضل 
لها ) 1ب 890 )ء وفى ” سبح مسلم “ فى ( الإيمان ) رض ل 38 ) 
( باب كون الإيمان بالله أفضل الأعبال ). فى مواضم وفيه : « الصلاة على 
ميقاتها ه أى ليمس فيها ”| ول ميقاتها” + فكان الغر ضص أن لا رج الصلاة عن 
وقتها . 


ويمية 


تثمية :' أحن حديث وأعصه فق هذا الباب حدبيثك أخر جسه الحم ق 
” الستدرة" من طريق ليث بن معد عن أى انشر عن *مرة عي مائشة قالت: 
« ماصلى رصول الله عي السلاة لو فتها الآخخر حتى قوضه الله فال الها لم: : ببح 
فل شرط الشيخئن .2 ووافقه الذهى ؛ والأمر كنا قال : وأخرجه الحافظ فى 
” التنلخيص " » غير أنه لبسن بعمر ثم فيا بوافق ملهبهم فإنا أبفاً لا ندعى 


0 ١  نأسلا معارف‎ ٠ 4 


والجنازة إذا حضرت » رالآيم إذا وجدت ا كفؤاً ». قال أبوعيسى : 
حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عيد الله بن حمر العمرى . وليس هو 
بالقوى عند أهل الحديث واضطر بوا ق هذا الحديث . 


استحهاب الملاة فى أخر وقتها بل ربا يكره تحرياً أو تنزيهاً كالعصر بل 
ندعى استحياب التأخير فى الجملة » وأما مذهبهم فهر الصلاة فى أول دخعول. 
الو فقث » وأين الصلاة ف أول الوقت من عدم الصلاة فى آخخر الوقك ؟ وبيلها . 
مفاوز 1 ولا لازم بين عدم أخخر الوقت وبين أول الوقت » وأيضاً حمومه 
معار ض بأحاد مث سك ف تأخبر الصلاة ف وقائع مرت الإشارة إلى بعضهاء 
وأيقباً التعجيل عند الحتقية أداء الملاة فى اانصف الأول من وتتها كا حكاه 
صاحب ” البحر” ( ١‏ - 44؟ ) عن (كتاب الأسرار ) والتأخير أداؤها فى 
النصف الثانى من وقتها كا يستفاد من هيارة ” السراج الوهاج “ حكاه كذلك 
ابن نم (149-1) . فالحديث لارد علينا ولا حجة هم فيهء وقد تقدم أن 
التأخير أمر نسى إضاق » واأراد بالتأخمير: عند الححافية ولاسميا فق الظهر و العصرب 
هو التوسيط ولاريب أن فى الوسط تأخير نظا إلى أول الوقك وتعجيل إلى 
تعر الوقت . والله يقول الحق وهو يهدى السببل ‏ 


قوله : والجنازة إذا حضرت . الجنازة ‏ #الكسر والفتح ‏ : اليك 
بسريره ء وقيل بالكسر : السرير ٠‏ وبالفتخ المييثغ » ” النهايسة “ 
١‏ "400 ) . وف” المصباح ” الفيومى ( ١‏ 19 ) : والكسر أفصح» 
وقال الأسممى وابن الأعرالى : بالكسر المسسق نفسه وبالفتح السرير : وروى 
أبرعمر الز اعد عن ثعاب فكس هذا ع واشتغاتها مى : يز الى صيره مق | 
باب شرب أه بتغيبر . وقيل : لا يقال للسرير نعش إلا إذا كان عليه ميك وإلا 
فهو جنازة » وقبل بالمكس»ء كذا قاله الثعاابى وغيره . وملهب الحنفية فيه أن 


حديث الصلاة على موافيئها وحديث أى العمل أفضل /الىم 


حدثناً قنيرة نا مروان بن معاوية الفزارى عن ألى يعفور عن الوليد بن 
العيزار عن أ ىخمرو الشيبال أن رجلا قال لابن مسعرد: وأى العمل أنضل ؟ 
قال : سألك عنه عن رصول الله يو ففال: الصلاة على موافيتها » قلت: وما 
ذايا رسول الله ؟ قال : وبر الوالدءن » قلك : وما ذا ؟ قال : الجهاد فى 
صبول الله : » قال أبوعيسى: وهذا حديث حسن رح » وقد روى المسعودى 


ابلمنازة إذا حضرت فقن الأوقات الثلائة المكروهة جوز اي 
أكراغة,م اعجاترا غيل الأفضل تأخيرها إلى خروج الوقت المكروه؛ وقيل 
تعجيلها فيك » وإذا حضرت قيلها فلا يجوز أداءها فيها فإن الوجوب ل 
شمر فيجب الآداء كاملا" كذنك » ومثلها حك مبدة التلارة . هذا خلاصة ما حققه 
فى ” اابحر“ ( ١‏ 80 ) وراجعه للتفصيل . 

قوله : أى العمل أنضل اختلفت الأحاديث ف بان أفضل الأعال حيث ‏ 
اختلفت أجوبته تيك للسائلين فقال البدر والشها'ب ما ماخصه : أن الاختلاف . 
إما باختلاف أحبوال السائلين فأرشد كل قوم با يحتاجون إليه » أو بما لم فيه 
رغية » أو بما هو لائق ليم » أو باختلاف الأوقات » فكان ذلك أفضل. 
السائل فى الوفت نفسه وإن كان غيره أنفضل فى وقت آخر . الظر للتفصيل 
"العمدة” 1١‏ ١558؟1)و(ر؟-‏ ماه )و” الفتم " 8ه و]س 
) وحبق .الحانظ ل ” الفتح * ( لا /ا) عن الخافظ تتى الدين ابن دقيق 
العيد فى حديث : و أى العمل أحب إل الله ؟ قال : الصلاة على وتتها » : 
الأعمال ى هذا الحديث محمولة عل البدئية » وأراد بذلك الاحتراز عبن 
الإيمان لأله دن أعمال الفلوب فلا تعارضص يل بينه وبين حديك أبى هريرة؛ 
و أفضل الأعمال مان ,الله الخ 6 

قال شيخنا : وقيل ينظر إلى خصوص ألفاظ الحديث فى بعقنها : وأى 
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وشعبة والشيبانى وغير واحد عن الوايد بن الميزار هذا الحديث . 
حول فنأ قتببة نا الث عن خالد بن بزيد عن سعيد بن ألى هلال عن إسماق 
ابن عمر عبى عاثائة قالت: وما صلى رسول الله يَف صلاة اوقتها الآخر مرتين . 
حتى قبضه الله » , 
الممل أحب » وق بعضها : و أى الأحمال أنضل » وق بعضها : « أى العمل 
خير 0 وإليه ذهب الشيخ الأكبر الشيخ محى الدين أبن العرنى الأندلسى » وقال: 
ليس فق اللنة “رادف فالأنضل معناه غير «عنى انخير ء قال : ولكل اسم من 
أسماء الله تعالى حضرة لا يدخل فيها غيره » قال : وما قاله الشيخ الأكبر هو 
امار » والحافظ ابن تيمية أيض] من ينى الأرادف بين الكلات . 
فال الشبخ : وأجاب الإمام الطحاوى فى ” مشكل الآثار “ ما ملخصه : 
. أن كل ما ورد فيه أنه الأفضل فى الأحاديث فيجمع ذلك ويجمل ذلك أنواعآء 
ويضم كل إلى نوعه فيكون الأفضل وى عدة أموراً من ذلك النوع » وهكذا 
فى نوع آخر وآخخر » وهذا أفرب الأجوبة غير أنه مع «ذا ببنى الإشكىل فق 2 
اختلاف طرق الأحاديث تقدعاً وتأخبراً فى بيان أنضل الأعمال » وذلك تاج 
إلى تنيع الطرق واعتبار المتون ورعاية ألفاظ انبر وليس ها ضابطة » كذا 
قاله شيخنا . وكنث أود أن أعثر على لفظ الطحاوى فى ” مشكله “ «تى 
أتمكن من تلخيصه بضوء عبار نه وقد تصفدث لذلاك الأجزاء الآريعة المطبوعة 
من الكئاب فى مملة المستوفر فلم بقع نظرى عليه » وكذلك راجعث المظان 
المتعلقة به من كتاب ” الممتصر من مختصر المشكل “ فكبا نظرى عنه والله ولى 
الأمور » وراجع ” الفتح” من (كتاب الإيمان ) . 
ظ قوله : ما صلى رسول الله يِل صلاة” لوقنها الآخر مرتين الم . ثيت 
التأخير مرتين : مرة بمكة عند إماءة جبر يل » ومرة فى المدبنة حين تعايمه وَرَكل 
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فال أبوءيسى: هذا حديث غريب؛ ولبس إسناده بمتصل . قال الشافعى : 
والوقث الأول من الصلاة أفضل » ومما يدل على فضل أول الوق على آخره . 


رجلا" -أل عن المواقيت كنا تقدم محةيق ذلك مفصلا” فراجعه. وأما ننى 
عائشة فقال الشبخ : مل على علمها » حرث إلها لم تكن بمكة علد تلك 
الواقمة عند البى 42 . قال الراقم ؛ هذا توجيه للفظ الخبر 15 هو فى اسخ 
لهند الطبوعة » وكذا رواية أفى عبد الله الحا فى ” مستدركه ” : ورواية 
ابن قدامة فى ” المذنى"” 4٠١ - ١(‏ ) ؛ ورواية أريينى (1-سه"م1) 
يوافق هذا الافظ . والذدى أخرجه الزيلعى فى ” نصب الرأبة “ ( لس 744 ) / 
ففيه : 9 إلامر تين » ء وكذاك رواه الدار تطنى رص 11 ) بلفظ : والآمرتين» 
وكذلك الذهبى فى ” الميزان “ فى “رحة إسعاق بن عمر 7 4١‏ ) ألعرجه 
بلفظ : و إلا مرتين ٠‏ ء وكذلك فى يعضص,نسخ البرمذى بزيادة ”إلا» كما فى 
حواشى الطبعة الخحلبية» وإذن لا تاج إلى التوجيه المل كور وال أعلم بالصواب .. 


قوله : غريب» وايس إسناده يمتصل . أما كوه فريا فلأن إسعاق بن عمر 
قال أبواتم : مجهول » ومثله قال ابن القطان » وقال ابن عبد البر : أعد ‏ 
المجاهيل » وف ” الميزان “ : ثركه الدارقطنى . أما كوئه ليس يمتصل فإن 
إحماق بن عمر لم بدرك عائشة فهر منقطع » وأخرجه الدازةظنى أبفاً عن 
عمرة عن ءائشة وفيه مغلى بن عبد الرحن قال فيه أبو حاثم : متروك ‏ 
الحديث : وأخرجه أيضاً ءن أنى سلمة عن عائشة نحوه » وفيه الواقدى و 
هن متروق 5 هذا ملخص ما قاله از يلعى بزيادة . وأصح إسناد لهذا الحديظ ' 
ما روينا فى ” مستدرك الحاكم “ من طريق الابك عن ألى النضر عن عمرة عن 
عائشة كنا تقدم » وفيه ما ذكرته سابقاً » هثم رأيت مثله فى كلام الماردينى فقال 

ظ (مع --؟١١)‏ 


اخثبار النى يَيلك » وأنى بكرء وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل », ولم” 
الى عن الشانغى ' ّْ 


( باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر ) 


[ حد ا ني نا الآيث عن نافع عن ابن مر عن النى ع3 قال : « الذى تفوته 
صلاة العصر فكأئما وثر أمله وماله ». وق الباب من بريدة وتوقل ين معاوية. 


فى ”الحوهر التق" : .قلت : لا يلزم ءن كونه يبيد ى يصل فى آخر الوقت 
أن يكون أوله أفضل إذ بينها واسطة الم . 

قوله : وكانرا يصلون فى أول الوقت. لا مخلص هذا مئى نظر» وف #العرف “ 
”هذا منظور فيه “ ول يبين الشيخ وجه النظر » ولعله اقتنع بما سبق من 
الإشاراتث»ء وقد تقدم إسفارهم بصالاة الفجر عند الطحاوىء وإذا ثبت الإبراد 
من حضرة الرسالة فكيف يقال أنهم تركوا ذلك ء وكذلك استحب التأخير فى 
. العشاء » فن البعيد أن يتركوه لأجل أن خلافه أفضل » والتعجيل فى المغرب 
لا خلاف فيه » وقد بتى العصر فقط » وقد بيئا فيه وجوه البحث والكشف 
المتأمل المنصعف . 

: باب ما جاء فى السهو عن وتنك صلاة العضر - 

قوله : ور أهله وماله . روى منضوبا ومرفوعآ . والأول أفصح . 
فيكون متعدياً إلى. المفعواين ء ومنه قول الله عز وجل : ( وان يترم أعمالم ) 
أى لن ينقصكم أعمالك, » واللمفعول الأول فى الحديث يكون مفعول مالم يسم 
فاعله.» وهو عائد على الذى فاتته . وعل رواية الرفع معناه : أخل أهله 
وماله » وانظر للتفضيل ”العمدة" ( ! 046 ) و “الفتح” 14-357 )و 


فعى جديث ” ور أهله. 0 ١‏ 


قال أبو ميسى : جديث ابن عمر حديث سن صمبح » وقد رواه المزهرى 
"تنوير الحوالك” للسيوطى . وقال الحطالى فى ”المعالم“ : معنى وثر : أى نقص 
وسلب فبى وار فرداً بلا أهل ومال يريد : فليكن حذره من فوتها 
كحذره منى ذهاب أهله ومالله ويقّال : وثر أهله وماله فى الموتور الذى 
قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ولا بديته فهو موتور الأهل والمال : كذا أفاده 
الشيخ . قال الراقم ؛ ححكاه البدر والشهاب عبن ”الجوهرى“ فير أنه لم يذكر 
الإدراك بالدية » وهو أقرب إلى اللغة لأن الور يقال فى اللغة لتر وهو 
القصاص دون الدية » وقريب من هذا المءنى ما حكاه البدر العرنى عن أن مر 
ابن عهد ألبر : أن معناه : كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وثر و 
هى الحناية الى لطاب ثأرها فيجتمع هليه مان غم المصيبة وغم مقاساة طلب 
الثأر . 

ثم اختلفوا فى المراد بالفواثكء فقال الأوزاعى: فواتها أن تدخل الشمس 
صفرة كا فى ”سنن ألى داؤد” ( باب وقت صلاة العصر ) سن ل 55 ) , 
قال الأوزاعى : أن نرى ما على الأرض من الشمس صفراء ؛ وذاك إذا كان 
وفث العصر إلى الاصغرار كا هو قول الحسئى بن زياد مي الحتفية كا فى 
”البحر الرائق“ ( ١‏ 548 ) » وقول ألى «هيد الأصطخري من الشافعية » 
كذاقى ” العرف الشذى “. والذى كاه النووى ل ”شرح المهذب “ ( 8 
51 ) والرافعى ل ”فاح العزير“ (” م ١0‏ ) ل. ذيل ”شرح المهذب” أن 
مذهيه ف العصر أنه لا ند إلى غروب الشمس بل آثر وفك العصر إذا صار 
ظل الثى' مثليه ١ه‏ . وصرح الدووى أن الملا بعد المثامن عناه يكون أضاء 9 
أداء , وما قاله الأوزاغي فى هلاالحديث نفسه هو من رواية الأوزاعى؛ ةيقول 
ابن حجر : وأمله ميتي على «لمهيه أل خروج وقت العصر اه . فال شريخنا : 
وكننك أزعم أنه مرفوع حتى رأبت فى ” كتاب العلل “ لابن أنى حاتم : .أن 
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: أيضا عن سام عن أببه عن النى وفع ٠‏ 
التفسير بذلك من قول نام وهذا لطيف لكنه غير مر فوع . وكذلك ححكاه 
السيوطى ق ”ننوير الحوالك” والز وقانى ى ”شرح ااؤطأ“ 1١‏ 55 ) عن 
. مغاطاى عن علل ابن ألى هام ؛ وقال المهلب شارح “البخارى" : إنما أراد 
فرائها ى الباعة لا فواتها يم أو بمفيبها » وبؤيده رواية ابن 
منده الأصبهان قن ” معرفة الصحابة * و الموتور أهله وماله من وثر صلاة 
اا صلاة العصر »؛ ٠‏ حى الزرقائى مننه من غير سند فى 

شرح المؤطأ “ ( 1١‏ 734 ) والسيوطى فق ” التنرير 0-1 ). قال 
الشبخ : 5111111 ”مل * 
مقر ونا بالغير » وربما مسق حديثة فيكون من رواة الحسان . وقال شيخنا : 
والأولى : أن محمل الفوات على الفواث بمغيب الشمس كا هو الظاهر . قال 
الراقم : وحك البدر العنى فى ”العمدة” ( ١‏ 40ه ) ذاك عن الأصبل و 
بمنون » وقال الشهاب فى ”الفتح“  7(‏ 795 ) : مما يدل على أن المراد 
بتفو بنهأ إعراجها عكئى وقتها ما وقع ق رواية عبد الر ز اق (إنه أخعرج هذا 
الحديك عن ابن جر ع عن نافع فذكر جره وزاد : : وفلك لنافم : حين تغيب 
الشمس ؟ قال : نعم »اء وتفسير الراوى إذا كان فقيهاآ أولى من غيره الخ . 
قلك : وقد صح عنه كا تقدم القول باصفرار الشمس فلم ببى وجه التأبيد و 
الرجبح على «سلك الحافظ الذى اختاره هنا ؛ نعم ورد «صرحاً مرفوعاً فيا 
أخرمعه ابن ألى شيبة عن. هشم عن ححجاج عن نافع عن ابن شمر مرفوعا: لمق 
رك العصر -تى تغبب الشمس عن فير عذر فكأنما وثر أهله وماله © نقله 
السيوملى فى ”الناوير“ ( ص "١‏ ) وهذا أوضح تأبيد لما اختاره الأأصبل و 
جمنون »ورجحه شيخنا » ونقل ابن وهب إخراجها عن الوقث اْتار » حكاه 
البدر والشهاب . وإن قبل : إن مخصيص الءصر بذلك يبدل على أن الفوات هو 


دكي 
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التأخير إلى أن يدخعل الاصفرار . قال الشيخ : ذلك المحكم من وثر الأهل والمال 
بعم الصلوات الدمس غير أن وجه التخصيص للعصر بالذكر ما أخرجه مس 
فى ”صيحه” عن أنى بصرة النفارى قال : و صلى بنا رسول الله يَف العصر 
بالمحمص فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيمءوها » فن 
حافظ عليها كان له أجره مرئين » ولأجل ذلك اعتنى القرآن الكريم بشأنها و 
أفردها بالل كر فق قوله تعالى: ( حافظوا على الصلوات والصلاة اأوسظى ) . 
قال الراقم : وهذا أرضاً ما اختلفوا فيه فقيل خخاص ذلك بالحصر أزيادة 
فضلها » ولأنها الوسط » ولأنها تأنى فى وقنك تعب الناس هن مقاساة أعمالهم ؛ 
ورجحه الرافعى والنووى . وقال ابن عبد البر: مهتمل أن الحديث شيرج جواباً 
على سؤال السائل عمن ثفوته صلاة العصر وأنه لو سأل عن غير ها لأجاب ,مثل 
ذلك فيكون حك, سار الصلاة كذلك غصوصا , وقد ورد الحديث بلفظ ؛ ٠‏ مني 
فاتته الصلاة ؛ وبلفظ : ومن فائئه صلاة ٠‏ عند ابن حبان » وبلفظ : ولأآن بور ظ 
أحد 5 أهله وماله خير له من أن ثفوته وقك صلاة ٠‏ عند عبد الرازق » كل 
ذلك من حديث لوفل بن معاوبة ٠‏ وثبك كذلك. مى حديث لوقل عند 
النسالى ؛ ومن حعذدييك أنى الد رداء عند اب نأنى شدية مر فوع : , من تله صلاة 
مكتوبة حدتى تفونه من غير عذر الم » وفيه انقطاع » ومع هذا فنى ” مسند 
أد “ بلفظ: ٠‏ من ترك العصر: وق” فوائد نام “ مق حديث أنس مرفوعاً: 
هن فاتئه صلاة المغرب فكأئما الج , فإن كان رأويه حفظ دل على عدم | 
الاختصاص ؛ هذا مل خصص ما قاله البدر العبنى وابن حجر والديوطى » 
وراجعها للتفصيل . - 00 00 اا 0 
م إن مذهب الجمهور : أن الصلاة عند اصفرار الشمس تكره تمر يما » 
ورا جتمع الصحة مع الكراهة مثل البيع ضد أذان الجمعة . ويقوك ابن تيمية. 


ع لضا الفبية رالكراعة مخريا ٠.‏ رخو مردية علي مرا لكان رذ . 
ف العدة مع كرون اطفطية منهياً عنها فى العدة ,» وكذللك الصلاة ق الأرض ‏ 000 
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ضّ 
( باب ما جاء فى تعجبل الصلاة إذا أخرظ الامام ) 
حول محمد بن موسى البصرى نا جعفر بن صايان الضبعى عينى أ سمران 
المخصوبة ع كلما أفاده الشيخ » وق كلام عااثنا اللمنفية ريما جد تفصيلا ‏ فى 
اجماع الصحة مع الكراهة التحريمية » فتارة" مجتمع مع إساءة وثارة” لاء الظر 
” ليحر“ و” رد انختار“ فن آخر الموافيك بلءعان الفكر . 
تبه : قال الحانظ فى ” الفتح-“ ( 5 75 ) + وبوب الرمذى على 
حديث الباب (ما جاء فى السهو عن وفك العصر ) فحملة على الساهىء وغل 
هذا فالمراد بالحديث أنه ياحقه من الأسف عند معايئة اللواب أن صلى ما ياحق 
من ذهبه منه أهله وماله ء ود روئى بمعتى ذَلِك دي سام بن عبد الله ين 
جمرء ويؤخدل مئه الثئبيه على أن أسف العامد أشد لاجماع نقد الثواب وحتصول 
الام 1ه . وال الحائظ البدر العينى معثر نما على 'رخة الترمذى : لا نطابق 
بين لرجمته وبين الحديث » فإن افظ الحديث الذى تفوته أعم من أن يكون 
مباهياً أو عامداً » وتخصيصة بالساهى لا وجه له بل القريئة دالة على أن المراد 
بهذا الوعيد فى العامد دون الساهى 1ه. ” العمدة “ ( 7 845 ). قال 
الرائهم : الراجح على ما أرى ما قاله اليدر للعينى ء وبؤيده لفظ : دمن رك 
عبلاة العصر » ق حديث أى الدرداء عند أحد . وافظ : ومن ارك صلاة 
مكثوبة ع عند أبن أنى شيبة كا تقدم , ومحتمل أن ءا قاله اللحافظ أيضآ أن 
يكون مجيحا غير أن ما بينه من المراد فيه تكلف ظاهر والله أعلم . 
عات ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخيرها الإمام :- 
تر حمة العر مذى تشير إلى أنه أراد تعجيلها فى الوقت اتا » وأراد بالتأخير 
تأخبر ها إلى الوفك الغبر اتار » فكأنه رجح صلاة المنفرد أن وقتها امتار 
عل صلاة الجاعة ق الوقك الغير اغتار » وفيه نظر عندى كا سبتضح., 
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اللموثئى عن عبد الله بن الصامت عن أنى ذر قال : قال النبى ل : ويا أياذر 
أمراء يكوئون بعدى يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتها فإن صابت اوقتها كانيك 


ثم أنه أراد بالإمام الإمام الجائر , ظ 
قولك : يميئون الصلاة . الإءانة : إخراج الروح عن الجسد فكأن الصلاة 
فى غير وقتها جسد لا روح فيه لأن. الله سيحائه وثمالي جعل الصلاة على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً . م هل المراد بإماتتها إخراجها عن الوقت الستحب أو 
عن وقتها الموسع ؟ فالذى اخخثاره المهلب شارح * البخارى* والنووى شارح 
* عسل “ وجاعة فى أمثال هذه الأحاديث هو: تأخيرها عن وثتها اللختار » و 
أنكر النووى [إخراجها عن الوقث عن الأمراء المتقدمين » والذى يقئضيه لفظ 
الحديك هو [خراجها عن الوق لاتأخيرها عن ااوفث المستحب» وهو للمتوادر 
فى ححديث أنس : ووهذه الصلاة قد ضيعت» عند البخارى“»ء واختاره البدر 
العينى والشهاب العسقلانى » والاثار ق [نعراج اليجاج الثأنى العلاة عن وقتها 
كثيرة مشهورة » فلا وجه لإلكار النووى » وقد ذكرنا منها قدر صاطا فيا 
تقدم منقولا” عن البدر والشهاب فراجعه . ظ ظ 
ثم ههنا مسألتان لا مختاط بينها : الأولىي «سألة إمام الجور إذا أمات 
الصلاة عن وقتها . والثانية : مسألة من صلى فى البيك تعذر من الأعذار ثم 
جاء المسجد وأفيمت الصلاة . فأما المسألة الأولى : فلم يذكرها نقهاءنا فى 
كتههم وم لعل فرها مذهب ألى حئيفة » والشافعية فيها وجوه أربعة ء وانختار 
عندهم أن يصل صلانه فى الببك ثم يصلى خلف إمام الجور صلاته التى صلاها فى 
بيته » وحم الصلوات اللهمس عندهم سواء . فالحاصل أنه يعيد الصلاة وتقع 
نفلا" » وصرحوا بأنه يتبع الإمام وإن ارتكب الكراهة. مرا فى الإعادة » 
فتلخص أله يعيد الصلوات كلها وإن المطر إلى ارتكاب المكروه التحررفي . . 
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لك ثافلة وإلا كنك قد أحرزت صلاتك ا 
عبادة بن الصاميك . ظ 

وأما المسألة الثالية : فذكورة فى كتبنا » ويجرز تعديتها إلى المسألة 5 
فيستفاد منها حككها » وحاصلها أنه إذا صلى منفردا ثم أدرك المباعة يعيد الظهر 
0 الصلوات ؛ ويذكرون أنه ينوى النفل مع الإمام وقد صرح 

به حاشيته على “شرح الزيبلعيى“ عل ” الكلز” )1١81--21١(‏ 
00 به “ بة “ حافظ الإمام السروجى » ولفظ ” الكاز" : ” و يقتدى 
متطاوعاً 0 قال شيخنا: والصحيع أن غرضص 
الفقهاء باعادتها نفلا أنها تفع نفلا" لا أنه ينوى النفل بل ينوى ما صلى من قبل 
وتقع نفلاء وما فهمه بعضهم غير ميح» كيف ؟ .! والإمام الطحاوى يصرح 
فى ” شرح الأآثار“ 10 17١54‏ ) (باب الرجل يصلى قن رحله ثم يأى, 
المسجد والناس يصلون ) بالإعادة فى قوله: وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات 
إلا الظهر والعشاء الآخرة : أبوحليفة وأبو بوسف وممد اه . وكذلك عير 
الإمام محمد فى ” مؤطثه “ ( ص ٠١١‏ ) ( باب الرجل يضلى المكتوبة ل 
بيته الخ ) : بالإعادة ء وكذا فى سائر كتبه مم ”كناب الآثار» و” كتاب 
الحجج “ و” المامع الصغير “ و” الميسوط“. انظر لتفصيل مذهب الشافعي 
وغيره من المذاهب ع ح المهذب “ (4+-954) ومابعدها و (؟ سس 
)2 :لولاا شرن طني * شرخ النووى على مسلم” من ( هاب كراهية 
تأخير الصلاة عن وقتها ال( 1*0 )ء وراجع أيغضن أطراف 
المسألة ” فتح الملهم “ ( 1 715 ) وسبأتى تفصبل بعض الأطراف فانظره . 
وحكى ابن نجم عن ” الحاوى القدسى ” أن ما يؤدى مع الإمام نافلة يدرك 
بها فضيلة الحباعة الم . والمسألة مذكورة فى كتينا فى (١‏ باب إدراك الفريفة ) 
وى كتب الشافعية فى ( باب صلاة المماعة ) ؛ ومذهب أحد كالشافمى فكأنه 
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قال أبو عيسى : حديث أىذر حدبٌ سق ؛ وعر تقول غير واحد هبق 
أهل العم : يستحبون أن يص الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام»ثم يصلى مع 
لا خلاف ف وقوع الثاية نفلا" عتدهم حميعاً فق أصل امهب » وإن كانت 
عند الشافمية أقوال » وأما نفقه الشافعرة فى المسألة فهر : أله إذا أمات الإمام 
الصلاة عن وقتها فيازمه أداءها صميحة فى وقتها » ثم لما كان يخاف جور الإمام 
دخل معه فى الصلاة » وشرح حديث الباب على طبق مذهب الشافعية أنه يرك 
أمره بأن يصل منغرداً فى وقتها » ثم إن صليت :لك الصلاة مع الإمام فى وقتها 
بعد أن صلى فى ببته منفرداً تكن له هذه الصلاة المكررة نافلة » فاختاروا ىن 
الشرح تكرار الصلاة فى الشق الآول من الحديث . وشرحه على وفق الحنفية 
على ما قاله الشبخ ( ١‏ ) : أنه أمره ينك أن يهنم لأداء الضلاة فى مواقيتها » 
ويءود نفسه ذلك ويوطنها به وإن كان منفرداً » نعم إن صل أمراء الجور قن 
وقنها قبل أن يصلى. فى بيته منفرداً فليصل معهم » وتكن 'هى نافلة أى زيادة 
أجر نك » فلا يكون فيه تكرار الصلاة فى الوقت » والثافلة بهذا المعنى ثبت 
فى الحديث كا فى حديك غيد الله الصناضى مر فوعاً كا رراه مالك ف #الموؤ علا“ 
ص - ٠١‏ ) والنساثى ى”الصغرى” (ص 4؟ ): و إذا توضا العبد المؤمن 
فضمض خرددت الخطايا من فيه إلى أن قال ٠:‏ نم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له » وغلى هذا الاطلاق والتعبير قوله تعالى : ( ووهينا له إسماق 
ويعقوب ثافلة . ) وكذلك اختار بمض العلاه أن صلاة التوجد كانت عليه 152 
2١9‏ لم أعثر على مأخذه صر ها وق * كون الصلاة معهم أن اأرقت ذون 
أن يضلى منفرداً زيادة أجر“ فى تفسى منه شى » ولا يستبعد إطلاق النافلة 
على الفريضة غير أن كوله زائداً مى غير أن يصلى أولا" غير بين . وباعملة 
الشرح -الأول أظهر وأوضح » ولا يخالف مذهب الحنفية أصلا والله أمل . 
(ع-١١)‏ 


الإمام ؛ والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أ كر أهل العمل . وأبو عمران اللبوان 
اسمه عبد لمك خ عبيب .. 
( باب ما جاء فى النوم عن الضلاة ) 
حدثناً قتيبة نا حماد بن. زيد عن ثابك البنانى عن عبد الله بن رباح 
الأنصارى عن ألى قتادة قال : ذكروا لانى دي نومهم عن الصلاة فقال : 
واجبة » ومعنى قول الله عز وجل : ( فتهجد به نافلة لك ) أى زائدة على 
الصلوات اللعمس. المكتوبة . قال ابن عباس : معناه زيادة لك فق الفرض » 
قال : وكان قيام القيل فرضاً على النى تَيلك كما فى ”الجواهر الحسان" لبزاثرى 
(؟ -س وول ) . والقرينة التى نشهد لهذا المعنى لفظ ححديث الياب ق بعض 
المأرق عند “مسل” ( 781١-1١‏ ) ( باب كراهة تأخير الصلاة الم ) من طريق 
أنى العالبة عن عيد الله بن الصامت عن أنىذر . قلك : وق ظريق آآخر عنده: 
ه فصل معهم فإنها زيادة خير » وهذا يؤيد المعنى الأول على الظاهر» ويحتمل 
المعنى الثانى احوالا” » فدل على عدم التكرار . وتصدى الإمام النووى للتأويل 
فى هذا اللفظ حيث يقول : معناه صل ف أول الوقك » وتسرف اق شفلك» 
فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأنك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم 
فصل معهم » وتكون هذه الثانية فك نافلة . وأما لفظ “مسل“ ق طريق آخر 
(811؟) : وفلا تقل إنى صليثك فلا أصلى ٠ه‏ فعناه: لا تقل باللسان أو 
لإ يأنى عليك لوبة أن تقول : إى صليك ٠‏ بل انتظر صلاة الإمام فإن صليتِ 
فى الوقك فصل معهم » وآيضاً ظاهر شى حديث الباب يخالف مذهب الشافعية 
فإن الصلاة فى كلتا الحالينخ عندهم نافلة ‏ أى على القول انحتار . 
ع باب ما جاء فى النوم عن الصلاة - 
قوله : ذكروا النى 42 لومهم عن الصلاة.. هذه قصة ليلة التعريس » 
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6 إنه ليس ق النوم ثفريط [نما التفريط فى اليقّظة » ا 00 
عنها فليضاها إذا ذكرها » , 

ل ا 
قال الراقم : قصة التعريس رواها مالك فى ” مؤطته “ فى ( النوم عن الصلاة ) 
من طريق ابن شهاب عن ابغ المسيب موصلا . وملم ق” صيحه” ف (باب قضاء 
الصلاة الفاثئة الم ) عن أنى هريرة «تصلا” : « إن رصول الله يَرديك حين قفل 
مق خخيير أمرى حدتى إذا كان من آخر الليل عرسن وقال لبلال: اكلا لنا الصبح 
الح ». ورواه كذلك أبوداؤد وابن ماجه من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب. 
عن أنى هريرة موصولا". وى ” صميح البخارى” فى ( باب الأذان بعد ذهاب 
الونت ) منى حدبث أبى قنادة: و سرثا مع النى يك ايلة فقال بعض القوم : 
لو عرست الم » » قال السبوطى فى ” تنوبر الحوالك “ ( ١‏ 78 ) : قال . 
النووى. : واختلفوا هل كان النوم مرة أو مرتين ٠‏ قال : وظاهر الحديث 
مرئان » وكذا رجحه القاضى عياض وغيره ؛ ويذلك مع بين الأحاديث . 
فوله : ” من خيبر” ل بالحاء المعجمة ‏ قال الباجى وابن عيد البر وغير ها: 
هذا هو السواب » وقال الأصيل : نما هو حزين ب بالماء المهملة والنون - . 
قال النووى : 'وهذا غريبضديف ؛ ولأنى داؤد والأمائى من حديث أبن مسغود 
مى الحديبية » ولقطبرانى من حعديث ابن مرو مئ غزوة تبوك ء ولا يمجمع إلا 
بتعدد القصة اننهى . قال الراقم : وقد اضطربتث الرواياثت ل تعبين السفر 
غير ما ذكرنا , فنى ” لاوطأ > كذلك عق زبد بن أسلم مرسلا” : 3 محر 
رصول الله وبق ليلة بطريق مكة » . وق ” مصدف عبد الرزاق “ عن عطاء 
ابن بسار مرسلا : ٠‏ أنه كان بطريق تيوك » وكذا عند الببوتى فى ” الدلائل » 
من حديث عقبة بن عامرء وفى رواية لأنىداؤد ٠‏ فى جبئى الأمراء » وى حديث 
عمران فى ” الصحيح “ فى ( باب الصعيد الطب وضوء المسل الم ) :. و كنا فى 
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وفى الباب عن ابن مسعود وأنى مريم وعمران بن حصين. وجبير بن مطعم 
صفر © بإبهام السفر » وق ” مسلم “ باذظ : و كنت مع رسول الله يديد ى 
مسير له ؛ فجزم الأصيل بوحدة القصة » وكذلك حاول ابن عبد البر الججمع 
ببن الرواياتث » وجزم القاضى عراض وأبوبكر أبن العرلى بتعمدد القصة ؛ 
وإليه جنخ البدر العينى والشهاب العسقلاتى . انظر للتفصيل ” الفتح.* ( ١‏ - 
4 ) من ( التيمم ) و” العمدة “ .)١8٠-15(‏ وقال ابن الحصار : 
هى ثلات :وازل غتلفة » حكاه ق ” التاخيص “ ٠‏ والذى يقتضيه ألفاظ 
الروايات ووجوه المغايرات واختلاف المواطن أن يكون القعمة متعددة » بل 
لا يكى القول بااتعدد مرتين لأجل الجمع بينها إلا بالتكلف ء ومع هذا 
فالتعدد مستبعد ومستغرب لأن الحكة فى إبقاء النوم عليه علدا من تعامم أحكام 
النوم عن الصملاة وما إلى ذلك هج مسائل عدة محصل بو قوغ ذلك مرة والله 
أعلم بالصواب . ثم إن إجال المذاهب كا بيده الثرمذى ء وانظر التفصيل فى 
”*لإبداية“ لابن رشد -1١(‏ ١م)‏ و”العمدة“ (؟ ‏ ١ؤه)‏ و”الفتح * (كسق]) . 
م إنه استحب القضاء على الفور عند الشافعية » ووز التأخير لحديث عمران ق 
* الصحيدين ” » وقبل : جب ؛ انظر التفهمبل ق * المجموع * ( اس 14 ) 
فقال الشافعى وغيره : إن الناكم إذا استقظ صلى وإن كان ذلك فى الأوقات 
المكروهة 6 فو قث استيقاظه هو وقت صلانه » وقالوا : إن حديث الياب 
خصص للحديث : ولاصلاة بعد الفجر دتى لطلع الشمس ولا بعد الحصر 
حتى تغرب الشمس ٠‏ أخرجه الشيخان هن حديث أنى ضعيد و بمعناه من ححديث 
أنى هريرة وكذا لأحاديث النهى عن الصلاة ف الأوقات الثلاثة »٠.وهى‏ ف 
” الصحيح “ و” الموطأ “ وسبأنى الكلام فيهء وكذا نفصيل هذه الفاعدة ااستفادة 
مله فى مواظمه بعد ثلاثة أبواب . وقال الحفية : أنه لا يصلى ف الرقت 
المكروه ؛ وأطنب الإمام الطاحاوى فق ” شرح الآثار“ فى ( باب الرجل يدخل 
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وأنى جحيفة وخمرو بن أمية الضمرى وذى تبر وهو ابن أختى النجاشي . 

قْ صلاة الغداة فيصلى منها ركمة ثم تطلع الشمس ) ق الاستدلال هذه المسألة 
فجعل فعله 372 فى هذه الواقءة من تأخبر الصلاة إلى ازتفاع الشمس دليلا” 
على كراهة الفرائضص ف الوقت المكروه » وجعله «غسراً لفوكه ميك ٠ ٠:‏ من 
نسى صلاة أو نام عنها فليصاها إذا ذكرها » بأن تأخيره عن وفت الاستيقاظ 
مع قوله ذلك دليل ل أنه لابصلى فق الوقت الذى نهى عنه؛ وأءاال فى الاسيدلال 
(١-""؟‏ و4"؟) . وبالجملة فقلنا فى سبس تأخيره يد الملاة هو الحروج 
عن وقت الكراهة » وفى ” صمرح البخارى” ( ١‏ 88 ) ( باب الأذان بعد 
ذهاب ألوقث ) من حدبث أنى قتادة : « فلا ارتفعت الشمس وابياضت قام 
فصلى ؛ . قال الحانظ فى ” الفتح “ (؟ 7 4ه ) : وق رواية الملصنف ف 
التويد منى طريق هشم عن حصي : نقضوا حوانئجهم فتوضثرا إلى أن ارافعك 
الشمس ٠. .٠‏ . . ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس و 
ارتفعك كان بسبب الشغل بقضاء حوانجهم لا جروج وقنك الكراهة التهى . 
فال الراقم : إذا جمعنا الأافاظ الواردة وسار السياقات ظهر أن التأخير كان 
لأجل خروج وقت الكراهة , ثم لا وقع الهادى فاشتغلوا بأمورهم وقضاء 
حوانجهم كيلا يمفنى الوفت سدى ؛ وليس ق ذلك السياق أيضاً دليل على ما 
بستفيده منه ذإن ذلك السياق نص ىق اشتغال ذلك الوقت بقضاء الهوائح فقط 
لا أن التأخير وقع لآجل ذلك» ولفظه الذى أشار إليه الحافظ هكذا: و فقضوا 
حوائجهم وتوضثئرا إلى أن طلعك الشمس وابيضت فقام وصلى» رواه البخارى 
(ص < ١1١١‏ ) ف ( باب المشية والإرادة ) من ( كتاب الترجيد ) على أن 
القفاء على الفور مستحب مئدهم أو واجب ل أول عندهم ٠‏ فلأى داع 
آثروا رك المستحب » وأى شغل كان أهم من قضاء الصلاة ٠‏ بل على ضد 
ذلك سباق رواية البخارى فيا ذكرنا نص فيا يقوله الحنفية » وإن الراوى 
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قال أبوعيسى : حديث ألى فتادة حديث حسن ميخ . وقد اختلف 
يعبره كانه يفهم أن التأخير وقع لعدم ارتفاع الشمس » فلفظ ” مسلم “ فى 
حديث تتادة : و ثم قال : اركبوا فركينا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
زل ثم دعا ؛بضأة ال ٠‏ ولفظه فى حديث حمران : « فلأ رفع رأسه ورأى 
الشمس قد بزغت فقال : ارشلرا فساربئا حتى إذا ابيضءك الشمس تزل فصلى 
ال ه. ولفظ جديث عمران عند الطحاوى ( 01١‏ 19# ) : و فأمرنا قار تملنا 
من مسير نا دق ار نفعت الشمس ثم 'زلنا فقفى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا 
فأذن الخ » وى حديك ألى هربرة عند الطحارى ( ١‏ 4"؟ ) : و فافتاد 
رسول افه يَيقالٍ فافتادوا أصصحابه -دتى ار تفع الضحى فأناخ رسول الله عد 
الح » كل هذه السياقات صريح فيا يقوله الحنفية » وأيضاً لفظ الطحاوى فى 
حدبث عمران نص. ق أن قفاء الحو ات بعد مأ رتفت الشمس لا أن وقع 
الادى إلى ارتفاع الشدس بقضاء الحو اتج » وأيضا الظاهر أن أضاء الحواتج 
هنا من آببل التخلى والتطهر لا غير . وبالجملة فى المقام مجال واسع لابحث ٠‏ 
ورحم الله من أنصف . وى ”سين الدارئطنى” ( ص ١47‏ ) ( باب 
قضاء الصلاة بعد وقتها ) من حديث عمران بن عصين : « حتى إذا أمكنتنا 
الصلاة صلينا » . وقال الشافعية : تأخبره علق كان أيخرج عل موضمم فيه 
الشيطان . فال النووى فى ” شرح ملم“ 198-1١‏ ) : فيه دأيل على 
استحباب اجتناب «واضع الشيطان » وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة 
فى اليام اه , وقد علمث أن الحافظ ان حجر جمل سيب التأخير هو شغلهم 
بقضاء الحوائح والله أعلم . ثم رأيك فى ” لمعتصر” ( ص - 44 ) : وقالوا 
سبب تأخير هضور الشيطان إياهم فى ذلك الوادى على ما ورد فيه من قوله 
عليه السلام : و نحواو! عن هذا المكان الذى أصابتم فيه غفلة . . . .؛ ورد 
بأن حظفور الشيطان لا بصاح مانعاً » إذ قد عرض للنى كي فى صلاته فم 
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أهل الع فى الرجل بنام عن الصلاة أو يلساها فيستيقظ أو يذكر وهو فى غير 
تخرج منها ععتى أنمها الم » ونقرل: أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً فى التأخير 
تقدم من ألفاظ الحديث » واعارف الحنافظ ابن مجر قى ” الفتح * (ا- 
8 ) ( باب الصلاة بعد الفجر حتى “رتفع الشمس ): بأنه: : صح عن ألىبكرة 
وكعب بن عمرة المنعم من صلاة الفرض فى هذه الأوقات آم , كا هرو مذهمب 
الحنفية » وقال مولانا جمر العاوم عبد العلى اللكنرى فى ” رسائل الأركان “ 
(ص-ه ؟5) : وهذا, أى استدلال الغافعية ‏ إنما يتم خجة لو كان 
”إذا” ظرفاً لعموم الأزمنة ”كت “ » وإن كان لاشرط ايض فلا لعدم مموم 
*إذا ” ف الوفك , و” إذا“ مشترك بينها عند الكوفيين » وهر امحتار 
للإمام أبى حنيفة كنا بين فى . الأصول 2 وحيتئل فعنى الحديث : ٠‏ من نام 
عن صلاة أو نسبها فلصلها » على وجه فج ل العتدر إن ذكرهاء ذإن ذلك 
أى الوفت الذي يزدى فيه وقت لتلك الصلاة» فلفظ ” ذلك “ إشارة إلى الوقنك 
الذى بؤدى فيه وهو وفك من العمر يجرز فيه الآداء » وليس إشارة إلى ونه 
النذكير اه . ثم حكى جواب الشيخ ابن الهام ما ملخصه : إن هذا الحديث 
خاص من وجه وعام من وجه » وكذا خديث النهى » فتعار ضاء وق التعارض 
يقدم الحرم على المببح » ثم تقال : ويقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين 
لأنه من البين أن المراد بقوله : و« فليصلها » على وجه يسح » الارى أله 
لا يجوز الصلاة ى زمان الحبض وإن تذكرت فيه ء فالمراد : فليصاها بوه 
يصح أو فى وقك يصح فيه . وحديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة . 
٠‏ موجب لبطلان الفرضن فى هذه الأوقاث عندناء فلا يشمله قوله يك د فايصلها» 
فلا تعارض » وإن بنى على أن الوقك المكروه غير مفسد فلايد ٠لى‏ ثباته » 
وفد كنم تثبتونه بهذا الحدبثك ء وهو موقوف على ثموله ؛ وهو مبنى علي عدم 
م 
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وفك صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها . لقال بعفهم : يضلبها إذا 
اسئيقظ وذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها » وهو قرول أحمد 
الإفساد » فلا يخلو عن الصادرة ١ه‏ . قال الراقم : وهو كلام مئين غبر أن 
بعض كلانه محل نظر كما لا ينى على المتأمل . قال الشيخ : فكأن بحر العلوم 
جمل ملشأ خملاف الفريقين كون ” إذا “ ظرفية عند الحجازيين هنا » وشرطية 
عند العراقيين » وأراد بالمسألة الأصولية * ما إذا فال الرجل تزروجته : إذا لم 
أطلفنك فأنث طالق” فيقع الطلاق فى آخخر عهد الخراة إن لم يطلقها عند أن حنيفة 
على أن ” إذا “ شرطية . وقال أبو يوسف ومحمد : يدع فى الهال إن م يطلقها 
ءلى أن” إذا “» ظرفية فيه عندهاء وأرى أنه ليس بثاء انليلاف ههنا على ما قالهء 
كذا فى ” المرف الشذى” ولم يبن الشيخ وجه عدم البناء: عليه . فيقول الراقم : 
إن عااء الأمة من الفريقين سلفاً وخلفاً لم مجعلوا سبب الللاف ما ذكره » وإن 
ما ذكره آثل إلى ريج لفظى . ويقول ابن رشد فى” الهداية *” ١‏ - 41): 
وسبب الحلاف فى ذلك اختلافهم ى الجمع بين العموماث التعارفة فى ذلك ٠‏ 
أعنى الواردة أن السئة » وأى خص بأى وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : وإذا: نسى أججد م الملاة فايصلها إذا ذكرها » يقتفضىي 
استغراق يع الأو قات » وقوله فق أحاديث النهى فى هذه الأوقات : « نهى 
رصول الله َل عن الصلاة فيها » يفتضضى أيضاً عموم أجناس الصلاة © أعنى 
المفروضات والسن والنوافل » فتى حانا الحديثين ءلى العموم فى ذقك وقع 
' بينها تعارضس » وهو .مق جنس التعارض الذى يقع بين الخاض والعام إما قل 
الزمان وإما فى اسم الصلاة . . .  .‏ إلى أن قال : فإنه إذ! تعارضن 
< حديئان فى كلل واحد منها عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب حدما إل 
ظ بدليل الم فهذا النووى قن ” شرح المهلب” وهذا الطافظ ابن حجر فى 
” الفتيم” وهذا ابن الام ى لنت وغير هم من الأعلام كلهم جعلر ا 


نحقيى أن الاختلاف من أل اختلاف مدارك الاجتهاد "هيو: 


وإساق والشافمى ومالك . وقال بعضهم : لا يصلى حتى تطلع الشمس أو 


أغرب . ١‏ 
( باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ) 
صبب اللملاف ما ذكره ابن رشد ؛ لا ما ذكره بحر للعلوم » بل كلام الإإمام 
الشافعى نفسه أل ” الآم " ١١ 1١‏ و1١‏ ) صرح أل ذلك » وكذا كلام 
الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار“ وفى ” مشكل الأثار" نص ى ذلك » 
فتبين أن الملاف معنوى مى باب اختلاف مدارك الاجتهاد والفقه » وأيفباً 
إن ” إذا “ أحقيقتها عند البصربين هو الظرف للحدث المستقبل مع وجود الشرط 
فيها ع ففيها زمان معين وهو المستقيل » وفيها معنى الشرط » ولذا اتير : 
بعدها الفعل » فكونها ظرفاً مجرداً خالياً عن معنى الشرط أو كونها شرطا عضا 
مجردا عن الظرفية قليل نادر آنا حققه الرغمى فى ” شرح الكافية “ » هذا إذا 
كانت غير مفاجائية » انظر اتفصيل ” شرح الرغى " (7ب- 1١١18‏ ) وما 
يعدها ( طبع الاستاثة ) و” المننى “ لابن هشام ( الجزء الأول ) من ( إذا ) ؛ 
ويمكن أن يعبر بأنها لاز مان الحدود عند تغليب الظر فية ءلى الشرطية » والزمان 
الغير النهدود عند تغليب ااشرطة على الظرفية ؛ ثم إن كل فريق يسكثنى من 
الأحاديث بالأحاديث » فالشافعية وغيرهم يسئثاون من أحاديث النهى هذه 
. الصلاة » والحنفية يجملون أحاديث النهى أصلاة ويستثنرن هذه الأوقات » و 
لاربب أن الآبين حجة فيه: المنفية فإن أحاديث النهى متوائرة فكونها مخصصة 
أو نابذة لأخبار الآحاد أولى من العكس » وأيضاً يؤبده السنة الفعلية مى عدم 
أداته علي العلاة فى الوادى وارحل منها <تى إذا ابيام.ك الشمس 'زل فصق 
كنا سيق تفصيله والله أعلم . ظ < 
: بابو ما جاء فى الرجل يلسى الصلاة : 
ظ (مه-4!١)‏ 
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<< ححدثنا فتيبة وبشر بن معاذ قالا نا أبو عوانة من قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الل يَلا2 : «مى نسى صلاة فليصاها إذا ذكر هال . وف الهاب عن سمرة 
وأنى قتادة . قال أبوعيسئ ؛ حديث أنس حديث حسن صمبح ه ويبروف عن 
على بن ألى طالب أنه قال فى الرجل يلسى الصلاة : ذ يصليها م وى ذكرها ل 

ظ قد تقدمت أبمماث هذا الباب فى الباب السابق . 


قوله : وبروى عن على بن أنى طالب الخ . قال الشبخ : يمكنى أن يقال 
أن غرضه التعمم باعتبار وقت الآداء ووقت القضاء لا باعتيار وقت الكراهة 
اوها . أقول : لعل الشيخ ,ريد : أنه يحتمل أن يكون غرضه أنه يهليها 
إذا استيقظ » سواء كان ذلك الوقت وقتآ لها معهوداً فى الشرع من الأوقات 
الحمسة الصلوات فيكون الأداء فى الوقك أو لم يكن من الأوقات المعهودة و 
حرج وقتها فليصلها فيكون قضاء فى غير وقته » فلا ص أداء تلك الصلاة 
بالوقث بل يصليها بتى وقتها أو خرج ؛ كيلا يزعم أن الصلاة إذا كان 
موقوناً 9 يصلى عند ختروج وقتها » بل [إنما كان يصلى على كل حال بتى وثتها 
أم فات » فإنها لا تسقط عن الذمة بفوات وقتها » بل الذمة مشغولة بها مالم 
يضلها ؟ فقول عل هو شرح لقوله وَيَدْك : من أسى عن عصلاة ال » فا 
مذهب الأثمة الثلاثة منه ؟ لا أله يصليها فى وقكث الكراهة أيضاً » فزن ذلك 
ليس وقك للصلاة أصلا” لالافر من ولالانفل ٠‏ فالشريعة وفت لاصلواث امس 
أوقاناً معهودة معينة » ولم يوقك لانفل غير أنها عيدك الأوات التي لا تصق 
فبها» لها أوقات معينة » ومنها أءقات غير معيئة » لكنها يجوز فيها 
. الصلوات + ومنها أوقات نهى عنها عن الصلاة فيها مطلك؟ » وهذا (مايفث 
جداً فلا ممساغ إذن لاستدلال. منى استدل به لمذهيه واله أعلم بالصواب . 


بيان وقث القضاء وريب القرائث 22000 الكق 


وفث أو فى غير وقث» » وهو قول أحمد وإعاق . وبروى عن أىبكرة : أنه 
نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم بصل حتى غرببك الشمس . 
وقد ذهب قوم من أهل الكرفة إلى هذا » وأما أصمابنا فذهبوا إلى قول على بن 
أنى طالب . 20 ظ ئ 


( باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأبتمن يبدأ ) 


<< قوله : وبروى عئ أنى بكرة الخ » وتفصيل واقعته ما رواه الطحاوى 
فى ” مشكل الأآثار * وذلك فى الشطر الذى لم يطبع بعد من الكتاب » ولفظه 
فى” المعنصر” ( ص - 45 ): روى عن ابنه يزيد قال: دواعدلا أبوبكرة إلى 
أرضن له فسيقنا إليها فأثيناه ولم يل العصر فوضع رأسه قنام ثم استيقظ وقد 
تغيرت الشمس فقال : أصليم العضر فقلنا : لاء قال : ما كنث أنتظر غير 
فأمهل عق الصلاة - غابث الشءعس ثم مب لاهسا اه . قال الطحارى كا 
هوافق ” الممتصر” - : فهذا هو القياس قى هذا الياب ؛ ولكن عند أى حليفة 
وأصمابه خخص مق ذلك عصر ايوم الذى يصلى فيه لآن آخر وقت العصر روب 
الشمسن فأخرجوها مىعموم اللهى فق ذلك الوقت انتهى ملشخصاً . وعم أن الطحاوى 
مال إلى أر أنى بكرة لموافقته القياسء انظر ”الممتضر“. وبالجملة فأثر ألى بكرة 
الف مذهب الشافعى وأحمدء ويقرب من مذهب أل ىحليفة. » وأ على لم ببق 
لهم فيه حجة والله أعلم.. وأبربكرة الطائنى امه : نفيع بن المارث صانق 
جليل ء قال الحسن البصرى : لم ينزل الهصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل 
من جمران بن حصين وألى بكرة كا فى ” الاستبعاب”  4(‏ 7# ) على 
هامش ” الإضابة ” ». وقيل : أسمه لفيع بن مسرو » وبه جزم ابن سعد 
كاقى "الإصابة” ( 7#س 681 20210 010002 ظ 


ب: باب ما جاء فى الرجل تفوثه الصلوات بأبتهن بيدأ : 


000 معا رقف السحن ج ١‏ 


حود ونأ هناد نا هثم عق ألى الزبير عي نافع بن جبير بن مطعم عق أنى 
عبيدة بن عبد الله .بن مسعود قال : قال عبد الله : وإن المشركين شغاوا رصول 
انه غري أريع صلوات بوم المندق دي ذهب مني القبل ما شاء الله فأمر 


قوله : قال: قال عبدآلله . أى ابن مسعو دع وهو المراد إذا أطلق ”عيذ ايِلّ“ 
فى مرتبة الصحابة » كما براد الحسن البصرى إذا أطلق ” الحسن “ ن طبقة . 
التابءين » وإذا أطلق ”الحسق” ق طبقة الصحابة يراد به : الحسن بن على بن 
ألى طالب زغى الله عنها » أفاده الشيخ رحه الله , 

قوله ١‏ أربع صلواتث وق رواية ” صميح البخارى” : و صلاة المعصر » 
فى ( باب من صلى بالناس جماعة ) وى ( باب قفساء الصلاة الآولى فالآولى ) 
وكذا فى ( الأذان ) و ( الحوف ) و( المغازى ) ورواه مس فى ” صريحه “. 
ووقع ى” لوطأ ” من ظريق أخرى: « إن الذى فاتهم الظهر والعصر» » وى 
حديك أبىسعيد اللحدرى: و الظهر والعصر والمغرب » ( عند اللساثى ) كذا فى 
* العمدة “ و ” الفتح “ . وى ” بح ملم “ من حديث على: « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة الدصره ومعنى فوث العشاء أنها فالث ع الوقك الذى كان 
يصايها فيه فاليا قاله يدر العيى )5١# ١١‏ فتعار ضص الحديئان » و0 
دفعه الحافظ'أبو الفتح ابن سيد الناس البعمرى بتعدد الواآمتين » ولفظه على ما 
ححكاه الحافظ فى "الفتح" 7 00 ) : قال اليعمرى : هتي الناس مين ر جمح 
ما ى”الصحيحين ”2 وصرح بذلك ابن العرنى فقال : إن الصحيح أن الصلاة التى 
شغل عنها واحدة وهى العصر ... ... . قال : ومنهم من جمع بأن اللندق 
كانت وقعته أياماً فكان ذلك ق أوقات ممختلفة فى تلك الأيام » قال : وهذا 
أولى ١ه‏ . ولفظه عل ما حكاه الشوكانى فى ”نيله” 7١‏ ثم ) : قال ابع 0 : 
سيد الناس : والجمع أرجح لآن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى 


تحقبق للثرثيب فى تضاء ال 0 ١4‏ 


بلايه” فأذن م أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ثم أقام ل المغر به * 6 
أقام فصلى العشاء » . 

عن الشافمى قال : بجدثنا ابن أبى فديك 3 ابن ألى ذئب عن المقبرى ء*ن 
1 عبد الرحن بن ألى صميد عن أبيه » قال : وهذا إسناد صمرنح جايل اننهى . و 
كذلك يقول النووى : طريق الجمع بين هذء الروايات أن وقعة. انلمندق 
بقيق أيامً فكان هذا فى بعض الأيام وهذا ق بعضها اه . فاتفق كل من القاضى 
عياض والتووى واليعمرى على حمل الروايات التعارمة على الجمع وتعدد 
الوقائع » ثم إن رواية ” شرح معان الأثار ” من طريئ الشافمى أجل أسانيد 
0 » وأما مسألة الباب فحك,ها أن الترتيب فق قضاء الفواثت واجب 
عند أبى حتيفة ومالك وأحد » ومستحب عند الشافعى وأفع ثور واين القاسم و 
سحنون . قال ابن قداءة فى ” امغنى " ( 21 748 ) : : مذهب أحمد وجوب 
الكرتيب » وحكاه عن التخعى والزهرى وربيعة ويحى بن ضعيد القطان ومالك 
والليث وألى حنيفة وإسماق أيضاً » وكذلك فى "العمدة" 5 --2)5086 ثم 
عند معاثر الحنفية يسقط الأرئيب بأحد ثلاثة : النسيان » وضهيق الرقك » 
وكثرة الفوائت هلى اللحمس ؛ وقال أخد : يجب الترتيب وإن كيرت » وقال 
مالك : يحب العر تيب هع الفسيان ع كنا فى ” المذنى ”؛ ولكن حك ابدر العينى : 
الصحرح المعتمد عن عذهبه سقوطه بالنسيان » وهو الذى ذكره القاضى أبن 
. فعرلى أ ” العارشة “ ء وقال الحافظ فى ” الفتتح“ 0ع : والأكير . 
عل وجوبه ات ا لا مع النسيان س وقال الشافعى : لآ 
يحب الارتبيب اه. ثم الفائلون بالترئيب قالو! بالترنيب بهن الفائتة نفسها 
وبينها وبين بر وقد ثيت لرانيبه يلكي فى الصلواث عند الفريقين فى 
واقعة الباب فى غزوة اللمندق , وإتما اللملاف فى أن ذاك الترئيب هل هو كان 
على سبيل الوجوب أو الندب . ومال الشيخ عهد الحئ اللكنوى فى ” التعليق 


١ ش معارف السعن . 0 0 با‎ ١٠ 


0 يصلى فيل كر أن عايه صلاة ‏ ) إلى ذهب العاف 
حيعك ذكر كلام ابن الهام وابن نجم فى تر جبح مذهب الشافهى ولزييف دلبل 
الحنفية للوجوب » ويظهر مله رضاءه به . وقال ابن المام فى” الفتح* ( اسه 2 
4 ). بعد بحث طوبل : فظهر بهذا الرحث أولوية قول الشافعى وغيره مق 
القائلين بالاستحهاب » وهو محمل فعله يَثْيةٌ الترتيب فى« القضاء يوم اللهندق 
لآن مجرد الفعل لا يستلزع كونه المتعين لجو از كونه الأولى ١ه‏ . قال شيخنا : 
والقاعدة هذه منقوضة فى عدة .واضهم . تال الراقم : ليس المدار على هذا 20 
القدر بل هناك دلائل من السنة غير هذا وإن كان ابن الميام مث فيه نا أصولا 

لكن الإمام محمداً فى ” مؤطته ” يستدل بأثر ابن عمر فى الباب ء انظر اتففيل 
> فتح القدير” » و” ااؤملا * الإمام حمل مع * حوواشيه * للفاضل الاكتوى » 
و” العمدة “ لليدر العينى » و” المغنى“ ( ١‏ ل 548 و5145 ) . قال الراقم: ( 
5 تنقح ونحقق لدى من مذهب ساداتنا الحنفية أنهم مجعاون الفرض «لمباً و 

عملي وعماياً فقط » والعمى فقط فوق الوجوب الشائع ببنهم وإن كان بعضهم يطاق 
غلى ذلك الوجوب أيضاً الفرض العمل ؛ وهذا الفرض العملى ريما بثبت عندهم 
بأخبار الآحاد » والخبر الواحد وإن كان الأضل مفيداً الان ولكنه ربما يرثي - 
ويقرب من القطعية » فيثبتون بمثله القرضى العمل » والفصل فق ذلك بصيرة 
المجتهد» وهذا كا يختلف حك الأحاد بالسنية والوجوب فكذلك يختاف الوجوب 
نفسه وإن كان دون القطعية المطلقة ء ولأجل هذا يقول ابن عابدين فى 
* رد المحتار” فى (المسح على الرأس) وكذا فى (الوتر) : أن الفرض الغملى ما 
يفوت الجواز: بفوته "كسح ء وهو أقوى نوعى الواجب » فهو فرض من جهة 

العمل » ويلزم على ركه ما يلزم هلى رك الفرضص من الفساد لا مقس ( 
جهمة. العم والاعتقاد » فلا يكفر مجحده ما يكفر يممخد الفرضض القطعي 
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بحلاف النوع الآخر من الواجب كفراءة الفاتحة فإنه لا يازم من ركها 
الفساد ولا مق جحودها الإكفار اه . ومن هذا القبيل عندهم وجوب الوار» 
'ولذا يكون تذكره مائعاً عى: فرض الفجرء وبالجماة الراجب المصعالح عندهم 
نوعان : يتفقان قى عدم الكفر بالجحود ويختلفان فى الفساد بالعرك وعدمه » 
والفصل فيه بصيرة الوتهد ودقة مداركه والنظر إلى إشارات من النصوص 
فى الباب ؛ فلااطراد لهم دائماً فى الآحاد كما يظن » وقد سلموا نفارت حكها 
فى السنة والوجوب » فليسل تفاوته فى نوعى الوجوب . والنشكيك كيفا فى 
الماهيات مذهب الحققين من أهل المعقول » فلا عبرة بقول النافين له مطلقاً ع 
وافة أدئة النافين قد وحمت فى عمله ليس هذا موضع ببائها . ثم ثبوت 
الفرض عند الجمهور بالأسحاد شائم مستفيض ء » فإن أفادت الاحاد فري] عند 
أفى حفيفة فى آحاد من المسائل وفاق الجمهور فأى بعد فيه هند التحقيق ؛ و 
تأثير أذواق اغتهدبن واختلاف مداركهم وبصارهم عاء.ل قوى ق تنقبخ 
مراتب اليم وتحةيق مناطه ء ولابدخل مثل ذلك فق الشوابط » فالمثى على 
الضوابط دانم إلغاء للعوامل المعنويسة » و حمود على العرامل اللفظية . 
فالحاصل : أن بحث ابن المام ثم بن تم فى أمر متفق بين أكبر الحنفية  .‏ 
يكاد يكرن شذوذاً لا يعتبر به ء ومن. لطيف التعرير ما عبر به صاحب 
* الهداية “ عبن الترتيب فقال : الأصل أن الأرئيب بين الفوائت وفرفن الوقك 
عندنا مستحق » وعند الشافعى مستحب الى . فعبر بالمستحق ونم يعبر بالفر خض 
أو الوجوب » فلعله راعى العوامل المعلوية والافظية مما كا أشرت إايه » فلله 
دره ما أدق نظره . ثم الفرق عندهم بين الظطن وغالب الظن معروف 
بأن أحد الطر فين إذا قوى وارجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به 
وم يطرح الآخر فهو الفان » وإذا عقد القلب على" أحدها وثرك الآخر فهو 
ف الفآن وغالب الرأى ا فى ” البحر الرائق “ عن ” أصول » اللامثني 
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1901 ) فى ( باب التيمم ) فيحتمل أنه إذا أفاد بر الواحد ظنا أفاة 2 
ثارة” صنية وئارة "أضعف لوعى اللو جوب » وإذا أفاد غالب الظلى وأكيزه 
فيفيد فيفيد أعلى نرعى الوجوب . هذا ما تيسر لى فى عفل إشكال المقام » وعسى 
أن يستلفت أنظار الباحثين والله سبحائه وتعالى أعلم . ثم اختلفرا فى وجه 
ظ تأخيره عَبِةٍ الصلوات ذلك اليوم فقيل ١‏ كان نسياناً » واستدل له بحدبث عند 
أحد من طريق ابن لليعة ء وقيل : عدأ الاشتغال بالقتال وعدم لشريع 
صلاة الحموف كنا اخختاره شارحا ” الصحيح " انظر ” الع.دة “ ( ا - 
) و” القتسم ” (41*ه)ء قال العينى : البوم لا يجوز تأخيرها 
عن وتتها بل يصل صلاة انحرف الخ . قلت : هذا إذا أمكن » أما عند 
المسايفة ومياشرة الفتال فكلا . وقال المالكية: إنه ملك فرخ قبل غروب الشمن 
وأخخر صلاة العصر فصل بعد الغروب لأجل انتظار الصحابة » وهذا المحمل 
مع بعده يجرى فى رواية ”الصحيحين” ف فواث العصر فقط ء قاله الشيخ ونم 
أره منقولا” عنهم ولا عن غير هم هكذا إلا ما يقرب منه ما فى” فتح البارى" 
(؟ 1ه ) : فإن قيل : الظاهر أن عمر كان مع اثنبى 442 فكيف اخقص 
بأن أدرك العصر قبل الغروب يخلاف بقية الصحابة والنى كَةٍ ؟ فالجواب : 
أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالشركين إلى قرب غروب الشمس » وكان 
عمر حيلئك متوضا” فهادر فأو قع الصلاة م جاء إلى البى ع2 لأعلمه بذاك 
فى امال التى كان النى عل فيها قد شرع , 000 
هو وأصمابه إلى الوضرء اه . والله أعلم . وال الشيخ : سبب التأخير أن 
الصلاة حااة المسايفة غير ديدة ء هذا إِذَا كان تشريع صلاة ابيوف نبل ظ 
ادق » وفيه غلاف مشهور فى اثعلاء لأجل اختلاف الروايات الظر ” فتعم 
القدير” 5454-1 وه44 ) . ويرد عل الحنفية بأنهم يجوز ون. صلاة عضر 
يومه عند غروب الشمس وتخصوله من النهى © والتى 242 قد أخر العصر ‏ 


حث اهمع بين الصحة والكراهة ايلك 
قال 0 حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة 
إلى بعد الغروب «بن أدركه وكادت وكادت الشمس تغرب » وسيآقى جوابة؛ غير أله 
بصم لنا دلياد "إجالياً بأن نتمسك بتأخيرء 42 إلى أن (غيب الشمسن كا نمسكنا 
محديث ليلة التعريس أن ذلك لخنروج عن الرفث المكروه .. وهل الرجل مأمور 
عند الخنفية بأداء محتصر يرمة قَ وقت. الكراهة عند الغروب ؟ والإشكال .فيه 
أله كيف يكون الثئ مأموراً به مع كوه مكروهاً محريكاً؛ وهل يجتمع الكراهة 
التحربمية مع الصحة ء غباراتهم هنا ول غيره غير وامة » وسأق بعضص 
البيان فى المسألة فى ( باب .من أدرك ركعة من العصر قيل أن تغرب الشمس ) . 
وقد تدم منى أن الطحاوى يمل إلى عدم صلاة عصر البوم أيضآ فى حين 
الغروب . قال شيخنا : فتتبعث لطاكتا كثيرة من كتب المذهب فل أجده بل 
ندل كلات محمد فى ” مؤطته “ (عن ‏ 178 ) على عدم المأمورية » فلعل 
مسأائة الحئفية ىق الصصة لا غير » هكذا فى ” العرف الشذزى” من تعييق 
الصفحة ؛ ولا أدرى أية طبعة هى » والمسألة ذكرت فى الطبعة التى بين يدى 
فى (ص - 44 ) فروى حديث وعن لسى صلاة ٠غ‏ ثم قال : قال محمك : 
وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها فى الساعة الفى تهى رسول الله بَإ24 : 
العسلاة فيها .. . . . إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احرت الشمس قبل 
لشرب . . . ثم استدل له يديك : ومن أدرك من البح 00 
وظاهر هذه 00 يدل على مأموريبته بعصر البوم فاه أعل بالصواب . 
ويحتمل أن يقال: أنه أراد الشيخ من صنيم الإمام فى” الموطأ “ فى (باب الصلاة ‏ 
عند طلوع الشمسن وعند غروبها ) . وبالجملة فالقلب غير مطمئن بالحوالة ثم 
دلالتها على المراد . 0 5 
قوله : إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من. عيد الله » حك اللحافظ فى”التهذيب” 
(ع» ©١ا)‏ 0 
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لم يسمع من عبدالله؛ وهو الذى اختاره بعفى أهل العلل فى الفوائث أن يقي الرجل 
لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه » وهو قول الشافعي . 

حدثنا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام فال حدثنى ألى عن بحب بن 
أنى كثير نا أبو سلمة بن عبد الرخن عن جار بن عبد الله أن عمر بن 
امطاب قال يوم الأهندق وجعل يسب كفار قريش : قال يا رسول الله : 


من اثثر مذى أنه لا يعرف امه . و3 . وقيل : اسمه كنيتة » والأشهر أن امه عامر» 
وأما سماعة مق أبيه فأكر هم على أنه لم بسمع عق أبيه » وى عبان البرى 
عن ألى إحاق أنه سمع أبا عبيدة أنه سمع ابن مسعرد فقال شعبة : أوه كان 
أبوعبيدة ابن سيع نين وجعل يضرب جبهته , وهذا الاستدلال بعدم السماع لأجل 
كونه ابن صبع غير قائم » ولكن راوى الحديث ءمان ضعيف » ونال الدار قطى : 
أبوعبيدة آعم بحديث أبيه مع حنيف بن مالك ونظرائه . انتهى ملخصاً من 
” التهذيب” ( ه - هلاو78 ) . وبالجملة الحديك ف نفسه قوى لا يقدحه 
ذلك لثبوته م حعديرثك أنى سعيد وغيره عند التسالى والطحارى وغيرهم 4 
قد أسلفنا إثبات سياعه عن أبيه فى (الجزء الأول) عي ” العمدة " ١(‏ - 8*4/) 
با رواه الطبرانى فى ” الأوسط” مئى حديك زياد بن سعد عن ألى الزبير 
قال : جدئنى يولس بن عتاب الكوق قال «دمت أبا مبيدة بن عبد الله يذ كر 
أنه سبع أباه يقول : وكنث مم النبى عَكْلكِ فى سفر» الحدييك 6 
(سن | ه”/ ) مج الجزء الاول من العمدة . 

قوله : وجعل بسب عفار قريش . وذاك لأنهم رينت 
المسلمين فر الحندق الذى هو سيب لفواث صلائهم » قاله البدر .. 
الغهاب : لأنهم كانوا السبب ق تأخيرهم الصلاة عق وقتها إما ا َ 
وقع لعمر » وإما مطلفا كا وقم لغيره ١ه‏ . 
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وما كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس ففال رسول اله يك : والله |8" 
صليتها » قال : فعزلنا بطدان فتوضاأ رسول الله يَيدْيوٌ وتوضأنا فصلى رسول 
الل يدي العصر بعد ما غريث الشمس ثم صلى بعدها المغرب » هذا حدييك 
( باب ما جاء فى الصلاة الوسطى أنها العصر ) 

حثناً : هناد لا مبدة عن سعيد عن قنادة عن الحسيى عن سمرة بن بجندب 
عن النى يدي أنه قال فى صلاة للوسطلى صلاة المصر . 
قوله : ما ددبت اصل . قال الحائنظ ابن سيد الناس اليعمرى د ا 
حكاه البدر والشهاب ‏ : أن هذا بدل على أن عمر صلى قبل الغروب اه . و 
امحتار عند النحاة : أن ” كاد “ تستعمل استعيال سائر الأفعال إذا تجردت من 
الننى "كان معتاما إثائآ ؛ وإن دخل عايها أنى كان معناها لفيا ع وأما إذا مل - 
وجود الفعل وثبوته فى الواقم فتدل ” كاد ” مع دخول الى على تحقى الفعل 
ببطوء وتراخ وهو الأصح ؛ نص عليه ابن الحاجب كا فى “العمدة” » وهناك 
مذهيان أعران هم انظر "العمدة* 5١04-1‏ ),ى 0 
مد: باب ما جاء فى صلاة الوسطى أنها العصر : 
لعلاء فى نفسير الصلاة الرسطى أقوال كثيرة جداً . وقد كي البدر 
العبنى فى ” العمدة “ ( م ب 901 ) نسعة عشر فولا” عنى ”كشف المنطى ع 
الصلاة الوسعلى “ لحافظ الدمياطى ب وهو أيو محمد عيد اأؤمتي بن اف 
الدمياطى دن شبوم الحافظ ابن كثير ‏ وراد الزرقائى فى شرح ” المؤملا “ 
نج ثلاثة أقوال : فيكون مجموع الأقوال نحو اثنين وعشرين قولا” للعمباء فى 
تهبنها » انظر ”الررقانى" ( ١‏ س 701 ) . وفى ”الوههائية“ وشرحها : ثلاثة 
وعشرين قولا ء كا حكاه ابن عابدين .. وكذا استوعب الكلام من المفسرين 
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لا يي يت يا 

حيداينا : مممرد بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى وأبو النفير عق .محمد بن 
طلجة بن مصرف هن زبيد عن مرة الحمدان عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يَف ٠‏ وصلاة الوسعاى صلاة العصر ؛ . ا 

قال أبو فيسى : هذا عديث سيبح . وف الباب هن على وعائشة وخقصة 
وأنن هريرة وأ هاشم بن عتبة . 

قال أبوعيسى : قال محمد قال عل بن عبد الله : حديك الحسن عن معرة 
حذيث حسن وقد سمع عنه . وقال أبو عيسى : حديث سمرة فى 'صلاة الوسلى 
حديق. حسق » وهو قول أ كير ء من أماب النبى ع وغيرهم , 
الحافظ ابن كثير ق "تفسير ه” من ( ١س‏ الا إلى لالاه ) . والوصطى: تأنيث 
الأو سمط ععبى الأعدل والأففل مى كل * شئى ع فعناء الفضلىء واختاره الز مفشرعه 
والبدر المي وغير واحد » وما وقع فى ”العرف الشذي” خمسة وأربعون قولا” 
هم أقف عابهاء ورم قبس باختلاف الأخرال فرساعة اججمعة ففد بلنت الأثواك 
فيها إلى 48 قرلا . وظاهر الرواية عن أنى حليفة : أنها الصر, وهو مذهب #هور 
الصحابة والتابءين ع وهو الصصبح: من ا و ا 
وابن أنى حيبب » وابن العربى ؛ وابن عطرة هن ٠‏ المالكية . قال ابن عبد البر : 
وهو قول أكثر أهل. الأثر كما فى ” العمدة “ وغيرها » ونم بقع الإجماع عل 
قرل واحد ؛ بل نم يرل التزاع 0007 من ؤءان الصصابة إلى الآن » 
تاله ان كثير . وى رواية شاذة عن ألى حنيفة : : أنها الظهر ء ذكرها الحاذظ 
ابن كثير ( ١‏ - 077 ) والتووى ل ” شرح ممم 07ت الور 
الرنى فى ” العمدة “ ( 8 9.ه ). قيل: ودليل هذه الرواية ما في “سين 
٠‏ أ داؤد “ مني حديق زيد بن ثابت قال : وكان رسول الله يفِبكٍ بلى الظهر 
بالمظيرةء وم يكن يصلى أصلاة أشد عل أصماب رسول القه 9 ملها فارية: 
ر حافظوا على الصلوات والصلاة. الوسطى ) وقال : إن قبلها صلائين وبعدها 


نحقيل الصلاة الوسطى | ١‏ 01# 
وقال زيد بن ثابءك وعائشة  :‏ صلاة الوسعلى صلاة الظهر وق ان 
عياس وابن عمر' : ٠‏ صلاة الوسطى صلاة الصبح» . 
صلانين » ( ص 508 ) ( هاب الصلاة الرسطى )". قال الشيخ رجه لله : 
ولا بد من توجيه الحديث . أقول : ليس فى الحديث أص عل ألها الظهر » 
ولا ق قوله : « إن قيلها صلاتين ال » سواء كان مرفوعاً أو موقرفاً من 
تمول زيف ؛ لأزه اب د كانوا يعتنون بالظهر كثيرآ ؛ 
فأمرهم بأن يمافظرا على الصلوات كلها ء وبالأخص على الوسطلى منها فإنها 
< أحق باشحافظة » فيكون حثا على محافظة الجميع » وعل الأخص المصر كيلا 
كتوانى عزاتمهم من أجل ما كأوا يعالجبون شدة فق إقامة صلاة الظهر . وأما 
قوله : « إن قبلها صلاتبن الخ » فهو أدل على العصر ءنه على الفاهر » وسياق 
أحاد يك أبى داؤد قبل هذا الحديث وبعده كله يدل على أن أبا داؤد فهم 
مده العصر ء وذلك القدول لا يستقم حمله على الغلهر إلا بتكلف : والله أمم 
بالصدواب . نعم إن العلاء نسبو! إلى زيد اقول بأن الوسعلى الظهر » فلا أدرى 
مأخذه هذه الرواية أم غير ذلك ؟ نعم فى ” العمدة “ 1 الثانى الظهر وهو قول 
زيد بن ثابثك رواه أبو داؤد » والله أملم بالصواب . وكذا.تلك الرواية عق 
الإمام . قال الشيخ : والذى عندى أن ما فى ”سان أنى داود“ هو من اجتهاد 
زيد .بن ثابت س أى ظنه زول الآبة فى الظهر ‏ ء وقال النووى فى ” شرح 
ملم ”151-31 ) خماكيا عي الماو ردى من الشافعية : هذا أى أنها 
العصر مذهب الشافعى لصحة الأحاديثك فيه » وإثما نص على أنها الصبع + 
لأنه لم يهلغه الأحاديث الم صييحة فى العصر ء وملهيه اتباع الأععاديق اه . 
أى قال الشافعى: إذا صع الديث فهو مذهى س ٠‏ وممق قال: بأنها الصبح : 
الشافعى ومالك و بعض ع والاابعين ٠‏ أنظر النووي وغيره .. 
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عفنا أبو مو مبى محمد بن الانى ذا قريشش بن أنس دن حبيب بن الشهيد 


فائدة : روى البيهق ف ”المدخل” عن الإمام أنى حتةة أنه قال : إذا 
صمح الحديث فهو مذهى » ححكاه ابن عيد البر هن ألى حنيفة وغيره من 
الأئمة . وكذ! الإمام الشعرانى عن الأثمة الأربعة » حكاه ابن عابدين ١س‏ 
م ) فى ”شرح الدر المتار“ وكذا رواه "بيهت : ما جاء عن النى َي فعلى 
الرأس والعين » وما جاء عن الصحابة فتختار منهم , وما جاء عق التابعين 
فهم رجال وتحن وجال ع أوقال ‏ : زاخناهم اه. وانظر الروايات ق هذا . 
الصااد ل ”عقود الجواهر ” لتزبيدى ( ص ه ) وما رواه البيهق: رواه 
1 ابن عبدابر فى #الانتقاء“ رص 44 ) عن أن <زة السكرى وع ألى يوسف 
وعن يبى بن الضريس وعن أفى عصنمة كلهم عن ألى حنيفة مثله » وكذا روا” 
الحافظ أبو عبد الله الصيدرى فق ”أخخهار أنى حنيفة ‏ وأصمابه“ ( مطوط ) عق 
أنى يوسعك وعن يحبى بن الضريس بأسانيده الصحيحة . وكذا الموفق الم فى 
“مناقبه” والله اللوفق . ض 
ظ وروى أبو جعفر الشيرماذى بسلده إلى الإمام أنه كان يقول : نحن لا 
نقيس فق مسألة إلا عند الضرورة ء وذلك إذالم مجد دليلا” فى الكتاب والسنة ١‏ 
ولا فى أقضية الصحابة » حكاه الربيدى فى ” العقود “ . وطريق اجتهاد أى 
حنيفة ذكره الخطيب أيض؟ فى ”تاريه” من ( الجرء الثالث عشر) » وراجع 
طريقة ثفقيه أنى حنيفة هن مقدءة الشبخ الكورى على ”نصب الرأية” ( عن ل 
6" ) وما بعدها نجد ما بثاج به صذدرك . وقيل : إنها صلاة الور » واختاره 
الشبخ عل الدين السخاوى الشافمى ع وأفرده يكتاب ء وقال : إن الوي 
ملحق بالصلوات الفمس » وإلها فريفة » وقال [إى أبلغ الآمة أن الوم 
فرض ء كذا فى ” العرف الشذى “ . وتأايف مل الدين السذاوى هذا ذكره ‏ 


تحقيق أن السام الوسطى هى اأغصر < ظ 3 ا 


:قال :قال لى محمد بن سيرين : صل امسق من سمع حديث العقرقة » فسألتم ‏ 


البدر العبنى فى ”العمدة” (لمات 5607 ) وذكر : أنه اختار أن الوننطى هى 
الور » نعم قال ابن عابدين فى ( اوأر ) 10--577) : وقد صرح يعض 


المحققين مني الشافعية بأن من أنكر مشر وعية السكن الرائية أوصلاة العيدين ‏ 


يكفر لأنها معاومة من الدين بالضرورة . . ... . وصرح أيفا بأن ما كلن 
من ضرو ريات الدين وهو ما يعرفه اللمواص والعوام أنه من الدين كوجوب 


اعتقاد التوعو.د والرسالة ». والضلوات اهمس وأشخواتها كه سر منكره وما / 


٠٠‏ لافلا , . . ولا شبهة أن ما تحن فيه من مشروعية الوائر ونحوه يعلم المواص 
والغوا م أنها من الدين بالضرورة ال . فلعل المراد من بعض الققين هوه الدين 
ظ السخاوى الذى ألف فى الوثر كتاباً ؛ :وقال : إنه الصلاة الوسطى ٠‏ م إفى لم 
أجد عن علم الدبن السخاوى مافى “العرف الشذى صر ضما ولعل الشيخ اطلع على 
أصل الكئاب ونقل منه ما نقل والله أعلم . وقدصعت الأخبار المرفوعة فى كرثهاعصراً 
كا هر الصحيخ من مذهب ألى حنيفة » ومن ذلاك ما فى ”يح سل“ من أن 
فى مصحف عائشة فروى عن ألى يونس مولى عائشة أنه قال : : « أمرننى ءالشة 
أن أكتب لا مصهفاً وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنى : ( حافظرا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلا باغتها آذنتها فأمنت على : ححافظوا 
على الصئوات والصلاة الوسطى وصلاة النصر » ومن ذلك حديث مصحف 
حفصة رواها مالك فى * .وطئه ” عن زيد بن أسلم عن جمرو بن رافم أنه 
“قال : كنثك أكتب مصحفاً لحفصة أم الؤمنين مثل حديث عائشة لفظاً وو معنى ؟ 
غير أن ححديث عائشة مرفوع » وحديث حفصة رواها مالك موقوفاً » لكن 
ئ بن عبد ابر أخرجه من طربق هشام بن سعد هرق ز بد بن أسم مر فوعاً » وقال : 
أسناده صصميح 2 كا فى ٠”‏ شرح المؤطأ “ للزرقائى ( ١‏ 708 ) . وفرق آخر: 


أذرواية سغصة رويك بالواو وبغير الراو جميعاورواية عائشة لم برو إلا بالواو. 


0 0 

قال : تبرمته مر مرة ين جناب , قال 1 #يسى ء وأخبرق. محمد بن 
اماعيل عن على بن غبد الله عن تريش بن أنمن هذا الحديث . 
قال محمد : قال على : وسماع الحسن مق مره #ميح ؛ واجاج بهذا اللطاوقة د 


قله اين هيد اثبر كاه ال رقائى . . قال الباجى هن المالكية كما فى الزرقانى ل 
وكذا بعضن الشافعية تماق النووى : أن العطف يقتضى المنايزة» والجواب 
أنهم صرحوا بأنه إذا كاك صفات لو صوف وأحد جاز العطف وعدمه كما ف 
توله + 2 . ظ 
ظ 515120 ولبث الكتيبة فى الأزدحم 

أو تكون امطف الصفات ل لعطاف الذات كقو له تعالي : ( ولكيق رسول الله 
وعاتم اللبيين ) و ( سبح اسم ريك الأعلى . . . .) كا قاله اين كثير قى 
* تفسيره *. را 0 ). ثم ههنا حث أن 
الفرآن بثبت بالتوائر لا بالاحاد » وإذا لم يشبمثك كونه قرآناً فهل يبتى خبرآ 
أو لاء رجح التووى الثانى ؛ » ونظيره ما قالوا فى خمس رضعات : بأنه ثبك 
كونه قرآنا يخبر الواحد فإذا لم يثبث لم ينبت الخبر والله أعلم ؛ وراجم ” تفسير 2 
ابن كثير “ للأدلة على امو ضوع . وذكر ابن عابدين : أن صاحب ” الحلية * . 
:قد استوق الأدلة من الأحاديث الصحيحة . 


قرله : وسباع الحسيق من سمرة صميح . . الحسن : دعن انور ااي 
اليسار اليصرى .أبوصعيد من كبار التابعين وثقاتهم » رأى مائة وعشرين صعابياء 
وكان من أفصح أغل اليصرة وأجملهم وأهبدهم وأنقههم » وكان من الشجعان ؛ 
وروى غن سمرة نسخة كبيرة غالبها فى السكن الأربعة » ورجح على بن 
المدينى والبخارى والثرمذى والحنا م أن كلها سماع » انظر” التهذيب* مق (7 - 
إرنقة ' وال من ممرة على ثلاثة أقوال : الآول: نه ) بسع 


مث ساع الحسن ار 9 وكر اهية الصلاة بعد العصر و الفجر ا 
(باب ما.جاء ف ىكراهية الصلاة بعد الحصر و بعد الفجر) 


حول أ أحد بن منيع ذا هشم أخبرنا منصور ل وهوابن زاذان عن قنادة 


منه شيئأ . والثانى : أنه سمع منه كثيرا . الثااث : أنه سمم منه ححدبك المقبقة 
فقط . والكلام المشبع ق نفصيل هذه المذاهب الثلاثة انظره ق” نصب الراية “ 
من ١(‏ - كله إلى )9١‏ . وعلى كل حمال مر اصيله ‏ إذا! رواها عله الثقات ماح 
عند أبن المدينى وأنى ز رعة كا فى ”التولييب" . والغرل الأول اخثاره شعية ٠‏ 
وابن بان » والبردنجى . والثانى اختاره ابن المدينى » والبخارى كا تقدم . . 
والثالثك اختاره اأنساق ٠»‏ والبزار » والدارقطنى » وعبدالحق صاحيبه 
” الأحكام “ وذير هم . وكذلك اختلف فى ساع الحسن من على بن أنى طالب 
ري الله عنه » فيقول أبوز رعة ؛ رأى عياث وعلياً وما سدم منها حديثاً . 
وقال الحسن : وأنث اثربير يبابع علب كا فى ” التهذيب ” 7 - 7387 ) , 


ب: ياب ما جاء ل كراهية اأصلاة بعد العصر وبعد الفجر :ل 
حمديث : والاصيلاة بعد الصبم حتى تطلع الشمسي » ولاه صلاة بعد العصر 
حتنى تغرب الشمس ؛ قال الطحاوى ثم ابن بطال س من القدماء س :أله حعديث 
متوائر » ومن المتأخرين المناوى ‏ نا فى ” فتخ الملهم  ”‏ ادعى التوائر . 
قال الطحارى ( ١9/4 1١‏ ) : جاءت الآثار عن رسول الله يَيكْْةٌ مثوائرة 
بالنهى عن الصلاة بعد الصيح و بعد العصر » وعمل بذلك أصضابه من بعده ؟ فلا 
بنبغى لأحهد أن #ااف ذلك . وقال البدر العرنى فى ”العمدة“ (؟ - اذه ) : 
وقال ابن بطال نوائرت الأحاديث عن اللى يلك أنه نهى عن الصلاة بعد 
الصبح ال . وحكق شبعفنا عي أنى جمر ابن عبد البر أن التمهيد “ أنه 
ظ زع ١١ا)‏ 


5 معارف سين : ظ‎ ١ 


أنا أبوالعالية عن ابن عباس قال: مدهت غير واحد من أصماب النى ويَيكاْك منهم 
عمر بن اللحطاب » وكان من أحبهم إلى : « أن رصول الله يَركِيَةٌ نهى عن الصلاة 
متوائر » وأرى أن السبوطى أيضاآ عده متوائرا فى رسااته ” الأزهار المتنائرة 
فى الأخهار المترائرة 2# ,000 

وحدبك النهى عن الصلاة عند الطلوع والغروب والاسئواء حديث ببح 
أيضاً . روأه مسلم ق”صبحه” من حديث عقبة بن عامر الجهنى ؛ وكذا رواه 
الآربعة » وروى مالك فى معناه حديك عبد الله الصنابحى . وقد تقدم نقله 
بنصه ء وق معناه حديث عمرو بن عبسة عند مس فى ( فضائل القرآن ) وعند 
الطحاوى فى ( المواقيت ) . فالأوقات النى نهى فيها عن الصلاة خمسة . ولفظ 
* الكنز " من 'كتبنا هكذا : و ملع عن الصلاة وسعدة التلاوة وصلاة الدئازة 
عند الطاوع والاستواء والغروب إلا عصر يرمهء وعن التنفل يمد صلاة الفجر 
والعصر لاع قغباء فاثنة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة آه. فأبوحنيفة جعاها نوعين : 
النوع الأول : الأوقات الثلاثة : الطلوع والغروب والاستواء؛ فقال: لا تجوز اأصلاة 
فى هذه الأوقات الثلائة » ثم إن صلى فيها أحد إن كانت فريضة أو كل ما 
هو دين فى الذمة ووجب كملا بطامق . وإن كانك نافلة #دت مم كر اهة 
التحريم . فهكذا فصل الإمام فى المسألة » وراجع ” البحر ارائق ” ( ا 
4 ) للتفصيل » ومثله متقحاً عند ابن عابدين عن الى : 

والنوع الثانى : ااوقك بعد الصبح والمصر. لقال أبوحتيفة : #وز فيه 
الفرائض والواجيات لعياها لا النوافل والواجيات بغيرها . والشافعى لم يفرق 
بيغ هذه الأوفات اللمسة؛ فتجرز عنده فيها الفرائض وماله سبب هك التوافل 
مثل نحية الوضوء » وعية المسجد » وصلاة الكسوف . والاستسقاء » وثافلة 
الخذها ورداً » وضهدة ثلاوة » وسهدة شكر ء والجنازة ٠‏ والفائعة ولو نافلة» 
وإعادة صلاة جباعة ومليمم فهذه كاها مسئثنى عئل هم من الكراهة ؛ انظر ١‏ 


بمحث الصلاة فى الأوقاث المكروهة ام 000 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب ألشمس » , 
ش سد اه شا جو و 
” نهابة اليا “ (1سكمم؟)و” شيته * للشبر املسى ٠‏ وكذا استانى مندهم 
البو الو بسي اي بسي 
ابن رشد ق” البداية “ . وكذا تجوز اسن اأؤكدة عنده . وقال مالك : جوز 
الفرائض دون النوافل . وثفقه الشافعية : بأن ماله سيب ليس قى قدرة العيد 
واغتياره ,ع وكأله سباوى فل ينه عله » وما ق خياره وطوعه وقع النهى 
عنه . وقال صاحب ” الحداية “ فق وجه تفقه الحافية قن المألة ما حاصله ٠‏ 
أذ الوقت بعد الفجر والعصى فى حنم المشغول بالفرضى ؛ ف تظهر الكراهة فى 
حق الفرض والواجب لعينه » فليست الكراهة لمعنى فى الوقت » ؛ بل نا ذكر . 
وقال ابن الحام فى ” الفتح” ١‏ ل 158 ) : ثم النظر إليه يستازم نقيضص 
قوهم الغرة ف المنصوص عليه لعين النص لالمءنى النص ؛ لأنه يستاز م معار ضة 
النص بالمغتى » والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديئاً انهى العام على 
حدديث ألتل كراه . بريد أن هذا تخصيص بالرأى ابتداء » ولم يحب عن إراده» ‏ 
وأخل فى إثبات المسألة طريقاً آخر فقال : يكنى فى إخراج التضاء من 
الفساد العلم بأن النهى ليس لممنى فى الوقت ء وذلك هو الموجب للفساد » وأما 
مق الكراهة ففيه ما سبق اه وكأنه لم يحب عنه أصلا” حيث لم مخرجه مز الكراهة. 
وتعرضوا هنا للواجب لعيئه؛' والواجب لغيره تفصيلا المسألة . قال شيخنا : 
والذى عندى على ظاهر ما 'يستفاد مج ” الحداية “ من كتيناً ( ص دباع 
بيبل الأذان : أن الواجب لعيته. : ها يكون مقصوداً لنفسه . والواجب لغيره: 
ما بكرن مقصوداً لذيره . وقال شراح ” الحداية “ : إن الواجب لعينه : ما 


يكوخ عامور؟ به من جهة ألله . والواجب لغيره: ما يحون زاجآ ق الدمة دز 0 ْ 


ارجهة ة العبدء وكذلك الج . وهكذا يستفاد 5 قرره في المناية. * على “”المذاية“ , 


١4‏ فعا رف الس ج-؟ 


وألى هريرة » وابن عمر » ومدرة بن جندب + وسسامة بن الآ“كوع ويك 
ابن ثابث » وعيدالل بن عمرو ؛ ومعاذ : وعفراء + والصنابحى ب ول يسمع 
وفى ” فتح القدير“ : المراد يما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد 
أن كان نفلا كالنذور » وسواء كان مقصوداً بنفسه أو لغيره كخالفة الكفار و 
موافقة الأبرار فى صودة التلارة وقضاء ححق الميك فى صلاة الجثازة الح ( ١‏ سل 
35). 

قال شيخنا : وأوهمهم لفظ” الحداية “ : وظهرث فى حق المنلور لأنه 
تعلق وجوبه بسبب من جهته الح فأشكل عليهم ركعتا الطراف حيث جعلهأ عن 
الواجب لغيره مع أنه| من الواجب لعيئه على ما قالوا ؛ فأجاب فى ” العناية “ 
بما حاصله: أن خم الطواف حاصل بفعله » فكان كالتفل الح . ثم إن ملخص 
ما ذكروه من الفرق بين هذه الثلائة المذكورة وهذين الوتتيق : أن التهى فى 
الثلاثة لمدبى ق الوقك » وهر كوله ملسرباً إلى الشيطان » فيظهر فى مق 
الفرائضي والنوافل وغبرها . وف الوفتين للشغل بالفرض التقديرى » وشغله 
بالفرضى الاتديرى أولى من شغله بالنفل » فظهر المتع فى حق النوافل دون 
الفرائض الحقبق والواجب لعينه كا فى ” العناية “ وغيرها . وكذلك حققه 
اللطجارى ف ” شرح الاثار“ ( 1١‏ 774 ) . وأما على ما فسر شيءخنا فركمتا 
الطواف من الواجب للغير ‏ أي هلم الطواف مى غير تكلف » فوظهر الفرق بيك 
ركعتى العاواف وسدة التلاوة» فالأول من الواجب لغيره والثاق من الواجب لعينه. 
وقال فى ”فتح القدير “ و” العناية»: السجدة قد نجب بتلاوة غيره إذا سمعه من 
قصد ؛ فيتعلق بالساع لا بالاسماع ولا بالئلاوة » وذلك ليس لمعلا من المكاف » 
ولاكذلك ركعتا الطواف . ودليل الحثفية فى النهى عن ركمنى العاواف فى 
الوقتين المذكرر ين أثر عمر الفاروق : ١‏ أن عبر طاف بعد صلاة الصبح فركب 
حتى صلى اركتين بذى طوى ؛ رواه البخاري -١(‏ ١١؟)‏ فى (باب 


ظ محث ركدتى الطواقف يعد الصيح والفصر ا 


من الى ديد وعائشة » وكعب بن مرة 4 وأى أمامة ع و#رو بن عنسة » 
ويعلى بن أمية ٠‏ ومعاوية . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس عن مر حديث 
© . الطواف يعد الصبح والعصرع معلقاً » والطحاوى ( 8546-١‏ ) موصولاة : 
ووصله مالك قا فى” الفتس “ و” العمدة ” ؛ ووصاه الدهى ل ” سلنه * ( ؟ 
ب 45# )اء وق ممناة أخرج الطحارى عن ابن عمر فعله » وكذلك هن معاق 
. ابن عفراء ( ١‏ .11/4 ) ( باب الركغتين يعد العصر) ء ورواه أحند ( 4 سم 
) والطيالسى. والييوى » واعترف الحائظ فى الإصابة ار" - 0438 
أنه مق طريق البغوى بسند صحيح » وعزاه إلى ” سين الاسائى” أيضاً ( واعله 
الكبرى ) وى الباب أبر عائشة . قال الحافظ فى " الفتح " ب 417” ): 
رواه ابن ألى شيبة. عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن: عطاء عن ءائثة أنها 
ظ قالك : ٠‏ إذا أردت الطواف بأأبيت بعد صللاة الفعجر أو العصر نطف وأخر 
الصلاة حتى تغب الشمس أو <تى ‏ تطلع قصل لكل أسبوع ركعتين » وهذا 
زسئاد حسن انتهى . وما ذهب إليه أبوحتيفة هن كراهية ركدتى العاواف بعد 
الصيح والعصر هو مذهب مجاهد وسعيد بن .جببر والخسن البصرى والثورى 
وأفى بوسل ومحمد ومالك تنا فى ”العمدة “ » ودات عليه آثار جمر ٠‏ 
وهافقة نه رز اك ور «ومداك بن لعقراة 15 أخترانا: زليه “فق قبل 6 :و أبلاقة 
أحاديث العموم فى النهى عن الصلاة فى هذين الوقتين فى ” الصحيحين” يما 
لا تقاوهه أححاديث الجواز كا أشار إليه الزيلعى فى * التخرج * 76-01١‏ ) 
والأحاديث التى فيها استثناء ركعتى الطواف كلها ضعاف كا نجد تفصيلها فى 
” نضب الراية “ . قال الشيخ : ولنا أيغاً حديث أم سلمة : قال لحا رسول 
الله يق : « إذا أقيمت الصلاة لاصبح قطوق على بعيرك ء وااناس يصلون 
تفمللك ذلك ولم تصل حي شير جك رواه البخارى فق ” صصيحه ” ( ١‏ ب 
) (باب من صلى ركعتى الطواف مارج المسجد ). فلم يتكر عليها 


ووو 2000000000 فذارف لد كر 


حسن بح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصصاب النى 1/3 ومن بعدهم ؛ أنهم 
كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبخ حتى صبح عق اطع الغعين .ويد الا عر حى الثرب 
رسول الله يف . قال الراهم قم : وهذا استدلال لطيف لم أر من استدل به فى 
هذه المسألة » ولولا وجه التأخير : النهى عن الصلاة بعد الصبح فلبس هناك 
أى مانع عن الصلاة » «لاأى ذاع إلى التأخير » وتطلع الشمس ف هذه المدة 
إلى عهد خروجها عن الحرم » فصلك بمد ما خرجك من الحرم وطلعث الشدس » 
فكان الحديثك حجة فل المسألتيئ » والبخارى أو رد ىن ترحة هذا الحديث أر 
عمر أيف] , فكنا أن آثر عمر حجة فى البابين فكذلك حديث أم سلمة . 
وقال الإمام الطحاوى فى ” شرح معان الآثار“ ( ١‏ 784 ) فى ( باب 
الرجل يدغل فى صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) : وأما 
نهى النى ص عن الصلاة يعد المصر . . . . . وبعد الصبح . . . ... 
فإن هذبن الوقتين لم ينه عن الصلاة فيها للرقت ؛ و1تما نهى من الصلاة فرها 
للضلاة » وقد رأينا ف ذلك الوقت يجوز لمن لم بصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة 
الفاثئة » فلا كانث الصلاة هى الناهية وهى فريفة كانت إتما ينهى عن غير 
شكلها من النوافل لا عن الفرائض اه . ومثله فى 9 )4١‏ فى (المواقيت) 
بعبير ممتلف . وهذا هو الذى أخذه صاحب ” الحدابة “ فلخصه تعرير؟ . 
وبالجماة برد عليه ما أو : داعايه بن لهام فى” الفعس “ 15 تقدم آفا بغ واجات 
هنه شينا الإمام : بأنه ليس لبس هاك مخصيص بالرأى » بل هناك تخصيص النص 
بالنص ؛. فقد جول قضاء الوار بعد الصيح كما فى ححديث ألى سعيد اللخدرى 
رواه الترمذى ق ( باب ما جاه فى الرجل ينام عن الور أو بنسى ) وفيه : 
عبد الرحمان بن زيد بن أل ؛ وتكلموا فيه » وأخخوه عبدالله بن[ بد ثقة . وأخرجه 
أبوداؤد فى” سلنة > فى ( باب الدعاء بعد الوئر ) ( ٠ ١‏ بإسناد. ليس ٠‏ 
فيه عيد الرعيق بن زيد » بل. أخرجه من طريق أنى غسان عي زيد بن ألم عن 


الغمس . وأما الصلوات الفوانت فلا بأس أن تقضى بعك العصر وبعد الصبخ . 


عطاء بن يسار عن اللهدرى ٠‏ ولذا صمحه العراق . وأخخرجه الدارئطنى فى 
” سلنه “ 191-1١‏ ) ولفظه : « إن النى 24# قيل له : إن أحدنا يصب 
ول يور قال : ليور إذا أصبح » . ون طريق آخر : ه من نام عن وثره 
أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» وكذا رواه الثر مذى مرسلا" عن زيد بن. 
أل : وعن نام عن وثره فليصل إذا أصبح ». قال الراقم : وليس فيه 
تصرح أنه بعد صلاة الصبح ؛ ومورد التزاغ هذاء والله أعلم . وأيضآ قال 
الشيخ : وآأما مسألة التخصيص بالرأى نقد يجوز إذا كان جلي ؛ كا قد صرح 
به الحافظ ابن دقيق العيد بل الشبخ ابن الام نفسه صرح يجوازه إذا كان الرأى 
جلي . وقد رأيثك أنهم يخصصرن أحاديث المعاملات و أحاديث الأغلاق 
بالرأى من غير نكبر. أحد على ذلك » نعم يتورعون عنه فى أحاديث المبادات. 
وقال الشانعية ى حديث الياب : إنه عام وخصصه حديث صلاة التحية » 
فال الشيخ : وإذن .رلك المسألة إلى مسألة أخرى أصواية خلازة » وهى 
تعار ضى العام والماص. فعند الشافعية يعمل بالعام فيا و راء اخاص تقدم انلواص 
أوتأغر أو لم يعم التارخ . وعدد الحافية : إن عل الثار يم فامتأخر ناسخ وإلا 
فيقع التمارض» ‏ فيحول إلى باب التعارض . أقول: وابراجع شمرح” التحرير “ 
لان أمير الحاج (* - 4) اتفصيل الموضوع . ثم قال الدافعية : يؤشل 
بالزائد فالزائد . فال الشبخ : وتعربر هم هذا جيد مؤثر أفوى مما بقوله الحئفية 
ف باب التعارض . قال الشيخ : وامراد من القول بالتعارض عندنا أن يعامل 
فيه بمقاحة الأصول »؛ فإنه قد كثر تخصرص النوعيات بأحكام لا تكون فى 
الجنسيات . قال الشبخ : وهذا التعبير فى هذا الموفضوع منى : وإذن أصبح ظ 
تعبيزنا أجود وأقوى مق تعبيرهم حرك صارت فابطتنا أشمل من ضابطتهم »2 
قال : ومقاسمة الأصول : أن يكون حك واحد يصاح أن بندرج فى عام » . 


قال على بن المدينى : فال يحى بن صعيك * 
وكذا يصلح لأن يكون فرداً من أفراد اتماص ء فإدنعاله فى اللذى أحق به وله 
مز ية معه خاصة يسمى مقاعهة الأصول . فكذلك نقول : مجر هذه القاعدة 
فيا نحن بصدده : بأن الشريعة ننهى عن الصلاة فى هين الو فتين ؛ ثم ما كان 

ديا من الله فى الذمة من الفرائنض والواجبات لعينها جاز أداءه » وما كان 
تبرعاً من الواجب أغيره أو النافاة لا يجرز أداءه . فإن شئت فقل ؛: ما كان 
من الله على ذمة المكلثف يوز أداؤه وإلا فلا يمرز . قال الشبخ : وكذالك 
تفيد هذه القاعدة فما تقدم فى حديث: وأمراء الجور تون الصلاة عن وقتها ؛ 
فتقول : بعيف معهم بعد ها صل منفرداً إذا كان الوقت متحملا لحا لا مطاقاً ؛ 
والشافعية يذولو ن بإعادتها مطاقاً في الصلوات الحمدى . قال الراقم : فعمل 
الشافعية بانياص هناك ثم بالعام فيا وراء اللخاص . “الحنفية كأنهم عينوا - 
لكل مصداتاً نخاصاً يبك لا يرتى تعارضص دناك فى الواقع » وإن كأن ذلك ق 
بادئ ارأى . وأرى أن ذاك هو الجمع والتابيق الذى يرجعون إليه إذا لم 
يكن الو جيخ مكنا فى الباب م إذا تعذر الجمع بر جعون إلى دليل آخر ؛ 
وع لكل حال القول : يأنها إذا تعارضا تساقطا تعبير ركيلك فير جيه . 

ثم فال الشيخ ف أحاديث الإءادة : إن غرض الشارع هو أداء الصاوات 

في مواقيتها » لا أن يصلى فى لاوقت مرثين كا بزعمه الشافعية » نعم وقع الإذن 
بالإعادة معهم فيز يلا" على رغبتهم بعد ما سأله سائل : أملى معهم ؟ فال : 
زعم إن شثث . وبدل على ذلك لفظ أنى داؤد فى * سئنه “ ق ( باب إذا آخر 
الإمام الصلاة عن الوفث ) من -حمديث عبادة بن الهامت تمال : ١‏ قال رسول 
الله ع4 : إنها ستكون عليكم بمدى أمراء تشخلهم أشياء عن الصلاة اوثنها 
دي ذهب و قتها ع فمارا الصلاة لوقتها . فقال رججل : با رسول الله أصلى 
معهم ؟ ال : نعم إِنْ شئك ٠‏ . وظاهر : أنه لا تكون الإعادة إلا ف ما 


بحث مماع قتادة غن ألى العالية ثلاثة أشياء ا 


قال شعبة : لم يسمع قتادة من أنى العالية إلا ثلاثة أشياء : ححديث عمر : 9 أن 
البى َف لهى عن الصلاة بعد العصر دتى تغرب الشمس ؛ وبعد الصيح «تى 
تطلع الشمس » وحمديث ابن عياس دن اللى ميد قال : د لابنبغى لأحد أن 


يحتمله الوقت من الإعاذة . ونم يكن هناك مانع . وإذن لا بيتى لإعادة الصلوات 
كلها وجه وى » هكذا فليفهم والله أعل . 

قوله : لم يسمع اد الخ. قلت : قال الحافظ : وذكر أبو داؤد ل 
* السين “ ويعقوب إن أنى شبية فق ” المسند “ : أن قتادة سمع هن أنى العالية 
أربعة أحاديث . . . . منها الحديث فى رؤية النى متلق موسى ليلة الإسراء ». 
وحديث ما يقول عند الكرب » قد صرخ فيها بالسماع فصارث خمسة ؛ لكن 
أحد الثلاثة المتقدمة ‏ بريد حدييك على موقوف فصمح المر فوع أربعة 1ه . 
قلت : الأربعة النى ذكرها أبو داؤد فى ” سلئه “ فى ( باب الوضوء مي 
النوم ) : هى الثلاثة التى ق ” سين الرهلمى “ ء والرابع حديث ابن عمر ق 
الصلاة . وحعدبث : رؤية موسى وحديك الكرب زادها البيهق أيضاً فى 
”سنه“ ( ١‏ س 1711 ) فيكون الجموع صئة » وأأرفوع منها خمبة . وغرض 
المؤلف : أن حديث قتادة فى اباب موصول لا شبهة فيه للانقطاع » لعم سائر 
روايائه عن ألى العالية منقطعة ما عدا هله ؛ وحعديث إلياب مئه . 


قوله : لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير هن يونس بن هتى . أنعثلفوا 
لق شر ححه فقيل : “أنا” عبارة عن كل متكلم وفائل . وقيل : أراد به 42 
نفسه » ثم احتاجوا فبه إلى نري لمحامل وتوجيه شرحه ؛ فإن فضله عد على 
جميع الأنبباء والمرسلين ثابث قطعاً » نما ظنك بسائر البشر فهو سيد البشر وسيد 
ولد آدم أجحعين وسيد الأريين عليهم صاوات الله وسلامه » فقال البدر العبنى أل 
(م-١7١)‏ 


الكل ض مءا رف السين 0 ج -؟ 


ل : أنا خبر مق بونس بن متى » وسحديث عل : « النضاء ثلاثة ) . 


” فلعمدة * (/ط18-4؛): مما قال ا لا خحشى على من سدم قصته أن 
حي تنقيص له فذكره لسد. هذه الذريعة , وقد فصل الكلام فيه 


قوله : حديث على . حديث على هذا موقوف من قوله ؛ وليس رفوع 
كنا بقواه الحانظا قى ” تهذيب التهذيب “ ١مس‏ 4ه و5ه" ) ؛ وق 
”العرف الشذى”: أخر جه الببهتى فى ”سلنه الكبرى“» وقد حثث عنه فى”السئن* : 
فى مظانه فلم أظافر به وطال يحى عنه فى سائر أمهات الحديث ٠‏ وظقرث به بعد 
برهة طوبالة من الدهر 'نزيد على عشريع سنة فى ” الإصابة ” ( 7 ل 454 ) 
مرفوعاً عن مجلان» فقال الحافظ : رواه مرفوعاً مجلان مولى رسول الله 42 
أخرجه عيد الصمد بن سعيد ى ”طربقاث الجمعبين”“ . فإذن هر مو توف على 
على '» وروى مرفوعاً أيضاً عن مجلان والله الأوفق . 

قنبيه : قال الشيخ : أما ما قلنا مئ كراهة الصلاة ‏ أى الثفل ‏ فى 
الأوقات اثلائة مع متها فاجماع 3 راهة مع الصمحة غير مسأبمد . وقال الشيخ 
ابن المام فى “التحريز“ فى مباحث الأمر والنهى وى ”فتح القدير “ من الصيام 
قبيل الاعتكاف ما ملخهه : إنها مجتمعان فى المماءلات دون العيادات إن ى 
المعاملات ‏ جهتين : جهة الدنيا وجهة الدين . وأما فى العبادات نفبها جهة 
واجدة وهى الأخروية فقط . قال شبخنا : يازم على هذا إرتفاع باب الكراهة. 
مئى الصلاة . قال : ويتمل أن يقال : إن الكراهة فق نفمن الصلاة لا مجتمع : 
مغها » أما الكراهة فى بعض ما يكون خارجاً من الصلاة كالو قث فتجتمع ؛ 
فإذن يصح قولهء ولابرد الاشكال من أرنفاع باب الكراغة بالكلية . تال : و 
يفيد هذا الشافعية فها أشكل عليهم من عدم 'اجماع الصحة مع الكراهة التازبهية 


الصلاة بعد العصر ومسألة اجماع الصحة والكر اغة 1 
س: باب ما جاء في الصملاة بعد العضر ب 


حداننا قتببة نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عبن ابن 
عباس قال : و إنما صلى رسول الله 1 الركعتين بعد العصر لأنة أتاه. مال 


وهو قول عندهم , . ! 
قال الراقم : وقد ىق صاحب” العناية ” عن ” النهاية »: أله تقل اجهاع 
الجوار مع الكراهة عن الكرخى والأ- بيجا » انظر #العنابة» ( ١‏ 111 ) عل 
هامش “الفتم” , وأستوعب صاحب “البحر” الكلام فيه فراجعه . ويقول ابن 
اهام : النهى الوارد يفبد كراهة التحريم » وقول صاحب ” الحداية “: لا موز 
الصلاة الم ؛ إن أريد من عدم الجواز عدم الصحة - والصلاة ءام لحم يصدق ‏ 
فى كل صلاةء لأنه لو شرع فق نفل فى الأوقات المؤروهة صح شروعه . . . 
وإن أريد عدم الجن كان أعم عن عدم الصحة ٠‏ فلا يستفاد منه خصروص ماهو 
حم القضاء من عدم اأصحة » وهو مفقصود الإفادة . والظاهر : أن مقصوذدة ‏ 
هوالممنى الثانى ؛ ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر » وهوإتما يفيدعدم الل فى 
جنسن ااضصلاة دون مدم الصحة فى بعفهها بخصوصه ء والمفيد لها قوله 1 : 
«إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان اله ...6 . فإنه أفاد كون المنع للا اتصل 
بالونت مما يستازم فعل الأركان فيه : النشبه بعبادة االكفار » إلى أتعر ما 
حقةه وراجعه للتفصيل (أس اولع فقد أنينا به مختصرا بتغيير كلمات 
من أفظه . | 
س: ياب ما جاء ق الصلاة بعد العصر : 
حديث عائشة فى ” الصحرحين “ ل الركعتين بعد العصر ” البخارى * 
38-1 ) ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوانت ) و ” مسلٍ ” 1١‏ 
/الا؟ ) ( باب الأوقات النى نوى عن الصلاة فيها ) قالت : وركتان لى يكن 


يفيل 0 موارف السين جخ - ؟ 
فشغله عبن الركعتين بعد الظهر فصلاها بعد المصر ثم لم يعد لما » . وفى الباب عل 
رسول الله يك يدعها سرأ ولا علانية ركمتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد 
المصر» ‏ واللفظ للبخارى يدل على مواظبته يل . و حديث ابن عباس ق 
الباب حديث السئن » وكذا حديث أم سلمة الذى أشار إليه فى الباب » روأه 
البخارى موصولا” فى ( باب إذا كلم وهو يصلل ) )1١58-1(‏ وق 
( المغازى ) ومعلقاً فى ( المواقبث ) ورواه ”.سل" ١/1١‏ ) وفيه : 
و أنانى ناس من عبد القيس بالاسلام من قوءهم فشغارتى عت الر كعتين اللتين بعد 
الظهر فهما هاتان » فهذان الحديثان بدلان على أنه عَكْةٍ شغل عن الركعتين بعد 
الظهر فقغياه! بعد الممر » والصرخح قى عدم المدارمة بل فمله هرة : هوجديث 
أم سامة عند اللساثى وفيه : و صلى فى بيتها بعد اأعصر ركمتين مرة واحدة ) 

ون لفظ آجمر عنده: وم أره يصايها قبل ولا بعد » . وما تأول به ابن حجر 
فبها بعدم علمها وقال :' والثبت مقدم على الناى فأفول : ولكن عارضه ‏ 
ظ عول يرث عائشة : عند الطبر الى » وفيه : «لم يصاي| بعد ة وفيه : أبو ب 
القتاث انظر ” الزوائفد” (* 97# ). وأيضاً المدار فى عل الواقمة 
على أم سلمة رضى الله عنها دون عائشة وقد أنكرت أم سامة على عائشة فى 
وضع حديثها فى غير محله كنا سبأقى مفصلا” من رواية أجد ع فكيف يقدم 
مثل هذا المثيك على الناق ٠‏ فاختاف الأئمة فقال الإمام الشافعى : يمجواز الركعتين 
بعد العصرء وقال أبو حليقة ومالك : يعدم الجواز » ومحمل صلاته عَتفةٍ عند 
المغية : أنه كان ذلك من خخصائصه يي » واستدلوا بما ق ” صعييح البخارى” 

(154-1) ( باب إذا كلم وهو يصل الم ) وفيه : « وقال ابن عباس : 
وكنت أضرب الناض مع ©عمر بن المخطاب عنها » . ورواه فى ” شرح معانى 
الآثار” ١١‏ ولا١‏ و١14١‏ ) مى طرق كثيرة وألفاظ متفقة المءنى من ضرب 
عمر وتعزيره بالضرب من يصلى ركعتين بعد العصر » وظاهر أن هذا لابد أن 


تحقيق عدم جواز الصلاة يمد العصر “2 مم 
عائشة وأم سلمة وعيمونة وأنى مومى. قال أبوعيمى ححديث ابن عباس حدبث 
يكون على رؤس الأشهاد وبمرأى منهم و «مسمع ؛ ولم يدكر عايه أعمد فيكون 
إجاعاً كا حثقه فى ” العمدة ” (؟ ‏ ١ؤه)‏ قال : وذكر اللماوردى منى 
الشافعية وغيره أيضاً أن ذلك من خصوصياته . وكذلك حكاه عن الحطانى وابن 
عقيل قال : وقال الطبرى : فعل ذلك تلبيهاً لأمته أن نهيه كان على وجه 
الكراهة لا التحريم . وقد جقق الطحاوى اللخصوصية ببحث مشبع على عادته . 
فيكون اجاعاً » لفن الجائز أن نقول أن ما ذهب إليه أبوحليفة وهالك هو 
مذهب جمهور الصحابة . ويقول أبومحمد عبد الله السمر قندى الدارمى أل كتابه 
” المسيئد ” ( ص ل ١/8‏ ) بقوله: سثل أب ر محمد عن هذا الحديق قال : أن 
أقرل ديك غبر عن النى يلدي : «لاصلاة بعد العصر حتتى ثغرب الشوس ولا 
بعد الفجر حبتى تطلع الشمس» . وحديث الباب ححجة لأنى حليفة ومالك » ويقول 
الحافظ ابن حجر فى “الفتح “ (7 س 017) و”التلخيصض”" (ص - )/1١‏ بعد ما عزاه 
إلى “سبح ابن حهان” أيضاً : هو من رواية جرير عن عطاء وقد ممع منه بعد 
اختلاطه » وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة اه . وكذلك يمتج محديث أم صلمة 
عند الطحاوى ق” شرح الاثار“ ( ١‏ “18 ) وفيه: و فقلك با رصول الله : 
أنقضيها إذا فائنا ؟ قال : لاء وعزاه الحافظ فى ” الفتبح” ( 7 7ه ) إلى 
الطحاوى ومعفه فقال : فهى روابة ضعيفة لاتقوم بها حجة ء وءزاه فى 
* التلمشخيص » إلى أحمد وسكت عليه » وكرحمه بعنوان ” فائدة “ . أقول ٠‏ 
حديك أم سلمة هذا رواه أحد وابن حران والطحاوى » ويقول الميئمى فى 
”“الروائد »“ (7784-7) : ورصال أحمد رجال الصحيح أه . ورحجال 
أحمد : يزيد عن حياد بن سلمة عنئى الأزرق بن فيس عن ذكوان عن أم سلاة؛ 
ومن هذا العلر بق برويه الطحاوى عن على إن شيبة عنئى بريد بن هارون الم ء 
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< وقد روى غير واد عن النى يدي أنه صلى بعد المصر ركمعتين ٠‏ و 
وعل بن شدة ذكره ف رجال الطيحاوى أنه نزل «صر من بغداد وححدث بها 
ولم يذ كره جرح ولا تعديل . وبالجملة و كان مخز فى رواية الطحاوى من 
أجل على بن شيبة فلا مغدز فى رواية أحد أصلا”: فن العجائب أن فى” الفتح” 
يعزوه إلى الطحاوى فط ويقول : ” وفيه ما فيه” يشير إلى قوله : > فهى 
رواية هعيفة “ وم بعز إلى أحد ولا إلى ابن حبان » ولما عزاه فى” التلخيصس”" 
إلى أحد سكت عليه » ولم يصرح بالتصحيح ؛ ومن المتيعد جداً أن يذهل ق 
” الفتح” عق رواية أحمد » وليس من الممكق أن يضعف رجال أحد «ؤلاء 
الأعلام الثنات : ولذا سكنك عليه . وبذلك يعلم قدر تحامله على الخمنفية . الهم 
إلا أن بدعى ذهوله عن رواية أحدءومع هذا فرؤخذ بعدم التصري على التصحيح 
مع علمه بالصحة» فبزيد بن هارون ثغة متقن من رجال السنة » وحهاد بن سلمة 
ثقة مى رجال ”مسل” ونقم على البخارى أنحاميه عن جديثه وروايته حمق ذونه 
فى العدالة » راجم ” الميزان ” و” النهذيب” » ورجحه أحد على حاد بن ز يد 
.كما فى م الميزان ” » وأزرق بن قيس من رجال ” البخارى” بصرى ثقة » 
وذكوان هو أبوصالح السبان مع رجال الستة ثقة ثبك » فلا أدرى كيف يحجم 
عن تصحيحه أحذ . ثم دديث :شاهد مني حيديث هائشة عند ألى داؤد عن 
طريق ابن إصاق بلفظ : و كان يصلى بعد العصر وينهى ويواصل وينهى *ن 
الوصال ٠‏ ويقول الحانظ فى ” التلخرص “ راص 7١‏ ) : وينظر ق عنعنة 
#مد بن اماق . قلت : رواه أبرداؤد وركك عليه » ورواه البيوق ىق 
“لكبرى“ (7 د مه4) وسكت عليه » بل استدل به على اختصاص 
المواظية . أقول ؛ ‏ بل هو دابل على مطلق الأختصاص . وبالجملة فهو 
صييم أو مما منج به عند الببوتى .» واستدل العلاء به فى النهى عن الوصال فإذن 
لا يقل عن أن يكون شاهداً . 0 ١‏ 


م 0 تغر ب الشمد. , 


اسيم : .قال بعض الناس : إن يزيد بن هارون عن اد بن سلمة 
شئ فإن حاداً تغير حفظه . فال: وقد استقريت ”كناب مسل “ فامتخرجت 
بي تياو سوير لحان مي 
ذلك على مثل هذا السند . ومر الشيخ جلال الدين السبوظى على ححدبق أم سلمة 
< هذا فى ” اللوصائص الكبرى“ وضحه وقال فيه (15 9" ) : وأخرج 
أحد وأبربعل وابن جبان بسند سمح عن أم سلمة الخ . فالحديك أخرجه 
أحد وابن سيان وأبوبعل والطحاوى وعزاه صاحب ” رتيب المسند * إلى 
البوهى برءز ” هق ” ولى أر فيه إلا ما فى معناه حديث عائشة فى النهى 
عن الوصال والصلاة بعد الاصر ٠‏ وروى عق حناد عن الأزرق عبن 
ذكوان عن عائشة عن أم سلمة وايس فيه ئلاك الزيادة . وبالجملة -حوديث 
أم سلءة هذا فى أعلى مراتب الحسى لذانه » والشيخ رحه الله كان ررى 
أن ٠سلما‏ بخرج حديئآً حسنا لذانه فى كتابه مع اشتراطه الصحة فى كتابه 
وكان يقول : حصل لى ذلك باستقراء كتابه » وكذلك حجتنا : حديث 
رواه البخارى ( ١س‏ 88 ) (باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 
مختصراً ». وأحمد فى ” مسنده “ مطولا” عن معاوية رنمى الله عنه قال : و إتكم 
لتصلون صلاة لقد ينا رسول الله يي فا رأيداه يصليها ولقد نهى عنها يءنى 
الركعتين بعد العصر» وهذا افظ ” الصحيح ٠”‏ وق ” المسند “ (5 سد و.م): 
« إن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها : هل صل النى مَك بعد العصر شيئا ؟ 
قالنك : أما عندى فلا » ولكن أم ملمة أخبر ثني أنه فعل ذلك ء فأرسل إليها 
فاسأها » فأرسل إلى أم سلمة فقالت : نعم دخل على بعد العصر فصل دثين 
: .. ...الخ ؛ وكذلك فى ” مسند أحد" 50 4؟؟ ) مهى حديث 
عبد الرعي بن الحارث. بن هشام قال : و فدخلنا علي مروان وعنده نفر . 
| 


وحديث ابن عياس أصح حيث قال : لم يعد فيا . 
فيهم عهد الله بن أأز بير » فذكروا الركعتين اللتين يصليها ابن اازبير بعد العصر 
فقال له مروان : ممن أخخذتها با ابن الزبنر ؟ قال : أخبرتى بها أبزهريرة. 
عن عائشة » فأرسل هروان إلى عائشة : ما ركعتان يذكر ها ابن الز بير أن 
أبا هريرة أخبره علك أن رسول الله 73 كان يصليه] بعد العصر ؟ فأرساك 
إلبه : أخبرتنى أم سلمة ء فأرمل إلى أم سلمة : ما ركعئان زعمت عائشة 
أنك أخبرتها أن رسول الله يقي كان يصليه| بعد العصر؟ فقالت : يغفر الله 
لعائكة 1 لقد وضعت أمرى على غير مومعه » صلى رسول اله عَيِيْةْ الظهر 
وقد أنى بعال فقعد يقسمه ح<تى أثاه ااؤذن بالمصر ثم انصرف إلى وكان يومى 
فركع ركعتين ال » وفيه قالت أم سلمة : و ما رأيته صلاها قبل ولا بعد » . 
وق ” الؤمح “ 1١١‏ لات ): وقد روى النسائى أن معاوية سأل ابن 
الزبير عن ذلك فرد الحدبث إلى أم صلمة فذكرت أم سامة قصة الركعتين 
خيث شغل عنها. وى ”*لزوائد” (7 ب 974 ) : عن أحمد باسناد فيه 
أبن طيعة هن قببصة بن ذوبب أن هائشة أخبرت آل الزبير أن رصول 
اه صلى عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصاونها » قال قييصة : 
فقال زيد بن ثابك : يغفر الله لعائشة !1 همق أعلُ. برسول الله يريو من 
ءائشة » إنما كان ذلك لأن ناساً من الأعراب . ...6.6 . (قفذكر قصة 
شخله يليك ءابها ) وى ” مسند أحمد “ (-١0ا)‏ عن يزيد بن ألى زياد 
قال : سألت عيد الله بن الحارث عن الركعتين .يعف الاصر فقال : كنا عند 
معاوبة فحدث ابن الزبير عن هائشة: أن البى عي كان يصليهياء فأرسل معاوية 
. إلى عائشة ‏ وكنث فيهمس فسأانا فقالت: لم أ>ممه من النى فيد ولكن خدثتنى 
أم ساءة فسألئها فحدثت أم سلمة ( فذكر القصة ) . . . . . . . فقالت 
أم سامة : ولقد حدثتها أن رسول الله عَفِيْكْ نهى عله| » قال : فأنيسك مهاو بة 


تحفيق أن الركعتين بعد العصر الحدبث فيه مضشطرب 2 لام 
ود روى عن زيد بن ثابث نحو حدبثك ابن عماس . وقد روى هن 
فأخبرته بذلك فنال ابن الزبير : أليس قد صلاها لا أزال أصايبها » قال له 
معاوبة : إنك الف لا ارال لمحب الطحلاف ما بقبك » ومئله  5(‏ 60" ) 
و(5--1854 ). وبالجملة فإنكار معاوية ومروان هلى ابن الربير » وإنكار 
أم سلمة على عائشة» وهذه أمحاورات والمقارلات كل ذلك بدل على أن التشريع 
العام فى أداءها هو من اجتهاد عائشة ومن اجتهاد ابن الزبير بل دلت الروايات 
على أن عائشة لم تصب فى اجتهادها رق اها اشر بع عاماً والله أعل 1 وأبشا 
أصبح المدار فيها أم سلمة وعندها انبر اليقين» [ فإن القول ما قالت حذام] 
واه الموفق . ظ 
وبالجملة فاضطر ب حديث عائشة فى ”الم دبحين “ وغير هاء ولأجل هذا 
رجح العو مذى حديث ابن هباس على حديث غائشة فى ” الصصيحين” فقال: 
وقد روى غير واجحد عن النبى يَف : أنه صلى بعد العصر ركعتين . . . . 
.٠‏ . . وسعديث ابن عراس أصبح . ثم ها وزد ق آآخره هنا زيادة قوله : 
لم يعد لا " فإذن اللفظ هذا أصرح فى المقصود جداً. ومن أدلئنا ما 
رواه عبد الرزاق ل ” مصنفه “ عبن أنى سعيد : تذعل ما أمرنا ؛ وفعل 
البى 1142 ما أمر » كذا قاله الشيخ » وبالأسف ل أر ” المصنف “ ولا من 
حكاه عه مع تصفح وتفتيش ٠‏ فدل هذا على أنه يحملها على االخصوصية كا 
حمله الحنفية . ويقول الشافعية : إن المحخضصوصية باعتبار المداومة لا فى أصل 
مشروعيتها كما قال البيونى ثم مئى بعده 2 ولفظ البيهتى فى ” الكبرى”“ ( لا 
58 ) : فى هذا وق بعض ما مضى إشارة إلى اخنصاصه يرك باستدامة 
هائين الركعتين بعد وقوع القضاء الح . وحكاه فى ” الفنح" 0817 ) 
عنه : قال اأببونى : الذى اخمص به َك المداومة على ذلك لا أصل القضاء 
ظ (م+-8١)‏ 
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بالا ف ل 
عائشة ل هذا الباب روايات: روى عنها: و أن النى. لاي ما دغل عليها بعد 
العصر إلاصل ركعتين» . وروى هنها عن أم سلمة عن النى في أنه: «نهى هن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وبعد الصبح -تى: تطلع الشمس © . 


اه . قال الراقم : وفيا سقناه مئى روايات أم سلمة دايل على نفس الاختصاص» 
وذلك فهمته أم سامة » ولذا أنكرث على عائشة » وفهم ذيك كثير من الشافعية ٠‏ 
كالتطاق والماوردى والسيوطى عل خلاف ما يدعيه البيوق » وظاهر أن 
الجزئيات اننخاصة والأحداث لا تقاوم القواعد العاءة » والأحاديث فى النهى 
بلغت النوائر كا نقدم ‏ وراجع” فتح الماهم” لشيخداالعمانى (؟ ‏ 88" , 
والمسألة مختلف فيها من غهد السلف ؛ وقد ءلم ذلك من روايات أحد ف 
”,زرو“ » وما ذكره الترمذى دل صل أن أكبر هم على ما عايه المنفية 
والله أعلم . 0 ظ 

قوله : وررى عنها عن أم سامة . رواية عائثة عن النى ويك ثبنت 
من غير واسطة أم صلمة كنا تقدم الإشارة إليه فى كلام المصنف : ” وق الياب 
عن هائشة “. قال شبخنا : فلمل لفظ ” عن أم سلمة “ غير صميح . أقول ؛: 
ويستفاد من حواشى الطبعة الحابية أن كلمة عن أم سامة “ عليها كلمة الإلغاء 
فى بعض النسخ أى مكتوب عليه لفظة ” ل” إلا أن يشير إلى رواية عائشة عق 
أم سلمة ما أخحرجه أححد فى” مسنده “ من قصة معاوية وابن للزبير . لعائشة أل 
الياب روايتان : الآولى ٠‏ ما فى ” الزوائد “ عن ” أوسط الطلبرالى” : قالت: 
وفاتك رسول الله َك ركعتان قبل العصر فلا انصرف صلاه] ثم لم يصلها بعده . 
قال: وفيه: أبو نحبى لقتات ضعفه أحد وابن معين فى رواية ووثقه فى أخرى 
اه , والثانية : أعرجه أبوداؤد فى ” سئئه “ ؛ ١‏ يصلى بعد العصر وينهى عنها 
3 و ركد تقدم » فكل منه| بحثمل؛ والأظهر هو الآولى . 


بيان أن كراهية الصلاة بعد فصر تذأهب جمهور المرمدابة والتابعين ١‏ 


والذى اجتمع عليه أكثر أهل الءلى على كراهية الصلاة بعد العصر «تى تغرب 
الشمدس وبعد الصيح ‏ تطاع الشمس إلا ما استثنى مق ذلك مثل الصلاة بمكة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح ختى تطاع الشمس بعد الطواف . 
فقد روى عن النى يََدٌْ رخصة فى ذلك » وقد قال به قوم مق أهل العلم ' 
من أصحضاب النى يك ومن بعدهم . وبه يقول الشافعى وأحمد واسماق . 
وقدكره قوم من أهل العلى من أصعاب النى َفيك ومئ بعدهم : الصلاة بمكة 
أيضاً بعد العصر وبعد الصبح . . وبه يقول سفيان الثورى ومالاث بن أنس وبعض 
أهل الكوفة . 


قوله : إلاما استانى من ذلك . الاستثناء ثبت من طريق ضعيف فى / 
حديث أنى ذر عند الدارتطنى مرفوعاً : ولا يصلى أحدك بعد الصبخ إلى 
طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة » ء يقول ذلك 
ثلاثآ . قال اأزيلعي ( ١‏ 794 ) : هو حديث ضعيف . وحكاه عن أجد 
والبيوتى وغيرهاء وعكى عن ”الإمام” أنه معلول بأربعة أشياء راجعه التفصيل .. 
والظاهر أن الْرمذى يشير إلى حديك جبير بن مطعم أخرجه أصحاب السئن : 
أن النى يخي قال : ويابنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت 
وصل أية ساعة شاء من لل أو نهار » . واستدل به الشافعى على جواز النافلة 
بحكة فى الأوفات الحمدة بدو نكراهة » ووقع فى إسناده اختلاف » ولأجل ' 
الام جرعاء؟ لاا اب ديق لد وراكار غيل > الزيلعى" واه 
16# ) . 


قوله : وأحد . هذا خلاف ما فى كتب الحنابلة » فقد ذكر فى ” المننى » 
(085-1) مذهب أحمد كأنى حليفة » ظلمل ما عند الترمذى رواية عنه ؛ 
[ وذن ملهب جمهورر الأئمة عدم الجوار . 


" جب‎ ٠ مغارف السيث‎ ١ 


س: باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب :ب 
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب :س 

الركعتان قبل المغرب : اختلف فيها الأثمة الأربعة» فلم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك » وقال أحمد بالجواز فقط ع واءتلف فيها تول الشافعى 2 فذكر 
النووى فى ” شرح الهذب. “ ( 4 ) استحبابها » وذكر ق ” شر 
مسلم ” : أن الآشهر هدم الاستحباب . (إذن هو : الجواز فقط مثل مذهب 
أحد على وفن ماذكره ابن تقدامة فى ”المنهى ” ١١‏ ءلالا ) وإن كان نقل 
الترمذى والحافظ فى ” الفتح“ على خلافه » وما ذهب إليه أبوحنيفة ومالك هو 
مذهب كثبر من الساف كا ذكره ابن الجام فى ” فتح القدير ” (١1س‏ 
117" )اء والحافظ فى “”الفتح” كيه عن الحلفاء الأربعة و حماعة عن الصحابة 
كا سيأ . ثم الاستحياب عند الشافعية بعد دخخول وقنك المغرب وقبل شروع 
المؤذن ق الإفامة » أما إذا شرع فيها فيكره كا فى ” شرح المهلب ” . و 
اختار الشيخ ابن الام منا الجواز فقال : ثم الثاببك بعد هذا هو ننى المندوبية » 
وأما ثبوث الكراهة قلا اه . 

وحديك الاب للشافعية » وأجيب عنه أن لمراده : اثلبكة بئْ الأذان 
مقدار الغسلاة . وبرده ما فى "صمح البخارى” هن حديث عيد الله بن مذفل 
و بي اا 0 
النبى يكرد عن التحريم إلا ا يعرف إباحته ) : عن البى يِييق قال : وصلوا 
قبل عصلاة المغربء قال ل الثالثة : أن شاءء كراهية أن يتخدها الناس سلئة» . قال 
شيخنا : و[ق استقريت وتصفحت كتب الحديث لحديث عبد الله بن فغفل : 
وبين كل أذائين صلاة » ولحديئه : و صاوا بل صلاة المغرب © هل ها سعديثان 
أم حديث واجد ؟ فلم أجد فبه شيئاً من المحدثين إلا أن البخاري 7-577 ) 
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ظ 
ا أراد التهو يبعل الفصل بين الأذانين أخرج فيه حديث الهاب» ولا بوب علىالصلاة 
قبل المغرب أخرج فيه حديث عبد اله بن الغفل : « ماوا قبل صلاة المغرب ٠‏ 
ولكن كلام الزبلعى ق ” نصب الرأية " يشير إلى أنها حديث واحد بلفظين 
حيك قال س بعد حديث الباب ‏ : وف لفظ للرخارى قال : دصاوا تبل 
المغرب ٠‏ . الظر ”نصب الرابة ‏ (5 ل 141.) وأخرج البزار فى 
“ مسنده “ مر فوعاً من حديث عبد الله بن بريدة عبن بزيدة كما فى” الروائد “ 
38١ 7(‏ ) بذك الافظ فى الباب » وكذا السيوطى فى * اللآلى “ ( من 
706) وأخرجه الرزيلعى ١:١ ١02‏ ) بلفظ : « إن عند كل أذانين 
ركعتين ماخلا المغرب © وغزاه إلى الدارقطنى و البيوتى والبزار : وذكر هذا 
الفظ ابن الجوزئ فق ” الموضوعات “ انا حكاء الريلعى وقال : وثقل عي 
الفلامى أنه تال : كان حيان سراوى الحدبث هذا كذاباً اه . قال السيوطى 
فى ” اللآلى المصنوعة * رص  )1705-‏ طيع الحند ل :. قال البزار 
بعد خريجه : : لاانعم رواه إلاحيان وهو بصرى مشهور لبس به بأس . 
5 قُّ ” مجمع از وائد “ لكنه اختاط ».وذكره ابن عدى ق الفضعفاء 
م يقول الهيوطى : وجيان هذا غير الذى كذبه الفلاس » ذاك حيان 
( 0 عبد الله. د بالتكوير س أبو يلة بالدأرمي ؛ وهذا حيان بن عبيد الله 
س بالتصغير ‏ أبو زهير البصرى . ذكرهاى “*المبيزان» 22557 م حى 
من ” اللسان * فق ترجمة البصرى : وقال أبو حاتم : صدوق » وقال إسماق 
ابن راهريه : كان رججل صدق » وذكره ائ حبان فى االثقاث ٠‏ وقال ابن 
حرم : مجهول فلم يصب <١‏ . ومن العجيب أن اللدافظ ابن حجر واللحاذظ 
الربلعى حكيا كلام ابن الموزى ولم ينبها بما نبه عليه السيوطى من الفرق بين حيان 
أبن عبدالله وحيان بن عببد اللهء والذى كله الفلاس هو الأول لا الثالى: وحديث 
البزار أخدر ججه الدار فطنى أيفآ (حمن سس كش انظر” الفعج * 0ق و”“الز يلعي ” 


14٠ - ©(‏ ) »ء والبدر العينى حك عن البزار توثيقه ولكن لم يتنبه لذنك هو 

أيفاً . نعم نيه عليه ابن حجر فى ” اللسان “ 5! حكاء السيوطى » وكذلك 
الذهبى ل ”اليزان” ( ١‏ 2 7497 و7978 ) وجكاه السروطى » ولكنه قال فى 
حيان بن عبد اللّه: “أبوحيلة” كا ى طبعة ” اللآلى” # بالحاء المهملة وبالياء ‏ 
( آخر الحروف ) وفى الميزان ”أبو جيلة» ب باجم وبالموحدة ‏ وأرى ما فى 
” اللآلى “ تصحيفا من الناسخ . وقال الببوتى فى ”معرفة.السئن والآثار” ماهكاه 
الزياعى ق” الدخريج “ (ص ب )١4*‏ وفى” السين الكبرى” ا ذكزء السبوطى 
فى ” اللآلى “” را ص الا٠”‏ ) مختصراً : بأنه أخطا فيه حيان بن عبيد الله فى 
الإسناد والمين » أما السند فهو عيا الله بن بر بدة عن عبد الل بن منفل لا عن 
أبيه بر يدة ء وأما المن فهو أن زيادة الاستئناء من ميات بن عيب الله » ولعله 
لا رأى العامة لا تصلى قبل المغرب توهم أنه لا يصلى فزاد هذه الكلمة » وكان 
ابن بريدة نفسه يصلى قبل المغرب ركعتين التهى ملخصآء وأشار إأيه الحافظ فى 
” الفتح ” مختصراً . قال شيخنا : وعندئ قرائن «ن سياق روايات الدار قطنى 
هذا الحديث أنه ليس يمدرج من حيان بل ممق فوقه . أفول: ويحتمل أن يكون 
صلاة ابن بريدة نظرا للإباحة دو نالسنية » والآءر فى الحديث كان السنية و 
الندب قلا يعارضى الاستثناء وفعله على أن العبرة لما روى لا لما رأى والله 
أعل . فى الصلاة قبل المغرب عل الإباحة » وضتمل أن يقال فق الحديث 
من غير الاستثناء : إن الأمر للإباحة دون الندب ٠‏ ومنشأ الأمر دفع ما يتوهم 
من أن النهى عن الصلاة بعد العصر ممتد إلى صلاة المغفرب فلا يصلى قبلها » 
فأباح أنه يجوز بعد الغروب قبل صلاة المغرب والله أعلم . قال شيخنا: وثقول 
بعد تسلم [باحة الركهتين أبل المفريت كا بقولك الشيخ ابن الام : أن الحديث ‏ 
لا يدل على الندب لا فى” صصيح البخارى” لوص )١9!‏ و” سان ألىداؤد ” 
-١(‏ كها)ع ( باب الصلاة قبل المغرب ) : قال فى الثالية : ولح شاه - 


نحذيق أن الركعتين قبل المغرب ليسنا بسن يذل 


حد نأ هناد نا وكيع عن كهمس بن الحسين عن عبد الله بن ,ريدة عن 

عبد الله بن مغفل عن انبى 737 قال : «بين كل أذانين صلاة من شاء ؛ . 
وق الباب عن عبد الله بن الربهر . قال أبوعيسئ : حديث عبد الله بن 

مغفل حديث حسن درم . وقد اختلف أصماب الننى يديك فى الصلاة آبل 
المغرب » فلم بر بعضهم الصلاة قبل اأغرب . وقد روى عن غير واد ٠م‏ 
أصصاب البى 32 : أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان 
كراهية أن يتخذها الئاس سنة » قال : والفرق بين السئة والاستحباب بعيد 
فى نصوص الشارع اه . بريد أنه ربما يطلق فى تعبيرات الشارع السنة ويراد 
بها الندب » وتعبيرات الشارع أرفع من أن تنزل على المصطلحات الرائجة . 
بين القوم . وقال ابن شاهين ف كتاب ” الاسخ والمسوخ“ بالسخ لحدبك . 
بريدة كا سكاه البدر العرنى ( 51/8 ) , فدل ذلك على تصصيصه لحديك 
بريدة مع الاسثناء والله أعلم : [ ظ 

قوله : عن كهمس بن المسين . كذا فى النسخ المطبوعة بالهند » وى 
النسخة الحلبية المصرية :. كهمس بن الحسن مكيرا لا مضغراً وهو الصحيح 
المطابق للا في كتب الرجال » وليس هناك كهمس بن الحسين ؛ انظر تر خمة 
كهدس بن الحسق فى ” التهذيب" (م - 150 ) . 0 

قوله : قد روى عن غير واحد الح . نقول : وححمجتنا ما فى ” سين 
ألى داؤد “ رص ١184‏ ) عن طاؤمنى سثل ابن همر عنى الركعتيق قبل 
المغرب فقال : ومارأيث أحداً على عهد رسول الله يكو يصلبها ؛ وإسئاده 
حسل . قال أبن الهام : سكك عله أبوداؤد والمنذرى بعده ق ” ختصه * 
وملا تصحبح . وقال النووى ق * الليلاصة “ : إسئادة سن حتكاه الزيلعى 
(؟ - ١40‏ ) . وقال العينى فى” العمدة “ ( اب 708 ) ؛ وسنده ميج : 


والإفامة . وقال أحد وإماق: إن صلإها فحسن » وهذا هندها على الاستحهاب. 


الم ابن الام قد أفاض فى متاحى البحث هنا فبحك بحثاً متبناً حديثاً وفقهآ و 
أصولا" فراجعه مئى ( "١-1١‏ ) على ثثمة فى « باب النوافل » وراجم 
” فتح الملهم ‏ ( 7 78/97 ) » وقد اعترف النووى ق ” شرح مسلٍ “ ( ١‏ 
7078 ) ف ( باب استحياب ركعتين قبل صلاة المغرب ) والحافظ فى 
” الفتح “: بأن اللحلفاء الأريهة وجباعة من الصحابة كانوا لا يصلونها . ولكن 
الما نظ تقيه بأن المنقول عع الخلفاء مع طربق إبر أهيم النخعى وهو متقطع . 
قال الراقم : ومراسيله حجة عند كثبر مق المحدثين ؛ , الحافظ نفسه ميرح به 
فى” التهذيب” . علا أن الانقطاع آيس بقادح فى الصحة عند مالك وألى حايفة 
وقد ذكره الحافظ عن مالك . والله أعلم . ولفظ النووى: لم يستحبها أبو بكرو 
عمر وءمان وعلى وآخرون مى الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء » قال : و 
قال النذعى : بدعة ولكن قال : واخختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصرعحة . وف *” فتح اليارى” ( ” س 55 ) و” العمدة “ ( ”" ب 38/4 ) :. 
قال الأرم : قلت لأحد : الركعتين قرل المغرب ؟ قال ؛ ما فعلته قط إلآمرة 
وين «وعث الحديث وى ”الفتح “: حتى ممعت الحديث . ولفظه يدل ظاهره على 
أنه مملاها مرة” قبل باوغ الحديث: م لا ممع الحديك استمر على أدائهاء وظاهر 
لفظ البد رالعينى : أنه لم يصل قبل بلوغه الحديك: وسلاع| مرة بعد «ماعه الماءيث 
يتحوق العمل عليه » وهو دأبه المعروف. والصواب عند شيخنا لفظ اليد رالعينى قال : 
ويدل عليه مافى”مسند أحد” وم أدرك ذلك مم تصفح المظان . وبلفظ : « حين 
سوعت الحديث ٠‏ فى ” المغنى “” ( ١‏ - ٠لالا‏ ) » فالظاهر بل الثعين أنه وقع 
التصحيف فق “الفتح ” فى كلمة ” ححين ” فتغيرت إلى ” -تى “2 وأيضاً قوله 
” إلامرة “ لا يلاثم #حتى “ كا لا يحنى » ومحتمل أن يكون قول الشبخ ما عن 
أحد في ”بدائع الفوائد” فوقع الخطأ فى الضبط والله أعم . 


د 
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لبيك : ما وقع فى حاشية ” العرمذى “ ( طيع المند ) ١(‏ ب 75 ) عن 
“اللمعات ت” الشيخ عبد الجق الدهاوى هن ححدبءث بر بدة الأسلمى : « أن البى يفك 
وأبابكر وسمر لم بصلوها» فخطأ فإن المروى فى حديث بريدة هو امتناء المغرب - 
بلفظ : ه إلا المغرب ٠»‏ أو : و ماخلا المغرب ٠‏ آنا القويك المذكرر .فهو من 
رواية إبزاهم النخعى مرسلا فى ” كيتاب الأقار » (رصس س 6"؟ ) ( باب ما 
يعاد من الصلاة وما يكره منها.) قال محمد : أخبر نا أبو حنيفة من حاد قال : 
سألك شييج اسوع و سن فنهاق وقال : و إن البى يِيَدي وأبا بكر 
وتمر لم يصاوها ؛ واازيلعى ( ١1ل ١4١‏ ) قال : هر معضل . قال الراقم : 
إذا كن الحذقف مق آخخر السند لهو المرسل ؛ والمعفل ما سقط عن وصمط 
الإسناد اثنان قصاغداً على ما «والمعر رفف المصطاح ؛ وغلى هل افهوهر سل لامع ل 
والله أعلم . وفى مذكرة مخطرطة للشبخ رعه الله : وهو فى "الكثز" ( 4 147 ) 
من طريق آخخر. قلت : عن هنصور عن أبيه : و ما صلى أبو بكر وسمر وعتان 
الركمتين قبل المغرب ؛ وعلقه الببهتى هن سفيان عن منصور عن إبراهم : ولم 
بعل أبو بكر ولا عمر ولاءمان رضى الله عنهم قبل اب عيان ) 
وكال سفيان : تأخذ بقول إراهم ؛ أنظر اأبرونى (” س كلا؛ ) . وق” بدائع 
الفرائد “ (؛ س ١١8‏ ) عن اد : وما فلته إلا ءرة ذم أر الناس عاية 
فركنها » ٠.‏ ومثل سعيد بن المسيب عن الركعتين قبل المغرب ذقال : ما رأبت 
فقيهاً يصابه| لبس سعد بن مالا . وفى رواية : .: كانالمهاجر رن لابركعون الركعتين 
قبل المغرب وكاك الأنصار رركعونها » وكلن أنس يركعها » . كا فى « .( 
اللبل " لا بن أصر (اص - /إ” ) . فال البنورى : وأرى أن قوله يي : 
« صاوا قبل المغرب » فى حديث ابن «خفل ورد إباسة” ورفعا لانهى الذى “إن 
صدر عن الصلاة بعد العصر حتى <غرب الشمس ء فهذا أمر يعد النهى » 
(م-؟١١)‏ 


15 ظ معا رف السعن اج 
( باب ما جاء فيمن أدرك ركءة من العصر 
قبل ١‏ أن 8ه تغرب الشمس ) 

ديا الأنصارى نا معن نأ مافك ب اسن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
فيكون للاباحة وبياناً لانتهاء ذلك المنع على عبد قوله : ( وإذ حلم فاصطادوا) 
فليس الغرض الندب والاستحباب والترغيب » ولذلك قال : ولمى شاء كر اهية 
أن يتخذها الناس سنة ه ؛ وعلُ منه أن الشارع لم بعجبه أن يتخذوها سنة بل أحب 
ركها » فإذن الابا-.. مرجوحة » والمنع راجح مرغوب ٠‏ فقول ابن خمر : وما 
رأيثك أحدا يصليها على عهد رسول الله كك ٠‏ ا ق ” مسند عرد بن حميد ” 
حكاه فى ” آثار السين “ : وقول ألى سعيد اللهدرى : ولم أدرك أحداً من 
الصحابة يصليها غير سعد بن مالك و شما فى ” الممتصر ” » وقول ملصور عن 
أبيه ‏ المتقدم ‏ : وما صلى أبوبكرولا عهر ولاءمان الركمتين قبل المغرب: كل 
ذلك دلالة واضحة على أنهم فهموا غرضن الشارع من ذلك الأمر وقد أشرت 

إليه ساءقاً ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
: ياب ما جاء فيمن أدرك أركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس :لس - 
اتفق الأثمة الأربعة على أن من أدرلكه ركعة عن العصر قبل الغروب 
ثم غربيك الشمس فى خلاها وأثم صلاته فقد صحت.. وأما فى الصيم فكذلك 
عند الثلاثة خلافاً لأنى حليفة » فعنده نيطل صلاة الضبح بطلوع الشمس ق 
أثنائها . وإليه ذهب صاحباه أبوبوسف ومحمدء غير أنها تحولك نفلا عند 
الإمام ألى حليفة وأنى يوسعك »؛ وبطلك أصلا. عند محمد . ثم فى رواية ذكرها 
الإمام السرخسى فى ” ميسوطه ” 1 ١٠69‏ ) والإمام الكاسان أن” البدائع # 
)179-1١(‏ : أن الصبح لاتفسد أيش] إذا صبر وانتظر حتى إذا ار تفعمك 
الشمس أتم الصلاة » ولفظ ” اابدائع “ : وروى عن ألى يوسف : أن الفجر 


يحث جواز الصلاة حين غروب الشمس فق أثنائها ١1/‏ 


بسار وعن إسسر بن معيد وعن الأعرج يحدثونه عن ألى هريرة عن النبى يَيد 
لا تفسد بطاوع الشمس لكته يصير «دتى رتفع الشمس فينم صلاته اه . فعل 
أنه رواية شاذة عن ألى بوسف فى عدم فساد الصلاة بهذا التدبير . ولكنئ فى 
” اليدائع “ ١44 -1١(‏ ) يقول : إن المهلى إذا ل يفرغ من الفجر -دنى 
طلعك الشمس بفى ف التطوع عندها إلا أنه مكثك وى نر تفع الشمس م يضم 
إلبها ما يتمها فيكون تطوعاً . وعنده ( أى محمد ) يصير شخارجاً من الصلاة 
اه. ودل هذا اللفظ ملى أمرين: الأول: أن تلك الرواية ليست عن أفبوسف 
لقط بل هو مذهب الإمام أنى حليفة وأنى يوسف جميعا . والثانى : أن نوها 
نافلة نما يكون بهذه الحيلة والتدبير لا مطلقاً بل ثبت أن المسألة المشهورة 
من حرا نافلة مطلقاً خطأ والله أعلم . 

وبالجملة : فاتفق الأربعة فى العصرء واختافوا فى الفجر. والحديث 
بظاهره لا يفرق ,ينها » فإذن يضلح لأن بستدل به على أنى حيفة » ويقال : 
إن مذهيه يخالف الحديث , والغرض عندهم أنه لايجوز التأخبر إلى هذا الوقت 
إلا معذور كالناسى أو الناتم كا ذ كره الترمذى » والتأخير لغير المعذور معصية 
وكبيرة عندهم » وألحقوا بالمعذور اجتهاداً كل هن صار ٠ن‏ أهل الوجوب فى 
مثل هذا الوقك كصى باغ وكافر أسلم وحائض طهرت» وإنهم مأمورون بالصلاة. 
فى مثل الوقءك» والطلوع والغروب فىشلافا غير مفسد . وعلى كل حال سحديث 
الباب وارد على الحنفية الم . ولم يجب أحد منهم يما يشنى غلة الباحث » و 
أجاب الإمام الطحاوى فى” شرح الآثار” ( صن 7# ) (باب الرجل يدخعل ' 
فى صلاة الغداة فبصلى منها ركعة الخ ) : بأن محمل اللديث من صار من أهل 
الوجوب كانهانين إذا أفاقوا » والضبيان إذا يلغوا » والنصارى إذا أسلموا » 
والحيضي إذا طهرن ؛ وقد بقى علبهم هن وقث الصبح مقدار ركمة أنهم لها 
مدركون »؛ ويمثله أجاب السرخسى ققال : وتأويل الحديث أنه لبيان الرجوب 
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قال : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » 
بإدراك جزء.من الوفق قل أو كثر اه . ثم ذكر الطحاوى أنه برد على هذا 
التأوبل حمديث أنى هرررة ومئ أدرك من صلاة الغداة ركمة قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى ؛ . وهو حديث ” صصيم البخارى” بلفظ : وو 
إذا أدرك صمدة مى صلاة السبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته » . رواء ق 
(بابءن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) وانظر ألفاظ الحديث ف ”العمدة“ 
(5-5هه)و”الفتج” ( 7١‏ ب 45 ) . ثم اختار بأن ما فبه الإباجة محتمل 
أن يكون منسوضاً با فيه النهى » وأحادبق النهى قد توائرت . فكان اللحديك 
منسواءاً عنده بكلا الجرئين ع وقد اعيرضن الحانظ ابن حجر ( 37 45 ) 
حمل الإمام الطحاوى بعد نقل حديك : ١‏ فليصل إلبها أخرى » مق الزبوق 
فقال : وي خط مي هذا الرد على الطنماوى حيث نص الادراك باحتلام 
الصى الم . ورده بما رد به الطحاوى نفسه ونم بعز إليه الرد؛ وهذا تجيب مله . 
ثم قال الحافظ : وادعى بعضهم أن أحادبث النهى ناضة لهذا الحديث » وهى 
دغوى محتاج إلى دابل » وإنه لا بصار إلى النسخ بالاحمال الم . وأجاب عنه 
البدر العبنى : بأنه اجتمع محرم ومبيح : وئوائرت الأخبار فى امحرم ما لمم 
تتوائرت فى الببح » والترجيح المحرم عند التعارض ء ولا يجوز العكس 
حيث يازم النسخ مرئين انتهى ملخصا : لك الدافظ داول اللجمع بتخصيصن 
أحاديث النهى غلى ما لا سدب له مب النوافل وقال : التمخفصريرص أولى - 
ادعاء النسخ . فلت : وفبه مجال البحث والنظر » وأجاب أرباب التضئيف 
من غلائنا بمسألة أصولية كما ذكر صاحب ” شرح الرقابة “ : بأن الججزء 
المفارن للأداء سبب لوجوب الصلاة: وآخر وفث الء.صروقت ناتص إذ هر وقت 
عبادة الشمس فوجب اقصاً . فإذا أدام أداه ما وجب ء فإذا اعير ض الفساده 
بالغروب لا تفسد » وف الفجر كل وقنه و فت كامل لأن الشمس لا عبد قبل 


ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . 
الطاوع فوج ب كاملا" فإذا أعترض الفساد بالطلوع تغسد لأنهلم يؤدها كا وجب . 2 
قال : فإن قيل : هذا تعايل فى معرفن النص وهو قوله عليه السلام : « م 
أدرك ركعة .....» قلنا : لا وقع التعارض بين هذا الحديث وبين 
النهى الوارد عن الصلاة فى الأوفاث الثلائة رجعنا إلى الفياس كا هو حك 
التعار ضص ». والقياس. رجح هذا الحديك ف صلاة العصر ء ومحديث النهى وصلاة 
الفجر اه . وقال السرخسى  ١(‏ 187 ) فى بيان الفرق بينها : أن بالغروب 
يذخدل وفك الفرض فلايكون منافياً الفرض ٠‏ وبالطاوع لا يدل وقت الفرض » 
فكان مفسداً للفرض كخروج وقك الجمعة أن شلالها مفسد جمعة لأنه 
ل" يدخل وقك مثلها أه , ظ | 

. قال الشيخ : والذى ظهر لى أن يقال : إن الحديث وارد فى حم صلاة 
المسبوق ولا علافة له بالمواقيتك . وقبل ”طلوع الشمس” و” قبل الغرو ب“ 
تعييران عن الفجر والعصر ء وسيآى وجه تخصيصها بالذكر ؛ فالمدنى : من 
ظ أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. ققد أدرك الصلاة » سواء كان ذلك فى الفجر 
قبل طاوع الشمس أو فى العصر. قرل الغروب » فلتكن الركعتان جميعاً قبل 
الطلوع والغروب ٠‏ فتكون الركعة الثانبة بعد الإمام محسوباً مع الإمام فيكون 
من أسكام المسبوق » فإذن لا إشكال فى قوله : « فلبصل إليها ركعة أخرى , 
كا فى ” معان الاثار“» أو ” فليم صلائه “” كا فق ” الصحيح “ حيث إن 
المسبوق يصل ما فاته إلى ما أدركه » وزعم الحجازيرن : أن الركعة الثائية 
بعد الطلوع والغروب كا هو المتهادرء فيكون من باب المواقييك دون المسبرق. 
والذى ذكرته يدل عليه أن حديث ألى *رررة قد روى فى عدة أبراب هن 
الحديث بألفاظ متقاربة » وانفقوا فى ثلاث مواضم منها أنه فى حت المسبوق .. 

٠‏ الأول : حدبث أنى هريرة عند الشيذين ولفظ البخارى : دن أدرك 
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والثائى : حديئه عند سم بلفظ : عل أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة » وهذا اللفظ الثانى نص ف المسبوق . ويشير صنيع 
مسلم فى إخخراجها فى باب واحدر وسياق واحد إلى أنهها من باب واحد » و 
مصداتها واجد ؛ وأضصف إلى ذلك أن حديث : ١‏ قبل أن تطلع الشمس الح » 
رواه بطريقين فى هذا الباب . وكذلك فى معناه حديث هائشة عنده فى الواب . 

والثالث : حديئه عند ألى داؤد ( ١75 ١‏ ) ( باب الرجل يدرك 
الإ,ام ساجداً كيف يصنم ) زلقنه : قال رسول الله مكل : ١‏ إذا جثم إلى 
الملاة ولمع ضود فادوا ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك ااركعة فقد أدرك 
الصلاة » وأريد بالركعة الركوع . وهذا أيفآ صرح فى حم المسبوق » و 
الحديك وإن غمزه البخازى فى ”“جزء القراءة خلف الإءام” ولكنه أخرجه ابن 
خبر بمة فى ”صصريحه” فهو عبن عئذه » ولفظ البخارى ف ١و‏ جزء القراءة » غير 
لفغل ألىداؤد 5 وغمره بأنه موقرف . وابن شير يمة أخخر جه بافظط ألى داؤد فى 
باب وبافظ آخر فى باب آخرء انظر للتفصيل ” التاخيض” زر ص ب 1207 ) . 

وق معناه : حديث إن عمر هلد ” النسائن” ( صن ل 468 ) ( ياب مزي 
أدرك ركمة هن صلاة الصبح ) . مرفوعاً : ١.‏ من أدرك ركءة «بلى المعة 
أو غيرها ققد "كت عملانه » فالحديث بهذه الألفاظ كلها فى حق المسبوق عندهم» 
فليكن حوديث الباب كذلك فى حقه مسوفا للدكله . ثم إن النسائى أوره فى هذا 
لباب نفسه حديث ألى هريرة الذئ عند المؤلف بطرقه ء وذلك أيضاً يشير إلى 
ما أشار إليه صنبع مس » ويستأنس به للا يقول شيخنا ريه الله » وأيضا عند 
النسائى فى اباب عن سام مرسلا”: ومن أدرك ركعة من صلاة هن الصاوات ققد 
أدركها إلا أنه يقضى ما فانه؛ , وقد كلم في رواية النسالي !أل كور أب حاتم 


فحقيق حدبكظ من أذركه ركعة ال < لملذا 


. والدارقطنى ٠‏ انظر للتحقيق والتفصيل ” التاخيص " ( ص 119-185 ) 


قال شيخنا : لست أدعى أن الحدبكظ حدبرث واحد والاغئلاف إنما 
اختلاف ف اللفظ تطرق إلبه «ى الرواة بل »تمل أن يكون لأنى هريرة ى 
الباب أحاديث تلفاها من رسول الله ويد فى أوفاث مختلفة » فكأن البى 2 
أرشد إلى ذلك مراراً بألفاظ مختلفة فى أوثات مختلفة » وإتما مفاده!ا وحكها 
واحد لا ختلف: باختلافت ف التعبعر مه) كن . 0 برد على هذا التو ججبه أن هذا 


ظ الحم عام لسار الصلوات أيفا : فا ويه تخصيص الفجر واأمدهصر اراق 


المديث ؟ فالجر اب م وجوه ١‏ 

الوجه الأول : أن الحديش لعله ورد حين كانت فرضتث هاتان الصلانان 
الفجر والعصر فقط ؛ وما رد عليه . من أنه من رواية أى هريرة » فجوابه أله 
يمكن أن يكون رواه أبوهريرة مرسلا”ء ويكون ببنه وبين البى يَف واسطة . < 

والوجه الثالى : أن آخخر الوقث إبجاعاً ليس إلا فاتين الصلائين وما عداها 
عتلت فيه كا على مما تقدم .. ظ ظ 

والوجه الثالث : أن آآخر الوقك حسآ الذى يشغرك فى معر فته اللخاصة 


والعامة ولا يلتبس على أجد. ليس إلا لافجر والعصر خاصة » وما عدا ذلك 


فيحتاج إلى معر فة دقيقة وعلم راسخ » فلا كان انتهاء الوقث فيم] يعرفه كل 
أحد ؛ فجاء التخصيص من هذه الجهة وإن كان حكم جميع يع الصلوات واحداً . 

فظهر وجه النكتة فى « قبل أن تطلع الشمس » و : سودي 
قال الراقم : والذى ذهب إليه الجمهور أنه من :باب المواقيك » وأنه يدل 
على أن خخروج الوقثك غير مفسد لأصواب العذر لابد أن يبينوا وجه التخضيص 
بها أيضاً ؛ فالمطالية بوجه التمخصيص لا فرق بينهها على كل خيال » سراء كان الحديث 
فى حكم المسبوق بالصلاة أو المسهوق بالوقت ؛ ولذا قال ابن الأثير فيا حكاه 

السبوطى فق ” ننوير الحوالك “ ( ١‏ "73 ) : وأما لخصيص هاتين الصلاتين / 
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بالذكر د دون 0 هذا ال م ليس عياص بها بل يعم <يم الصلرات فلأنه)” 
طرف الثهار. : والصل إذا صل بمض:الصلاة وطلعت الشمس أو غبت عرف 
خروج الوقت ء فل يون النى: ع هذا الجكم لا عرف فق الأضل :و عرق) : 
لضن أن أصلانه جزبه لظن فوات. فاه يللاه روت الورقت. ». وليسئ. 
السساو رن زات الصلاة 0 0 فالمهدة 1 التأرياين ىن ديقي 
قرخ فرايع ؛ :' أن يفال . ا غلق. 
أبى دوه (95--50) (باب فى المحانظة على الماوات ) :. «:حافظ على 
اانصرين... . ... . فقلك : وما العصران ؟ .فقال : ضلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها » : أن الغرض تأكيد المحافظة .وزيادة الاههام والعناية بهاء 
حك السيوطن :هذا الأو يل عن | ابن حوان ف حاشيته على :” مدئن ألى داؤد“:انظن.. 
“لبذل“(١ ‏ 1448) وذاك لأن مظبة الفواث. فيه] أ كبر “فقاله. تر غيباً لهم بإدراك . 
فضل الجاعة ودئاآ هم فى أدائها هم الجباعة وإن أدركوا ركعة” منهها وإن كان 
نفس الهم سواء .ل الكل » وقال. السيوظى :: .إنه هن خصائصه. و ؛ إنه 
مخص. من شاء. يما شاء.مى الأحكام ويسقط عمن شاء. ما شاء مى :الواجيات: » . 
فاله فى .-حاشيته على ” أ داؤد: * وق ”.المخصائص” كما اق الذبل “: .واستدل.. 
محديث أحمد وفيه. :. و فأسم ملق أنه لا يصلى :إلا صلاتين فقبل منه يذلك 6 : 
فيدل صراحة على أنه أسقط. عنه ثلاث. صلوات... .قال الزاقم : .ويجتمل. أله عل . 
بالوحى أنه إذا سرت بشاشة ‏ الإيمان .قليه :عافظ ملن: اليس فإن. الوم 
الصادق انخاص يمجد <لاوة زؤفرة عين: ق : اأصلاة فكيعك. ير مى يرل . 
الثلاث ؟ فيكون تدبيراً لطبفا لحثه على الإسلام. والله أعلى ثم إنه يثاق. ما ذكره 
الشيخ من أنه فى حق المشبوق ما عزاه الحانظ فى ” الفئج " (٠.‏ 17 45 ) إلى , 
” سين البيهتى “ : و.من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة . 
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وبه يقول أصيابنا. و الشافه وى وأحد وإشاق. . وفعق: هذا الحديث عندهم الصاح 
يعد ما. تطلع الشمس نقد أدرك الصلاة ؛.. قال الحافظ يعد :ثقله .: “و ضرح فته 
زواية أن غسان محمد بن مطرف: من ريد بن أسل .عن عطاء وهونابنساراءخ 
أنى هريرة بلفظ : ٠‏ مى صلى ركعة “من المصن قبل .أن نغرب بالشمس ثم. صلل 
ما بى بعد غروب الشمس فلى. يفته العصر ) .:وفاك مثل .ذلاك ق. الصبخ ٠.‏ اه 
قال الشيخ ؛. ولكنى لم أجده: فى هذا. الهاب:..فى. ” البنئن الكبرى؟ .مق . القطمة 
النى . عندس. مى الكتاب ولعله لأجل هذا نقله ‏ الشوكلى + وقال 1 0 قّ بعقعم 
الروايات وأخطه. من ” الفتح” ولم بكر ” السبن.الكبرى” -ولم يعزه إآيه » 
غير أن الإنصاف أنه لا بد أن تُكون الرواية ثابتة كنا. حكاه . اللحافظ ذإنه : متثيث. 
فى النقل غير متهم فيه . قال الراقم: ضدق الشبح. ى ظنه والحدييث موجود ى. 
النسحخة المطبوغة بدائرة المعارف بالهند ( ١‏ 0/4" ) بلفظ : ٠‏ مق أدرك هن 
. الصبح ركمة قبل أن: تطلع الشمس و ركعة بعد ما نطلع: فقد أدزك الصبح «-وهق. 
أدرك ركءة هن العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثا: بعد ماءتترب نقد أدزلة 
العمر » نعم بين لفظ نقله الافظ وبين هذا فرق .+ وشتمل: أن يكون الحافظ 
حكاه مختصرا » والجواب على ما نالخص وتنقح عبد :شيخنا. :أن سحديث ” سين 
لبههق “ ذلك محمول على سنة الفجر :ان ضلاها .بعد طلوع الشمس. وقد صلى: 
الفجر قبل طلومها » والمراذ بالركعة. الفلاة ,.فااصلاة قبل الطلوغ: الفريفسة : 
وبعد طاوعها سنة. الفجر.» وهذا الحديث- رؤاه :الترمدئ١‏ فق جاممه “ ق: 
( باب عا داء قل إعادتهأ بعد طاوع الشمسن )مق عدي أ هز بر ةفرغو مأ 
« من لى يصل ركهتى. الجر فايصاع] بعد.ما تطلع الشممن .٠‏ قال : .:وحاليل ذلاك 
أن الحديثك ثم ثبت مندى ‏ بطرق كثيرة تزيد عل “غشرين -طريقاً ؛ ومداز وت 
الطرق قتادة + مس اقل ” مساك أحمل.” ع ومن فل. ل 0 
44 000 ا 00 
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. العذر مثل الرجل ينام غن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس 
وثلاث ف ” سان البيهوى “ » وطريقان فى ” مصيح ابن جبان ” » وطريقان 
فى ”مستدرك الحامم “ » وطربق فى ” طيقاك الذهبى" أى ” تذكرة 
الحفاظ“ ب . وطريق عند النسالى فى ” الكبري” : ؤوعئد الطحاوى فى ”معالى 
الآثار“ » وطريق عند ” الثرملى“. (يعبر خمس من الرواة بلفظ : 9 من 
أدرك ركعة هن الصبح قبل أن نطاع الشوس وركعة" بغدها » والمراد فيه من 
الركعة قبل الطاوع م الصلاة المكتوبة قبل طلوعها » ومن الركعة بعد الطلوع 
سلة الفجر . ويغبر ع وكا ووضوح كما هو عند الترمذى 
والدار نطنى » 0 ما فى ” سن ابيوتى “ فى سنة الفجر ؛ وزعم الحانظ 
أنه عن جملة أافاظ حديث اباب . ثم الحافظ نفسه صرح فى ” التهذيب * ( ٠‏ 
14١ !‏ ) فى ترححة عزرة بن ' م : : أنه ليس بالقوى وتفرد عنه قتادة بالرواية 
وءزاه إلى الأساتى ب ولعله فى ” الكبرى” ‏ ول ينبه فى ” الفنح “ . يقول 
الراقم : الذي ضعفه الحافظة فى ” التهذيب” هو حديث قتادة على مزرة عنقم | 
أبى هريرة وتقدم اففظه » وفيه : : فليضل إايها أخترى » . والذى تمسك به فى 
” الفتخم" هو حدبث ألى هريرة بلفظ : 9 وركمة” بعد ما تطلع الشمس ال ) 
5 فيه عزرة بن نمم .» ذعم الحديث هذا بمعناه . ثم الأنن المذكور روى 

غير طريق دزرة أيضاً كما هو عند أحمد والدار قطنى والطحاوى والجا 5 كما 
ا حعدبثٌ أنى هربرة فى معناه عند أحهد وغيره فيشكل 
الدروج عن العهدة وألله أعلم بالصواب , 

والدلائل والشواهد على ما قال شيضنا مبسوطة فى مذكر له كا أفاده . قال 
الراقم : ولعل هذه الطرق تبلغ إلى هذا العدد إذا نظرنا إلى شيوخ. هؤلاء 
أصاب الكتب التى ذكرها الشبخ أو شيوخ شبوخهم وإلا فلا يبلغ *ن يروي 
عن قتادة أو مئى يرارى عنه قتادة إلى هذا العدد فقد 7تصفحت ” مسلد أحد* 2 


طرق حديث أنى هربرة من طريق تتادة وألفاله 0 فإ 

وعد غرويها., 0 
من مسند ألى هريرة من (5 598 إلى ب ١4م‏ ) ه وكذثك راجعصت ‏ 
” سين الدار قطنى “ 6 ” الطصاوى ” م ” الببوى “ م ” المستدرك “ فلم يبلخ 
الرواة عن قنادة إلى ذلك العدد ولا أفان طرق "ابن حيان“ و”طرقات الذهى “ 
و”كبرى النسائ » اب دابع ا ريه با ام 
أبيضاً » وإليك ما ثلقيته ع#تصراً ملخصاً : 

الأول : حديث ألى هريرة من طر بق ضعيد ‏ وهو 320076 
عل قتادة عن خلاس عن أنى رافع بلفظ : « إذا أدركثك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل عليها أخرى » رواء أحد (؟ - 4م؟) , 
والطحاوى ( ١‏ - :57 ) وفيه : « فليصل إليها أخرى » . والبيوق -1١(‏ 
4 ) بلفظ الطداوى ء وكذا أحد بهذا الأفظ (؟ - وىم؛ ) . ظ 

الثانى : حديث ألى هريرة ءن طريق هام عي قتادة من النضر بن ألم 
بلفظ. : و من صلى منئى الصبح ركعة م طلععق الشمس فليصل ايها أخرى  »‏ 
أغدمر ؟ اله ) و (580-15 ) والخاكم 1١‏ 304 ) والدار قطنى 
رت ب 147 ) ولفظها : ٠‏ فليصل الضبح » بدل: و فليسل إليها أخرى » , 

الثاليك : مق طاريق هام قال : سثل قتادة عق رجل صلى ركعة من صلاة ‏ 
الصيح ثم طلعث الشمس فقال : حدثئى خلاس مه: أنى رافع أن أبا هريرة 
حدئه أن رسول يَيكِلٍ قال : : وظيم صلاته » أحد ر؟  49١٠‏ )»2 وبهذا 
ألفظ أحمد (6 س 40؟) مق طريق هيام عن قتادة عرق النضر بن أنس» والدارقطنى ظ 
بحن ب 1497 ) والبيوقى ١١‏ الا" ) والحام ( ١‏ ب 074؟ ) ., < 

الرابع. حديث أى هريرة من طري هام عن قادة ع عزررة بن كيم 
دظط : وإذا صلل أحدم ركعة من صلاة الصبح ثم طلدت الشمس فليصل إليها 
خرى والدارتطني رحن -ب ١45‏ ) والببيق ١‏ ول )0 0 ك كد 


ال نظ 200 ب امرارث اشن 30 1 2 جار 


الحاسن : هن طر يق هام عن قتادة عن النضر بن أنس بلفظ ‏ : ١‏ دن مم 

نصل. ركدى: الجر بق: تطلع الشمس"قليصلها بعد ما تطلع الشمسن » الترمذى 
١ ١‏ ند اها والدارقطنى ( ص 181 ). إلى :قوله : ١‏ فايصلها ٠‏ لهذا ما 
قفتت عليه نمق . الألفاظ من طرنيق قتادة ٠:‏ 2 أجد :فى هذه -الكتبب اللامسة 
#مسئف: أخيدل”* ' و “شين الدنا, زقطى ».و *البيهتى» .و ”الطبجاوى” و:” مستد رك 
الحم » طريقاً آغعر عن تتادة » العم أحديث أ هربرة:: « مق أدرك الح ] 
من .غير طريق .قتادة بإلافظ المعروف؛ يألفاظ متقاربة المعنى » انظره ق * المسند " 
اا 1 رو ج1414 رار 94ثظر 2141515 ) كله عن 


( المزء الثاقى ) .. .وظريقا ابن بحهان أشار .إليها الحافظ از يلغي ( ١‏ ب 508 )/ 


ثم الممافظ .ابن ججر فى ”التلخيصن”» (ص:س »)١6‏ وطريق:النسافى فى ”الكبرى" 


هو عن هشام من: قتادة من مز زةء ذكره الزيلعى ثم ابن حجر.ى. ”التهذيب*. 


(/ؤب 141 ). وكل منها. عزاه إلى الساتى .». ورمز فى ”التهذيب” لعزرة 
برمز (اس ) ولكنه :ليس إل ”الصغرى” ا ا 
الخ فهو فى ”الكيرى* م وعلى كل :حال هو :طريق الدارقطتى والبيهتى كنا 

تقدم؛ وظزيق:التهى في ”طيقاته “ وبجدته بعد حث ف رخة :على بن نصر بن عل 
الجهضمي (؟ د )31١‏ .. قال بالراقم. : وهذا حهد اأقل وبالله التوفيق ٠‏ م 
صادفيك ما ذكره الشيخ فى .تعليقائه.على.” الآثار؟ النيموىي. فأحيبك ذكر لفظه 


فقال : : جو( بأي. حديث ألى هزيرة ) : و نولم يصل ركدق افر فليصلها يعد ١‏ 


ما :تطلع : الشمس!» .من .طريق. قتادة ءن النضر بن أنس. عن )شير بن نهباك 
عن أي هريرة أخرجه أهد فى زات 000و 10س /841) 5200ب 011) 
ومن طزيق قتادة مع مجلامس ,عن ألى رافع .عق أ هر يرةء أخرجه أحد أيضاً 


ل اك )6 : وراجع لأى راقع ( )سن 


للبت فلاس رصن سريف مو ” التخريح “.ء وأتخرجه الدارقطنى 


تحفيق حديث: أنى هزييرة وبيان طرق كتادة ١98-00‏ 


بهانين. الطريقتين 6 وطريق قتادة عن . قزرة بن تم من ألىهريرة أيفاً . وراجع 
«العزرة (3:- #0 ) من ”الجوهر الننى”..و.(:لا .191 ) هن ”التهذيب” , 
.وم أجد ما عز واه سم واللسانى . وكذا _عزاه . فى ” التمخريج.: للاسالى :فلعله ق 
”الكبررى”. وأخر جه البيهى من طريق #تادة بالوجهين. ثا فى ” الفتح “ ويس 
عذك أحد منهم ذكر العصر ولا لفظ : ١‏ من أدرك ركعة من الصبح.فقدٍ أدرك 

الصيح 4 ا حكاه الم مذى فى 1 هذا الإسناد أنه هو المعروف ٠‏ فالذى وظهر : 

أنه حديث آخر ف ال صئة الفجر لامسألة إدراك الصيح ١‏ . حديث 
. واحد بنحو خمسة عشر طريقاً تدرر على قنادة ثم تتشقب إلى لاك د غ و 
< إطلاق أل ركعة على شفع فى مقابلة ب نظيره عند ”ابن ماجه' * من حديث ألى أسعيد 
فى قدر قراءة الظهر » يفسسره رواية سل يه وأخرجه 0 0 
”هق» ) :أى ابن عوان .والبويى ) أيضا بافظ الرمذى. على ما فى “شر شرح المنتتى “ 
ظ فتمت نسعة عشر طريقا كلها حديث واجد ء» ستة بلفظ» وثلاثة عشر بلفظ »او 
كلها بعنى واحد ..وذكر الشيخ أيض] (مكتوبا بفصل) خمسة طرق لأحمدء وأخسة 
الدار قطني » وثلاثة لبوق و لبان لابن حبان : وواخد لإطحاوى 0 والترمذى ٠‏ 
والحام | 1 نان َس فى ” الاعلام” ظ وأخرجه فق "لذ كرة. الحفاظ » لعل بن نصر إن 
“على أنى الحسن المهضبى  ٠‏ أفإن كان عند اللساق أيضا . آفق. ” الكبرى “ فقد 
وضلك الطرقا إلى خشرين أو و أزيد ٠‏ واراجع اختلاث المثرث نع أمحاد الغارج ظ 
)عن 5” الفتعم +" وَعن النسائى من طريق مغاذ بن هشام وهوا 
ذلك عند الدارا فظاتى ١‏ ويدل سياقة على أنه ضرم اجتهاد من أفى هربرة ٠‏ 
] ورناجم اخداشية ”الداو: أهانى © “7 » د 1/8؟ ) وإسبئاد العر مذى 1 ( التيمم ) 2 
. وراجع العزرة:أيضاً ما ذكرزه فى + التلخيص * من حديث شبرمة فقد :خالفه 
٠‏ بعضي مأ .ذكره فى ل “التهذيب”“ 5 ء وراجع "العمدة” (انب 18 ) عن أبيوق . 
ش النيع : : وما عند الدار قبلني : وهنم بصل ركانى الفجرحتى تطلع الشمس ظ 


قليصاي! » فيناء على الهيى السابق ؛ وئذ كير .له و لامفهوم له كا زمه شار سم ”البتني “ 
أو تعليل هدم صلاته حتى تطلع فلا وجه لا هوم اه. وإنما صِثث بهذه القطعة 
من تعليفته على ”آثار السن” بنحو لرايب ومع شنيت لكى تقدر فى فلبك ذلك 
اللبادواللا ل ابملاراللبب اله يب ب 
وعرف المقادير . 
قدعية : إن ما اختاره الشيخ ريه الله فى. شرح الحدديث :. بأنه ق حق 
المسبوق فله صاف هن العلاء » فيقول ” أزيلعي” 555-1١‏ ) : ومنهم 
من يفسر بالمأموم ‏ ويشهد له رواية الدار تطنى : ٠*9‏ ن أدرك ركعة من الصلاة . 
فقد أدركها قبل أن بقم الإمام صليه » انتهى ثم بعد الفراغ عن لباب كلة 
رأيت فى ” فتح د لشيخنا الهماق (7 -188) أنه حكى عن شيخنا 
إمام الخصر جوابه بنصه مشيراً إلى طر بق ثادة فى ” مسند أحد" با ذكرته ‏ 
كله > ثم اخثار شيخنا الهمالى مساك آخعر فى الجواب بأن الممكم ف المسآلة ينيغ 
أن يكون عندنا على وف الج.هور وعلى وفق الحديث لما يدل عليه فواعد الجنفية 
الفقورة فراجعه. والحافظ البد رالعبنى 1 تصدى لذكر اختلاف ألفاظ الحديث فأخرج 
ألفاظاً ندل على إدراك ركعة بعد الطلوع والغروب . وعند شيحنا أن ذلك من 
قول ألى هريرة موةوفاً وليس. عرفوجع ولا أدرى أى لفظ ريده الشيخ رعة ٠‏ 
الله تعالى » فالهدر العينى قد أعرج ذلك عن ” مسند السراج “ وعن ألى نعم 
و فيره| عانظر ” العمدة * ( 1 س 285 ) . ولعل الحافظ العينى مم يفصل 
الأمر. , قال شيضنا : ويدل على ما قلت : عبارة البيهنى فى ” مزله الكبر بي" 
ولم أدرك ذلك ؛ وم أقف عليه ى مظائه » انظر ” صن الببوى “ 1س 
لدبم ووبام ) وأيفا قال شيخ : هن جملة من زوى حديث الباب هو ابن : 
عراس عند ” مسل “ وفتواه بفساد الصلاة بطلوع الشمس فى خلال الصلاة . 


تحتيق أن الحديث لاصلة له بالمسألة الفقهية اطلافية وم 


أخرجها أبوداؤد الطيالسى بسئد يح . لعل الشيخ بريد بذاك ما أخرجه مى 
طريق عمرو بن هرم. عق جابر بن زيد ع ابن عياض أنه كان يقول : « وقك 
الصبح من طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمصس قفن غفل عنها فلا بصلين 
حتى تطلع وتذهب قروتها فقد أداج رسول الله يَكِلق م عرص فل. يستيقظ 
حتى طلعت الشمس أو بعضها فم يصل حتى ارتفعت © ” مسند ألى داؤد 
الطبالسى” ( ص [4٠‏ و١84)‏ وإن كان أزاد غيره فل أجدة . فتلخص من 
هذا البحث أن حديث الياب لا رابطة له يمسألة فقهية اختلف فيها الققهاء من 
الحجازيين والعراقيرن ء فكان الحديث من أحكام الأمرم المسبوق . قال 
الشبخ: ولتكن هذه اللحلافية من قبيل الاختلاف فق انجتهدات فيكون الاخئلاف 
اجتهادياً صرفاً غير مستند إلى النص الصرعح أو يكون مستنداً إلى حديث أنس 
ابن مالك عند الترمذى فى صلاة المنافق » وإذا لم يبق لمحديث ملاقة يتلك المسألة 
الحلافية وأصيخت الحلافية ق القرق بين الفجر و العصر اجتهادية فالأمر 8 
والفرق واصح والله أعلم . 

وحثك و قتعي : المعى الذى ذكره الإماء الطهحاوي لديث الباب ف 
صدد الجواب ذكره ابن القاسم فى ”المدولة” ( ١‏ ل 48 ) عن أبن وهب قال : 
وبلغنى عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : [نما ذلك لمائض تطهر عئد 
غروب الشمنس أو بعد الصبخ ء أو النائم أو المريض يفي عند ذلك 1ه . قال 
الراقم : 0 أن الطحاوى لم يتفرد ,* بل سبقه إلى ذلك ابن وهب وأناس آخرون ؛ 
ف اتلمطأ أ أو من العجب تفويق السهام إل الحنفية أو إلى الطحاورى ضضاصة ؛ مَ 
كل ذلك يدل على أن أبا حنيفة ومالكاً لم ينقل عنهها صراحة معنى حديث الباب ؛ 
فلك يويد ما قاله شييخنا من أن المسألة الفقهبة االحلافية اجتهادية ؛ بل كلام الشافعى - 
فى”الأم“ ١(‏ س. 58) فى وقت العصر بر مى إلى ذلك الغرضى حك روى حديك 
. الاب د طريق مالاك عن زيد بن ألم 5 ع استدل به فقال + فن لم يدرك 


ال لاض معارف المان + ج72 


: زكفة ‏ المشز قيان غروين" الفندئس ققد غائته العصر” آم" 3 
“فلم يستذل بالحديث 'فقال ف ”الأم ".( ص -38) :- ولو كان تأخى فلم 
.أنه صلى إخذاهأ "قبل مغيب الشمس. والأخرى بعد مغيبها. أجزانا عنه وكانت 
:إجداما فصلاة ق وقتها وأفل -أدر الآأخرى أن نكن قضاء اه. فلث: وإذن 
' يمك لأحد'أن يذعن أت“ رزؤاية د و ركعة :بعداما تطلع » أوقوله «-فليم »كل 


“ذلك من الروايةة بالمفزئ .6 وأضل: لفظ الحديث هو: 7 و و مق أدرك وكنة ف 
:الجر قبل أن تطلع الشمش” فقد “أدزك الفجر الح » ولا.مق على البضنير فرق 
:بين قله ؛ ددن أدرك اركعة من الغصرع وبين ١‏ من صلى ركعة. مزق العصضر , 
فيكون تادرة فق حي : السبؤق من ' غير.. لفظ ‏ ذ قبل: أن تطلع '( اوه قبل أن 
تغرت 2 وبهنا فى حق من مل عليه ابن وهب وأبؤاجعفر. وغيره| :6 وليس 
"معتى 0 هد أذرك » أله يفيه زكنعة بالاتئفاق فإذن هو :مأول كأنه أدزكه كلها 
أ فوجِت عليه المالاة قفا" إذامُ ممكنة أداء” فكأنه: لبه هَل أنه لا يفزت: الصلاة 
بفوات وقتها بل إدراك بعوض الوقت يكنى لاوجر بوعل ذلك ' للا قرو أية 
.إعلاقة:لحذيث: اليات بالمو ضوخ انلملاق. بين الحجال بين العا قبين الله أعلم . 

: فوَاب-الطيداون نافل ق. الجملة . قال الشيخ. : ويؤيد ذلك أن .فخر: الإسلام 
:الب دون .وشفمن .الأثمة. ال.رحبى اخطفا:فى أن: أصصاب .الأعذار إذازال علدرهم 


.أو الكافر أسلم أو :الضبى يام فى وقت _لا بمكنه أداء الصبلاة .فيه: إلا بطلوع . 


الشممن: في. تلك .الصلاة. أو::غرو بها :هل :يجب. عليهم :الأداء. ق. الخبال أو بعد 
,خروج- الؤقت.المكووه:إه.: أقول :: “فال: السرخسى: :. يازمهم أداؤها فى. الال 
"كا هو المتوادر من كلامه فى .”المدرط" ( 3617-1 )2 ولكنه خص هتاك 
بالغزرؤي: + وراجع. لبعض. نفاضبل. المسألة. * البخر.. الرائق :7391-10 ) 
.وار للفرق: بين _قؤل:المزسئى والبزدوى: .هكذا منقساً مصرحا ‏ وراجع 


للتحقيق ” التحر ير“ وشرحه ( ١‏ حت :118 ) وما بعدهاا و ( 2-١‏ 158) وما 


بيان جم القديم والتاخير والاختلات فيه الغ 


سد باب ما جاه فى الجمع بين الصلاتين م < 


ححفثناً هناد نا أبو معاوية عن ويه بن أبى ثاببع عن سعياك 
7 ابن حيمر عن ابن عياس قال : : ا اع أرسول الله ع1 بين الظهر والعصر ( 
بخدها. . .م إن ما يؤيد_ مهب إمامنا أي حليفة وبرد قول غيزه من الحججاز بيخ 
. تأغيره صلاة. العصر فى.غزوة الهندق كما ق ” الصجحرحين” » . وملق الأخص 
:فى رواية مم » وكذلك عيله يدك فى قصة ايلة التمريسء تقدم مخر الروايتين 
فى ياب ما جا فى الرجل تفوته الصلوات وأيتيق بيدأ ) . 0 
س2 باب ها جاء فق المع بين . الصلائين #س. 
ع بين الضلاتين ... أى أداء الملاتين. الظهر والعصر 7 المخرت و العشاء 
ف وقت أحداها: تقداماً أوتاخيراآً خلافية بين الأربعة + فائفى الثلاثة عإن جوازها 
مع :اختلاف بيتهم “فى سيب الجوال. من مز أو مطر أو مرضن + وألكره 
. أيوحنيقة مطلقا أى تقدعاً وتأخيرأء و بعذر أو بغير عذر عا غدا ضلانيق:: الظهر 
والعصر'بعزفات جمع تقديمء وما غدا صلاتين: المغرب والعداء مجم (امزدلقة) 
حع تأعير ا وأذكر التخارى. ع التقديم كا يذل عليه« ماتيعه ى * صينجه “ 
:: لغقال: ( .باب تأشير الظهر إلى النصر  )‏ وأخرج :فيه حديث ابن عياسن: ذ صل 
بالمديئة مسبم وتمانيا الظهر: والعضر والمغرب والفقاء » .: معام ض[. عادته: أنه 
“يشير اق رانهه إلى ما يختازه ء :وكذا لراخه اق أبواب: السفر تزمى :إلى-ذلك 
الغرض : وانفل * الفح * 7 ؟ 4462 ) و” الممدة * (امد “الاه وؤلاة) , 
٠‏ وتقل :امام -ق علوم الحديث» ( ص عه 170 ) عن البخازى -يقوّل : 
قلنتة “لقتنبة بن سعيف : مع ناسعن اليف عابي لايك ديه بن أى 
حوب عن تيا ؟ كشال , 6 8 شمالن 286 ال: عد :كان 
0 ش 00 الم سانؤ ) 
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وبين مغرب والمشاء المديثة من غبر عوف ولا مطرة . قال : فقيل لآ بنعباص : 
ما أراد ذلك ؟ قال : أراذ أن لاتحرج أمته . وفى الياب عن أبى هريرة . 
عالد اللمدائنى يدشخل الأحادرث على الشيوخ اه . والجالم فد قال بعد كلام 
طويل : فنظرنا فإذا الحديث مر ضوع ؛ وقتيرة بن سعيد. ثقة مأمون اه .. وروى 
عن ألىداؤد كنا قال الشوكانى فى”النيل” : قال أبوداؤد: هذا أى حديث بعاذ ب 
حديث منكر وليس فى بمع التقديم حديث فائم اه. وقال أبو داؤد فى ”سنته” فى 
السخة التى بأيدينا (١.ب )١174‏ ( باب الجمع بين الصلانين) : لم برو هذا الحديك 
إلا فنيبة وحده اه.. انظر للتفصيل كلام البدر والشهاب فى ” العمدة “ ( # # 
9 ) و” الفتح “ (اأس 144 ). م لجمع التقديم عندهم كنا ذكره النووى 
وغيره شروط : منها: أن ينوى الجمع قبل فراغه من الصلاة الأولى .. ومنها: 
أن لا يفرق بيلها ولا يتطوع بينها.. ومنها : البرئيب . ويشيرط لجمع التأخخير 
أن ينويه فى وقت الأولى » ويكون قبل ضبق وقتها بحيث يبى من الوقت ما 
يسع تلك الصلاة فأكير. وذكر. فى”العمدة“ (ان لالاه و0178 و(ه ‏ 035) 
تفصيل المذاهب» ويأقى "مز بد البحث عنها فى أبواب التقصير من هذا الكتاب . 
وبالجماة قال أبوحئيفة وأصتابه : لا يجوز الجمع الحقرتى وقتاً فيا عدا عرفة 
والمزدافة » وجميم ما ورد قل الروايات المثبئة للجمع فبراد به الجمع الفعلى هون 
القن الوثتى بأن يصلى صلاة فى آآخر وقتها والأخرى فى أول وقتها » والتعبير 
. بالجمع فعلا” أولى من التعبير بالجمع الصورى فإنه يوهم الناظر القاصر أن انلبطا . 
والوهم . والتعبير بالجمع الفعلى وقع فى” المإسوط“ ١(‏ --140) ثم #الإدائع “ 
(55-1 و1790 ) ثم ”العمدة "  17(‏ 8ه ) و” البحر الرائق “ ( ١‏ 
784 ) . قال شيخنا : وكذلك عبر به فى ” اأبر هان. شرح مواهب الرحين » 
. للشيخ إبراهم الطر ابلسى (المتوق سنة؟؟4 ه) وهو كتاب جود يستدل. لمذهب الإمام 
بأحاديث صتويحة) وأجواب النووى من جدبث الواب فى ”شرح مسلم” (146-1) 


تحقيق المع بين الصلائين ظ 0# 


' قال أبوعيسي : ححديث ابن عبابسن قدروى هنه من غير وه ؛ روآه جابر ؛ 

زبد وسعيد. بن جبير وعبد الله بن شويق العقيل .802 ' 

حاكياً عن القاى حسين والحطانى والاولى وارؤيائى مى الشافعية مله بعذ, 

المرنغي أو محوه فى معناه من الأعذار » ولكن مذهب الشائعى وال كثرين من 
الشافعية أنه لاجوز المريضض "كنا صرح به النووى . قال الشبخ رحمه الله : كيف 
يستقى هذا الجواب؛ ويرده لفظ الحديث: و من غير خوف ولاعظره كا هو عند 
ملم » وكيف ؟ وهل »رضن القوم كله حميما ؟ ! قال ااراقم : ومى خصه 
بالسفر. انلك وبعض الشافعية بردة ما عئى ابن عباس عند مل ؛ «بالمدينة من غير 
خرف ولا سفر » وءن خصه بالعذر ءن مرض أو مطر كأحمد برده تعليل ابن 
عباس : وأراد أن لا جمرب أمته ج ؛ وكل ما قيل فى تأويله وحراه بالجمع اأراقى 
الحفبق فردود لا يخلو عن تكلف كما اعترف به الحافظ فى " الفيم “ ( + 
5). ثم حى عن بعض القدماء كابن سير بن وأشهب من المالكية والقفال والشاشى 
للكبير مى الشافعية وحماءة مرق أصصواب الحديظ ؛ واختارة ابن المنذر من الشافعية 
ل فى النووى و”فتح البارى» و الغمدة “ وغيرها: جواز الجمع فى الاضر 
فماجة لمن لا يتمخذه عادة . كال شيخنا : كل هذا تكلف والصحيح الذى يعتمد 
أن يقال : كان هو اللجمع فعلا" لا وأنا » واعترف به الحافظ ابن حجر فى 
"الفتم “ (؟ - 15 ) قال : واستحسه القرطبى » ورجحه قبله إمام ادر مين, 
وجزرم .به من القبدماء ابن الماجشون والطجاوى ع وراجع ” العمدة * (8 ب 
2 إلى 5ه ) لتفصيل المسألة ما لها وما عايها . وكذلك فهمه أبو الشمثاء جابر / 
ابن زيد ناميذ ابن عباس كا هو عند مسلم ل “صميحه" (14981) وفيه : 
#قلت: يا أبا الشعثاء. س وهو راوى الحديث عن ابن عباس ب أظنه .أخخر الظهر 
ويل المصرء وأخر المغرب وحمل العشاء » قال : وأنا أظن ذلك» . قال الراقم : 
وكذلك قراه !بن سبد الناس البعمرى وقال ؛ و راوى الحديث أدرى بالمراد مي 
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.وقد روى عن ابن عباس مق البى 9و غير هذا ١‏ 
اغيره الى * الفتعم * )7١(‏ ورواية أى الشعثاء هله رواها الرخارى 
أبض] كا في ” الفتيع” ولينظر فيه , وى ” سين اللسافى* ١(‏ .18 ) ل( .باب 
' الوقثك الذى..جمع فيه المقم ) ء عن ابن عباس ثفسه ب وهو راوئ حديث 
البابيب. ‏ : وأخعر الظهر ول العصر وأجر المغرب وجل العشاء » . 

قوله : وقد روى عن ابن عياس عن النى ل فير هذا . لعله بشير 
إلى ما عق ابن عياس عند ” مش * (4-9؟) ها يدل على أنها واقعة 
السفر حيث فلل ابن عباس : و إن زسول الله 2 - ببن الصلاة: ق سفرة. 
بافرها فن غزوة تورك فجمع بين الظهر. والعصر الخ » ويحتمل أن يريد الترمذى 
بذلك ما حدثه بعده عن ابن ياس . ويؤيد كون الواقعة فى السفر حديظ معاة 
ابن جبل عند ” مسل* و” النسائى” و” ألى داؤد “ » وكذلك ما رواه عيد الله 
ابن شقيق عند مسل .قال .:. .و ختطينا. ابن هباش" يوم بعد العصر حت غز بنك 
الشمس- الإ » غلعها أيضاً واقعة السفر . ويحتمل أن يكون بالبصرة. ا فى روابة 
عند النناثي من. طر بق عمرو. بن هرم عن ألى الشعثاء: و أن ابن عياس. لل بالرصرة 
الأول والعصر ليس بينها شي الخ » انظر ” فح البارى »ا 2 7١‏ و 
3٠‏ م , ويدل خديث الباب على أنها واقعة المدينة لا السفر © وألفاظ 
الحديئين. متقاربة بل. متحدة ء. غلا ندر وجه ذا هل هو من اختلاط 
الرواة أو غبره من تجدد القصتين ٠‏ ول بتوجه. إلية أحد من الحدئين ٠‏ وقد 
٠‏ نيه :لله افق الثاه ولى الله الذهاوى فى ”شرح تراجم البخارى” فى (باب. تأخير 
الفاهر إلى : المصر ١‏ ) قال :. ليعلم أن ما وقمع فى الحدبث من قوله :9 على 
بالمديئة. » وهم عي ألر اوى 4 لآنه روى أن ذلك كان ق لبو له » وقال الراوى فل 
بيان "للك “القصة ؛ أنه 282 - مع من غير سفر ل أى مق غير سير سل 
لأنه م كانو | نازلين + فروى الآخرون. هذا الحديث بالمنى فهر من قول 
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“حدثنا أبرسد: مي بن لك البصرى نا العتم بن سلبان عنن. نيه . 5-9 
الراوق * ظ و أى فق حشرا وعبزرا عن ذلك بقولة : 5 بالمدينة و أوإلة مين 
ذلك فى سفر #احفظ . .ولا يرد عليه ما وقم عن" ابن عبان فى التعليل مى فافع 
الفحر يج الأن عدم التحريج تحمل فق السفر أيتماً ٠‏ ؤلكن يرد علية أله كيف 
در من الرواة الثقات مثل هذا الوهم. الفاح ؟ "وغل مثله ير تق تع الآمان و 
الثفة عن الرواة » ثم كيف خنى ذلك على الصحابة ؟ 1 اتتهى 5 . “قال 
الاقم كل هذة التكلفات ايضطر .إليها المرأ إذا كان جبنم بين اللاتين بعما: 
اغا ق وأت. أجده) 5 وعلى ما اختاره الحنقية وكثير امن الحفقين مق غير هم 
ال ليزي رين انه ارون بالا بار ازا 
هو الآولى فى أداء الصلاة فى التعجيل فى بهن والتأخيز المعمول. يه فى بعشاء . 
وإما يجب الحمل على الجدع فعلا" فقط لأن قوله تعالى : : ( :إن الملاة نق.' 
لمؤمنين كتابا موكوناً ) وقوله :.( خافظوا على الضلوات ).وحديث ابن مسوف: 
حبر القادسية ف ”الصديخين” : ١ما‏ صلى رسول الله يك ضلاة غير ميقاتها إلية: 
صلاتيق الم » لصوص ضر مة ع وتكاد تكون قطعية:.ى الدلالة. كا أن" الابتينى 
قطعيتان فى ابوت + وهو تشريع عام لا يقاومها. أخهان أخاد تمتمل لأزيلاه خق: 
م إنها. وقائم 'جرئية '» وق :مثل .هذا يجب المضير إلى قواعد: الشزيغة والأضول.. 
الواضصحة ؛ وقد أخعوا غل أن تأخير العبلاة: من: غير ددر نسيان أو نوم و تحر | 
لأ موز وأن ذلك معصية » ودل مل ذلك روابات وكيات'» .ركناك إغاع. 
الأئمة الأربعة أنه لا يور الجمع *ن غير عدر . وما أولؤه «ن: الضراتم بالعثر. 
فلا محتمله الافظ والنض »: فيجب المصير إلى ما قاله: اللحفية فى : الهابك .+ وأهو 
قوك فصل فى الموضوع » ويلك يقع كل حديث ف موقعد » وبفاق الممل بحا 
نس مل غير تأويل ؛ ؛ وإل عدم جواز امع اذهب أبن مسبعود 6و فد 0 
وقاص ؛ وابن حمر » وابن سيرين » وجار ا 


حنش عن عكرمة عن. ابن عياس عق الى 2 فال : ومن كمع 0 
الصلاتين من غير عذر فقد ألى باباً من أبواب الكبائر ع . قال أبوميسى : 
وحلش هذا هو أبوعلى الرحبى وهو نش بن قيس وهو ضعيف عند أهل 
المديث » ضعفه أحمد وغبره . والعمل على هذا عبد أهل العم : أن لا جمع 
< بين الصلاتين إلا فى السفر أو بعرفة » ورخص بعض أهل العلم. من التابعين أ 
الجمع بين الصلاتين للمريض . وبه يقول أحد وإعاق . وقال بعض أهل 
ديئار » والأسود وأصصابه » وعمر بن هيل لعز يز » وسالم ‏ واللبث» والثورىء 
كا فى *السدة“ (" ع لالؤه ) والله الموقق ٠.‏ 0 ض 

قوله : من جع بيخ الصلائين من غير عذر الخ . هذا الحديث لوصح 
لا يقوم به حجة على الحجازيين القائلين يجواز الجمع لأنهم تأولوا المع 

بالعدر » وصح هذا موقوفا على عبر بن الطاب رغى الله عنه قاله الشيخ » 
ول أجده 3 وق ” العمدة “ “١‏ هس لاكه ) عن أنى موسى الأشعر ى موقو فا 
مثله عن ابن أفى شيبة . ا ا 0 

قوله : وعنش . ( بفتحتين ) حنش هذا هو: حسين بن أبس ضعيف ؛ 
ومح الها ثم حديثه غير أن تصحيج الحا لم لا يعتمد عليه كنا لا يعتمد على 
تضهيف ابن الموزى ما لم يوافقها غيرها من المحدثين . وكذلك حسن ابن 

كثير فى ” تفسيره " رواية حنش بن قبس إلا أنه كذلك متساهل فى الرواة » 
وهنش آخخر هو أبن ربيدة يروى عن على ثقة؛انظر الحنش بع قيس “التهذبب " 
(؟-#84 )ء ولا بنر بيعة رم مهعء روهاك غيرها. 0 

قوله : وبه يقول أحد وإبعاق . وكاه النووى عن طائفة من الشافعية 
أبضا الفاضى عسي : واللخطاق والمتولى » والرؤيا » ولعل الإمام الرمذى 
لم بعتمد على هذه الرواية » ولذا قال فى ” العلل الصغرى» الملحق بآخر الكتاب 
المطبوع بافند ( ١‏ سه وم / فى أول (كتاب العلل): جيع ما فى هذا الكتاب 


بقية أحادبيك الجمع بين الصلائين ١‏ 


العم : شنم بين الصلانين فى المطر , وبه يفول الشافعى وأحد وإساق ؛ ولم ير 
الشافمى المريضس أن يجمع بين الصلاتين . تيم 
من الحديث فهو معمول به » وقد أخذ به يعض أهل الع » ما لحلا حديثين : 
حديث ابن عباس : « إن الى وف جمع بين الظهر والعصر بالمديئة » و 
المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر » وحعديث : «١‏ إذا شرب 
اخمر فاجلدوه » فإن عاد ق الرابعة فاتتلره الح ؛ ثم إنه حكاه النووى» ورد 
قوله فى الأرل, ثم ذكر من قال به . قال الراقم: محتمل أنه أراد به أنه لم يأل 
به أحد من الصحابة وكبار التابعين ؛ أو لم يصح عنده الإسداد إليه » أو لم يقل 
به أحد من غير تأويل » وكل من عمل به متأول فى معناه بتقبيده بالمرض أو 
السفر ونحره » أو يقال لم يعلمه الترمذئ » ومن غلم حجة على من ل يعم 
والله أعلم . ونقول : عملنا بكلا الحديثين , فذلنا فى حديث المع : أنه بجمم 
فعلى » وذلك حار » وفلنا فى حديث قتل شارب المر فى المرة الرابعة : 
أنه يجوز القتل عندنا تعزير كا يجوز عندنا قتل البتدع تعزير؟ . أفاده الشيخ 
فى ( الحدود ) وهو فى “العرف الشذى” ( صن 1417 ) . والحاصل أن 
الحديث إذا كان صصيحاً إسناداً وإن لم يأخط به أحد من الأمة ء وأمكن له على 
ما أخذه البعقن حمل عليه ب وأيمن القرفى أن النديك تابع لأفوال الناس بل . 
الاججاع على نركه هن الآدلة على أنه منسوخ أو مأول ء وبالأخص إذا كان 
هناك فى الباب أقوى منه فايس اق مثل ذلك ارك لانص وأخد بالرأى بل 
اسئناد إلى ما هو معروف أن الدين ثابك ,اليقين أجمع عليه أئمة المسامين + و 
إذا أخل به بعض كان ذلك دليلا” معنوياً على ثبوت الحديث وصمته ء ثم إذا لم 
يعمل به آثحر فهو إما لمعارضته 'بآخر » أو نسخه ء أو تأويلك » أو لآمر آثخر 
بيخ تفصيله فى محله » وعلى كل حال هو شئ آخر فاحفظه . ١‏ ظ 
قرله : وم ير الشافعى المريض . وهذا صمبح فإنه وَيِيو | يكن مريف 
و 
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( باب ما جاء فى بدأ الاذان ) 


حثئاً سعيد بن يمبى بن صعيد الأءوى نا أنى نا محمد بن إساق عن محمد 


وليه يشير لنظ الحديث : « من غير وف ولا مطر » . هب أله كان مريفضاً 
وإنه حم لآأجل المرض فهل هن اقتدى به كانوا كاهم مرضى » اإن الظاهر أنه 
حم بأصصابه » وقد صرح بذلك اءن عباس فق روايته قاله الحانظ » فهذا 
الاحمال مما لا.مساغ له فى المقام » ولا يصح أن يقبله عاقل . 
٠‏ باب ما جاء فى بدأ الآذان :ب 
الأذان ف اللغة : الإعلام » ال الله تعالى : ( وأذان من الله ورصوله ) 
اسم مصدر من أذن تأذيناً . وف الشريعة : إعلام صوص بألفاظ ممصوصة 
فى أوقات' مخصوصة . قال القرطبى وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكيرية وهى نتضمن وجود الله وكاله ء ثم 
ثنى بالتوحيد وننى الشر يك » ثم بإئيات الرسالة محمد وير » ثم دعا إلى الطاعة 
الخصوصة أى الصلاة ى عةيب الشهادة بالر سالة » لأنها لا عرف إلا من 
دهة الرسول ؛ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعادء 
ثم أعاد توكيداً . و صل من الإذان الاعلام بدخخول الوفت والدعاء إلى الجاعة ) 
وإظهار شعائر الإسلام؛ والحكة فى اختبار القول له دون الفعل سهولة القول؛ 
وتيسره لكل أحد فى كل زمان ومكان , التهى من ” العمدة “ ( 9 311 ) 
و”الفتح “ (08-51)ء2 ومثله تقريباً عن القاضنى عياض فى ” شرح 
المهذب” ( 17 ها ). 
م إن بدأ الأذان كان بالمدينة كا هر فى حديك ابن مر ق ” الصحيحين 
وأخخرجه اللرمذى وقد أشار إليه البخارى فى ترجمة ر باب بدأ الأذان ) بإبراد 
آبتين: ١‏ - ( وإذا ادنم إلى الصلاة ) . ؟ ‏ ( وإذا ودى الصلاة هن يوم 


نحفيق أن الأاذن لبث مالا" بنص الكناب 0 وهم 
أبن ابراهم التدمى عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ثال : ولا أصيحنا 
أتينا رصؤل 1-0 فأخير نه باارؤيا فقال : إن هذه لرؤيا حق فقم هم بلال 
الجمعة ) » وكلتا الآبئين مدنية » انظر شرحى الصسيح التفصيل » وأيض؟ فى 
الأبتين دابل على ثبرت الأذان بنص الكناب كا يقوله الرعشرى وإن كان مبدأ ‏ 
تشربعه بالرؤبا » ثم توكيده بشهادة ذوق النى يفل بقرله : « إنها ارؤيا حق 
إن شاء الله تعالى فم مع بلال فألقها عليه فكان العمل بأمر النبى 14 لا برؤيا 
صمان نتط » ثم ثلاه الوحى المتلو ف التتزيل امقريره وتصديقه ٠‏ قآن متتهى . 
التشريع إلى: وحى متاو فى ضمن سباقه لأصل آخرء وهكذا شأن القرآن لايخلو 
عن مهاث الأمور وشهثر الدين نصاً أو إشارة أو دلالة كنا أوضحنا ذلك مي 
فول وروى عن ابن عباس : و أن فرص الأذن 'زل ف هذه الأبة ‏ أى 
( إذا نودى لاصلاة ) ل » أخخرجه أبرالكبخ . ثم إن فرضية الجمعة فى أأسنة 
الأولى على الراسح » وقيل : فى الانية » كنا فى " العمدة ” و” الفانحم” . 0 ْ 
ما يروى من رؤيا أنى كر وغيره الأذان فلم بدح . ووردث أحاديث ندل 
على أن الآذن شرع يمكة قبل الحجرة فى و3 الإسراء » ولا يصح شى' من هذه 
الأحاديث . كذا فى * الفتح” (؟ "5 ) , قال : وقد جزم ابن المنذر 
بأنه يَيِيٍ كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى الدينة 
وإلى أن وقع التشاور فى ذلك على ما أى حديث عبد الله بن عمر ثم عيد الله بن 
زيد انتهى . والآذان عئدنا سنة مؤكدة + وقال بعضهم بالر جوب ؛ ولعل 
مأخذه قول محمد : أو اجتمع أهل بلد على رك قاتلناهم ءايه اه . وهذا لا 
بدل على الوجوب » وهكذا فى * البحر الرائق" 1 788 ) . واخختار 
ابن اهام و<وبه » انظر” فتح القدر” (1 ب 1517) اء ورده صاحب”اليسر © 
انظر تفصيل المذاهب فى حكم الأذان فى ” العمدة” 59٠07‏ ). وقد 

(مه-5؟؟) 


اا ممعارط السين 0 ظ اع" 


طم 
فإنه أندى وأمد صوئاً مناث فألق عليه م! فيل للك وايناد بذلك.. قال ؛ فلا سمع 


عمر بن الأطاب نداء بلال بالصلاة خخرج إلى رسول الله لي وهو يجر إزاره 
وهو يقول : يا رسول الله والذى بعثك بالق لقد رأبيت مثل الذى قال . 


قال : فقال رسول الله يف2 : فلله الحمد فذلك أثبت » . وق الباب عن ابن 


عمر. قال أبوعيسى: حديث عبد الله 0 جسن “ديح . وقد روئ 
هلا الحديث إبراهم بن سعد عن محمد بن إسصاق ! م عن . هذا الحديث . وأطول 
اروى مثله عته فى أهل بلد اجتمعوا هل رك امفتان.. قال شيخنا : ثم مدار 
القتال عندى أنهم تركوا ما هو من شعائر الإسلامء وإن البوث بين القتل والفتال 
ليعيد . ومن ههنا ظهر ضعف ما احتج به النووى فى شرح مسلم” ١(‏ ل )5١‏ 
(باب بان إطلاق اسم الكفر على من “رك الصلاة) على قتل تارك الصلاة محديث: 
وأمرث أن أقاتل الناس الم » من رواية حابر ء» وابن ممر ء وألى هربرة 
فى الصحاح ؛ فإن المدشكور فى الحديث هو القبال لآ القثل . 


قوله : أتدى وأمد اس : الأندى : من حسى صوته كا فى” القاموس “ 3 


وق” النهاية ”: أر فم وأملى ضوتاً ء وقيل: أحدن وأعاب » وقيل : أبعد أله . 


4١‏ 04# والأمد: الأبعد فالمطف إما للتفسير أو للتغيير » واجهاع الكلمتين 
يؤيد الثانى » والاكتفاء بالأولى فى بعض الروايات يؤيد الأول والله أعلم . 


قوله : خرج إلى رسول الله يدك وهو يجر إزاره . دل هذا الافظ عل 
الاشرع عر إذيع الاذاذ فى الخال . وورد فى بعض الروابات ما بدل على 
أنه كتمه عشمر ين بوءأ : بم أخبر به النى يَكك رواه أبوداؤد من حديث ألىجمير 
ابن أنس عن عمومته من الأنصار وفيه : ٠‏ وكان عمر قدرآه قل ذلك : فككتما 
عشرين يوما الم » وسئده يح إلى أىعمير "كا فى * الفتح * ( 35-1 )4 
وأما أبرعبر قختنف فيه ؛ لقهذ أن مقف 2 او كر ابن سيان أن النقاتث » 


506 التتدابير المو صلة إلى اشربع الأذان لفَذ 
وذكر فيه قصة الآذان مشي مثنى والإفامة مرة مرة » وهيد الله بن زيد هو ابن 
عبد ربه ويقال ابن عهد رب . ولا نعرف له عن النى مدي شيثاً بصح إلا هذا 
الحديث الواحد فى الآإذان ٠‏ وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنى له أحاديث 
عن النى وو وهر عم عماد بن تيم . 

مدنا أبوبكر بن أنى النضرنا الحجاج بن محمد قال : فال ابن جرع أنا 
نافع عَنْ ابن عمر قال : كن المساهون سين قدموا المديئة جتمعرن فيتحينون 
الصلوات وليس ينادى بها أحد فتكلموا بوم فى ذلك فقال بعضهم : الخلوا - 
ناقوساً مثل افوص النصارى . وقال بعضهم : انخذوا قرناً مثل قرن اليهود . 
فال : فقال عمر : أولا تبعئون رجلا بنادى بالصلاة . قال : فقال رسول 
الله يَف : يا بلال قم فناد بالصلاة . 


وح حدياه أبن اأندر وابن حزم وغبرها انا فى كى ” النهذبب” وغيره وجعل 
أبن عيد البر طرق حدي عبد الله بن زيد حسالناً. وهذا الطريق من أحسنها كا فى 
"العمدة” و”النتم“. ولخبادظ أبن حجر والحافظ البدر العبنى فيه كلام طويل فى 
"الفتح” (؟-51) و"العمدة”  7(‏ 571) وما يعدهاء وسيأق مالخصه , 
قوله يا بلال قم فناد بالصلاة . اختلفوا فى أن هذا النداء هل هو الأذان 
المعر رقف او نداء غيره . واختار أبن مجر الثاني , والدينى الأول > ولا 
كلام مطتب قُْ تأريد آراءها ؛ وما اخخثاره الحانظ ان حجر هو اللهتار عند 
شيخنا للا دلت عليه روايتان قويتان مرسلتان » الأولى : لسعيد إن المسيبه ع 
أخرجها ابن سعد فى ” الطبقات» كا فى ” الفتح “ (؟ ب 75 ) . والأخرى: 
مند عبد الرزاق عن ابن جريجج من فافع بن جيبر فى قصة صبيحة ليلة اللإسراء 
ل الظهر : « فصيح بأصابه: الصرلاة جامعة » فاجتمعرا فضل به جبر بل الح » 
كما فى ”الفتم" #52 ), ولفظ الشبخ فى ما كتبه على ” آثار السئن* ‏ 


ا لسللللاللاللاالالسبسسسسسدسئببيب- سا ااا 


قال أبوعيسى هذا حديث حسن صمح غريب من حديث ابن حمر . 
بعد ذكر أثر ابن المسيب » وكذاك فى إمامة جبر بل راجع ” الفتح” ( 7 - 
)ع وراجم ”الكيز” (4 -8؟55؟1 )؛ و”الاعاف" ( 64" ): 
و” السعاية “» (17 ب 5) ٠‏ ولعله الرشيد الكازروأى شارح ” المصابيح ” 
كم ى ”الوفاء” ( ١‏ هيم" ) ؛ ولعله المراه بقوله تعالى : ( إذا نودئى 
للملاة من يوم الجمعة ) فإن الظاهر تقدم الآية على ٠شروعية‏ الآذان انتهى 
كلامه . فتصقق أن اللفظ الذى ينادى به بلال الصلاة قوله : و الصلاة جامعة 6 
فكان ذلك قبل :شر بع الأذان المعر رف . وعلى الأول محتاج حديث ابن تمر 
إلى تقدير فق العبارة وهو خخلاف ظاهر السياق اما ذكر ذلك الفرطبى احمالا” 
كما فى ” الفتحم " حيث قال: تمل أن يكرن عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه؛ 
وصدقه الى دي بادر جمر فقال . . , قااماء هى القصيحة ؛ فالتمدير : 
فافير قرا فرآى عيد الله بن زيد فجاء إلى اأنى 0 فنص عليه فصدقه نقال 
عمر اله : ومثله ل ” العمدة " .2 

نميه : تقدم كلام ابن حجر والعنى ما ملخصه : أن ابن حجر يدعي 
أن الظاعر أنه وقعت المشاورة قى الإعلام للصلاة » وعقيب المشاورة بادر حمر 
فأشار إلى إرسال رجل ينادى ” بالصلاة جامعة ” » ثم.أرى عيد الله بن زيد 
الأذان فى الرؤيا فتسها عليه عل ول يكن عبر حاضيا فى هذا اماس فجرىئ 
العمل به ووقمع الأمر فسمع عير الأذان ق بيته فخ ج وأخبر بما رآه مثله قبل 

عشربن يرمأ اه . وما اختاره الحا نظ فق النداء الأول هر مخنار القاضى عياض 
والنروئ » ومال العبنى إلى ما ذكره القرطى ء وقد فكرت فيه طويلا ولم 
أجد شيئاً بطمئن به القلب أمام الروايات ذإن فى حديث ” أبى داؤد * الى 
دو أحسن طرقّه عند ألى سمر : ونقال : ما منعك أن محخبر نا ؟ فقال : سب#أنى 
عبد الله بن زبد فاستحييث ؛ فقال رسول الله وديا : با بلال قم فانظر ما 


أححاديث لشريعم الأذان وحديك رؤيا عبد الله بن ريد . يا 


.يأمرك به عبد الله بن زيد غافمله . فأذن بلال و . فهذا يدل عل أن الأذان 
نما جرى العمل به بعد ما أخبر به عمر » وأن جمر قد كان حاضراً ححين ص 
عبد الله بن زيد رؤباه» ولكن كبف يتصور سبق عبد الله بن زيد لو كان أخببر 
هو لق ذلك اولس أيضاً ؟ وحديث عبد الله بن زيد عند الث مذى وحديث 
ابن عمر عند البخارى كلاها يدل على أنه جرى العمل بالأذان تبل أن يبر 
حمر 4 وأنه أخبر به بعد ما سمع الأذان 4 وأنه علم برؤيا عبد الله بعد ذئك » 
ولكن كيف يصم إذن قوله : وسبةقبى فاستحيبت ٠‏ فإن هذا القول يدل على أنه 
علم برؤيا عبدالله بن زيد قبل هذا . وبالجملة اأعقدة "كما هى لاتتحل بما أفاده 
البدر والشهاب » ونظراً إلى ثوفيق الألفاظ الوأردة ف الياب يدوو بالبال » و 
يكاد يطمثن به القلب أن يفال: وقعت المشاورة وعقيبها وقم العزم على نداء 
الصلاة جامعة » م أرى ا فى النام فنسى أو تآخر لأمر عن أن 
يقصه على رسول اله 2ل » م أرى عبد الله بن زيد فقص على رسول الله 
دير ركان عمر حاضراً فتذ كر رؤياه ولكنه لم يخبر بها فى هذا المهلس استحياء 
حيث سبقه عبد الله بن زيد » وظهرت منقبته » ثم لا سمع الأذان وهو ى 
بيه خرج يجر إزارهء ووقع ن قلبه أن يخمر الآن رصول ان 1372 برؤياه؛ فأخيره 
بأنه رأى مثله قبل عشرين يرما » فقال رسول اله وكا : م2. الجمداء ثم 
قال له :. ما منعلك أن مر نا قبل هذا ؟ فال : صبقنى عبد الله بن يد بذهس رؤياه 
عليك فاستحييت من إظهار رؤياى ف ذلك المجلس وعكذا القلوب الطيفة / 
تستحبى من إبداء شركنها فى مزية أصبحت مصرصة ,آحر س فيكون الحديث 
من قبيل ذكر كل ما لم يذكره الاخخر » وانزاحت الدججة اتى ل لنقشع بتتوير 
البدر والشهاب . وإذن جملة : « وكان عمر بن الطاب قدرآه قبل ذاك اط » 
فى حديث” ألى داؤد “ فى سياق قصة عبد الله بن زيد وتعث معتراضة » ويس 
الغرضص هنا بيان “رتيب الراقعة » وإثما الفرض التنبيه برؤيا عمر » ويكون قوله 


باب ما جاه فى الترجيع فى الاذان 
حدثناً بشر بن معاذ ثنا إبراهم بن عبد العزيز بن عبد الك بن ألى ممذورة 
فى حديك " ألى اود “ : « بابلال قم الم ) مرتبطاً بقوله : ١‏ فأراى الآذان » 
فى سباق قصة عبد الله .بن زيد فيكون تشريع الآذان على حديث عبد الله بن 
يد » وكثيراً ما نرى أد اإرواة يذكرون طرفاً *ن الكلام ق رواياتهم إما ' 
لعدم نحفاء الواقعة عايهم أولعدم عنايتهم بالبحث؛» وياتبس الأمر على هن بعدهم 
لبعد عهدهم فيحدث تزاحم ف الروايات» فهم فى رواياتهم لم يكونوا كالؤرخين 
بصدد ترتيب الوفائع إلا نادرا » ويعئرض رواياتهم من لم يعرف دأبهم ونم 
يضع الأمور مواقعها ء ولله الأمر مئ قبل ومن بعد . وهذا الذى قلنا نظرآ 
إلى الروايات الصحيحة ف الباب ء وق بءض الروابات بعض أشياء يزاحم 
ذلك » ولكنه لا نقاوم نلك الروايات التى جعلنا مدار الحل عايها والله أعلم . 
تنبيك أخر: حدبث هيد الله بن زيد عند الترمذى ف الباب .مق رواية 
مد بن [سحاق بالمنعنة » ولكنه صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهم التيمى 
عند أنى د زد وابن ماجه وأحد وفيرهم فازاحت شبهة التدليس . 
ل: باب ما جاء فى الترجيع فى الآذان : 

55-6 هنا : إعادة الشهادئين مرثين بصوت عال بعد النطق بها بصوت 
ملسشفض © وقد اختلطب فيه الأنمة ؛ فقال أب -نيفة وأحد بعدمه » وإأيه ذعب 
التررى . وقال. به مالك والشافمى » وعن أحمد جواز الأمرين . قال فى “المغنى ‏ 
:)149١--1(‏ وهذا من الاختلاف الباح » فإن رجع فلا بأمن ٠‏ نص عليه 
أحمد وكذلك قال إباق اه. وك الحرتى والأترم عن أحمد أنه لا يرجم . 

قال الشيخ : واختاره الحنابلة 'كا فى ”النحةيق” لابن الجوزى . أقول : وذ 
لأجل رواية الحرى فى”مختصره” كما فى “المغنى " و ”الجموع * (* ك9 ) . 


بيان دلائل عدم ابر حبع فى الأذان ظ با 
قال + أخبرنى ألى وجدى جميعاً ءن ألى ندر رة * « أن رسول اف 45 أقمده 
واستدل أبوحليفة بأذان بلال ؛ وهو خال عنه كما ثبت ذلك بأسائيد #يحة, 
وكذلك أذان المللك النازل من السباء . قال ابن البوزى فى "التحقيق» : دبك 
عرد الله بن زود هو أصل التأذين وليس فيه الرجبع ؛ فدل على أن العرجم غير 
مسئون اه . حكاه “الربلعى” ١(‏ س 1515 ) ثم إن حديث عبد الله بن زبد مرج 
فى “سن ألى داود“ و ”ابن ماجه” هن طريق محمد بن إق بالسباع *ن محمد 
ابن إبراهم النيمى ؛ ورواه ابن حبان وابن شزعة فى” ديا “ وقال مد 
ابن يبى الذهلى :: ليس فى أخبار عبد الله بن زيد فى فضل الأذان خبر أمح 
من هذاء وصحه الإؤارى كا في ”العلل“ للر مذئ » ورواه ابن الجارود فى 
“المنتتى” » وكذلك رواه أحمد فى “مسئده” وزاد فى آتخره ثم أمر بالناذين 
وكان بلال يؤذن بذلك الح ؛ انظر”الزيلعي” ١‏ 784 ) . وباجملة فحديث 
أعيد الله بن زيد يجميع طرفه ليس فيه الترجيع كنا قاله ابن الام . وفيه حديث 
ابن عمرعئد ألىداؤد وابن حيان وابن خزيمة: و[نما كان الأذان على عهد رسول 
الله عليه مرتين رانين ؛ والإفامة مرة مرة + . قال ابن الجوزى .: إسناده -- 
انا فى ” فتح القدير” -1١(‏ 158 ) , وأعلى إسناد لحديث عبد الله بن زيد ما 
ستدل به لآنى حليفة هر ما رواه أبن أفى شيبة ف ” مصافه " : فقل : 
حدثنا وكيع نا. الأش عن مرو بن مرة .عن عبد الرحمن بن ألى لبلى قال : 
حدثنا أصماب محمد 892 . و أن عيد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النى 7 
فقال.: يا رصول الله رأيتث فى النام كأن رجلا قام وعليه ,ردان أخضران 
فقام على حائط فأذن مابى مثون وأةم مثنى مثنى هاه قال , أى ابن دقبق 
العيد ‏ فق ” الإمام “ : وهذا رجال الصدبح كذا فى ” الريلعى” 1١‏ 
6197» ) ء وقال ابن حرم فى ” الحلى” : وهذا إسناد فى ذاية الصصة ءى إسئاد 
اللكوفيين اه . انر ” الرواعى” مم حاشيته , 


فل ظ معارف السيننم ' ج -؟ 
وأانى عليه الآذان خر فاً حر فأ» قال إبر اهم: مثل أذانئاء قال بشر: فقلت له: أعد: 
واستدل القائاون بالْرجيع بأذان أنى محذورة وفبه الُْرجبع » وأما إقامة 
ألى محملورة فر رد فيها التثنية من طرق صميحة ء وورد فى إقامة لال : الإفراد 
والنثنية كلاه . وأما الروايات التى لم ته مم 'فهى #مناغة فليث عدم البرجع ف 
أذان ألى محذورة عند الطبر افى + وثدت إيتار الإقامة في ححديثه عند الازمى » 
كنا فى "ترم الز باعى “ ,. وكذا عند البيوى والدارقطنى وغيرهم . ثم كلات 
الأذان : لسع عشرة 'كلمة عند الشا فعي يثر بيع التكبير فى أوله ور جيم الشهادئين» 
وسبع عشرة كلمة عند مالا*. بالترجيم ٠ن‏ غير ر بيع » وروى مثله عن أ 
بوسف فى ” الدى 'خمار» أى ف ٠‏ نثية التكبير ق أول الأذان ٠‏ فيكون الأذان 
عنده ثلاث عشرة كلمة وهي روابة محمد والحسن أيغآ كا فى ”رد الهتار ‏ 
١(اسمهع)‏ . وغمدى عشرة كلمة عند ألى حنيفة وأحد على ما هراهنار عند 
الحزابلة على رواية العرق كما تقدم , ّْ ظ 
وائدة : سهى ابن رشد ل ” قواعده ” الأول : أذان المكيين ٠‏ والثانى: 
أذان المدنيين » والثالث أذان الكو فيين وزاد أذاناً رابعاً وهو ٠‏ أذان 
البصريين » يثر بم التكبير الأول وتثليث الشهادئين والحبعلتين » يبدأ بالشهادة 
حنى ,صل إلى ” حى على النلاح ” ثم يعبد الكلماث الأأربع مرة ثانية وثالثة ؛ 
قال : وبه قال المسن البصرى وابن سير يغ » فهى أيضاً تسع عشرة كامة” 
.ولكن بهذا التفصيل . وأما كلماث الإقامة فسبع عشرة عند ألى حنيفة بزيادة 
تثئية الإفامة:ء وعشر عند مالك بإفراد ”فد قامت الصلاة” » وإحدى عشرة عند 
الغافعى وأحد كا فى ”المذنى ” 'ء وعند الشافمية أفوال أخخر : عشرة + ولمع؛ و 
مان » وتثنية إفامة إن ر جم فى الأذان كما فى ”شرح المهلب " . 0 
م المأثور : الوئف على أواخر الكلماث , وتخد ورد: والأذان جزم ») من 
فول إبراهم النخمى موقوفا "كا بألى قئد الر مذى وهو الم حيح ؛ وما روى هاه 


تحقرق أن الألور فى كلات الأذان الرقف فى أراخرما البو 
على فوصف الأذان بالترجبع . قال أبوعيسى : حدبث أنى مذو رة فل الأذان 
مرفوعاً فل يثبث ؛ راجع التفصيل ”رد الغنار“ 1 س 2ه" وؤهم ) وحى 
فى ”العمدة” عن أبى العياس ‏ وهو المبرد # بأن سمع وقفاً لا اعراب فيه اه. 
وحكى ابن عابدين عنى “روضة العلاء” قال ابن الأنبارى ٠‏ عوام الناس يمون 
الراء ن ” أكبر“ » وكان امهرد يقول : الآذان سمم موقوفاً فى مقاطيعه » و 
الأصل فى ” أكبر” تسكين الراء + فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كا 
فى” ألم الله“ وفى "المغنى » : حركة اأراء فتحة وإن وصل بثبة الوقف» ثم 
قيل : هى حدركة ااسا كنيق ولم يكسر حفظاً لتفخم الله ؛ وقيل : .نفلك ححركة 
الهمزة ١ه.‏ وعل من هذا أن المألور عن اعرد هو فتحة الراء فى ”أكبر» الأول 
مي التكبيرين » والوقف على الثاني وبذلك يتف الفولان عنه » ولكي لاتساعده 
اأرواية . فال ابن عابدين : وكل هذا خروج عن الظاهر؛ والصواب أن حركة 
الراء نهممة إعراب 0.٠...‏ . إلا أنها معت «وقوفة اه ملخصاً . وللشيخ 
عبد الغنى النابلسي رسالة فيه سماها ” تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر “ كا 
ذكرها ابن عابدين » ثم على كل كلمة أذان وف ا#صطلاحى ؛ إلا أن ”الله أكير » 
مرتين يممزلة كامة . وفى "الدر المحتار“ وشرحه : ويترسل فيه بسكنة وهذه 
السكنة بعد كل تكبيرئين لا ببنها كا أفاده فى ” الإمداد “ أخذاً من الحديك 
وبه صرح فى * التتارخانية» اه . قلت : وفى ” البدائم“ ١49-41‏ ) : 
كل تكبير ين بصرت واحد عندنا فكأنه) كامة واحد (يأنى بأ مرثين الم » 
اوكذا قاله النووى من الشافعية فى ” شرح المهذب” » وهذا الوقف “رسل , 
وى الإقامة الوقف على كل كامتين » ويسمى هذا حدر فى الإقامة » فإن 
,سل أحد فى الإقامة أو حدر فى الأذان فهل يعيد ؟ والذى فى أكثر كتبنا 
أنه لا يعيد الإقامة ولا الأذان » كاه فى ” البحر” ( ١‏ س لاه ) عن ”الكاى "؛ 
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ظ باس ستل 
سوريك يح . وقد روى عله من غير وه » وعليه العمل بمكة » وهو قول 


الشافعى . 


وح خخلافه عن ” الظهيربة *: بأله يعيذ الأذان لو جعله إقامة ولا يميد الإغامة 


لو جعلها أذانآ » وحكى عكسها عن ” الحيط” فراجعه . ثم الإعادة [يما هى 
أفضل فط كما فى ” البدائع “ قاله أبن 'عابدين . وكلام قاضيخان ب عل مأ 
حكاء فى «البحر “ ب وإن كن سياقه فى إعادة الإقامة لكنه يفيد إعادثها لبرك 
السنة . وإن رجع حنى فى الآذان فقال صاحب ” البحر” ( 5895-2١‏ ) 1 
والظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه أه ؛ 
وهر المعتمد . وقال صاحب ” النهر” : أنه خلاف الأولى على ها حكاه ابن 
عابدين » وكل من قال بالكراهة قبأول كلامه بأنه مفضول ء كنا يأول كلام 
صاحي” الدر امار فى كراهبة صيام عاشوراء منفرداً بأنه مفضول . وباجملة 
فالقول بكراهة المرحجيع لاف الصواب + وكيف وقد استمر الترجيع من 
عهد التبوة بمكة إلى عهد الشافعى » وكان الساف يشهدون مكة فى مواسم الج 
كل سنة ول يذكره أحد مثهم » وهذا يدل هل ما قلت ء أفاده الشيخ . ثم 
لايخنى أن الترجيع بمعنى التطريب والتغنى بخير كلاته؛ فهو مكروه عندهم من غير 
علاف كال ” البحر” وغيره » وقد وتم التعبير من هذا المعنى بالترجيع ق 
الأذان فى ” المبسوط” للسرخسى فكرهه فليتنبه » وقد أشار إليه ابن عابددين 
أيفآ فى ععباشية ” البحر” . ٠‏ 

وأما إيتار الإقامة هندنا فهل حكه حك الترجيع عندنا ؟ قال الشبخ: رحه 
الله : فلآر التصريح به فى كتب فقهائنا » نعم صرح به غيرنا . قال ابن 
فيد البر : ذهب أحمد وإداق وداؤد وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف 
امباحء فإن ريع التكبير الأول فق الأذان أو ثناهءأو رجع فى النشهد أو لم يرجع» ( 
أو ثنى الإفامة أو أفر دها كلها أو إلا”قد امك الضلاة" فالجميم جائن . حكاء 


نمقيق أن اللدلاف فى الأذان والإقامة اختلاف ف الأرجيح انوبا 

حدثيا أبو مو مى محمد إن المثنى نا عفان نا هرام عل عامز الأسدول عن مكخول 
الححافظ ل ' الفتح” ١١‏ 34 ) . وكلام النووى فى ” شرح المهذب” (ام 
او د0١‏ ) يشير إلى عدم جواز ثثنية الإفامة 5 بدل كلامه على جواز معدم 
الرجيع فى ١س‏ او وعو) مع كراهة . وحكى فى آخر كلامه عن محمد بن 
نصر المر وزى : فأرى فقهاء أصماب الحديث قد أحمعوا على إفراد الإقامة و 
اختافوا فى الأذان بعفى إلباث الترجيع وححذفه اه . قال الراقم :. ويعارضض ما 
حكيه من الإجياع ما حكاه ابن عبد البر كنا تقدم آنفاً . وبالجملة ما صرح به 
أحمد وإصاق قرل وسط ؛ فلا ححاجة إلى تفسيح ضصاحة الحلاف . وادعى ابن 
خحزرئمة نثنية الإفامة مع الثر جيم فى الأذان » وإفرادها بحذف الرجيم فى الأذان, 
وادعي أنه لم ينبت خلافه فلايجوز إفراد الإقامة بر جيع فى الأذان عنده » وهو 
نحم وم رهن به الشافعية . ورده البيوى أجل ادعائه سمة الثثنية في الإقامة» وهذ! 
مله مجيب + والله سبحانه يقول ٠:‏ (ولايجرمتم شنآن قوم على أن لاتعدلوا 
اعدلوا هو أقرب اتقوى ) . فرحم الله منى أنصف ولم يتمسل . قال 
شيخنا : وبالجملة لابد من القول مجموازه ٠‏ وفى ” مواهب الرحنن “ أن الإيثار 
فى الإقامة لعله كان , فالحاصل : أنه ابد مى القول يثبرت لمر ججيع وعدمةه 
وإيثار الإقامة وتثتبتهاء وإتما بوتى الدلاف فى الأولوية ويبحث فى الرجبح والله أعل. 
3 أ عير علائنا بأن أيا حليفة أخذ بأذان بلال وإقامة ألى محذورة . قال 

الشيخ : وأجرد مئه ما أفاده صاحب ”المداية » فقال فى الأذان كا أذن الملك النازل 
مق السياء , دثال فى الإفامة : هكذا فمل الماك النازل من السباء اه ,. قال . 
وهزا تعبير ف غاية دق النفاسة . وأما ما ورد فى ” سغن ألى داؤد 5 على إيثار 
الإقامة. مني إقامة المللك النازل من الساء فى سصديث عبد الله بن زبد ق ( باب 
كيت الآذان ) وفيه : دنم تقول إذا أقفت الصلاة : الله أكبر الله أكير 
أشهد أن لا إله إلالله » أشهد أن محمد رسول الله » حى على الصلاة؛خى علق 
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او يوان عبريز عن أ علورة +« أذالنى كل عام الأذا تيع 


الفلاح » قد قامثك قصلاة قد نامث الصلاة الله أكبر الله أكبر »لا إله إل اللهه أه. 
قال شبخنا : فيفال : إن نلك الروابة يها اختصار من الراوى أو إحالة غلى 
كلات الأذان » فإن الكلات كانت مشيركة وعدث قيلها بالأذان » فيحتمل أنه 
حدث بها فراديى وقال اجعلها كالأذان كنا وقم التعبير فى إجابة عمر الآذان 
بالاخراد فى لات الأذان عند عسل فى * ضيه ” ( 15121 ) ( باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان ريد مواعه ) وعند الكل هو اختصار ولاأهد . وذلك 
لأنه لم يغبت الإفراد ى الأذان لا رواية ولاتعاملا . ثم إنهم قد تصدوا للإجابة 
عن الل رجيع فى حدديث أنى ممذورة فقال الطحاوى ( ١‏ .1/4 ) ( باب الأذا 
كيف هو) من #شرح معان الآثار” ما ملخصه: أنه يحتمل أن يكون أبوذورة 
م يمد بذلك صوته على ما أراد الننى عفر منه ذال له ؛ وارجم وامدد عي 
صرتك ؛ . وقال صاهب “اهداية” رد »ا ع( باب الآذان ) : وكان ٠١‏ 
رواه تعليماً فظنه “رجيماً اه . وقال ان الموزرى فى ”التحقيق “ حكاه “الز يلعى” 
2158-1 : إن أنا مذو رة كان كافر؟ً قبل أن يلم فلا أسلم و لقنه البى يكل 
الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها أتثبت عنده ومحفظها » ويكرر على أصابه 
لمش كين ؟ فإنهم “انوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها » فا) كررها 
عليه ظظنها من .الآذان فعده تسع صثرة كلمة أه , وعفاصله : أله كان ععديث 
مهد بالإسلام فأعاد عليه الشهادتين لبرسخ التوحيد فى قليه ينتفع به منى ور"*' 
من المشركين فظنه سنة عامة فى الآذان . و الأحسن فق هذه الأفوال ما أفاده 
ان الجوزى نإن الحق أن الترحيع ثابث فير أن الحنفية رجحوا عدمه لآن 
بلالا" اسثمر أذانه بين يدى رسول اه علا من خبر “رجيع فيه قبل تعايمه َي 
أبا ممذورة الآذ'ن وبعده . قال ار ينمى : وهذه الأفرال الثلاثة متفاربة فى الع » 
وير دها :لفظ أنى داود : قلت : يا رسول هلمنى سنة الأذان » وفيه: ثم 


تحقيق وجة العرجيع فى أذان أنى محدورة اما 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ؛ . قال أبوءوسى ؛ هذا حديث حسن 
تقول :. أشهد أن لالله إلاالله » أشهد أن مر رصول الله تخفض بها صوئك ثم 
, فم صوئك بها » . فجعله من سنة الأذان ؛ وهر كذلك فى" بح ابن حيان» 
و” مسند أجمد “ ولكنه معارضص ا أخر جه الطبرانى عن" أنى محلورة وليسن فيه 
ر جنيع أه , قال الراقم :.وأحسئ من هذه الأقرال. وأبلغ منه فق المقصود ما 
أفاده ابن قدامة فى الغى * 1 19١‏ ) : ويحتمل أن البى وفك إنما أمر 
أبا مخشورة بذكر الشهادتين مراً أوحصل له الإخلاص بها أإن الإخلاص فى 
الإسرار بها أباغ من فوا إعلاناً للإعلام » وخص أبا محذورة بذلك لأن لم يكن 
مقرأ بها عينئل ٠‏ فإن فى احبر أنه كان مستهرا” يحى أذان مؤذن البى 4342 ء 
فسمع النى وََكِي صونه فدعاه فأمره بالأذان , فال : ولا شثى عندى أبخض 
من النبى وََيَيٌ ولا ما يأمرنى به » فقصد الى َل نطقه بالشهادثين سر ليسم 
بذاك ولا بوجد هذا فى, غيره » ودلبل هذا الاحمال كون النى لكي م بأمر به 
بلالا ولا غيره' يمن كان مسلماً ثابك الإسلام » انتهى كلامه . قال الراقم 
البئورى : وما أشار إليه من انير فأخر جه الدارقطنى ل ” سانه " وفيه اقصة. 
طويلة وى آخره : ١‏ 6 دءاقى دين قضبتث التأذين وأعطانى صرة فيها شى مق 
فضة ثم وضع يده على ناصية أنى محذورة ثم أمرها على وجهه ثم أمر بين ثديبه 
م على كبده حتى بلغت يده سرة ألى مزورة ثم قال ردول الله وََكَيُ : بارك 
الله فيك وبارك عليك ؛ ففلتيا رسول الله : مرفى بالتأذين بمكة ؟ مقال ٠‏ قد 
أمرتك » وذهب كل شه كان لرسول الله يَبَكيهٌ من كر أهيته وعاد ذللك كله محرة 
النبى وير وهذه اأنصة تيد ما أفاده ابن قدامة » وأيضاً فليس فيه الأمر بار جيع 
حين جعله مؤذناً بل كان ذلك حين بانى كلات الآذان : فلمل أبا محذورة أنهاه 
نذ كارأ لتلاك البركة النى حصلت ل بذلك » والتذاذاً بإعادتها ع فجرى سنة و, 
أذائه وق أذان وأده بعده وهكذا حنى شاعت فها شاهمكهن البلاد ؛ فلا ببعد أن يحون 
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ْ[ صحبح . وأبومحذورة اسه سمرة بن معير . وقد ذهب بعش أهل العمل إلى هذا‎ 
: ٠ فى الآذان . وقد روى عن أنى محذدورة أنه كلن يفرد الإفامة‎ 
 ناكف‎ : اوج التعامل به هذا لا غير © ويؤيده ما روى أبوداؤد فى “سلنة”‎ 
أبو مذو رة لا يمر ناصيته ولا يفرقها لأن النى يفا مسح. عليها اه . فإذا كان‎ 
استمر على عدم جز ناصبته تب ركا' وتيمناً ماظنك بكامتى الشهادة بالع جبع » و‎ 
قد حصل له ما حصل مق نوره). وحلاوتها.. و قر بر الوجه هكذا أرى أنه‎ 
 قيقحتلا“ ألصى بالواقءة وأعلق بالقلب والل#أعل بالصواب . وقال ابن اجوز ىف‎ 
على ما حكاه الز يلعي س : ححديث: عبد الله .بن [ يد أصل فى التأذين ولبسى فيه‎ 
: بر جيع , فدل على أن الترجيع غير مسئون » وأيضاً حكى' فى موضع آخر‎ 
وأيضاً فأذن أنى ملو رة عليه أهلى مكة » وما ذهينا إليه عمل أهل المدينة والعمل‎ 
على المتأخخر من الأمور ١ه . قال الراقم : فالحاصل أن الترجيع كان فى أذان‎ 
أنى منررة غير أن كل فريق اخناروا ما اشثاروا بوجوه الترجيح . فقال‎ 
- الشروى فى ” الوم ” 98-01 ): وهو أى حديث أنى محذورة‎ 
مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه : أحدها ؛ أنه متأخر . والثانى : أن‎ 
فيه زيادة وزيادة النفة مقبولة . والثااث : أن النى يَف لفنه إياه . واأرابع:‎ 
عدم البر جيع مقدم‎  : عمل أهل الحرمين بالترجيع اه . ويقول اللمنقية والحناباة‎ 
هل الرجيم لوجوه : الأول : أن حديث عبد الله أصل فى التأذين » وأذان‎ 
الملك النازل من الساء كان من غير “رجيع . الثانى : أذان بلال لم يكى فيه‎ 
ترجيع وهو مؤذن رصول الله وَل بإطباق أهل الإسلام سفر وحضرا إلى أن‎ 
: توف مكل ومؤذن ألى بكر الصديق إلى أن توق'مى غير “رجيع . الثالك‎ 
أنه المتأخر إذ أقره النى مَيَفدِ حبن رجع إلى اأديئة بعد ما لقن أبا مذو رة الآأذان‎ 
بمكة الرابع : أنه جري تعامل أهل المدينة مهدي عبد .اه ى عهد النبوة وق‎ 
ههدالصديق » ولم يبر منى مود ث الثر جيع فى أهل المديئة . ابليامس : أن رواية‎ 


مث إفراد الاقامة ونثنبتها لايل 


حد ينأ قلببة فا عبد الوهاب الثقنى و.زيد بن زريع. هن خالد الحزاء من ألى 
عدم ار جيع أ كير وأصح إسنادا , السادس : أن حديث أنى مذو رةروى محتلفاً: 
فروى بعدم المر جيع عند الطبرانى : ونم بقع اختلاف ق حديث بلال ولاحديث 
هيد الله بن ز يد . السابع . : أن ما عدا الشهادة لا ترجيع فيه بالإماع » واختظفوا 
فيها فالقياس على ما أجمعوا أولى . الثامن : أن الترجيع يمحثمل محامل قوية “كنا 
صلفت وعنده هله المحامل ألى يقوى به الاستدلال . وأما الإقامة عندنا فتصدى 
الشافعية إلى ننى التثنية فى إقامة بلال ٠‏ نا يقول حامل لوالهم أ ذلك الببوق قى 
” سننه الكبرى “ وعنه فى ” شرح المهذب” ء غير أن الننى ما هو بممكن فإن 
التثنية فى الإقامة ثابتة من غير ريب "ما حفقه الطحاوى ى”شرح معانى الكثار » 
١(‏ س ١م)‏ وأسنده عن الأسود وسويد بن غفلة غن بلال أنه كان يؤذن مثنى 
وبقم مثنى ء وأسند حديث ابن ألى لولى من طرق فى ثثنية الإقامة وإلقاءها على 
بلال . وكذلك حققه الزيلعى ق ”نصب الرأية” ( 785-1١‏ و7518 ) وق 
” شرح معانى الآثار“ ( ١ ١‏ ) : إن بلالا" اختلف فيا أمر به مئى ذلك » 
ثم ثبت هر من بعد على التثنية أل الإقانة بترائر الآثار فى ذلك . فمل أن 
ذلك هو ما أمر به أه. وفال ابن الهام فى ” الفتح” 154-21 ) : وقد 
قال الطحاوى : توائرت الأآثار عن بلال أنه كان يثنى الإقامة تى مات . 
وعن إراهم النخعى كانت الإفامة مثل الأذان -دتى كان هؤلاء الملوك فجملوها 
واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا ٠‏ يعنى بنى أميةء كا قال أبوالفرج ابن الجوزى ؛ 

كان الآذان والإفامة مثنى «؛نى > فلا قام بنو أمية أفردرا الإقامة 1ه . 

00 س: باب ما جاء فى إفراد الإفامة : 
هذا الباب للمجازبين كنا أن الباب: اللاححق للعراتقيين . . 
ول ْ 


للا 0000 معارف السيعن اا 


| قلابة عن أنس بن مالك قال : و أمر بلال . 00 
اقول : أمر بلال . و أمر». هكذا وقع فى معظم الروايات على البناء المفعول 
كا أفاده الحافظ فى ”الفتح” ر؟ ‏ 16) وهل هذه الصيغة تفئضى الر فع عند الحدثين 
والأصايين؟ فيه لاف مشهور» ورجح الكرمانى ثم العسقلانى هنا رفعهءانظر 
العمدة “(514-17) و”الفتح” (17--58) وق رواية روح بن عطاء عن غالد عق 
أى قلابة عن أنس وفيها: « فأمر بلالا"؛ - بالنصب ‏ . قال الحافظ : وهو بين 
ق سياقهء قال : وأصرح من ذلك رواية اللسالى وغيره عن قنيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ : بلفظ : ٠‏ إن التى يَف أمر بلالا الح » وقال فى “التلمخيص” وارواه التساتى 
وابن حهان والحا م وافظهم : وإن رول الله َك أمر بلالا" الح » ولكن ى 
”كتاب العلل “ لابن ألى حاتم -1١(‏ 194) : سثل أبو زرعة هن حديث ' 
رواه عمان بن أى صالح المصرى عن ألى لخيعة ( كذا فى الأصل والصحيح ابن 
لمبعة) عن عقيل عن الز هرى عن أن بن مالك : , ؛ رسول الله 22 أمر بلالا 
أن يشفع الأذان. ويؤثر الإقامة ؛ . قال أبو زرعة هذا حديث مذكر. وق”نصب 
الرأية * أن هذا الحديث قال الشيخ فى ”الإمام” : والصحيح من مذهب الفقهاء 
والأصوليين أن قول للراوى : ”أمر" أو” أمر “ ملحق بالمسئد لكنه ورد 
بعصيغة الر فع. كما روى قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن أفىقلابة عن أنس : < 
و أن الزى د أمر بلالا" أن يشفع الأذان وبؤر تر الإقا.ة » إلا أن ابن ألى حام 
ذكر عن ألى زر هة أله قال بها عديتك بكر ام . ويقول البدرالعينى 0 
يحتمل أن يكون الآمر فبها غير الرسول يليو » ثم رد كلام ابن حنجر بقوله. : 
فلك : روى الببوتى فى ” سلته الكبير “ من حديث ابن المبارك عن يونس عن 
. الزهرى عبن سعيد عن هبد الله بن زبد بن عبد ربه ؛ ؛ وأبو عوانة ف ”صويحه”“ 
منى حديث الشفبى . عنه ولفظه : «أذن مثتى رأقام مشى» يبد ا 
لير مذدى ديسا : وعام» الأذان مذنى مثنى والإقامة مثنى مثنى :و حدرث ث أفى جدبفة ظ 


ظ سك . لثنية الأذان وإفراد الإقامة 05 
أن يشفع الأذان وبر الإقامة .١‏ وق أباب عن ابن هشمر:. قال أبو فيسى : 
أن بلالا" رضى الله عنه كان يون مثتى مثنى ويقم مثنى مثنى الخ» فعاارض حديثك 
روخ بن عطاء يما ذكره "ا ترى . قال الراقم : وبعارضص أيفاً يما ذكره 
. الحافظ فى “التلخيص” ( ص 4 ) : وروى اللحام والببهق فى الليلافيات 
والطحاوى من رواية سويد بن غفلة: «أن بلالا" كان يثني الأذان والإفامة» وادعى 
٠‏ الحالم فيه الاتقطاع ؛ ولكن فى رواية الطحاوى: ؛ معت بلالا" ال و وبا ذكره 
أيضا : وروى عبد الرزاق والدارقطنى والطحارى مق حديث الأسود بن يدم ' 
« أن بلالا" كان يثنى الأذان ويثتى الإقامة وككان بيدأ بالتكبير ويم بالتكبير؛ اه . 
وبعارض كذلك يما تقدم من حديث ابن ألى ليلى هن طرق صسميحة متصلة .. 


قوله : أن يشفع الأذان . استدل به المالكية على تنية ” الله أكير ” فى 
الأول ؛ وعن أن يوسف مثله كنا فى ” البدائم “ . ونقول : العربيع هنا 4:زلة 
الثثنية مندنا أيض] لأدائها فى نفسين لاأربع . هذا فى صورة النطبيق حيث صح 
الربيع فى حديث ألى محذورة عند الشاففى وأفى داؤد والنسائى وابن ماجه وابن 
حيانء وجاء ل بعض. ظرقه كوت الأذان نسع عشرة كامةء و بالتربيع والترجيع 
يم ذللك الغ.دد ٠‏ وكذلك صح الثر بيع فى حعديث عرد الله بن زيسد مق عدة 
طرق ء انظر ””نصب الرأية » و“الالخرص” فدل ذلك على أن الثر بيع فى التكهير 
الأول ثاببت #يح بلاريب ء فإن لم بوفق بين الروايات تعين المضير إلى ما هو 

أصرخ فى الباب و١٠‏ لا يحتمل تأويلاة , 0 
قوله : ويؤير الإقامة . أمر بإيتار الإقامة ع واحتج به الجمهور فى إفراد 

ألفاظها » وأجاب الحنفية بأن الغرض إيتار صوتها بأن يدر فيها قاله افق ابن : 
٠‏ لهام وغيره غ وقال : يجب الحمل على هذا المعنى لبوافق مارويناه من الندص 
ام عة؟) 


18 معاراتف السان ظ ج - ؟ 
حديق أنس حديث حدن صميح ؛ وهو ثول بعض أهل العلى من أصصاب النى 
َيل و التابمين . وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسماق . 
الذير المحتمل » كيعف ؟ وقد فال الطحاوى : ثرائرت الأثار عن بلال أنه كان 
يثنى الإقامة «تى ماث الم » وكذلك الشافعية وغير هم مضطرون إلى التأو يل ىن 
< إيتار ألفاظها؛ فإن التكبير مثنى مثنى عند هم ء فأجابو| بأن التثنية فى تكببر الإقامة 
ااا الأذان إفراد كما فى” فتح الهارى” 58-1١(‏ ) ولفظ التووى فق 
ح المهذب “» رم "4# ) : فالجواب أنه وثر بالنبية إلى تكبر الأذان ‏ 
فإن دم فى أول الآذان أربع كلاث » ولأن السئة ن تكبيرات الآذان 
الأر بع أن بأ بها فى نفسين كل تكبير تين فى نفسء وف الإفامة يأنى بالتكبير ين 
فى نفس قصارت وثرا بهذا الاعتبار والله أعلم » انتهى لفظه » وهذا قريب مما 
قاله الحنفية بل أبعدوا ف التأويل عنهم فإنهم ذهبوا إلى التجر زف .إيثار التكبيرات 
واختاروا الحقيتة فى سار الكلات فكأنهم جمعرا بين الحقيقة واخجاز بلفظ 
واحد 5 هو مذهيهم فى تقواعد الأصول»: فاضطر وا إليه لتصحيح المذهب.. و 
أما المنفية فتأولوها على منهاج واحد توفي بين الروايات» ولا ثبث من توارث 
الثئئية ف إقامة بلال ؛ فانظر أيهم أهدى إلى الحقيقة ؛: ولكنه غامهم ما: 
ورد من الاستثياء فى رواية ” الصحيحين “ من طريق أبوب عن أنى فلابمة 
عن أنس فى ” البخارى” فى ( باب الأذان مثنى ) وفى ” مسلم “ ( باب الآمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقاءة ) : ١‏ إلا الإقامة » ولم يتوجهوا إليه . قال الشبخ ؛ 
الاستثناء بقوله : ١‏ إلا الإقامة اليس من قوله : « وبؤر الإقامة 6 بل الغرضصس 
ببان أن الإفامة: مثل الأذان مع ببان اختلاف كيفية الأداء و إلا الإخامة ٠‏ أى مأ 
عد! لظ وقد قامسك الملاة) فإنه ز يادة على ذلك . وقال شيخنا العمالى ق” فت 
الملهم " ( ؟. .5 ) : والأظهر ما قاله شارح ” النفاية ” : أن الآمر بإينار 
الإفامة من باب الاحتصار فى بعض الأحوال تعايما للهواز » ولايستمر صلة بدليل 


محقبق إقامة بلأل من الشقع والإيتار وبيان بقية كيفيات الأذان لما 
سب: باب ما جاء في أن الاقامة مثنى مثنى :ب 
حد زا أبو سعيد الأشج نا عقية بن خخالد عن ابن أى ليل عين عمروبن مرة 
ما ذكرنا سابفاً هن إقامة يلال رضى | الله عنه 1ه . . وكان شيخنا امود قدس 
روت لمم ولا اران امور لقواي ل ولا ا “اليقاية * 
ولله الحمد اه . وادعى ابن مندة والأصبل بأن الاستئناء ئيس من الحديثك بل 
مدرج من قول أيوب » وهذا بؤيد المنفية » ونظر فيه الحافظ فى ” الفتح “ 
بأن رواية ءيد الرزاق وسياقه يدل على رفعه» .وكأن الحانظ يستدل على الاحيال 
ولم يقم عليه حجة قوية عنده » انظر ” الفتحم” ( 5 3 و إلا ) . 

قتنبيك : رثبك فى رواية عن ابن عمر ” الله أكبر " ثلاناً فى ” مصنف أبن 
ألى شيية ة “. قال الشبيخ : وكنك أزهم أنه سهو الناسخ حتى رأببك مثله فى 
"مؤطأ محمد” ( ص - 858 ) ف ( باب الأذان والتثويب ) عن مالك عي ناهم . 
عت ابن جمر وان كن يك فى اقداء اانا نديد 891 ان + . قال الراقم : 
وهو كذلك ل ” اخلى ” لابن حزم ( سا 186 ) قال :. روى معمر على 
أبوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر : « الأذان ثلاثاً ثلاثاً ٠‏ . ورواه الببونى 
فى ” الكبرى” 1 14 ) ف ( باب ما روى ق حى على العمل ) م 
طريق عيد اأوهاب بن عطاء عن مالك عبن نافع عن ابن عمر بلفظ رواية محمد 
إلا أنه قال : ويشهد . وأغرب منه ما تقدم مئ أذان الرصريين باربيع التكبير 
ونثايث الشهادئين والحبعلتين ما ذكره ابن رشد ء ولعله من ”استذ كر” اللحافظ 
أنى عر فإنه صرح بأنه نقل الام بال م مين لكل ذات » ولكن 
لايمخلو عن الغرابة رواية' وتعاملا . 

- باب ما جاء فى أن الإقامة مني م؛ مشو | 

هذا الباب لعراقيين ثنا كان الأول لحجازبين ١‏ 8 الحجازيون ه عنه 


عن عبد اأرحن بن أن ابلى عن عبد الله بن زيد فال : « كان أذان رول الله 
يديو شفعاً شفعاً فى اذا والإقامة) . قال أبو مسى : حديث. عبد الله بن زيد 
رواءة وكيع )5 الأعشض دن عمرو بن مرة عن عبد أرق بن أن ليل : وأن 
عبد الله بن زيد رأى الآذان فالمنام» . وفال شعبة عن عمر و بن مرة عق عبداارغن 
ابن أبى لبلى قال : ثنا أصسماب رسول الله يق أن عبد الله بن زيد رأى الآذان 
فى المنام . وهذا أصح من مديث ابن ألى لبل :وعبد الرعن بن أفى ليلى فم يسمع 
مل عيل الله بن ريك . 0 
بآن هذا الحديث معلول بالانقطاع والاضطراب » ثم بالمعارضة بحديث ألمي 
فى ” الصحيحين “ انظر .” السين الكبرى “ لليبهق ‏ ( 1 س 171 ) وشترح 
المهذهب”  (‏ 38 ) وما بعدهاء ولكم قال البيونى ( 5١8 - ١‏ ) : وق 2 
صمة التثنبة ى كلات الإقامة سوى التكبير وكلمتى الإقامة نظر فى اغتلاف 
لروايات ما بوهم أن يكون الأمر بالتنية عاد إلى كلمتى الإقامة الح . ورده / 
الماردينى فق "الجوهر الننى» بأنه يدل هلى بطلان هذا التأوريل عد كلات الإقامة 
سبع عضرة كامة » وأيفا روح بن عبادة ق روايته عن ابن جرح عد 
الكلات كاها مثناة » وكذا حجاج عن ابن جر يج فيا رواه النسالى » وحسنه 
الحازمى » فكيف تعود التثنية إلى كلمتى الإقامة فق مع هذا التصرح اه . 
قوله وعيد الر من بن أفى لولى م يسمع مى عبد الله بن زيد » أجاب عله ١‏ 
الزيلعى فقال ى”نصب الرأية" ١‏ /ا5؟ ) : وقال المندرى ق “مختصره“ 
قول ابن ألى لبلى : وحدثنا أصصابناة إن أراد الصحابة فهو قد ممع جماعة من الصحابة 
فيكون الحديث مسنداً وإلا فهو مرسل ذه . قلت : أراد به الصحابة » صرح بذلك 
ابن ألى شيبة ق ” مصنفه " فقال حدثنا وكبع ثلا الأعش عن عمرو بن مرة عن 
عيد الر حمن إن أنى لبل قال : ححدئنا أراب محمد يَف أن عبد الله بن ريك .. 
الأنصارى جاء إلى البى ويف غقال : ويارسول الله رأيت فل المنام كأن رجلا قام” ‏ 


نحقيق حمديث عبد الله بن زيد فى التأذين بأنه مو صول ا 

ظ ظ 
قال بعضض أهل العلم : الآذان مثثى مثنى والإفامة «هتنى مثنى . وبه يقول سفيان 
الكورى وابن الميارك وأهل الكوفة . 
وعلبه بردان أخضران نقام على حائط فأذن مثنى مثى وأقام مثنى مث » التهى . 
قال ق "الإمام” : وهذا رجال الضحيم , وهو متصل على مذهب اللباعة 
ف عدالة الصحابة » وإن جهالة أسمائهم لا تقر ء 'انتهى ٠١‏ أفاده الزيلعي. قال 

الدار قطى ف ” الوبوع ” ( صن ل 2٠١‏ ) : عبد الله بن زيد بن عبد ربه توق 
ف خلافة عثان ال » كنا قاله شيخنا . وحمي الخانظ فى ” الإصابة * 27 
5" ) : عنى محمف بن هبد الله بن زيد : مات ألى سنة اثنتين و ين وهو | 
ابن أربع وستين وصلى عليه عمان أه . وعيد الر*؟ن معو نيه 
ماثة وعشربن ابيا . وقال الحافظ فى ” التهذيب “ 55- 75١‏ ) : 
لست بقين منى خلافة مر » وروى عي أبيه وعمر وءمان زءلى سشظظ25 
وعد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يسمع منه الم . قامك : لا مانع ءن الساع إف 
صنه حمين توق عبد الله بن زيد تجو ثمانية أعوامء وهو سي يتحمل الساع ٠‏ على 
أن الإمام علاء الدين الماردينى قال : ولد ابن ألى يلي سنة سبع عشرة.» ويقول 
أ-أحافظ أبرجمر فى ” الاسيعاي » فق برجهة عبد الله بن يد هذا : وروى عنه . 
سعيد بن المسيب وعيد الرعءن بن ألى ايل وابنه محمد :بن عبد الله بن ؤيد اه .. 
زاقباون 85 أن يروي هه عزنا ” وقال اليدر العينى ف ” العمدة ” ( 7 م 
4 ) : عبد الرحن بن أى ايلى الأنصارى الكرق كان أصمابه ينظموله » كان 
أمبرأ أدرك ماثة وعشرين صمابيً . قال عيد المث بن عمير : رأيمك ابن أنىليل 
ف -حعلقسمة فيها نفر دن الصدابة يستمعرن لحديئه وينمترن لهاه. وق 
” النهذيب” مثله ؛ وزاد " فيهم البراء ” . ماث رحه الله غريقاً بنهر البصرة 
شهيدا سنة ثلاث وعائين . وعلى هذا فلا يبتى إذن ربيب فق سحة الماع ولق 
وعمك تي تخ بن زيد ا 
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بغير واصطة فيكون مرسلا” عن آم صاببة وهو فى حك المسند مقبول اتفافاً . 
وبالجملة لا مخلو إ١٠‏ أن تكون روايته دسئدة عن غير 6ديط كا هو الأغرب 
إلى الهواب » أو تُكون مرسلة بواسطة الصحابة » وهى مسئدة حكاء والله ولى 
التوفيق . وبالجماة زالت علة الانفطاع ءى غير شك ».وقد جاءث الأجوبة عن 
البقبة أى التفصيل الذى سقناه فى ما سبق . ظ 
وأبوليليى اسمه : بلال » وقيل : بسار صمانى . 

قنبيه : حك الببهق فى” الكبرى”* ( 4١9 ١‏ ) والنووى ق” اللجموع ” 
(“* لاة) رواية الز عفرانى فى انقدم عن الشافعى ما لصه : الرواية ل 
الأذان تكلف لأآله خمصس مرات ق اليوم واللياة قل المسجدين - يهني «سجدى 
مكة والمدينة س على رؤس المهاجرين والأنصارء و.ؤذنو مكة آل ألى “ذو رة؛ 
وقد أذن أبومحذورة انى 242 وعلمه الأذان ثم ولده بمكة » وأذن آل سعد 
الفرظ منذ زمنئى رسول اف وي وأنىبكر رغى الله عنه » كلهم يحكى الأذان 
والإقامة و التثويب وقت الفجر كما ذكرنا » فإن جاز أن يكرن هذا غلطأً من 
جباعتهم والنانى بحضرتهم » ويأتينا هى طرف الأرض من يعلمنا ذنك» جاز له 
أن يسألنا عنى عر فة ومنى ثم يخالةنا ولو شالفنا فى المواقيت لكان أجوز له مى 
مخائفتنا فى هذا الأمر الظاهر المعمول به ء انتهى كلاع الشافعى ره الله . قال 
الراقم عفا الله عنه : با ليث لو كان قائل هذا الكلام غير الإمام الشافعى» فإن 
فى كل قطعة من المقال مالا" للبحث واسعاً + وأستغرب مق مثل الإمام دأبه فن 
الرد بهذه اللهنجة التى فبها جغرة وقسوة؛ ونظرا إلى جلالة قدره أتلكأ عن جواب 
كلمة كلمة بيد أن الكلام غير مستساغ» وأرى أنه أحس.الإمام نوع قوة ف الرواياك . 
فى الجائب الآخر أو معارغة بينها يحيث لا يمكنى انصرامها أو ترجبح مذهيه 
بألر واية فقط ع فحاول أن يتمسلكبالتعامل الحادث فى عصره ؛ وهو على عل 
من أن الحرمين فد تداولتهها دول وحكومات » واستخلفتها إماراث وولابات ‏ 
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لي ا 


من أعهد رصول اف تَيكي إلى عهده فم وم غيرت أمور وأمور وححديث 
ظروف -وأحوال ». فأنى بستام التدساك والطمال هذه دلى تعامل ماضن قى 
مهده ؟ 1 فأقورل مقتنعاً بإشارات فى الاب : قال. أبو#مد ابن زم فى “طول 
9م ١9‏ وما بعدها ) : الأذان منقول تقل الكافة بمكة و المدينة وهالكر فة؛ 
لأنه لم بمر بأعل الإسلام ‏ مذ نزل الأذان على رسول الله 3 إلى يوم مات 
أنس بن مالك آخر من شاهد رسول الله 32 وصصبه ‏ يوم إلا وهم يؤذنون 
فيه فى كل مسجد من مساجدهم خمس عرات لأكثر » فثل هذا لايجوز أن 
ياسى ولا أن يحرف إلى أن قال : وكذلك فاعدت الكوفة ونزل بها طوائف من 
السحابة رضى الله عنهم » وتداولما عرال عمر بن اللرطلاب وتمال عهان رفي الله 
عنها كألى موسئى الأشعرى واين مسعود وعمار واأغيرة وسعد بن ألى وقاص 
ول 'نزل الصحابة الما رجون عن الكوفة يؤذنون فى كل يوم . . . . #س مرات 
إلى أن بنوها وسكنوها . فن الباطل الخال أن محال الأذان محضرة ءن ذكرناء 
وينى ذلك على عير وعيان أو يعلمه أحده) فيقره ولا ينكره ثم سكن الكوفة 
على بن أفى طالب إلى أن مات ونفذ العال من قبله إلى مكة والمديئةءثم الحسن ابنه 
رضى الله عنه إلى أن هلم الآمر لمعاوية رخمه الله » فني امال أن يغير الأذان » 
ولا يدكر تغيره على والحسئ » ولو جاز ذلك على دلى لجاز مثله على أنى بكر 
وسمر وعمان وحاشا هم هن هذاءفا يظن بهم ولا بأحد منهم 75 أصلة . . . 
. . قصح يقي أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء بسواء » 
وأن لأذان أهل الكو فة من ذلك مالأذان أهل عكة وأذان أعل الابنة ولافرق. فإن 
قالوا : لم يغير ذلك السحابة لكى غير بعدهم . آلنا : إن جاز ذلك على التابذين بمكة 
والكوفة فهووعلى التابعين بالمديئة أجوز » فا كان ف المديئة فى التابعين كعلقمة » 
والأسود » وسويد بن غفلة » والرحيل ( كذا فى الأصل و#تمل أنه ابن 
شراحيل وهو الشعبى) ومسروق وثبالة وسليان بن ربيعة وغيرهم» فكل هؤلاء 
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لني فى حياة عر بن اللحطاب اه . وقال فى ("- ١ها)‏ : سويد بن غفلة 
من أكبر التابعين ققدم بعد *ورت الى 9 لشمس ليال أو فيوها » » وأدرك 
جمبع الصحابة البافين بعد موته عليه السلام ١ه‏ . فلك : وف ” التهذيب” 5١‏ 
06" ) : وقدم المدينة حين نفضث الأبدى من دفن رسول الله َيف وهذا 
أصح اه. فلك : وهذا الذى روى عند الطحاوى وغيره: وعدمث بلالا" يؤذن 
مثى ويقم مثتى ه . وبالجملة ما قاله أبن خزم قول. وسط فى الباب» ومثله حكى 
أب و جمر غرن أحد بن نبل + وابنى راهويه » وداؤد , وجحممد بل جترير 
إءازة القول بكل ما روى رخاوه على الإباحمة و التخيير "كما نقدم. » 0 
علاء الدين ف ” الأو هر أبسط مثهء ولقائل أن بقول ف مزية مذهبد الكو فيين 
فى ذلك حيث روى عبد الرزاق عن الثورى عن فطر ءن تجاهد ذكر له الإقامة 
مرة مرة فقال : هذا شئ استخفته الأمراء الإقامة مرتين مرئين . وقال اب 
ألى شيبة.: جدثنا وكيع نا فطر فذكره ٠‏ و زواه الطدارى بإسناده عن مجاهد 
فذكر بمعناه كا فى ” الجوهر التى “ + و روى الببهنى ى الحلافيات بإستاده ‏ 
عن إبراهم النخمى : أول ٠ن‏ نقص الإقامة معاوية بن أفى سقيان . س وهو 
بالصاد اأهملة لا باانماد المعجمة كا توهمه الحا واقتدى به الببوى لأر ماهد ب 
أفاده الحافظ الماردينى . قأث : ولفظ الطحاوى عن إبراهم النخعى : و كانث 
الإقامة مثل الآذان جنى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة لاسرعة إذا ' 
خرجوا يعنى بنى أمية ؛ كا قال أبوالفرج ابن البورى : كان الأذان والإقامة 
مثنى ماثنى ذلا ام بنو أمية أفر دوا الإقامة كا فى « اتح الفدير ” وأضف إلى 
ذلك ها لكوفة من المئزلة السامية والمزية بعد عهد اللنلفاء الراشدين فى العلم و 
الفقه والدين؛حتى أصبحث الكوفة فى عهد الأموية طول أيام الجور معقل أهل 
الدين بفر !ل.ها المضطهدون؛ كما أشار إليه الشبخ محمد وأهد الكورى ى تقدمة 
” نصب الرأية * : فلا يبعد أن ترتى سنة الأذان بصفتها معفرظة هناك » وأن 


1 


بحث ونحتيئ فى الآذان بالترجيع وعدمه امه 
تصيبها سلطة أمراء الجور فيدخله تغير فى بعض الصفات . لسك أقول : إن 
ذلك التغبر غبر معهود فق الشرع أصلا"» وإنهم قاموا بتشريع جديد» وإن القوم 
أكرهوا بذلك وأصبحوا لا فيل هم بدفعه » ولكها أقول : لدل كان هناك صسعة 
فى الأمر من ثبوت التخفيف والاختصار فالإفامة أحياناً لعذر أو بياناً هواز » 
: فاخعتاروه تخفيفاً للمؤنة وتيسيراً للأمرء لاأنهم أحدثوا أمراً لم يعهد ل الشرع » 
وسكث القوم فى شتى البلاد على رغمهم . وباباملة فأبوحنيفة وسفيان الثورى 
وم أختار مسلكهم لم يكواوا فى عمية من أهر اللخرمين ومن تعامل أهلها فى 
عصرهم » يل بكاد يكون ذلك ممتنماً لأن وفود يم أهل الأرض بردون مكة 
كل صنة ها كان ليذنى ذلك أصلا على الناس كا يقوله ابن حزم فى ” ملام “ 
١10856 (‏ ) . وأبوحنيفة نفسه حج خمساً وخمسين حجة ء وأقام بمكة صنين 
عديدة ق آخر عهد الأموبة كما لاىء فول نى على مثله تعامل أهل الحجاز ‏ 
وكان موسم الج ملتتى لمهابذة الأمة ينفق فيه سوق المناظرات العلمية 
والدينية يمنا عن الحقائق الدينية » ونحقيقاً للأحكام الهلافية » وكشفاً للغوامض 
الفقهبة والحديثية » فن الال عادة أن يكون تعامل أهل مكة على الإفراد فى ' 
الأقامة , وى على فى حنيفة ؛ فلا يكون تعأمل عضر الإمام الشافعي عل الإفراد 
حجة ما لم يثك أن هذا النعامل متوارث من غهد ر-ول الله يكو إلى عهد 
الشافمى . ويرى أن الشانعية أنفسهم م يبروا العمل على نشدد إمامهم قى هذا 
الباب ء فإن كلات الشافعى تدل على أنه لايرى العمل بالأذ'ن من غير ترجيع » 
ولا بتثنية الإقامة » ونم يوافقه أنباعه على ذلك » انظر كتاب ” الأم “ 1 
*/ا)ء وأرى أن هذا القول عن الإمام خاءل فيهم أو كأنه خامل على رغم 
ذكر البوهنى والنووى إباه ؛ ولم يذكزه الشافعى فى ” الأم “ ولا اازنى فى 
* مختصره “ وذكره الببوتى ول يسنده؛ وتابعه النووى »والنمس القارئ أن يقرأ 
7 (مع- ©2؟") 
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س: باب ماجاء فى الترسل فى الاذآن :سب 
00 ححطثنا أحمد بن الحسن نا المعل بن أسد نا عرد الملهم س وهو صاحب اسقاء - 
نا محبى بن مسم عن الحسن وعطاء عن جاير أن رسول الله يبي قال لبلال : 

ا 0 زء ثم يحم بما يمليه نضفته واله الموفق 

ثلبيه آخر : : للشيخ الباركفورى إيرادات على عياراتث من ”بذل 
! افههورد “* و” المراف الشدى “ ٠‏ وفيا يفنا دن أطراف ابح ما يكثى لرده 
ولظهور عدم نصدفته فيا يدعى » وأخيرا حكى عن ” الغرف اشذدى ” الاثثراقف 
بوت الترجيع ف أذان أفى محلورة وعدم كراهت عند الحنفية » ؛ ور جبح عدمه 
الآن أذان بلال لم يكن فيه ترجيع ء ثم عقبه بقوله. : فحاصل الكلام أنه ليس 
لإنكار سنية الرجيع فى الأذان إلا التطليد أو غملة الاالاع اه . قال الراقم حفا 
الله عنة : هذاكلام لايقوله مى يدرى ما يقول:فإن الشيخ رحمة الله يستدل بعدم 
سنية الترجيع لآذان بلال سفرا وحضراً اصاوات رسول الله يَيكةٍ » واستمر 
بلال بين يديه على عدم الثر جيع ؛ فاوكان الئرجيم سنة مقعدودة ل الثأذبن كيف 
لم بأمره ياو وقد رجم عبن سفره الذى عل فيه أبا محلو رة الآذان وفيه الترجيع . 
وم يغير أذان بلال ء فلعل هناك كانك مصلحة خاصة فى النرجيم ؛ وهذا الذى ‏ 
استدل به الإمام أحمد وغيره من أثمة الدين على ترجيع أذان بلال ؛ وقد فرغنا 
دن البحث فيه فلا حاجة بنا إلى الإعادة . وأى شتى هر أبداه فى اطلاعه «تى 
يدعى قلة الاطلاع لغيره ؟ ولله در لقائل : ظ 

يقولون أقرالا" ولا يعلمونها 2 وإن قيل هاتوا فقوا لم يحفقرا 
س: باب ما جاء فى الارسل فى الأذان :ب 


ظ بان أن السنة قْ الأذان التوسل 9 الأقاءة الحدر ظ 148 
ويا بلال إذا أذنت فعرسل فى أذائلك وإذا أقفت فاحدر واجمل بين أذانك وإفامتلك 
قدر ما يفرغ الكل مج أكله » والشارب متى شربه 00 


قوله : فترسل . الترسل هو التأنى » أى تأن ولا تعحجل ؛ يقال ؛ ترمل 
فى كلامه ومشيه إِذا لم بعجل » هو والترتيل سواء ء اله فى ” النهاية “ ( ؟ 
س 88 ) . والسنة فق الآذان الترسل والترفق لأنه يكون لإساع جيم المصلين» 
وعنده يحصل الإعلام ء قاله القاضى أبوبكر فى ” العارفة “ 1س 817). 


توك : فاحدر . الحدر هو الإسراع » يقال : حدر فى قراءته أى 
أسرع ع وهو مني الحدور مد المغود » يتعدى ولا يتغدى » كذا ق 
” النهاية “ . وحدد الفقهاء الترسل فق الأذان : بأن يفصل ببن كل كلمتين 
من كلانه » أى يسكت ويقطع نفسه . ولكن جماوا التكبير نين هن الا ربع. كاز لة 
كلمة » فرستحب نطقها فى نفس كا تقدم . وحددوا الحدر فى الإقامة بأن 
لا يفصل . 
والسنة المتوارثة فى الآذان العرملل» وف الإقامة. الحدر تي كه الأذان 
برك الرصل » والإقامة بعرلك الخدرء "كا أفاده اغقق ائ الام وغبره . قال 
فى “ العارفهة ” : يسرع فل الإفاءة لأنها افتتاح الصلاة ونقدمتها لإعلام من 
حضر فى المصلى أه . ظ 

قوله : قدر ما يفرغ الآكل الخ ٠‏ اتفق العماه من صسائر 550 
يتوقف هين الآذان والإقامة ما عدا المغرب ٠.‏ وقدر هذ! ألتوقت علاؤنا بمقدار 
أر بع ركعات يقر أ فى كل ركعة نمو عشر آيات »© وروى الحسنى م ن ألى حتيفة : 
المكث بعد أذان الفجر نحو عشرين آبة ثم يثوب ثم بمكث كذلك ثم يةم * كما 
ا فى “البجر” . وفال ق ” تنوير الأبصار“ وشرحه ” الدر المحتار" : ويجلس 2 
ينها بمقدار ما يحضر الملازمون مراعباً لرقت الندب 1ه وقال فى ” البحر“ : 
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والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » ولاتقوموا حتى عروأن » . ظ 

حدفنا عبد بن حميذ نا يونمن بن محمد عن عبد الملعم تحر . قال أبو عيسى : ٠.‏ 
حديث جابر هذا حعديث لا نعر فه إلا من هذا الوجه ؛ من حديك هبد المنعم 
وهو إسناد مجهول . < 
وقالوا : يلبغى للمؤذن مراعاة الجباعة فإن رآهم اجتمعوا أقام وإلا التقارهم » 
قاك : ولعله س والله أعلم ‏ أنه لم يذكر فى ظاهر الرواية مقداره هذا لأنه ' 
غير منضبط ١ه‏ . وأما ق المغرب فلا بسن اجلوس بل السكوت مقدار ثلاث 
آيات قصار أو آية طوياة أومقدار ثلاث خعطوات عند أنى حليفة اا 
وكذا عند مالك ع كنا فى ” المجموعغ “. وقال أبو يوسف ومحمد : يفصل 
مجلسة خفيفة قدر جاوس الخطيب بين اللغطبتين » وهى مقدار أن تتمكن 
مقعدته من الأرض يحيث بستقر كل عضو منه ى موضعه ٠»‏ ا فى ” البخر “ 
وهومذهبالشافمى وأحمد غير أنها أطلقا مقدار هلما المكثإما بالجاسة أو بالسكوث 
كنات ” الوموع “ 2 والاختلاف فى الأفضلية لا غير » ويكره الوصل إجاعاً ‏ 
فى سار الصلوات + انظر للتفصيبل ” البحرالرائق " (1 21955١9 75١‏ 
و”المجموع" .)1]١-8(‏ 00 - 

قوله : والعنصر . هو الذى يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول 
وقتها » وهو من العصر ( بسكون الصاد ) أو العصر ( بفتح الصاد ) وهو ا الجأ 
وللمتخق » قاله فى ” التهاية* ( عت 0116  .‏ 

قوله : وهو إسناد مجهول :. “عبد المنعم هذا ضدفه الدازئطى » وقال 
أبوحاتم : مذكر الخد بثك جداً لا جوز الاحتجاج به ؛ وشيخه نحي بن مسلم 
متروك الحديث» ورواه الحهالم من طريق عمرو بن ذائد الاسوارى عن حي بن 
مسلم وهو طريق آخعر لم بقف عليه العزمذى ولذا قال : لا فعرفه إلا من 


جك يمه ازيل ل الأذان واذيفية إدخال الورصيع قُْ الأذان ‏ . 1 | 


باب مأ سجاه في إدخال الاصبم الاذن عزد الاذان) 

مدنا #مود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان الثررى عن عون بن ألى 
هذا الوجه » ا لم يعرفه الحا م من طريق الثرمذئ » وحجمرو بن فائد متر ولك » 
وأخرهه أبن عدى عن يحبى بن مسلم به » وقال فيه : ١‏ فاحذم + بماء موملة 
وذال معجمة مكسو رة . و روى الدارةطنى من حديثسويدين غفاة ع عءلىقال : 
« كان رسول اله يَيِيٌ بأمرنا أن ترئل الأذان ومحذف الإقامة 6. وفيه مرو 
ابن شمر وهو متروك » وقال الببهنى ؛. روى بإسناد آخر عن الهسئى وعطاء 
عن أى هربرة ثم سافه وقال : الإسناد الأول أىطريق جابر أشهر. وروى 
الدار قطنى نحمره موقوفاً من ححديث عمر ؛ وليس ف إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس » وهو تابعى قديم مشهور ولفظه : و إذا أذنت فترصل وإذا 
فك فاحذم » . وروى الطبرانىى” الأوسط” عن سعيد بن علةمة منى حديث 
على : د كان رسول الله يَف يأمر بلالا" أن يرئل الأذان ودر ف الإفامة » , 
هذا كله ملخص من "تخريج الحافظ الريلمى” و ”تلخيص الحافظ العسقلانى” . 
وننقح من هذا كله أن الحديك ورد مرفوءا من حديث جابر من طرق ضعيفة 
ومن حديث أى هرررة عند البيونى وهى هديك على عند أطبرانن والدارقطنى . 
وروى موقوفاً عن عمر عند الدارتطنى فينجبر الضعف فيه بتعدد الطرق © و 
تعد امارج » وتعدد الروايات . وعلى الوهن والضعف فى الأسانيد : إن 
التعامل المتوارث ,ويه حجة لتصحيح الأخاديث ف الباب ». فإن كلن الإسناد 
.به مجهرلا, فالتعامل به معلوم » وك بذلك دليلا” والله أعلم بالصواب . 

: باب ما جاء فى إدخال الإصبع الأذة عند الأذاة : 

دل الحديث على إدال الإصبعين فى الأذنين وذلك ايرتفع الصوت . 

فال ن ” البحر " 56٠  ١(‏ ) : وإثما كان ذلك أبلغ فى الإعلام لآن 


هةا 02002 000 معاارف السكن جم . *: 
جحيفة: عنى أبيهفال: ورأيث بلالا” يؤذن ويدور ويتيم فاه ههنا وههنا وإ[صيعاة 
العدوت يبدأ من مخارج النفسى ذا صد أذْنيه اجتمع الئفس ف الهم فخرج الصوت 
| عالياً مى غير نرورة ؛ وفيه فائدة أخرى وهى أنه ربما لم يسمع انسان صوله 
لصمم أو بعد أو غيره) فيستدل بإصيعيه على أذاله . ولايستحب وضع الإصبعين 
في الآذن فى الإقامة أن الإقامة أخعفض عر الآذان اه . ووره الأمر مصرحا 
يمل الاصبعيتق فى الآذنيئ ناطق بتعليله نساً ق حديك سعد الو دن عند ابن ماجه 
والحام والطبرانى وابئ عدى وغيرهم : و إن رسول اه يَيَقٌٍِ أمر بلالا أن 
مجعل إصبعيه فى أذنيه » وقال : إنه أرفع لصوئك » الظر ” نصب الراية “ 
(108-1) ء ولكن فيه ضعف كما فى ” فتح البارى " '. . 

ثم الأذان فى حديث الباب كان ق رجوعه من متى وازوله بالأبطع , 
ولفظ ” صمصبح مسل " : قال : ألرك النى مَك بمكة وهو بالأبباح فى 
قية له حخراء من أدم الح » ولفظ ”السائى” ى ” سئنه “ أن ( باب الخاذ القياب 
الحمر ) (15 05 ) : عن أل جديفة قال : ”كنا مع النى مكلك بالبطحاء. 
وهو فى قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال الخ » قال الشيخ أبو الحسن 
السندى: أى يريد ااسير إلى المدينة اه , فكان يَيكْرةِ فرغ م الاج وير يد الرجوع 
إلى المدبئة وكان 'زوله فى ممصب مكة . وأيضا يدل عليه لفظ ملم" ( 1١‏ 
١ : ) ١5‏ فصلى الظهر ركعتين . ... . لم صلى العصر ركعتين ثم لم بزل 
بصل ركعتين حنى يرجع إلى المدينة » ثم إن المحصب من حدود مكة فى أعلى 
مكة وهو الكداء وهى العلاة وهى البطحاء وهى الحجرن فق قول الشاعر : 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس لم يسمر بمكة صامر 
ب-لى نحن كنا أهاه ١‏ فأباد١1‏ خخطوب اليالى والجدود العواتر 

وشعر الإمام الغافعى بوصئ إلى أفه من حدود منى كا فق قوله : 

با راكب ثف بالصصب من عنى واهئف بقاطن خيفها والنامض 


يان كيفية الأذان من محويل الوجة عند الحرملتين 2 ها 


ول كتب الفقه : 1 إذا أذن فق الملمنة ع اذاه بمناً وشالة ولا ول 
صدره عن القبلة » وى ” الكير “ من : وياتفت ينا وشالا” بالصلاة 2 
والفلاح ويستدير ق صرمعته . قال بد * : وقبد بالالتفات لأنه لامحول 
قدديه ف 2 6-0 د + ون ل سم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه فإنه 
يستذير ف الميذنة ليحصل التام 1ه . وفق. ”ننوير الأبصار» وشرحه : ويستدير | 
فى المنارة لو متسعة ورج رأسه منها اه. وهذا يشير إلى تحريل الوجه 
والسدر ق 00 ؛ نعم يقبل بردهه وصدره عند اليعلتين . وقال 
النووى فى ”* شرح لم" : فيه يسن للم ؤذن الالتفات فى الهيعاتين ينا وشالةة” 
برأسه وعنقه.. وقال أصمابنا : ولا يرل قدميه وصدره عن القبلة؛ وإتما ياوى 
رأسه وعنقه الخ » وكذلك مذهب أحمد والثورى » ولا يلتفغت عند مالاك إلا أن 

.يزيد الإصباع ؛ انظر”العمدة” ( ا ل 554 ) . وأما فى الإفامة فقال بالتخوبل 
بميلاً وشاله” 5 فى”الغنية“, وفى” السبراج الوهاج“: لا ول كا فى” البحر“ . 

اميه : ورد فى حديث الاب فى اللرمذى : و رؤذن وبدو رغ وكذلك 2 
في * سين اين ماجه “ و فاذن فاستدار قْ أذائنه » ومخالةه لفظط أفى داؤد : 
د لوى عنقه عيناً وشيالة” و دستّدر 0 وأنكر الوق ثبوت الاسئدارة ل حتديك 
- » وزده الحافظ ان دقيق العيد فى "الإمام“ » انظر ”صب الرأية “ ١‏ 
“الا ولالا؟ ) ء وكذا رده الحافظ غلاء الدين الماردينى فى ” الجوهر التو “ 
والبدرالهينى فق “”العمدم» (؟ - كه ) فراجعها للتفصيل . ظ 
النميك أشر : وقع هنا ق رواية الباب : ١‏ ويتيع فاه ههنا وههئا » من 

الإتباع ار فاه كينا رشالا* ..ووقع فق رواية وكيع عن الإورى عند أحمد 
- : الصجعاك ألتبع فاه ههنا و«ههناء , فالافظ الأول هو حال اأؤذن والثالى 
هودال الذاظر أ جحيفة ؛ وق روابة ألى عوانة فى ”صويدحه " : ١‏ فجعل يتتيع 
بغوه ,كينا وشالا" » وف رواية د هن سفيان عند الإساءيل : « يتتيع بعبنه » . 

لذ 


وو”# 2 معارف السيم ص ١‏ 


فى أذنبه ورسول الله تفغ فى قبة له خراء » أر اه قال : مع أدم فخرج بلا 
بين يدبه بالعيزة فركزها بالبطحاه فصلى إليها رصول الل يدي يمر بين يديه 
الكلب والخمبار » وعليه حلة حر اء كألى أنظر إلى بربق ساقيه . قال سفيان ثرآه . 


وهذا يؤبد الأول » فتال البدر والشهاب : والحاصل أن بلالا كان يتتبع 
بفيه الناحيتين» وكان أبوجديفة ينظر إليه . فكل منهيا متتبع باعتبار انتهى كلامها. 

قولّه : فى تية. أى خرمة . قال فى ” النهاية ” . والقبة من الأيام بيت 
صغير مس ةبر وهر من بورتث العرب ١ه‏ . 

قوله : من أدم : م بالدال المهملة المفتو-ة ل أسم جمع للأديم وهو 
اتلد أو الأحمر منه أو المدميوح » ذا ف ” القاموس ” , 

قوله : ,العئزة » العئزة ‏ بالعين المهءلة والثرن والزاء المعجمة المفتوحتان ‏ 
عصاً ف أسفاها حل يدق ع قاله النغروى : 

قوله : تركرها ء أى غرزها . 

قوله : بالبطحاء : أى بطحاء مكة وهو موضم خارج مكة ق شرق 
الكعرة ؛» ويقال له : الأوطح . واللنخحصب 2 وهر الذى كان وَبَيْبْةٌ يعزل بها عند 
اأرجوع عن مي . و صلل .يأ صلوات و مكيك بهأء وبنى مسجد فى ذاك المقام الذى 
دل ب 3 واسوين الآن مسجد الإجارة “ وهر واقع ق سفح ابل ءُِ 
ولالحصب نفسه بنى الملك ابن سعود قصره الملى » وهذ! هر خيف بنى كنانة » 
وفيها تقاسدك فربش ضد رسول الله عَللييَةٍ وأعوانه . 

قوله : حلة خراء . الحاة : ثوبان إزار ورهاه هن جنس واحد » كذا 
ل ” النهاية " . وقال اللحطانى : الحلة ثربان إزار ورداء ولا تكون حاة إلا 
وهى جديدة نل من طيها فتأيبس اه . حكاه السب, طى في ” تلخيص الأنهارة “ 


فيل الخحبرة وبحث لبس الآأخر 1" 
ةا . قال أبرءيسى: عدر أنى جديا داك سن ديم و هلية العلل عند أهل 
العلمى : يستحبون أن يدل الموذن اصبعيه فى أذنيه فى الآذاث . وقال بعفن أهل 
وهى غ*نى برود اليمن » حمعها ال . واطئلة اطمراء ل «ديث الباب كانت 
فيها خخطوط خخر مع السود كما قال ابن القم فى ”الهدى” فال : وغلط من ظن 
أنها كانك حراء متا لا غالطها غيرها الح . ورده الشهاب المى قال : وما 
فاله هو الغلط لآن حمل الحلة على ما ذكر لايشهد له لغة ولاشرع الم . انظر 
شرح المواهب" (08م-" 7 ). ويؤبد ابن القيم افظ * الخمبرة * ؛ وهى ما 
كان موثشياً #ططاً من برود اليمن » كذا فى ” النهابة “؛ والخبرة بوزن العنبة ؛ 
وجمعها سبرو<برات مثل عبر وعبرات . وفى -«ديث أنس فى”الصحيح“ ( ” 
58م ) ( من اللباس ) : و كان أحب الثباب إلى رصول الله يفاك أن يلبسها 
الحبرة » وق حديك عائشة ى” الصصيح “ : «١‏ إن رسول الله يديد حين توق 
بم ببرد دبرة 4 . وأيضاً روى أبوداؤد ق”سلته” ( أ اللهامن ) ل ( باب 
الجمرة  )‏ واختلف الرواة فى اللفظ.ثقال بعضهم : مورداً ؛ وقال بعضهم ؛ 
معصفراً ؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : « رآلى رسول الله 23 
وعل ثوب مصبوغ بعصفر مورداً فقال : ٠١‏ هذا ؟ فانطلقت فأحرقته . 
قال : أفلا كسوته بعض أهلك : . وأما ليس الثوب الآحمر القاتى للرجال قص:ف 
الشرنبلالى فيه رسالة مماها ” تمفة الكل والهام المصدر أبيان جواز لبس 
الأحمر “ وذكر يها تمانية أقوال فى المسألة فقيل : يستحب » ويل : محخرم 
ورجح فيها الجواز بل الاستحباب » وتعقبه ابن عابدين فى ” رد المثار“ 
وقال : ولكن جل الكتب على الكراهة ” كالسراج” و” الغيط” و” الاختيار “ 
و” المنتنى” و” الذشخيرة “ وغيرها ء وبه أفتى العلامة قاسم . وق ” الباري 
الزناهدى“: ولا يكره فى الرأس إجاعاً » راجع ”رد اغتار“ (ه 707 و 
ْ (مع-156) 


العم : وق الإقامة أيضياً يدل أصبعيه فى أذزيه ؛ وهو قرول ا وأبو 
جحيفة أسمه: وهب السوالى . 
( بأب ما جاه في التثويب ١‏ : فى الفجر ) 

حدثنا أجد بن منيع نا أبو أحمد الربيرى نا أبو أسرائيل عن الحم عن 
عبد الرحمرن بن أى ليلل عن بلال قال : ١‏ قال رسول الله 135 : لا تذربين فى 
شىئ مق الصلو ات إلا ق عالاة الفجر ؟ 
0# ثم ارجخ أبن عابدين اللخرمة ف فتاواه تنقيح الفتاوى اللدامدية “ 
فراجعها من أواخر الجرء الثانى . قال الراقم : وكنت قد معت الروايات: 
فى .النهى عن أبس الآحر فياغت إلى ما يقرب عشرين عبديئاً ها بين يح و0 
دس ومتصل وهر سل » وأفلها كراهة التحريم والله أعلم . والحافظ البدرالعينى 
أيفا ذكر فى المسألة سبعة أقوال ء وحل النهى فى الأعاديك على الآخر 
الخااص » وخل الحلة الجمراء على ما كانك ذات خوط حمر وغيرها » ذإن 
الحلل المانية غالاً تكون كذلك » انظر ” العمدة “ 75١-1١9‏ ) . قال 
شيخنا : إن المصفر والمزعفر يكره محري : وأما الأحمر القانى فيكره تن بهاء 
وما فيه خخطوط حمر فابسه جائزء ويمكن أن يدعى استحرابه دريث أبسه َي . 


قوله :5 وهبه السواق . هو وهب ين فيل الله السوالى» والسوانى ب بشم 

السين المهملة وتخفيف الواوس نسبة إلى بنى سواءة بن عامر بن صعصعة ٠ن‏ 
هوازن . ملخصاً من ” الإصابة “ و” للقاموس ” وغيرها . 
س: باب ما جاء فى التئوبب ف الفجر :- 

التثويب إعلام بعد إعلام . والأصل ف التثويب: أن يجي؛ الرجل مستصرساً 

فيلوح بثربه إيرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويباً لذلك » وكل داع مثوب »© 

وقيل: إنما سمى تثوبياً مى اب يثوب إذا رجع فهو 0 إلى الأمر بالمبادرة 


يدث التثريبب ف الأذان م 


وق الياب عن ألى محذورة . قال أبو عيسى ؛ حديث بلال لا نعرفه 9 
من حديث أنى اسرائبل الملاثى ٠‏ وأبواصرائيل لم يسمع هذا الحديث عن الم 
أبن عتيية . قال: إنما رواه عن الحسن بنعمارة عن لمكم ,بن عتببة »وأبو إسرائبل 
إسمه اسماعيل بن أفى إسعاق وليس بذلك القوى عند أهل الحديث . وقد اختالف 
أهل ل العلم فى تفسير التثويب فقال خيقن : التويب أن يقول فى أذان الفجر : . 
إلى الصلاة » وأن لأؤذن إذا قال : ” حى على الصلاة “ فقد دغاهم إليها » 
وإذا قال بعدها : ” الصلام خير مئ النوم * ققد رجع إلى كلام معناه المهادرة 

إليها اه .. ثما فى ” النهابة ‏ و” شرح المهذب” و” شرح التقريب” للعراق 
و”لسان العرب” للإفريق . وقال الراغب فى ” مفرداته “ : أصل الثوب 
رجوع الشثئ إلى حالته الأولى التى كان عليها أو إلى الخمالة المقدرة المقتصودة 
بالفكرة وهى الخالة المثار إإايها بقوخم : أول الفكرة آخر العمل . 
الئوب ممى بذالك 22 الغزل إلى الخحالة الى قدرت له آه , 

والتثويب فسان : أحدها : زيادة ” الصلاة خير من النوم” في أذان 
الفجر » وثيك «رفوعاً كا ق حديث الياب » ورواه بهذا الإسناد ابن ماجه 
فى ( باب السنة فى الأذان ) ولكن الحديث شعيف كا قال الترمذى ع وفيه 
حديث آخر منى طريق عطاء بن السائب عنم هيد الرمن بن ألى ليلى عن يلال 
عند الببهق : وأمرلى رسول الله يي أن لا أثوب إلا فى الفجر » . قال 
البيهق: وعبد الرعن لم يلق بلالا”. كذا فى ” نصب الراية “ ١‏ 874 ) . 
وحديث آآخر عند ابن خزيمة والدارقطنى والبيهوى عن أنس قال : ٠‏ مي للمنة . 
إذا قال المؤذن فى أذان الفجر ” حى على الفلاح” قال : ” الصلاة خير من 
الثره * » وصححه ابن السكق كنا فى ” التلخرص * ( ص 7 هلا ) وفيه حدينك 

ابن كمر عند أبن ماجه والسراج والطبرالى. والبيهى بطرق متعددة » وثيثت ىق 
حدبك أبى محذورة فى بعض طرقه عند أبى داؤد وغيره انظر " التلخيص " 


5؟ معارف السعن خب ؟ 


” الصياللاة شتير مق النوم ” + وهو قول أن المبار ك وأحمد . وثال اماق ىق 
التثويب غير هذا ء قال : هو شئ أحدثه الناس بهد الابى ويك إذا أذن أاؤ ذن 
فاستبطأ الذوم فال بين الأذان والإقامة: ” قد قاممك الصلاة حى على الفلاح” . 
وهذا الذى قال اماق هو التثريب الذى كرهه أهل العلم والذى أحدثوه بعد 
التى صَكبْةٌ والذى فسر ان المبارك وأحد أن الثثويب أن يقول 'أؤذن ق صلاة 
الفجر : ” الصلاة خبر من الاوم “ فهر قول “ضرح ويقال له التثوب أيضاً . 


ل لم الجسستشسستصسصسا 


وبالجملة فثبت دن جديث بلال ٠ن‏ طريقين ومن أحاديث أنس وابن شمر 
وأفى محذورة » ومق العجيب أن الْرمذى رمه الله لم يشر إليها ف الباب على 
دأبه المحر وف فى كتابه فلرشضف هليه ذلك ق الباب . وهو سنة عندنا ق الفجر 
ماهر فى كتب مذهبنا قاطبة ؛ وصرح الطحاو ني بأنه مذهب أتمتنا الثلاثة , لا 
كا يقوله النووى فى ” الموع ” ( " ب 44 ) : وم يقل أبو-تيفة بالتثويب 
على هذا الوجه اه , وهو مذهب مالك والشافعى وأحد والثورى وغبرهم ؛ 
ومع قال به عمر بن اتلعطاب وابثئه وأنس والمسن وانبن سيران والزرهرى ا 
قاله: النووى . م وججه إنكار النووى لعله ما روى عن علاء الكوفة فى معنى 
التثويب فى الفجر : ” حى على الصلاة حى على الفلاح” مرتين بين الآذان و 
الإقامة » وهذا إثبات أمر آتخر لا إنكار أمر متفق » وانظر تفصيل !اسألة ف 
* المداية * وششروعحها : 

والآخر : قول ” حدى «لى الملاة “ بين الأذان والإقامة . قال محمد في 
” الجامع الصغير “ : التثويب الذى يصنعه الناس بين الأذان والإفامة قن صلاة 
الفجر ” حى على الصلاة حي هلي الفلاح ” مر تبن حسق أه . حكاه فى ”“الهدائع “ 
1(9--15:8). وقال الزيلعى فى ” نصب الرأية “ : فقال أصمابنا : هو أن 
بول بين الأذان والإفامة : ” حى على الصلاة حى على الفلاح " مرئين الى . 
وال محمد فى ”مؤطته» بعد نقل أثر ابن عمر : فق زيادة “جحي على شير العمل" 


بقيةٌ نمث التثريب ظ ١+‏ 


وهو الذى اختثارة أهل العم ورأره. وروى عن قيد الله بن غمر أنه كان يشول 
فى صلاة النصر : * الصلاة خير من النوم ” . وروى عن جاهد قال : دشات 
مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه ونحن “ريد أن تصلى فيه » فثوب 
ااؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا هق عند هذا المبتدغ 
, ولم يصل فيه . وإتماكره عبد الله بن عمر التثويب الذى أحدئه الناس بعد , 
بعد ”حى على الفلاح” : قال محمد : ” الصلاة خير هن النوم“ يكون ذلك فى 
نداء الصيح بعد الفراغ من النداءء ولايجب أن يزاد فى النداء مالم يكن منه انتهى. 
فدل هذا على أنه أنكر زيادة : ” حى على خير العمل “ لا ”الصلاة خير من 
النوم” » وربا يكون منشأ ما نسيه النووى إلى أنى سنيفة هذا القول والله أعلم . 
وبا طحملة كتب المذهب ناطقة بالتثويب الأول وكذا بالثانى فى الجر فقط دون 
بقية الصاوات خلافاً لا فى ” الدر“ وشرحه ء حيبث قال فى ” الدر امتار“ و 
شرحه : ويثوب بين الأذان والإقامة فى الكل للكل بما تعار فوه اه . قوله بما 
تعارفوه كتلحاح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة الخ . فاغالفة فى أمرين فى 
تعمم الصلوات وق تعمم افظ التثويب» وإما خخصه محمد بالفجر وبلفظ مخصوص» 
نعم مخالفته مع كلام الزيلعى في الآأخير فقط . والثانى حدث ق عهد التابعين 
كا فى ” البدائع “ و”الحداية” » ولفظ ” الخداية “ : وهذا تثويب أحدثه علاء 
الكوفة بعد عهد الصحابة رفى الله عنهم لتغير أ<وال الناس وخصوا الفجر ل 
ذكرنا » أى لأنه وقث توم وغفلة ا ه. وعن أنى يوسف جوازه للإمام ؛ 
كذا فى ” البدائع “” و”المداية“ وغيرها بقوله : لا أرى بأسآ أن يقول اأؤذن 
للأمير فى الصارات كلها ”السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حى «لى 
الصلاة حى على الفلاح برحلك الله“ . واستيعده مد لأن الناس سواسية فى أمر 
الجباعة » وأبويوصف خخصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كيلا ثفوتهم 
الجباعة » فكان هذا الإعلام مئ باب التعاون على البر والتقوي » وعلى هذا 


اد 000 :اف الل - خ ١‏ 


اسسة باب ما جاه أن من أذن فهو يقيم بس 

٠‏ حل ووأ هناد نا عبدة ويعلى عن غيد الرحمنى بن زياد نْ أنغم عن ز ياد 
القأافى والفنى والمدرس وعدن يعمل للعامة لاختصاصهم زيادة شغل يسبب 
النظر فى أمور الرعية والدين » واتاره قاضي<ان » هذا مادخص ها فى كتينا » - 
وحار استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الشافعية أيضاً كا فى ” شرح المهذب » 
! ع لا ثبت نداء بلال رغى الله عنه الننى فكي » أخرج عبد الرزاق 
'ق ” مصنفه “ عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ١‏ أن بلال” أذن ذات .. 
ليلة ثم جاء يؤذن النى يكيو فنادى : ” الصلاة خير من النوم “ .فأقرت فى 
صلاة الصبح » . حكاه الشبخ اللكنوى فى” تعليق الأؤطأ “ . وى ” الصمديحين » 
عن عائشة رفى الله عنها قالت 5ي”ظ0 جاع بال بودن 
1 ينا فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » . 

ْ ل : باب م جا أن 5 أذن نهو يم س- 

دق كتب فقهاثنا أن الأولى أن يقم مل أذن وإن أغام غير ه فجاز إن م 
ينأذ بذلك الأؤذن . قال فى ” للبدائع” ( 19١ ١‏ ) : فإن كان يتأذى بذلك 
075 لأن اكنسماب أذى المسلم مكروه » وإن كن لا يتأذى به لا يكره » وكال 

: بكره تأذى أ وم يتأذ 1ه . وآن ” اليس “ ١١‏ سس لاه؟ ) وإن أذن 

0 آخر بإذنه لا بأس به ١‏ وإن لم رض به الأول يكره 0 
. . . . وف «الفتاوى الظهيرية » : والأفضل أن يكون المقم هو اأؤذن ولو 
أقام غيره جاز التهى ممتصراً . قال الشيخ : ووجه الأولوية : أن من أذن 
أحرز أجر الآذان الموعود فيستحق أن يئال هو ثواب الإقامة كذلك . 15ل 


00 الراقم : ولعل هذا تعليل حديث الباب وببان حكنته لادليل ما قاله الفقهاء من 


الأولوية فلم أره مقرلا" عنهم ؛ وحديث الباب فيه عبد الرحمى بن زياد بن أنعم 


نحقيق : أن الاقامة حق الموؤن ‏ 5< 


اس سس 
ابن انعم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدال قال ؛ 
الإفريى وهو عنئدهم ضعيف ما قاله الرمذى ؛ فلا يقوى الإحتجاج إه 
للشافعية . واستدل صاحب ” البدائع “ دواز بأعاديث متاح بعضها إلى كشف 
حال أسائيدها . منها : حديك عبد الله بن زيد وفيه : أذان بلال وإقامة عبد الله » 
وقد رواه أبو داؤد من حدبث محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد + 
وسكت عليه ٠“‏ فهر عنده مأ بساح لإستجاج : ويقول الحاز هى : عحديبث 
الصدافى أنوم إسئاداً من عولد ربك عول الله عن زيد 33 ل 8 شرح المهذب” وق 
لكن يقول ان عيل البر ؛ إسئاده سن وأحسن من ححديث الإفربقى اف 
”التلخيص” (عن ‏ 8 ) . ولحديث الصدانى طر بقان آخران ليس فيها الإفريق 
ذكرها الحاذنظ فى ” الإصابة “ ( ١‏ ل لامه ) . وما ذهب إايه أبو حنيفة هو 
مذهب مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور من الشافعية وأكير أهل الكوفة 
كا فى ” شرح المهذب ” ("م 7 (171). والكراهة تنزرهبة والحلاف فى 
الأولوية كما قاله أبو بكر الحاز مي فى الناسخ والمنسوخ ؛ حكاه النروى فى ”تمرح 
المهزب" وق كنب الشافعية : أن الإفامة حق هن أذن » فصار الأمر ضيماً 
٠ 5007‏ وقد 00 6 2 3 الم 2 عوتلفين أحاديث * 
و سه أب اي ذكرنا. ومنها . ٠‏ هأ 0 ابن أم مكتوم مي 
وبلال كان يم » وربما أذن بلال وأفام ابن أم مكنوم كما فى ” البدائع * 
(١أسه6858١).‏ 

قوله : زياد بن الخحارث المدالى ؛ الصدانى ب بشم الصاد ونخفيئ الدال 
ااتّملتين وبالمد س ماسوب إلى صداء تصرف ولاتصرفء وهو أبوهذه القبيلة؛ 
وإسمه : يزيد بن ححرب . قال الببخارى ف #ثاريخه” : صداء حى من اليم 
اهء قله فى ” شرح المهذدب” . ووقع فى ” شرح معاق الأثار ” عبد الله بن. 


ذه ؟ معارف السيئ أ 
«أمرى رسولاله َي أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنك فأراد بلال أن يقم نقال 

رسولالله وَكْرُ: إن أخاصداء قد أذن وءن أذن فهو يقم؛ . وفالباب عن ابنرء 
قال أبوعيسى : حديك زياد إنما نعر فه من حديث الإفريق والإفريق هو ضعءيف 
عند أهل الحديث ؛ ضعفه يحى بن سعيد القطان وغيره . قال أحمد : لاأكتب 
حديث الآفرينى . قال : ورأسست محمد بن اسماعبل يقوى أهره ويقول : هو 
مقارب الحديث . والعمل على هذا عند أكير أهل العم : من أذن فهو يثم . 


الحارث من طريق سفوان عن عيدالرحن بن زياد بن أنعم . وف إسناد آخر علده 
مق طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد » وفيه زياد بن اللدارث 
الصداى . وقال الحانظ فى ” الإصابة “”  *8(‏ م79 ) : هكذا رأبته 
فى نسخ من هذا الكتاب ( أى كتاب الطحاوى ) والمشهور رواية المصربينءن 
عيد الرحمق بن زياد عن زياد بن الحارث الصدانى وال أعم اه . والظاهر أن 
عرد الله بن المارث قى كتاب الطحاوى من سهو الناسخين والصحيح زياد بن 
الخارث » والمذكرر ق اليدرث وأقعته 6 

قوله : أمرفى الج . هذه واقعة سفر كان النى مَييٌ فى سير فحضرث 
الصلاة فيز ل القوم فطابوا بلإلا فلم يمجدوه كا أسنده الحافظ ى”التلخيص“ عن 

قوله : هو مقارب الحدبث . اختلف المحدئون فى أن هذه اللفظة من ألفاظ 
الجرح أو من ألفاظ التعديل والصحيح أنه من ألفاظ التوئيق كما قد صرح هنا ظ 
بأنه يقوى أمره ؛ وقد أسلفنا ببانه تفصيلا” فى البزء الأول فى ١‏ باب ما جاء 
السيوطى فى ” أافيته “: [ و صالح الحديث أو مقاربه * جبده حسله مقاريه] 
قال شيخيا : ونظبر ذلك اختلافهم فى قوفم : ” فلان على يدى عدل “ كا 


بيان المذاهب فى 'كراهية الأذان والإقامة بغير وضوء 6 


ب 


و باب ما جاه فى كراهية (لاذان بغير وضوه يس 


عد ونا على بن حجر نا الوليد بن ملم عق معاوية بن يحبى عن الزهرى 
عن ألىهريرة عن النى يبي قال : ولا يؤذن إلا متوضى »2 . 


برد كثيرآ ق “ كتاب العلل " لا بن أى امم فقال الحافظ : كان بقول 
شيخنا العراقى أنه من ألفاظ التوثبق بإضافة اليد إلى ياء المنكلم ‏ أى عندى 
عدل ل وكلث أمشى على قوله حتى رأيث أنه بإضاذة اليدين إلى عدل » و 
العدل : إسم من ولى شرطة تبع » وكان تيع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه ؛ 
فيقول الناس : فلان على يدى عدل : أى ستحق الابس فكان دن ألفاظ 
الجرح ء فيكون معناه بالاغة الأردوية : فلان شخص جيلضاه كم قابل ع . 
وذلك من غخاورات أهل ليدنق . 
ب: باب ما جاء فى كر اهية الأذان يغير وضوء :سه 

المذاهب متقاربة » فذهب أبىجليفة : أنه يكره الإفامة ويجوز الآذان» 
وعنه : يكره الأذان أيضا » كنا فى ” المداية “ . وهذه الرواية ينيغى الاعتناء 
بها » فإن الحديث بساعده » وفيه جديث وائل بن حجر موقوفاً بسلد ضمبح 
أخرجه ” الزباعى“ ١(‏ - 141 ) عن أفالشبخ موقوفاً على وائل لكنه مر فوع 
حكا كما تقرر ق محله؛ ورواه البيهى والدارقطنى ف الأفراد ما فى ”التلخيص*“ 
وض - 05 ) . ومذهب الشافعى على ما ذكره فى ” شرح المهذب“ ( ”7 ل 
٠١‏ ) : الكراهة » كا قال الّر مذى » وظاهر ” مذنى ابن قدامة “ أن التطهر 
مسحب عند أحد ف الأذان والإقامة » ويصح كل منهيا من امنب والغدث : 
فلعل الكراهة تنز بهية عند هؤلاء الأثمة . قال فى ” انهموغ“ : مذهينا أذان 
الجنب والمحدث وإفامتها صيحان مع الكراهة . ...للم قال: وقال ماللك: 

)27-+( [ 


حد ثنا نمى بن موسى نا عبد الله بن ودب عن يونس عن ابن شهاب ' 
فال : قال أبوهريرة : ولا ينادى بالضلاة إلا مترضي » . قال أبوعيسى : 
وهذا أصح من الحديث الأول . وحديث ألى هريرة لى بر فعه ان وهب وهو 
أصبح منى حديك الوليد بن مسلم . والزهرى لم يسمع من أنىهريرة . واخدلف 
أهل العلى فى الأذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهلالعل» وبه يقول الشافعى 
يصمح الأذان ولا يقم إلا متوضئ » وأما أذان الجنب فالمشهور عندنا إعادته ‏ 
كا فى مئن ” المهداية “ و” البحر الرائق “ ثم الإعادة لأذان الجنب مستحية 
لا واجرة مع أنه جب الطهارة فبه عن أغلظ الحدثين دون أخفههيا ولا تعاد إنامته 
على الأشبه انظر التفصيل فى ” البحر“ -1١(‏ 79 ) و” المداية ” وغيره| , 
وحديث الباب قال ابن حجر فى ” التلخرص “ : وإسناده حسق إلا أن فيه 
انقطاعاً لآن عبد الجبار لم يسمع مى أببه » ونقل التووى اتفاق الآثمة على هدم 
مباعه انتهى ملخصاً . وفيه حديث ابن عراس عند أنى الشيخ كا فى التخخرجج 
بلفظ ؛: و إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤدْن أحد م إلا وهو طاهر؛ » وفيه 
عبد الله بن هارون »؛ قال الحانظ وهو ضعيفٌ . وفيه حديث مهاجر بن قنفذ 
يحدومة علد أنى داؤد والنسائى والطحارى ؛ انظر ” التلخيص ” واستدل به ى 
"المجموع" ٠١9  (‏ ). وسيأتى محقيق ساع عيد الجبار بن وائل عن أبيه 
فى بحث التأمين . 0 

قوله : وهذا أصح الخ . يفول : إن اسناد الوقرف أصح ء والمرفوع 
فيه معاوية بن يحبى الراوى عن الزهرى ضمعيف » والانقطاع فى كليها فإن 
الزهرى لم يسمع من ألى هريرة . 

قوله : وبه يبقول الشافعى . وكذلك حي مذلهيه من الكراهة فى ”اللهموم » 
(”* ع ٠١5‏ ) وذكر معه أبا حليفة والثورى وأحعد وغيرهم على خلاف ما 


يان أن الامام أحق بالآفامة ووقث تيام المقتدى للصلاة 2 (5» 
وإسحاقء و رخص ف ذلك بعض أهل العلى )و به بقرل صفيان واين المبارك وأحمد . 
سه باب ها جاء أن الامام أحق بالاقاءة :ب 

حدقا يمى بن موسى نا عبد الرؤاق ذا اسرائيل أخبرفى مماك بن حرب 
مع جابر بن عهرة يقول : و كان مؤذن رسول الله 2 مهل فلا يقم <تى 
إذا رأى رصول الله 1 قل خر ج أقام الضلاة حين براه . وقال رعس : 
حديث جابر بن معرة حديث حسى وحدبث ساك لانعر فه إلا منى هذا الوجهء 
وهكذا قال بعض أهل العلم : أن امؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . 
ذكره البرهلمى . 

قوله : وإعاق , حى مذهبه النروى وابن قدامة أنه لايموز أذان المحدث 
وإقاءته على خلاف ما ذكره الترمذى » وذكر لنورى مثله ٠ذهب‏ الأوزاعى » 
وإأيه ذهب غطاء ومجافد , 

س: باب ما جاء أن الإمام أجق بالإقامة : 
الغرض هن حديث الباب أنه لا يقام إلا عند خخروج الإمام والدروج 

يكون بالقيام إن كان فى الصف وبدعول المسجد إن كان خارجه . أما الأذان 
فهر حق اأؤذن وهو به أدق منه أن بؤذن من غير أن يننظر الإمام . 

قوله : فال بعض أهل العلم الخ . ذكر الحافظ فى ” بلوغ المرام “ ( صن 
ع 177 ) هذا افظ حدبع أنى هريرة مرفوعاً » وقال ؛: رواه أبن هذى و 
ضعفه » ولابيوق نحره ع على من قوله . 

تذييل : واختافوا فى وقت قيام المقتدى إلى الصلاة وفى تكبير الإمام ع 
فذعب مالك وجهور العلاء إلى أنه ليس لقيامهم حد » ولكن استحب غامتهم 
القيام إذا أخط المؤذن فى الإقامة»وكان أنمن يقوم إذا قال الموذن :'*قد قامك 


قدا مغارف السكن < جك ؟ 


> وكير الإمام ؛ وسكاه ابن أنى شيبة هن صويد بن غفلة » ولس ىن 
ااا ري بن المسيب وعمر , بن عبد العزريز : و إذا قال 
المؤذن : ” الله أكبر” وجب القيام » وإذا فال: ” حى على الصلاة “ امتدلك 
الصغرف » وإذا قال : ” لا إله إلا الله “ كبر الإمام » . وذهب هامة العلياء 
إلى أنه : لا يكبر حتى يفرغ الموذن مي الإقامة . ومذهب الشافعى وطائفة : 
أله يستحب أن لا يقوم حتى يفرع الؤذن هن الإفامة » وهو فول ألى يوصف . 
وعن مالك : السئة فى الشروع ف الصلاة بعد الإقامة وبدابة استواء الصعك . 
وفال أحمد : إذا قال الموذن : ” قد فاك الصلاة “ يقوم . وقال أبوحتيفة 
ومحمد : يقومون فق الصف إذا قال : ” حى على الصلاة ” إإذا قال : ” قد 
قامث الصلاة “كبر الإمام لأنه أمين الشرع » وقد أخبر بقياءها » أيجب 
اصديقه و إِذا لم يدن الؤمام ف المسجد قذزدب الجمهور إلى أنهم لايثومون <تنى 
بروه . كذا فى "عمدة القارى” مختصراً : وراجفها التفصيل ءفى (7 ب 975), 
فال الراقم : والغرضص أنه لا يجب القيام على المفتدى الجالس المنتظر قبل ذلك . 
على اخختلاف بينهم فق تعيبن ذلك الحد لا أن القيام قبله فير جائز » وإله إذا 
قام يجب عليه أن يجلس وينتظر ذلك الحد ثم يقوم ولو كان هناك حاجة إلى 
نسوية الصفوعل » وظاهر : أن التسوية لا تمكن إلا بقوام المأمو مين فإذن مجب 
أن يقوموا قبل الاقامة أو فى وسطها ذإن نسرية الصفرف واجبة من إقامة الصلاة 
وتمامها » فا يفعله الجهلة من الناس أو المغترون يظاهر ما نقل مئى الأنمة فى 
الكتب بدون أن يتأملوا مغزراه لا عبرة به.. ومن الجهل الفاضخ والغهاوة 
الفاحشة أن الإمام يأتى المصلى والمحراب وااؤذن يأخل فى الافامة فيجلس الإمام 
وبتظر وصول المؤذن إلى قوله: ” حى على الفلاح“ ثم يقوم فهذا لم يثبث وأن 
بثبث بدلبل ولا شيه دليل » والله يقول الحق وهو يهدى السييل . ثم رأيت فى 
” شرح الطحطارى على الدرالختار “ شرح قوله: ” والقيام حين فيل : ” حى 


أذان الفجر أبل وفت الفجر ادا ف 


( باب ما جاء فى الاذان بالايل ) 


ود ثنأ فتبية ثنا الابث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النى ملك قال : 
على الفلاح” والظاهر أنه احتراز عن التأخير لا التقديم <تى لو قام أول الإقامة 
ليا بأس آه ٠‏ فاألدمك لله على: هذه المرا فقة والتوارد : 

ب: باب ما جاء فى الأذان بالايل : 


تفقوا على عدم جواز الأذانةبلل الوقت فى الأوقات كلها ٠١‏ عدا الأجر 
ا فى شرح المهذس” وغيره ؛ واختافوا ل الفجر فذهب مالاك والشافعى 
وأحمد إلى الجواز والمشروعية » وإلبه ذهب الأوزاعى وأبويوسهت وابن الميارك 
واصاق وداؤد وابن جربر » 0 لا محتاج عند الأمة الثلائة إلى الإعادة » و 
خالفهم ابن بخزيمة وابن المنذر وطائفة مى أهل الحديث » وبه قال الغزالى . 
فقالوا بالاعادة » وقال أموحئيفة والثورى ومحمد وزفر : أن حككه مثل حك 
بقبة الأونات فلا يجوز وإن أذن يعاد » هذا ماخص ما فى ”العمدة” و”الفتيم” 
و” شرح المهذب” . ثم إن ميدأه من نصف الايل 5 دكاه فى” الفتح” ( 7 
38 ) قال : وسصصحه النووى فى أكير كتيه . وقال التقاضى ححسين وااتولى : 
وقته فبل الفجر وقت السخور » وأظع به البغوى ٠‏ وكلام ابن دقيق العيد 
بشعر به » راجم ” الفتح “ (١؟‏ -/2 ) . واخثاره تتى الدين السبكى ى 
“شرج المنهاج “ كما ححكاه فى ” الفتيح “ عنه وال : وهو أحد الأوجه 
فى المذهب 1ه . قال الراقم : والأوجه عندهم #سة » وجهان ما ذكرهنا » 
والثالك : يؤذن ق أشتاء لسبع بى من الأيل ؛ وق الصيف لنصميف صبع . 
والرابع : يؤوذن بعد وقت العشاء امحتار وهو ثاث الابل فق قول ونصفه ىق 
قول . وادلحامس: جميع اللول وفك أهع وقد صرحوا على بطلان الثالك واللامس » 
أنظر ” شرح المهذب” (" - 8 ) ء ثم اختلفوا فى الأذان الثانى بعد طلوع 


فى معارف السن 0 جم 


و إن بلالا" يؤذن بايل فكلوا واشربوا حتى تسمهوا تأذين ابن أم مكتوم » . 
قال أبو عيسى : وف الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأنى ذر 
وسمرة . قال أبرعيسى : حدبث ابن محر حديث عسن سبح . 
الفجر ٠‏ نهم مني يقول : يؤذن الصبح عقب طلوعهء قالوا: وهو السنة كما فى 

شرح المهذب”  ”(‏ 4 ) فالسنة عندهم أذانان » وادعى المالكية توارث 
الأذانين فى عهد السلف فى المدينة كنا حكاه الحافظ فى ” للفتح” ع القرطبى 
والحافظ الهدرالعينى عن القافى عياض . قال البد رالعينى حاكيا كلام عياض 
فى ” العمدة “” (” س (58 ) : وإليه رجع أبو يوسف حين محققه ال . وف 
* البدائم ١(‏ ل 154 ) : وقد قال أبو يوسف أخيراً : لابأس به أن يؤذن 
الفجر فى النصف الأخير من اللِل ال . ونقله السرخسى فى ” «بسوطه “ وابن 
المام أى ” فتح القدير“ وابن م فى ” البحر الرائق “. وغيرها . ولم يتتقح 
عندي من مذهيه هل هو جواز أذ الفجر قبل اوعد بد متصف اليل فق 
أو الأذانان مثل الشافعية والمالكية ؟ 
قوله : إن بلالوة بؤذن بلول الج . دل ححديث الباب على أن بلالا" كان 
بوذن بليل » وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر » ويدل ما رواه ابن 
خربمة «لى عككس ذلك ء أخترج ابن خخريمة وابن المنذر وابن حبان والطخاوى 
والطبرافى من طريق منصور عن خبيب بن عبد الرمن عن “هته ألبسة قالت : 
فال رصول الله يَيدوٌ : « إذا أذن ابن أم مكتوم فكاوا واشربوا » وإذا أذن 
بلال فلا تأكاوا ولا تشربوا الج ؛ كا فى ” الفتح “ (؟ ‏ 6خ ) و“العمدة“ 
5660-5 ). وى ”العمدة": و روى النساى . . . نمو حديث ابإنخر بمة اه . قال 
للياقم. : أعرجه ” النساكن” 1١‏ ه١٠‏ ) ( باب هل يؤذنان جميعاً أو 
'رادى ؟ ) وكذا أخرجه أحد فى ” مسئده “ + 4# ) وكذا أخرجه ابن 
خزئة منى حدبث عالشة والبيوتى من حديث زيد بن ثابك يطريق الواقدى كا 


كب تعدد الأذائيخ بالمدبنة 1 


وقد اخعتاف أهل العلم ف الأذان بالايل » فقال بعض أهل العلم + إذا دن 
المؤذن بالايل أجزءه ولا يعيد . وهو قول مالك وابن المبارك والشافعى وأعد 
فى * نصب الرابة “ ( ١‏ ل 74١‏ )ء وقد روى بالشك أيضاً » أنظر ” شرح 
الآثار" ١(‏ س 7م) . وأجيب بأن الأمربن وقعا فى زمانين متلفين فإن بلديد” 
كان يؤذن للصبح ثم لحق بصره شىئ' فأخل يقدم الآذان تارة” ويؤخر ثارة” » و 
كان ابن آم مكتوم لا يؤذن إلا باخبار اأناس أياه بالصبح فعكسن الأمر وجمل 
أذان بلال بالليل وأذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر ء كنا فى ” الفنح“ ( ١‏ 
ب هم ) وبه حم ابن خزيمة والصبغى امال" كما حكاه » قال : وججزم ابن 
عبان بذلك ول بيده احهالا” وأنكر عليه الضياء وغيره اه . وافظ ابن خخزيمة 
حكاه اازيلعى فى نصب الرأية “ والودر العرنى ف ” العمدة “ «فصلا فراجعه , 
وقيل : لم يكن فوباً وإئما كانت ليا <التان مختلفتان ذإن بلالا" كان فى أول ما 
شرع الأذان يؤذن وحمده ولا يؤذن للصبح حيتي يطلع الفجر . . , . . . 7 
أردف بابن أم مكترم وكان يؤذن بلبل » واستمر بلال على حالته الأولى ثم فى 
آخير الآمر أخخر ابن أم مكتوم اضعفه ووكل به من يراعى له الفجر ( لكرنه 
ضرير الرصر ) واستمر أذان بلال بلبل » وادعى ابن عبد البر وجاعة مق 
الأنمة بأنه مذلوب وأن الصواب حديث الباب ( أى فى ” صحيح البخارى" ) . 
قال الحانظ فى ” الفتح” : وقد كنت أمبل إلى ذلك إلى أن رأبت الحديث فى 
” صضميح أبن خز بمة “ من طر بقين آخرين عن عائشة ٠‏ وفى ” شرح معانى 
الأثار" ( ص - 4ه ) من حديث أنس قال : قال رسول الله يَيفِبةٍ : « لا 
يغرنك أذان بلال فإن فى بره شيئاً ؛ . وق روابة : و فإن في بصره سوء » 
كذا فى ” نصب الراية ” 1١‏ س-ق88؟ ) وعزاه إلى الطحاوى »: وق حديك 
شيهان عند الطبراتى : « ولكن مؤذننا هذا ق بصره سوء ‏ أو قال ب : 
شى؛ و كما فى ” آثار السئن” عن ” الدراية “” , وجاء عن عائشة : ألها كان 


عل 
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وإتداق . وقال بعض أهل العم : إذا أذن باللبل أعاد . وبه يقول سفيان التورى. 
تنكر ححديث ابن عمر وتقول : إنه غلط » أخرج ذلك الببوى كا حكاه فى 
” الفتم“ ( ١‏ 6ه ) ولكن روابة أذان بلال باللبل عن عائشة نفسها أخرجها 
البخارى فى ( باب الأذان قبل الفجر ) وى ” هين الإصابة فى استدراك. 
عائشة على الصحابة » للسيرطى كما حكاه الحافظ عن الببهوى أفاده الشيخ . 
قال : الشيخ : فلابد مى ثبوت تلك الرواية عن عائشة أيفماً » ووجه النو فيق 
بين روايتبها : أن أذان بلال كان بقرب الفجر جد ما فى حديث أنيسة فى 
” شرح الآثار“ ( ص “ام ) من طريق ابن مرزوق عل وهب عرق شعبة . 
وكذا ى حديك غائثة عنده من طريق ابن داؤد ءن مسدد عن يحى بن صعيد: 
ول يكن بينها إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا ».بسند وى » وق بعضص 
أسانيده على بن معيد بن نوح وهو ثقة وهو غير على بن معيد بن شدادة راوى 
” الجامع الكبير ” وشيخ البخارى . وهو أيضاً ثقة فقيه كنا فى ” التقريب” » 
وقد أشكل على النووى هدا الفصل الول فتأرل وقال فى ” شرح ملم“ ( ص 
ب ٠ه"‏ ) ( باب بان أن الدخول فى الصوم الم ) : قال العلاء ؛ معناه أن 
بلالا" كان يؤذن قبل الفجر ويثر بص بعد أذائه للدعاء ثم يرقب الفجر ء فإذا 
تارب طلوعه تزل فأخير أبن أ مكتوم فيتأأهفب ابن أم مكثو م بالطهارة وغيرها 
ثم يرق ويشرع ف الأذان مع أول طلوع الفجر اه. 0000 

والجبواب عى حديك الهاب تحنفية : بأن الأذان الأول قبل الفجر كان 
التسحير حكاه شيخنا عن كتاب الحجج” للإمام الشيبانى؛وذكره فى ”المبسوط» 
و” البدائع “ و” فتخ اتفدير” و” البخر الرائق “ وغيرها . ولفظ ” الفتح» : 
فيجبخل ما رووه على أخد أمرين: إما أنه من حلة النداء عليه يعنى : لا تعتمدوا 
على أذانه إنه يخطبى . . . . . . وإما أن المراد : التسحير بناء” على أنه كان 
ف رمضان ء كا قاله فى ” الإمام ” . . . . . . أو التذدكير الذى يسمى فى 


مفب أن الآأذان الأو ل قبل الفجر كان للتمخير جم 


وروى حماد بن سامسة عن أيوب عن نافع عن ابن همر :. 3 إن بلالة» 
أذن بلبل فأمره النى عَيْبرْةٍ أن ينادى أن العبد نام » . فال أبوفيسى: هذا حديث 
هذا بالتسبيح ليوفظ النائم ويرجع القائم ال . وهو الذى يتبادر هن لفظ حديث 
* الصحيحين” من حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه اأبخارى٠ق‏ ( باب 
الأذان قبل الفجر) وف (الطلاق) + وى (أخبار الآحاه) وملم فى الصيام فى 
١‏ باب بان أن الدخول فى الضوم محصل بطلوع الفجر ) : ولا يمنعن أحدم أو 
أحدا متم أذان بلال من عو ره فإله يؤذن ع أو ينادى ع بايل لبر ججع قَالمم و 
لبنبه نامكم الج » ويازم ءن ذلك أن يكون الأذانان ق رءضان . وصرح بذلك 
أبو الحسن عيد االلك بن القظان المغرنى الفاسى الشافعى كما فى ” الفتح” ( 7 
65 ) والحافظ ابن دقيق العيد كا ى ”نصب الرأية* 789-51 ) . 

فأئدة : قال الشيخ رحه الله فيا كتبه على ” آثار السئن” : والذى يظهر 
أن حديث ابن حمر : ٠‏ إن بلالا ينادى بلبل » ليس ءن جملة المناداة عليه ول 
بقصد به ذلك . و[إنعا قصد به التسحير عند الفجر الأول لا غير » و[تما قتصد 
اأناداة بقوله : د فإن ى بصره سوء ؛ وكان فى وقت أخير » وليس فى عدي 
أبن مسعرد : « لا يغرن وه وإثما فيه : دلا كنعن 1ه »ع ولا يستاز م المناداة . 
5 لوكان قوله و لير جع امم أرادية دن قام لدو احج إلى الصلاة فات 
أن يكون هذا التسصير أى أذان بلال ٠‏ نعم كان إجازة منه يبد للتسدير من 
عنده » وليس فى حديثه ذكر الآذان الثانى » نعم فيه : .أنه عند الفجر الأول» 
لكن ليسى فيه أنه فى رمضان » فإن كان فى غيره فقد نهى أن يؤذن <تى بستبين 
له الفجر ء وأما فى رمضان فكان تسحراً على حديث ابن عمر وعائة . . 
. . ولفس حديث ابن مسعود يدل على أن الآذان لم يكن لللسدير فإنه قال + 
ولا ماعن أحدم ال فجعله غير مائع لاأنه النسحير » وقال : «١‏ فإنه يؤدْنَ 
(ع+-58؟) 


لق ظ معار ف السان ‏ خجج - ؟ 
غير محفوظ ؛ والصحيح ما روى عبيد الله بن شمر وغيره عن نافع عن ابن 
. بليل ٠‏ فكان على المعهبود ل وثاه ٠‏ ثم قال : « ليرجم امك » فكان غير 
التسحير لا عيئه ولا مانء آه . انتهى كلامه ماخها وماتقطاً . وق ” شرعة 
الإسلام “ إن الأذان للتسدير فى رءضان مستحب » والكتاب معتبر » و٠ؤافه‏ 
هو : الإمام تعمد بن أنى بكر المدر وف ” بإمام زادن” الحمانى ا توق سنة عريدى 
ه. كذاق ” كشف الظنون ”" انظر ترحته ل ” الفوائد البهية " 
(ص .)1١5١-‏ < ظ 

قال شبخنا : إت سنة الأذانين لم تكن مستمرة فى السدة كلها » ويدل 
عليها روايات كثبرة عند الطحاوى ٠ن‏ ( ص 8# إلى 84 ) ( باب التأذين للفجر 
ال ) و”تصب الرأية“ ( ١‏ 78# ) من الحديث العاشر إلى ( ١‏ - 787 
(وقخ” ) عن الفائدة . قال شيطنا : وثيتنت عندى روايات أخرى غير ما 
ذكراه : روى الدارقطنى ص 195 ) من طريق ابن وهب عن أبن لشيعة 
أن بكير الأشح حدثء أنه كان بالمدينة تسعة ٠ساجد‏ مع مسجد رسول الله 
ب يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله علد فيفلون فى مساجدهم 
ثم ذكرها. وق ” وفاءالوفاء “ للسمهودى  ١(‏ 14) : وروى يحمبى بن 
بكر بن هيد الوهاب عن محمد بن عمر قال : قالوا : كان بالمدينة تسعة مساجد 
يسمعون فيها «ؤذن النى يرك فيصاون فى مساجدهم الخ » وفى ( 7 س 57) : 
عن النحب الطبرى أله ذكر المساجد الى كانو! يصلون فيها بأذان بلال الم . 
هذه الروابات أشار إليها الشيخ فى ما كتبه على ” آثار السئن" وهذه تدل على 
أن تأذين بلال بالقبل لم يكن دأباً مستمراً له » فلعله كان يؤذن بلبل فى زمان 
مخصوص اللمعانى الى ذكر وها والله أدلم . ولعل أذان بلال ى رمضضان كن 
دين كان حرم الأكل والشرب فى رمغان بفعل اختيارى » ويدل على ذلك 
ما أخرجه فى ” معانى الآثار “ بسئد قوى  ١(‏ “م ) عن نافع عن ابن عمر 


نحث انتهاء وقث التسصير وبيان اسم ابن مكتوم نا 
حمر : إن الدى علد قال : « إن بلالا" يؤذن بابل فكلوا واشربوا ني يؤذن 
ابن أم مكتوم 0 . 
وروى عهد العزيز بن أنى رواد عن نافع : أن «ؤذناً لعمر وأذن بليل فأمره 
عنى حفضة بنت حمر : « إن رسول الله يَكْيةٍ كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام 
فصلى ركعة الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن <تي 
يصبح » . وق ابتداء الصوم تحنفية قولان : قبل : م بدأ طلوع الفجر » و 
دي قال ابم عابدين فق ” رداضتار “ ؛ وهل المراد 
أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء » فيه خعلاف كاللحلاف ف الصلاة » والأول 
أحوط , والثانى أوصع كنا فال الحلوانى "كنا فى ” الحيط ” انتهى كلامه . وقال 
الأخرون : إن حم الأكل إلى ما بعد الصبح منسوخ وعايه حملوا ما روى سعيد 
ابن منصور وابن أبىشيبة وابنا لمنذر مم طرق عن أل بكر : « حين كان يأكل 
وقد طلع الفجر فأخبر بطلوعه فقال : أغاق الباب » حكاه فى ” العمدة (ه 
15٠١‏ ) وف ” فتح البارى” نح 0 ) عار الو 31 
تناع عزن حورم أذان بلال ) وكذا فى “العمدة * ره _ 96١‏ ) روايات ‏ 
مرفوعة وموقوفة تدل على أن التسحير ينتهى يفعل اختبارى . | 
قوله : أبن أم مكتوم . أسمه عيد الله » ويقال : عمرو وهو الأكير 0 
ويقال : كان اعيمه اللمصين » فساه البى وَل : عبد ألله :وهو : أبن قيس 
ابن زائدة القرشى المامرى » واسم أم مككنوم : عاتكة بنت عبد الله بن عدكئة 
امزومية » وهو؛ ابن شال ختديجة رضى الله عنها » وهاجر إلى المدينة قبل مقدم 
النى وذو » واستخلفه الننى يفيو على المديئة ثلاث عشرة مرة" » وهو الأمى 
الل كور 0 ” عبس ” ء» وسمى مكتوماً لكمان أور عينيه » كذا ن 
” الع.دة “ ملخصاً . وقيل : ولد ضريراً ء» وقيل ؛: حمى بعد بدر بستئين . 
فوله : إن مؤذنا لعمر . اسمه : مسروح كنا فى ” سن ألى داؤد » 
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عمو أن يعيد الأذان 6 وهدذا لا بسح لأنه من ناثم ون محر “هام وأعل ماد 
ابن صلمة أراد هذا الحديث ؛ والصديح رواية عريد الله بن عمر وغير واحد عن 
نافع عن ابن عمر والزهرى عن سام عن ابن ثمر.: إن اللى يكب فال : وإت 
بلالا" يؤذن بلبل » . قال أبوعيسى ؛ ولر كان حديث <اد صعيحاً لم يكن هذا 
الحديث معنى إذ قال رسول الله كز : و إن بلالا" يؤذن بليل » فإنما أمر هم 
فيا يستقبل فقال : وإن بلالا" يؤذن بابل » ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين 
أذن قبل طلوع الفجر لم يقل : ٠‏ إن بلالا” يؤذن بايل » . قال على بن المدينى : 
حديث حاد بن سلمة عن أيوب عن فافع عن ابن عمر عن الى 2ك هر غير 
محفوظ ؛ وأنطأ فيه حاه بن سلمة . 
وغرض الثرمذى من هذا كله تنضعيف حديث ابن عمر المذكور : (١‏ إن العيد 
نام وأخرج الحافظ ابن حجر حديث ابن عمر هذا بسك طرق كاها ضعاف 
ما يدل على أن الواقعة وقءك لبلال ؛ انظر * النتح“ (؟ س هم وك6م), 
وملخصه أن حديث حاد بن صلمة ذلك عن أيوب عن نافع قد تابعه سعيد بن 
زرفي عن أبوب عند البيهتى ؛ ومعمر على أبوب عند عهد الرزاق » ورواه 
فير أيوب عن نافع عند الدارقطنى وغيرهء وكذلك له طريقان مرسلتات ما 
عدا ذلك . وقال فى ” الفتم “ (؟ هم ) رداً على ابن المدينى وأحمد بن 
حنيل والبخارى والذهلى وأى جام وأى داؤد والرءلى والأءرم والدارتطنى 
جيث اتفقوا على خطأ حماد فر فعه وتفرده بالر فع » وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً قوة ظاهرة ال . قال ابن رشد ف ” البداية ” ( ص ل 84 ) : شر جه 
أبوداؤد : وصمحه كثير دبل أهل العم أه, وراجع كلام الشيخ مجمود رحمه الله 
من ”“فتح الملهم” ( "© 118 ) ثم كلام صاحب ” الفتوحات” مله . 
قوله : لم يكن هذا الحديث موى . قال الشيخ : اعير ا البر مذى هذ! 
معنوى أى فقهى أى إبراد على طريقة الفقهاء لا على طريق المدثين فإنه فهم 


بقبة حث الأذان قبل الفجر - وكراهبة الاروج من المسجد بعد الأذان “2م 


(باب ما جاء فى كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان) 
حدثتاً هناد ثنا وكيع عن فيان عن إبراهم بن »هاجر عن ألى الشعثاء 

قال : ل خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبرهريرة : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم وَيَكِي ) قال أبوعيسى : وف الباب عن مان , حديث 
أنى هريرة حديث حدان بح وغل هذا العمل عند أهل العلمى من أصصاب 
النى 1 ومن بعدهم : أن لا مرج أخد مق المسددد بعد الأذان إلا من عذر: 
تعار ضاً زيئها فأسقط واحداً للتعارض . والجواب هنه أن تأذين بلال بالأبل يكون 
عند العمل بالأذانين . و وله : ٠و‏ إن العبد ثام » فى زمان يؤذن ٠ؤذن‏ واحد 
أو ما يكون عند ما كان زوبة أذانه بالفجر ونربة أذان ابن أم مكتوم بالليل كا 
تقدم من ” فتح البارى” 

وأما ما ذكره من على بن المديى فنقول ق جوابه كا قال الحافظ اين 
حجر بعد ها بين متابعاث حباد بن سلمة وشواهده : وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً . فعل أن له أصلا” لا أنه ليس بمدفوظ , 

دنرية : مسألة جواز أذان الفجر قبل وقةه عند الأمة الثلائة وعند أنى يوسف ‏ 

لم نقف على حجة صريحة فى مورد انزاع بحيث يكون صدر أذان قبل الفجر 
للصلاة واكتى به ولم يؤذن ثانيآً . ولو ثيث مثله لكان حجة ودليلا وثبوث 
الآذانين لايكون دليلا" للدراز قبل وقته حديث لم يكتف بأذان واحدء ولو كان 
أذان واحد يكنى » فلا ذا أذن ثان؟ ؟ فإذن لآبد أن يقال : إن الأذان الأول لم 
يكن إلا للتسحير والتئبيه» وأتعجب مج اثفاق دؤلاء الأنمة الأعلام على مسألة 
مأخول ها غير واضعم والله أعلم . 

: باب ما جاء أى كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان : 

من دخل مسجداً فد أذن فيه أو أذه بعد دخوله فيكره أن يخرخ قبل أن 
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أن يكون على غير وضوءء أو أمر لابد منه . ويروى عن إبراهم الاضعى أنه 
قال : مرج مالم يأخذ الموذن فى الإقاءمة . قال أبوعيسى : هذا عندنا لبى له 
عذر ف الحروج منه . ئ 

وأبوالشعثاء اسمه : سام بن الأسود وهو والد أشءث بن أنى الشعثاء . و 
قد روى أشعث بن ألى الشعذاء هذا الحدرث عق أبيه . 
يصلى . المسألة ذكرها أرباب لمتون من أصسابنا فى ( باب إدراك الفريضة ) 
وصرح فى”اليحر“ بأن الكراهة تحر يمية . والمسألة كذلك عند غيرنا من المذاهب 
فذكر مثله ابن قدامة فى ” المغنى “ من مذهب أحمد . وهذا الحم مقتصر على 
من كان داخحل المسجد. قال الشبخ : وهنا يدل على أن اللحكم الشرعى ريما 
مختلف مع اتاد الغرض » يريد أن الغرض هن ذلك هو عدم فوت الجباعة و 
يستوى فيه مئى دخخل المسجد ومن لم يدخل » ومع هذا فقد صرحوا يكراهة من 
دخل فقط . وهذا بدل على أنه قد مختاف الك مع الهاد الفرض . قال : و 
يصلح مثل هذا نظراً على ابن تيمية حيث ادعى أنه لا مختاف الحكم إذا امد 
الغرض باختلاف الصور والتفاصيل . وكذلك ,رد عليه ما سيأئى من شراء 
الصحابة التمر الحيد بالردئ ضعفاً فنهاهم 3/42 وقال : « بيعوا الردئ بالنقد 
م اشيروا اليد بثمنه » فاخختلف الحكم مع انماد الغرض » وكذلك مجوز 
استقراض الدراهم ولا يجوز ببعها نسيئة مع أن الغرض واحد . وصرح فى 
” البحر الرائق ” يجواز المروج لحاجة لمن يريد الرجوع بعد قضاء -داجته فقال 
لحديث ابن ماجه : و من أدرك الأذان فى المسجد ثم ترج لم يخرج لماجة وهو 
لا يريد الرجوع فهو منافق » ال . قال الراقم : وهو حديث عمان هرفوعاً 
أخرجه أبن ماجه فق ” منئه * (ا ص ل 864.) إلا أن فيه : « من أدركه » 
بدل و مئ أدرك ه وفيه و لحاجته وهو لا ٠‏ بد الرجعة » وروى من حديث 
أبج هريرة مرفوعاً ولفظه : ولا سمع النداء فى مسجدى ثم يرج منه إلا 
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مححد: أب مأ داه ف الاذان فى السفر 7 
ححدثناً محمود بن غيلان نا وكبع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ألى قلابة 
عن مالك بن الحويرث قال : قدمت على رسول الله ير أنا وابن عم لى فقال 
لنا : و إذا سافرتما فأذنا وأفيا وايؤمكا أكبركاء». فال أبو عبسى : هذا 


لحاجة ثم لا بجع إليه إلا منافق » . رواه الطبرانى فى ” الأوسط”» كنا فى 
* العمدة “ وحديث عمان هو الذى ذكره الترمذى : وف الياب الخ , وق 
الباب ,فعناه مرسلل سعيد بن المسيب فى مراسيل ألى د'ؤد ا فى * الزبلعى “ و 
* فتج القدير“ . وحديث ألى هريرة فل الياب أخرجه الجاعة إلا البخارى فهو 
ظ فق حكم المسند كما قَاله أبوخجمر ابن عبد البر وغيره » ورواه ابن رأهويه قل 
” مسنده “ كا فى ” الزيلعى” وأحد فى ” مسئده “ ( 7 لاه ) والطيالسى 
فى ” مسنده“ (ص ا#م) وزادرا فيه ما لفظه عند أحمد: « ثم قال: و أمرنا 
رسول الله يكيو إذا كنم ق المسجد فنودى بالصلاة فلا يمخرج أحدم حتى يصلى» 
فأصبح الآن مرفوعاً حقيقة وصراحة ثم أنه كره خروجه من مسجد أذن فيد<تى 
يصلى وإن صلى لاإلافى الظهر والعشاء إن شرع فى الإقامة كا فى ”الكيز ” هن 'كتبنا. 
سء باب عا جاء ق الأذان ى السفر :سم ' 

الإقامة لصلاة اللماعة سفراً متفق عليها بين الأثمة » و نما اختلفوا اخختلاماً 
ا فى الأذان مع اتفاقهم فى أولوية الإقامة والأذان كايها » فذهب ألى 
حثيفة ومالك أنه : لا يسن الأذان وإن اكتنى بالإفاءة جاز عن غير كراهة . 
ومذهب الشاقعى وأحد : سنيتها حينا ء كا فى ” شرح المهذب"* ( اس الى ). 
بل قال بسليتها امم والمسافر والمنفرد وأهل الياءة » وجءل ذاك هلىهب أنى 
عنيفة وإسعاق وجخهور العلاء وما ذكر عى لمحب إمامه فذكره ااشاقعى سه 
فى ”الأم* راس #لا) مثله ء وقال : لا أحب أن يثرك الأذان . . . . . 
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حديث حسن ديح © والعملى عليه عند أكثر أهل العلى : اختاروا الأذان فى 


.. وكذا المزنى فى”ختصره“ ( ص .. ٠١‏ على هامش ”الأم” ) ولكنه قال : 
وإن لم يفعله أجزأه اه . فعلم منه أن سنهته للمسأفر غير «ؤكدة . ومذهب أجمد 
مثل الشافعى ذكره ى” المذنى ". ومذهب الك مثل أى حنيفة ذكره الباجى ف 
”المنتنى” ( 1١‏ ب 189 ) وهو مذهب الحسنى وابن صير ين كنا دمكاه ابن قدامة 


فى ” المغنى “ . 


وبالجملة إن الكراهة عند نا فى ركه <يعاً 'كا فى ” المداية “ وغيرها » 
وغرض حديث الهاب أن تسويته] للتأذين من غير مفاضاة » فأيها أذن يكى » 
وتقديم الأكبر للإعامة » ف'] كان الغرض عدم ترجيح أحدها على الآخر ق 
الآذان واللإقامة وقع التعبير بقوله : ٠‏ فأذذا وأقما » وكان فى الإمامة الفضل 
لأكبرها فقال : و وارؤمكما أكبركما» أو أن الغرض الإرشاد لكل منها 
بالأذان والإفامة فى السفر إذا كانا منفردين فيكون حا آخر ء وإليه أشار 
النسالي فى ”سنه” ص ٠١4‏ ) فقال : ( باب أذان المنفردين قن السفر ) 
وأخخرج فيه هذا الحديث » والمسألة هذه كذلك من غير خلاف . قال الشيخ : 
والعجب من النسالى حيث ترجم على الحديث (ص ع 1١4‏ من *سئنه» (إقامة 
كل واحد لنفسه ) وايس ذلك مذهب أحد فيتأول ى كلامه بأن غرضه أن 
أحدهأ من غير تعيبن يكنى. قال الراقم : ويمحتمل أنه أراد إقامة المنفرد ق السفر 
لصلاته قيرب عليه ق رض )١١5‏ أذاد المنفر درين ثم إقامة المنفر دين لا أنه ير يد إذا 
كانااثنين فيؤذنان معو يقهان معأ واللهأعلم. وأيضاً أخرج الحديث ف الإمامة ور جم 
عليه ( تقديم ذوى السن ) فاستدل به فى ثلاثة أحكام » وإذا كان حكم الآذان 
اواحد فبالأولى أن يكون هو حكم الاثنين . فالحديث كان نصا فيه فاستفاد ‏ 
من افظه حأ آخر فترجم على ذلك . هذا ما سئح لى والله أعلم . 


يان الفرق بين الجمع واسم الجمع ‏ وفضل الأذان 7م80 
والتقول الأول أصح . اوابه 0007 أحمد وإعماق . 
( باب ما جاه فى فضل الاذان ) 


ىثنا مهمد بن حميل الرازى ثنا أبو تميلة نا أبو<زة عن جار عن عباهد عل 


قوله : وقال بعضهم : تمجزئ الإفامة . أراد به المالكية والحنفية » وهو 
مذهب الحسن وابن صير بن كنا تقدم . 
ظائدة : الجمع عند الأصرلبين والنحاة وأهل المعائى هام » ويشتمل الحكم 
على سبل ععوم الأفراد فيكون فيه الحكى دلى فرد فرد كامتعاطفات » وأا 
اسم الجمع قاللدكم فيه على سبيل الاجماع دون الانفراد » ايشتمل الجموع 
من حيث ا » وقد يستامل فى معئاه الجمع أبضاً بقريئة المقام كذا أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال الراقم : البحث فى كتب الأصول من صيغ العموم لكنهم 
ذكروا الجمع لمحلى استغفراقه كل الفرد لكل فرد » قالوا : وعايه أكثر أنمة 
الأصول والعربية وأنمة التفسير كما فى ” التحرير “ وشرحه ” التجبير* ( ١‏ - 
19# ) , وليس الجمع المنكر عاماً عندهم كا فى ” التحرير“ (1--1841) 
إلا عند فذر الإسلام » انظر ” شر ح التحر بر “ (١ذ--4!١)‏ ومابعدها., 
قال الشيخ : وأما التثنية فجعلوها من صيغ المخصوص ولم يذكروا حكها إلا 
أنه يفهم من ”كر بز الشيخ ابن ليام“ أنه للعدوم حيث قال فيمن قال لام أتيه ! 
إذا دخلما هائين الدار ين أو ولدتما ولدين فطالةتان فدعات كل دارا أو ولدت 
كل ولد طلقت : أقول : انظر ” التحرير “ مع شرحه ( 781-1١‏ ). 
: باب ما جاء ق فضل الأذان :ب 
قد صعث عدة من الأحاديث فى فضل الأذان » وقد أشار إليها العرمذي 
(م--؟55) 


أبن فراس أن النى د قال: مرق أذن سبع سذين محتسباً كتيث له براءة م النار, 
فال أبو عيمبى : وف الباب عن ابن مسعود وثربان ومعاوية وألس وأنى هريرة 
وأنى سعيد . وحديثابن عباس حديث غريب . وأبوتميلة اسمه يحبى بن واضح» 
وأبوعزة السكرى إسمه محمد بن مرمون » وجابر بن يزيد الجعنى شعفوه » تركه 
فى الباب أيضاً » ومن العجيب أنه لم يرو الترمذي فى الياب إلا ما هو ضصعيف 
وساقط فأخرج فيه حديث ابن غياس رضىالله عنها هن طريق جابر عن اهدء 
وجابر هو ابن ريد الجءنى وسيآأى الكلام فيه قريباً . ومن ههنا قال يعضى 
الحفاظ فيه : إن مق عادته رما حراج من الأهواديث ف الأبوراب ما لاخر جه غيره 
ويكون غرضه بذلك الإخبار والاطلاع بذلك الجديث» فاله الشيخ» ولعله يشير 
إلى ما قاله الحافظ أبوالفضل المقدسى ححيث قال فى ”شروط الأنمة السئة“: وكان 
من طر يقئه ‏ أى الترمذى رخه الله أن يترجم الباب الذى فيه حديث مشهور ءن 
#ابى قد صح الطريق إأيه» وأخترج منى حديثئه فى الكتب الصضاح ؛ فيو رد ف الباب 
ذلك الحكم ميق غود يرثك صحمانى آخر م عغرجوه من ححديثه » ولابكون الطريق إليه 
كالطربق إلى الأول؛ إلاأن الحكم صديح م بتبعه بأن يقول : و فالياب عن فلان 
وفلان » وبعد جماعة (يهم ذلك الصحانى المشهور وأكثر » وقلا يسلك هذه 
الطريقة إلا فى أبواب متعددة اه. والأحاديث النى أشار إليها فىالباب قد 
أخعرجها البد رالعونى فق ”العمدة” (77) ما عدا حديث ابن مسعود وثوبان» 
وأخرج أيفاً عن جابر وأنى بن كعب © ثم لألى هر برة وكذا لآنى سعود أحاديك 
عدةف الياب » انظر ”العمدة “و ”التلخيص” (ص_/ا/) و”ز وائد اليشمى” (70-1م 
إلى 8؟") وم أجذ روابة عهدالله ولوبان ى هذه المصمادرء ولم أوغل فى طليهما 
فإن محل ذلك تألبى ”لب اللباب فيا يقول العرملى وف الباب“ 

قولك : وجابر بن يزيد الجعنى ضعفوه . جابر الجعى هذا اختلش فيه 
أوال الحدئين اختلافاً كنيرأ 3 وعق ألى حليفة رمه الله قال : ما رأيت أفضل 


بيان أقوال أنمة الجرح ىن جابر .بن ,لزيد الجعنى فق 
يحبى بن سعيد و عبدالرمن بن مهدى . قال أبوعيسى : سمحث اللبارود يقول : 
من عطاء بن أنى رباح ولا أكذب مق جابر الجعنى » ما أثيك بشي" الاجاءنى 
5 » وقول أبى حنيفة هذه رواها ااترمذى فى لسخة مى الاين وهو 
أبو يحبى جرير بن يمي المياق وروابته عله مباعاً حكاها الذهرى فى ”ميزائه* 
١(‏ سكلا ) وابن حجر فى #تهذبيبه» (؟ - 8غ ) بألفاظمتقاربة . وذكرها 
الشيخ على القارى ى ”شرح مسند أنى حنيفة “ عن كتاب العلل العو مذى بإسناده 
ظ عن محمد بن غيلان عق جرير بن يى المبانى قال : سمحت أبا حنيفة ال » 
فذكرها. ثم إن سفيان الثورى وشعية ووكيعاً كلهم ممن وثق اللمعتى ققال 
النورى: ما رأيك أورع منه فى الحديث . وقال شعية : صدوق ف الحديث . 
وقال وكيع : مها شككم فى شثى فلا تشكوا فى أن جابر الجعنى ثقة » محدثنا 
عنه مسعر وسفيان وشعبة وعسن بن صالم ذا ى ”الميزان” و” التهذيب" . و 
من ههنا تبين أن ما حكاه الترمذى عن وكيع أو له : ”لو لا جابر الجعنى لكان 
أهل الكوفة بغير حديث” الخ ليس تضعيفاً له » وإئما هو إجلال له ومبالغة فى 


الثواء علية م شبخنا رعقيه 55 ٠‏ وقال ا 0 جد 1 اين 1 ْ 


اده عبد الله بابر وى المذوق ممنة 47*90 ه والد 7 المعالى إمام الجر مين . 


شيخ الغزالى . أقول ؛ وم أقف على مأخذه ولاعلى دن حيكاة ع ولعل ذلك الإكفار 


لأجل أنه كان بؤمن بالرجعة مستدل" بقوله تعالى : ( فلن أبرح الأرضس وى 


يأذن لى أبى ) . وأنك تعلم أن الآية فى إخخوة يوسعل » انظر ” الميزان “ 
و” التهذيب” . وقال زائدة : كان جابر كذاباً لبس بشى' . وقيل : إنه كان 
يهبج به مرة ف السنة مرة ‏ أى الصفراء ل فيهذئ. وعخلط فى الكلام . قال 
الشيخ: فلعل ما حكى عنه كان فى مثل ذلك الوفك . قال الشيخ : وظنى أنهم 
يطلقون الكاذب فيمن أخطأ مرة والكذاب فيمن أخطأ مراراً » ومن لى يجرب 


1 ا 7 معارف اسع أ 0 ١‏ 


وك ا للا ات ل 


سدعك وكيعاً يقول : آولا جابر المعنى لكان أهل الكوفة بغير حديث» واولا 


الفن بقع فى ضلال دن أمثال هذه الكلات .. قال الشيخ : وربما يكون سيب 
جرحه ما حك عنه أنه كان يقول ؛ عنادى خمسون ألف باب ٠ن‏ العلى ما ىدث 
به أحد ( كنا حكاه في ” التهذبب” عن سلام بن أفى مطيع ) ولكن مثل «ذا 
لايصلح صبباً ور حه وكونه كذارا » فكان السلف هن الحدئين يحفظون ذعاتم ٠ن‏ 
الأحاديث ٠‏ ذهذا أحد بن <نبل قيل : كان محفظ ألف ألف حديث بأصائيده , 
قال الرأاقم : ولظار حنظ الدثين هن قتادة والزهرى والأوزاعى وإعماق 
ابن راهويه والبخارى و غيرهم ثما هو مسجل فق كتب الرجال والطبقات والتاريح 
ل ينكرها إلا موسوس أو مجئون ؛ قثل هذا لا يصلح دجة هرح . وقيل : 
كان يؤمن بالرجعة . قال الشرخ : ويمكن أن يتأول هذا فإن عمر حين توق 
رسول الله وَيَدل قال : و الله ما مات رسول الله وي ؛ وقال : والله ما كان 
يع أن نفسى ذلك وايبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجاهم الخ . حتى جام 
أبوبكر فخطب كا فى ” الصحبح ” من ععديث عائشة فى المناقب . وقيل : 
كان صاحب نيريجات وشعبذات فكان يألى نشاكهة وقثاء قى غير موسمه » كا 
حكاه فى ” التهذيب” عن ابن قتبية فى ” مشكله “ . قال الشرخ : وهذا أبضاً 
لا يصلح جرحاً إذ يمكن حمله على محمل حسن » يريد أن يكون كرامة كنا وقع 
لسيدتنا مريم عايها السلام ما حكاء الله سبحانه فى التعزيل العزيز . قال الراقم : 
ليس غرض الشبخ الذب عنه وتوئيقه أو ترجيخ تعديله على جرحه فأئمة الرجال 
أعرف ماله والأمر إلبهم ؛ ولكنا الشبخ رحه الله قد نيه دلى أن تلك الكلياتك 
فى حقه فقط لبسثك كانية جر حه ودؤلاء ربما مجرحون رجلا بكياث «أثورة 
من الأئمة ولائكون صربة فى الخرح ء والراجح عنده ضعفه كا سمعته صر يح 
وا ذكره فى كتاب"” فصل الحطاب فى مسألة أم الكتاب " » ويكاد يكون 
انقول الوسط فيه قول الحافظ ابن حجر فى ” التقربيب” : ضعيف رانضي1ه. 2 


بيان اختصاص الحدئين بقرة الحفظ ‏ وكثرة الحديث فى كرف حورم 


حماد لكان أهل الكرفة بغر فقه . 


ا ل ل ا ا 0 ااا ا لت 01700 


ثنبية كثير*ن الذاس يتذر عون بكاءات الجر م فى بعضي الأثمة وط ثفةءن رسال 
الحديث إلى أن يشفوا غرظ قلوبهم الكامن نمو رجال الدين ثم للا سمهوا وارق 
حافظنهم اميرة أخذوا يستوزءون ويسخرون ولكنه جهل فاضح فإأهم بقيسون 
أولئك الأعلام على أنفسهم ؛ وقيامن المهد الغابر على الحاضر فق الحاظ والشبط 
والإتقان تكذيب لتوائرت النارعم . علا أن تفاوث الناس فى يلد واحد » و 
تفاوث الرجال في بلاد متافة عظم جد ما هو اليوم مشاهد . فإنكار هذه 
الحقائق الماموسة والوقائع النايسة كا بتعلل به الملاحناة إلى إنكار الروايات 
الحديثية ويتذرعون به إلى إنكار السنة عواء وهراء . ولاغرو إذا امختار الله 
قوماً لحفظ دونه آترهم محانظة خارقة . ثم إن لكل قوم خخصائص أورئتهم 
البيثة وجو البلاد وإن الغرام بشى وامراس يفن يصبح سبباً لتقوية الحفظ بما 
يتعلق بذلك الموضوع » فاقرأ حال حانظة العرب العرباء ق كتب الأدب و 
لتاريحخ لكى يتجلى لك الأآمر ثم شغفهم المفرط يفظ آثار الرسول ويه و 
محجتهم البالغة معه يبَر كل ذلك أورثتهم خوارق فى مل المحفظ واأضيط . 
وبالجملة لآ يستبعد ذاك هن أطال قراءته لكتب الفابقات والتارعخ وطالك 
مزاولته بأحاديث الرجال وعرف رجالا حت المعرفة . والله المرفق لكل سعادة 
وحدى . 0 

قنبيه آخر: قرل وكيع : لو لاجابر الجمنى لكان أهل الكوفة بغير حدييث 
الح . تقدم آنفا أنه ميالغة فى شأن حديك جابر لاالطءن فى تقليل حديث الكوفة 
ووكيعنفسه هو إمام المسلمين وأكير حديثه من أدل الكوفة من غير جار » ويمحدثنا 
الرامهرمزىق ” المحدث الفاصل “ بإسناده هن عفان بن مسل البصرى شيخ أحمد و إعاق 
والبخارى ‏ يقول: وسمع قوما يقولون لسخنا كتب فلان ولسخنا كتب فلان ؛ 


فين ظ معارف اسان 2 ك3 
٠‏ ( باب ما جاه أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ) 


حدنا هناد ثنا أبو الأحوص وأبرمءاوية ءن الأخمشن عن ألى صالح عن 
.. أنىهريرة قال قال ربو الله عَكْرةٍ : والإمام ضامن وامؤذن ممق أللهم ارشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين » . قال أبوعيسى : و ف الباب عن عائشة وسهل بنى سمد و 2 
عقبة بي عامر . حديث ألى هربرة رواه سفيان, الثررى وحفص بن غياث 
لفت نول رى هل! ال الناس لا" يفلحون » كنا لأتى هذا تسمع مئه 
ما ليس عند هذا » ونسمع عن هذا ما ليس عند هذا ؛ فقدمنا الكوفة فأقنا 
أربعة أشهر » ولو أردنا أن نكببي مائة ألفش حدبث لكتبناها فا كتبنا إلا قدر 
خمسين ألف حديث ؛ وما رضينا إلا بالإءلاء إلا شريكاً فإنه ألى علينا آه . 
انظر ” نقدمة نصب الراية “ للشبخ محمد زاهد الكوثرى أزية الكرفة فى ذلك 
المصر على غيرها فى الحديث والفقه . ( 
ب: باب ما جاء أن الإمام ضامن و اأؤذن موؤتبك :ل 

حديث الباب يشتمل على مسائل كثيرة فقهية” لحزفية خلافاً للشافعية » 
وأما الشافعية فهم مجيبون عن الحديث لدلالة الحديث على خلاف مسائلهم 
فيقولون : الضامن من ضمن من باب سم ٠هناه‏ رعى » فالضامن الراعى ؛ 
والإمام يرعى عدد ركمات الصلاة » يقول المطان قْ * مهام السئن * (1- 
) ؛ قال أهل اللغة : الضامن فى كلام العر ب معناه الراعى »© والضبان معناه 
الرعاية + قال الشاعر : 

رعاك نبان الله يا أم ماقثك 2 ولله أن يشقيك أغنى و أوسع 

والإمام ضام من أله يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم الخ . و 
مذهيهم : أن صلاة الإماغ إذا ظهرت فسادها فصلاة القتدى صميحة لا جب 
عليه الا عادة لأن فساد صلاة الإمام غير مؤر فى فساد صلاة الم#قتدى . قال 


مسائل القدرة عد الإمام العافسى ١‏ ومع 


وغير واحد عن الأعبش من. أنى صالح عي ألىهر برة عن النبى 2 ودوى 
أصباط بن محمد عن الأعش قال : حدثنك عن أنى صالح عرق ألى هر برة 
عن النبى بَيِيكِ ؛ وروى نافع بن سامان عن محمد بن أنى صالخ عن أبيه عن عالشة. 
عن النبى يلو هذا الحديث. قال أبوعيسى : وسمعت أبا ز رعة يقول : حديك . 
أبى صالح عن أنىهريرة أصح من حديث ألىصالح عن عائشة . 
الشافعى فى > الآم )١48-1(‏ قى إمامة ابنب : فن صلى ملف 0 
عل أن إمامه كان جتباً أو على .غير وضوء ء وإن كانت 'امرأة آمك ثاء ثم . 
علمق أنها كانك حائضاً أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم و 
أعاد الإمام صلاته . و لو عل المأءومون من قبل أن بدخلوا فى الصلاة أنه على 
غير وضوء ثم صلوا معه لم جرهم صلاتهم لا نهم صلوا بصلاة من لانجوز له 
الصلاة عالمين » ولو دلوا فى الصلاة غير عااين أنه على غير طهارة وعلموا 
قبل أن يكملوا الصلاة أنه.على غير طهارة كان عايهم أن يتموا لأنفسهم 
: وبنووث الأهروج من إماءته مع علمهم قتجرز صلائهم . وقال فى (1- 0 : 
وإن صلى به الإمام شيئاً من الصلاة. ثم خرج الأموم من الإمام بغير 'قطع *نن 
الإمام للصلاة ولا عذر للمأءدوم كردت له ذلك وأحيبت أن يستأنف احتباطاً » 
فإ بنفى على صلاة لنقشة منفرداً لم يبن لى أن بعيد الصلاة . وقال فى 1 
١64 ْ‏ ) : وهكذا لو استأخر الإمام من غير عحدث وتقدم غير م أجر أت 95 
خلفه صلائهم : وأدتار أن لا يفءل هذا الإمام وئيس أحد ف هذا كرسول الله 
كلد . . . . . ولو أن إماما كبر . . . . ولم بركع حتى ذكر أنه غلى غير 
ظهارة كان مخرجه أو وضوءه أو غسله قريب » فلا بأس أن يقف الناس فى 
صلائهم <تى بتوضأ ويرجع ويستأنف ويتمون هم لأنفسهم الح . وكل هذه 
المسائل مت فروع القدوة عند الإمام الشافعى فذهيه أن صلاة المأموم غير مرئبطة 
بضلاة الإمام «تى إن نى كبر قبل إمامه فصلاته ثامةء وسار الفقهاء لا مجيزون ‏ 
ب 


؟" 0 ظ ْ معارف السعلم ١‏ + 3 
قال أبو عيسى : وسدءث محمداً بقول : حديث أنى صالح عن قالثة أصح ) 
وذكر عن على بن المدينى أنه لم يثبت حديث ألىصالم عن ألىهريرة؛ ولاحديث ‏ 
أنى صالم عن عائشة فى هذا . 
ذلك كا بقرك ابن بظال "كا حكاه الهدر العينى فى ”العمدة” ( 7 1/40 ) 
ومتابءة الإمام عنده فى الأفعال الظذاهرة دون الصحة والفساد "كا حكاه البدر 
العييى (؟ - 1/148) عن النووى؛ وراجع بعض تفصيله ق” العمدة " ( 7 س 
7 ) : : دتى قال بعضهم : إن الاقندى أو شاهد أن الإمام “رك ركنا من أركان 
الصلاة فصلاة المقتدى جازة 15 فى ” فتس البارى ” 7 - 168 )فى (باب 
إذا لم يتم الإمام وأثم عن خافه ) وقال : وهو وجه عند الشافعية بشرط أن 
يكون الإمام هوالحايفة أونائيه » والأصح عندهم صحة الاتتداء إلا عن عل 
واجباً اه. وذكره مختصرا 1 (9-1؛١‏ ) . وباطجملة فهلذه مسائاهم 
وفروعهم كلها مالف حديث اراب . وأما كن فنقول : إن الفمان ق 
الحديث هو الكفالة وهذا المهى هو المعر وف ف الاغة الساار فى كلامهم 
وأيضاً ضدن الشئ أى تضمنه واحتواه » ومنه ديك نهى دن بيع المضامين 
والملاقبح ؛ وهذا أيضاً قريب هن تفريعاث الحنفرة بل أقرب وتكاد تكون 
كتب اللغة ومعاجم الغربب متطايقة على هلين المعليبين ء انظر ” القاموس ” 
(؛-"؛؟)و” الملصباح “ ١5-5١‏ )و ”النهاية * ( 8 -8؟). 
ومعى الرعاية هناليس إلا نطبيقاً له على المذهب ء فكأنه سرى التفقه إلى اللغة . 
وأما الشعر الذى استدل به الحطانى فى ” معالمه “ فليس نصا فى ذلك بل معرى 
< الكفالة :+ أظهر جداً. وهن ملحقات هذه المسألة مسألة القراءة نلف الإمام 
فالإمام يتكفل هم فراءنها عند الخحنفية وعند الشافى كل فيه ولى 'فسه انظر 
“فصل الحخطاب» (ص ‏ 84 ) للشيخ رحه الله » وسيأتى إنثاءالله بعض تفصيله: 
في «وضعه والله الموفي . فالإمام ضاءن أى يتكفل ذم صلا:هم فيسرى فساد 


حك نيابة الإمام عن المفتدى فى القراءة . يقنذا 


صلاته إلى صلاتهم تجعلوا الحديث دليلا” كذلك فى ترك قراءة الفائحة لقا 
الإمام ؛ وخص بعض الحنفية الكفالة والنبابة بالقول ‏ وعليه أن مخص ذلك 
بغراءة بعض دون بءضى ؛ فإنه يشترك المفتدى مع الإمام فى سار الأفوال ماعدا 
القراءة وانظر سر ذلك وحك:ء ى”توليق. اكلام“ للامام محمد قاسم النانوتري 
رحه الله دون الأفعال فإن الأفعال بؤديها المقتذى بنفسهء وكان سهل بن سعد 
الساعدى لايؤم وكان يحترز عن الإمامة وكان يقرل:الإمام لحامن كنا فى رواية. 
قال الشيخ : وظانى أن الرواية ثابتة ففهم من الحديث ما فهمه الحلفية . أقول: 
ورواية سهل هذه هى التى أشار إليه ااترءى فى الباب أخرجها ابن ماجه فى 
” سلنه ” ( ص ل دا ) لباب من أحق بالإمامة ) والحا؟ فى ” المستد رك “ 
5١5 1(‏ ) كلاها من طريق عبد الحميد بن صامان ءخ أنى حازم قال : 
كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتدان قومه يصاون بهم » فقيل : تفعل ذاك 
ولك هن الفدم مالك ؟ فال : إنى سمعث رسول الله 232 يقول: الإمام ضامن 
فإن أحسن فله ولحم وإن أساء يءنى فعليه ولا عايهم » والافظ لابن مايه . 
فال اجام : وهذا حديث صحيح على شرط ” مسلم “ ولم رجاه بهذا اللفظ.. 
وأفره الذهمى فى ” تلخيصه “ فقال : على شرط ” .سل “. فالرواية هكذا 
صضميحة ثابتة بلاريبي . قال اأراقم : وكذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقية أبن 
عامر الجهنى عند أبن ماجه آلفدت اف آنا على الهمداق س خر اج َك سفيلة فيه 
عقبة بن عامر الوى فحانك صلاة من الصلواث فأمر ناه أن يؤمنا وقلنا أنك أحقنا 
بذلك أنت صاحب رسول الله ع فأنى فقال : إنى سمعت رسول الله عزف 
يقرل : وءن أم الناس فأصاب فالصلاة له وم ومن أنتقص من ذلك فعايه 
ولا عليوى ) . وهنا وإن لم يستدل باللفظ اكور فى روابة سول ولكى يؤدى 
مغناه . وأخرج الطبر الى فى ” الأوسط”“ عن حديث ابن عمر : 9 دن أم قو». 

ارمل”) 
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فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسئول لما ضمى وإن أحسع كاذ له مق الجر مل ظ 
أجر مغ صلى خلفه من غير أن ينتقص من أجوره, شنى وما كان من نقص 
فهر عليه ٠‏ . ذكره الربيدئ فى اللانمماول » جين 17 ) وأخرجه اليئمى 
فى ” الزوائد “  7(‏ 56 ) قال: وفيه معارك بن عهاد ضعفه أحمد والبخارئ 
وأبو زرعة والدا رقطنى : وذكره ابن حبان ف الثقات اه . قال الراتم : ويكنى 
للاستشهاد والمتابعة مثله. وى ”قوت القلوب” لأنىطالب المكى :)1١!/4(‏ وقد 
كان بعضى الور عين زع عن الامامة ا فيها ول على الامام من ثفلها وتحماها . 
وكانوا يختارون الآذان على الإمامة» وني  4(‏ 11) : وكان السلف يكرهون 
أربعاً وبتدافعونها عنهم : الإمامة » والفتيا » والوصية ء والوديعة . وقال 
بعضهم : ما أحب إلى من الصلاة فى جباعة وأكون مأموماً فاكق سهرها 
وبتحمل غيرى ثقلها الم . وعكاها الزبيدى أيضاً فى ” الاماف» م ١/7‏ 
و ١0/‏ ) . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى الفبان هو الذى اثثثاره 
الحنفية لاما قاله الشافعية » فيكون الحهديث حجة لحنقية فى مسائل الفدوة ومؤيدآ 
معنى حديث : و إنما جعل الآمام ليثم به غ . 
| ثم إنه تعرض المصلفك رخه الله إلى إسقاط حديث الياب حيك ذكر عر 
على بن المدينى أنه فم يثبك حديث ألى هريرة الم . وحاصل كلام الث مذى : 
أن الحديث روى مق طريق ألى مالم عن أنى هزيرة » ومنه عن عائثة : 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فرجح أبو زرعة الأول » والبخارى الثانى : 
وأسقط ل ابن المدينى كايها . 0 هم كلام فى رواية الأحمش عق أفى صالح هل 
هى بواسطة أو بغير ها ؟ وغيرها 7" أعاث إسنادية ما يول الأمر إلى أئمة 
الفن وهم أحق بذلك» وبروى عن أنى صالح الأعمش كا هنا . وعروى عله ابنه 
مول عد اعدو غيره؛ ومحمد بن ألى الح ابنه يروى عنه. كا علقه الترمذى».” 
1 م جرى الكلام هل لأى صالح ابن د افد وعهاد أم لا؟ انظر * عثل ابن 


بقبة حك توليق حديث : الآمام ضامج ‏ والدماء بعد الأذان ولام 


س: باب ما يقول اذا أذن المؤذن ‏ 


ح نأ إسماق بن موسى الأنصارى نا معن*نا مالاك خ وثنا قثيبة عن مالك ' 


أنى حاتم * (١10-1هم)‏ وقد صمح الحديثين جمبعاً أى حديث ألى هرررة 
وعائشة ابن حبان ثم قال : وقد معم أبو صالح هذين الحديئين من عائشة 
وأو هربرة يما » حكاه أبن حجر أن * التلخيض “ ( ص - للا ) . وق 
الباب حديث أمامة عند أحد كما فى ” التلخيصن “ واستاده حسبى كما في 
* الاضاف” عن العراق  #(‏ 10# ) . وقال الميثمى : رجاله موثوقون » 
وفيه حدييك واثلة عند الطبرائى في ” الكبير” فى ” زوائد الميئمي“ (1-7) » 
وقال ابن عيد الحادى قن “ تنقيح التحةيق “ كا حكاء اللحافظ ف ” التادخيص * 
زمن ‏ ال ) أنه أعرج ملم فى ” صصيحه * بهذا الاسناد نموا من أربعة 
عشر حديثاً : ددا صيل من أيه أن صاخ لاارواية كيت 8 
والله أعلم . 
ظ تت بات انة شرك إذا أذن المؤذن ا < 

تبث أذ كار وأدعية أثناء التأذين و بعده ء أنظر” المصن الهين “ بز رى 
و” فتح القدير “ ( ١‏ .1/4 ) . وثبشك إجابة الأذان فى السكلاث فى ثنايا 
الأذان يدل عليه حديث. عمر الفاروق عند ” مد ملم * » وأصرح منه حديك أم 
حبيية عند النسانى : ٠‏ إنه َب كان يقول كا يفول المزذن حتى يسكلك ؛ . 


م ف. ” الصحيحيخ “ وهو حدبف الباب من رواية مالك عن الزهرى عن 
عطاء اللبيى عن أن صغيد » ورواها مالك فى * امؤطأ ” وأحمد فى ميلد" 
وأصناب الأمهاث السك : وظاهره : أن أيقول مثل قوله فى بيع الكلاتث » 

قاله الحافظ وغيره . فيقول مثل ما يقول الموذن فيكون جواب الحيعلتين 
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من الز هرى عن فطاء بن ,زيد الايرى من أنى مءيد قل قال رسول الله : 
أيضاً بمثلها غير أنه فى روابة أخرى جوابها بالحوقلة واشتاروها للعمل فإنها . 
رواية مفسرة وهى رواية معاوو بة بة ف الصحيح . وكذا رواية عمر ىق > صصبح 
مسل * : أن يقول السسامع : ” لاحدول ولاقوة إلابالله “ عند قول اأؤذن : 
” حى على الصلاة “ و”حى عل الفلاح“ وفيه أيضاً عن الحارث بن نوفل وأنى 
رافع عند الطبر الى وغيره وعن أنس عند البزار وغيره نا ى ” فتح البارى”“ 
(7 سا لالاو” زوائد الحيثمى " (7#1-01). ظ ظ 

« ثم مذاهب العلاء فى ذلك : فقال النخعى والشافعى وأحمد | ف روابة ‏ 
ومالك ع فى رواية : ينيغى لمن ممع الأذان أن يقول ا يقول المؤذن <تى يفرغ مرق 
أذانه؛ وهو مذهب أهلالظاهر أيضاء وقالالثورى وأبوحنيفة وأإبويوسف ومحمد 
وأحمد فى الأصح ومالك ف رواية : يقول سامع الأذان مثل ها بقول ااؤذن 
إلاق الحيعلتين فإنه يقول فيها : ” لاحول ولافوة إلابالله ” واحتجوا حديث 
مس عن عمرء ذا فى ” العمدة » -1١(‏ ه75 )ء ولم أر هذا التفصيل عند 
ا غيره ء وجغل فى ” فتخ البارى” هذا الأخير مذهب الجههور ‏ قال : وال 
:ابن المنذر : يمحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح » فيقول تارة كذا 
ونارة كذا اه . وقول الشافعى فى ” الآم “ وكذا . ” شرح المهذب» اوغيرة: 
هو استثناء الخبلمتين ٠ن‏ ذللك واجابتها بالحوقلة ء هذا ينهم الاختبار عي 
كلام ابن حزم فى ”الى " (" 148 .)١44‏ وذكر ابن. رشد ى 
” اليداية.» الاهتلاف اجالا” » وجعل هلذمهب مالاك الأخير جدوابها بالحوقاة » 
وقال طائفة باهم بينها » واخختاره الشيخ ابن الحام حيث قال فى تت 1 
١!4--1١(‏ ) : وقد رأينا مشاتم السلوك من كان مجمع ببنهأ فيدعو نفسه ثم 
يتبرأ من الول والقوة لوعمل 6 يثين . وماق قيله خدبلك ألى أمامة عند 
أى بعل وفيه : ” وإذا قال حى على الصلاة قال : حتى على الصلاة وإذا قال 


بشية بحث الدعاء بعد الأذان يش 


< :ذا ممعم النداء ذفولوا مثل ما يقول الأمؤذن: . وق الباب فق أورافع وألىهربرة 
حى على الفلاج قال: حى على الفلاح الم “ وأفره فى ” البحر" و ” النهر وهو 
مذهب الشيخ الأكبر فى ” فتوحاته “ كنا قااسه ابن عابدين.. قال الشيخ : 
وغرضص الشارع هو اختيار أحدها لا الجمع ببنها فتارة يبب كذا وتارة 
أخرى يجيب كذا » وسمعت, الشيخ رحه الله يقول : عماث .بالجمع إ.نها تمر 
خمدة عشر عاما ثم ظهرلى أن غرض الشارع هو اخختيار أحدها لاالجمع 
بينها فركت الجمع اه » وى بعض الرواياتك جواب الشهادئين بقوله : وأنا 
أشهد . وق ” فتح البارى” فق الجمعة ( باب ما يجب الإمام على الأثبر إذا سمع 
النداء) (؟ ‏ #89 ) وإن قول اهيب و” أنا كذلك ” ووه يكنى أن إجابة 
ااؤذن ١ه.‏ ويرده ما فى النسالى من حديث ألى أمامة بن سهل إن حنيف 
٠١9 -1(‏ ) (باب الغول مثل ما يتشهد المؤذن) وفيه ؛ فقال أشهد أن 
لاله إلا الله فتشهد اثنتبئن 3 فالقول بالشهادتين فيه منصوص ٠‏ .وكان اللرافظل 
اعتمد على ظاهر لفظ البخارى فى ” الصحيح“ فى ( باب ما يجيب الإمام على 
المنبر إذا ممع النداء ) من كتاب الجبمعة . وقد حكى الحافظ فى ” الفتح * 
(؟- 5لا رلالا ) رواياث محتلفة فى كلات الاجابة » وكذا الهدر العينى ىن 
العمدة ” ( ؟ ‏ 58 ) فابر اجعه| ملى شاء . 

ومن الأذكار : الصلاة على اأنى مَك بعد الفراغ من الأذان وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره مرفوعاً : و إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما 
يفول ثم صلوا على فإنه من صلى على واحدة صل الله عليه بها عشراً ثم سلوا 
الله' لى الوسيلة فإنها ميرلة فق الحنة لالنبغى إلا لعيد. منغ عياد الله وأرجو أن 
أكون هو فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . ثم الأفضل ل الصلاة مظلفاً 
اهو صلاة التشهد وهو اغمتار آنا قاله ابن للق فى ” المدى” وانظر لاحك 
والتحقيق فى هذا الموضوع ” القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيم “ 
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وأم حبيوة وعبك الله عن مر وعيد الله بن ربيعة. وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية . 


السخارى ( مطبوع بالهند ) , 

ومن جملة الأذكار الواردة فى الباب ما فى حديث الباب . وملها حديث 
الرسيلة وهى: « أللهم رب هذه الدموة الثامة والصلاة القئمة آت محمد الوسيلة 
والقضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته و2 رواها البخارى فى ” الصحيخ* 
من. حمديك جابر مر فوعاً . ٠‏ وؤيادة : ووالدرجة الر فيعة ع ليس فا أصل كما 
٠‏ قال الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 7/8 ) : وليس فى شئ من طرقه ذكر : 
والدرج-ة الرفيعة و . وقال السخاوى فى ” المقاصد. الحسنة “ : وزيادة 
ووالدرجة الرفيعة » كنا يفغله مى لاخبرة له بالسئة لاأصل لها اه . حكاه ‏ 
الشهاب الحفاءمى فى ” شرح الشفاء ” وحكاه غيره كذا قال إبن حجر الى 
فى ” شرح اأنهاج” ا حكاه ابن عابدين . قال الراقم : وردث هذه الزيادة 
عند ابن السنى فى * همل اليوم والايلة “ (ص ل" و 4" المطبوع. بداارة 
المعارف) من طريق الأسالى عن حمرو بن منصور عن على بن غباش الخ » ولكن 
السائى نفس فى ” سئله “ روا عن عمرو بن منصور وم يذكرها والله أعل . 
فليراجع :اسخة مخطوطة صميحة من ” عمل اليوم والليلة ” «تى يثبين الأمر ؛ 
وذكره الداه ولى اله فى ” الحجة البالغة ” زهو متلهبت فى النقل . ومعناه ورد 
فى رواباث أخرىفى ” الحصن “ لليزرى و* عمل اليوم واللبلة “ لابن السني 
و”كتاب الدعاء “ للطبر الى وغيرها . وزيادة قرله : وإنك لامملف ايعاد ٠»‏ 
ثابئة أن ” للسان الكبرى” الببهئى بسند #وى أحكاه الودر العينى ف ” العمدة “ 
والشهاب المسقلا فى "الفتح” و “التلخيص > وابن الهام أ الفتح" وهو فى 
”السئق الكبرى“ المطبوعة (1ل١١5)‏ قال: و رواه لأبخارى. قال الشيخ: وهو 
بالنسية إلى أصل الدديث لالزيادة ؛ أو بالسبة .إلى الزيادة أيضاً » وهو أ 
البخارى أن لسخة الكشميهى. وأما زيادة : ووارزفنا شفاعته » فلا أصل لا 


ححث الإجابة بعد الأذان فقولا" وفملة” 0 اوس 
0 قال أبو عيسى : حدبيث أفى سعيد. حبديرك حسن صمح . وهكذا روى معمر 
أيضاً . وكذا لم يثبت فى شر من طرق زيادة : ويا أرحم الر احمينع . قاله 
فى ” التلخرص “ . والوسيلة ٠غزلة‏ ى الجنة كنا تقدم فى حديث “ملم ” 
وغييره عن ” عبد الله بن عمرو“ لا” ابن عبر ” كنا وم فى ” فتنح الوارى » 
و””فتح القدير ” و لمله خسنا مطبعى فقط الواو. ونحوة لابزار عم 
أنى هريرة كا فى * فتح البارى” . فالغرض مئ الدعاء أن الفائدة “رجع فيه 
ظ إلى الداعى دون النى 16 . ذا أفاده الشيخ . وأما جواب الأذان : أهو 
مستحب عند الحنفية وغيرهم ونسب إلى البعضص وجويه ء قال فى“ فتح القدبر» 
(115-"7١ا):‏ أما الاجابنة فظاهر ” اللخلاصسة “ و ” الفتاوى ” 
٠‏ وجوبها . وقول الحلوانى : الإجابة #القدم فلو أجابه بلسانه ولم رمش لايكون 
ميا » ولو كان فى المسجد فليس. عليه أن يميب باللسان . قال : وحاصله : 
نى وجوب الاجابة بالاسان ؛ وبه صرح باعة. وإنه مستحب الم . قال ابن 
ظ عابدين بعد بحسك طويل : والذى ياوفى محريره فى هذا الل أن الاجابة باللسان 
مستحبة » وأن الاجاية بالقدم واجبة إن أزم. من أركها تفوييت اللياعة وإلآ بأن 
أمكنة إفامتها بجاعة ثائية فى المسجد أو فى برته لانجب بل تستحب مراعاة لأول 
الوفك والجاعة الكثيرة فى المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لى اه . فإن قيل : 
إن الأذان سنة فكيف جوابه واجبآً ؟ قلدا : مثل سلام اللنحية؛ إنه سنة وجوابه 
واجبء وتيل ] الراجب: عنده الإجابة بالقدم وبالفعل لا بالقول » وأما م 
فاته جراب الأذان فهل يجيب بعد الفراغ .أم لا؟ فتردد فيه التووى وصاحب 
* البحر * ؛ فقيل : يجبب إن لم يكن الفصل طويلا” كذا اختاره فى ” البحر». 
(1 2 ١5؟)‏ وابن حجر المكى فى ” شرح المنهاج“ والنووى فى ” شرح 
الهذب” رب ١؟19١1).‏ 2023020 
ل قرله : وهنا روى معمر وغير واحد الم . قال البد رالعينى في ”العهدة” . 
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وغير واحد عن الزهرئى مثل جدييك مالك ؛ وروي عيد الرحى بن إسماف من 
الزهرى هذا اطديث عن سعيد بن المسيب عن ألى هربرة.عن النى يَيقاق » 
ورواية مالك أصح ظ 
(باب ما جاء فى كراهية أن بأخذ المؤذن على الاذان أجراً) 
يد دأ هناد نا أبو زبيد عن أشعث عن الحسى عنى عمان بن أنى العاص 
+ ب 4و و0 ) : وأختطف هلى الرهرى فى اسناد هذا الحديث وعل | 
مالك أيضاً ولكنه اخغثلاف لايقدح ى صمته فرواه عبد الرخمق ابن اماق عن 
الرهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه الشائي وابن ماجه » وقال أحمد بن 
صالم وأبو حاتم وأبو داؤد والترمذى: حديث مالك ومن تابعه أصم ؛ ورواه 
أيضاً يحبى بن سعيد القطان عن مالك عن الزهرى عن السائب بن زيد أخرجه 
مسدد في و _اعده" ننه : وال الدار قطى ٠:‏ إنه عدطاً والصواب الرواية 
الأولى اه . ومثله أل ” الفتح” ( ؟ ل 754 ) . < 
: باب ما جاء فى كر اهية أن بأد الموذن على الأذان أجراً :-- 
أذ الأجرة بالأذاث وغيره » المسألة شعلافية قديمة بين الأمة الأربعة ؛ 
ففول ألى حليفة وأصابه وأحد : هدم الجواز » وقول مالك والشافمى : 
الجراز » قال ابن قدامة ق” المغنى “ ) ١‏ *"؛) : ولا #وز أعذ الأجرة 
على الأذان ل ظاهر المذهب »2 وكرهه القاسم بن عبد الرحنم والأوزاعى و 
أصواب الرأى وابن المزذر آه. وهو أححد الوجوه الثلاثة عند الشافعية » و 
اختاره أبوحامد وصاحب ” الممارى» والقفال 6 وصصحه اطماملى والبتديجى و 
البوى وغيرهم كنا فى ” شرح المهذب” ( 8 111 ) والوجه الأول عندهم 
الجواز » والثالث الجواز للإمام باعطاء الأجر دون آحاد النامن ا أل ” شرج 
المهذب » وف ” العددة ” (ه© 49> ) وقد الف العلاء في أذ الأآجر 


نحث أغخذ الأجرة على التأذين وغيره 41>" 


قال : 9 إن من آخر ما غهد إلى رول رد أن أذ مؤذنا ل يأخول على 
أذائه أجرا » قال أبوعيسى : حعدبث دمان حودا بثك عوسرل ؛ والعمل عل 
عل الزقية بالفاتحة وى أخعذه على التعام.: فأجازه عطاء وأبوئلابة وهو اول 
مالك و الشافتى وأحمد. وأنى ثور » 3 القرطى عن ألى حنيفة ف.الرقية » و 
هو قول إاق » وكره الزهرى تلم القرآن بالأجرء وقال أبوحنيفة وأصايه: 

لا يرز أن يأخدذ الأجر على. تعا م القرآن .... وق ” خلاصة الفتاورى” 

ناقلا” من ” الأصل » - أى ” البسوط» للإمام عمد بن الحسن الشبيان ‏ ء 
لا يجوز الا>تيجار على الطاءات كنعلم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس 
والدج والغزوء يءنى لا يجب في ات المديئة يجوز ء وبه أغدل الشافعى 

ونصير وعصام وأبونصر الفةيه وأبو الأيث رهم الله ؛ والأصل الذى بى 
عاية حرمة الاستيجار على هذه الأشياء : إن كل طاعة ممختص به المسلم لا 
تجوز الاستيجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل » قال 
تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . فلا يجوز أخط الأجرة مى غيره 
كالصوم والصلاة . واءتجوا على ذلك بأحاديث الخ ثم ساقها . وقال فى 
البدر اآرائق “ ( ١‏ س 504 ): وهو أى عدم أخذ الأجر على الأذان 
قول المتقدمين ٠‏ أما على التار للفتوى فى زماننا فيجوز أخط الأجر للإمام و 
المؤذن والملم والمفتى كنا ضرحوا به فى كتاب الإجارات . وصاحب ” المداية» 
خص الجواق بتمليم القرآن فل كما يدل عليه لفظه فقال فى ( ياب الاجارة 
الفاسدة ) : وبءضص مشاممنا استدساوا .الاستيجار على على تعام القرآن اليورم لأنه 
ظهر التوافى فى الآءور الدينية » فنى الامتناع يضيع حفظ القرآن وعايه الفتوى : 
اه . أقول : ولكن الدلبل ءام فيمكن أن يغم اللمكم فى كل ما ظهر فيه التوانى 

وعدم الءناية اللائقة بشأنه والله أعلل . ْ 


(م- ")ا 
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ظ وبالجملة فالقدماه من التقية عل أنه وللأعروة على الجواز عل 
الأذان والإمامة و تعايم الذرآن وأيدى هو أصل :الذهت” 4و والأضل افيه ما تقدم 
ذكره » وقد ذكر مثله فى ” البدائع “ و * المداية “. وقال صاحب “الهداية ” : 
ولآنالتعام ما لا يقدر المعلم عايه إلا الى مق قبل المتعق فيكون ملنزماً.مأ له 
أبنت افلا يصح اه فكان الجواق لأجن الضرورة» وأشار صاخب 
* المداية “ إلى أن مثار النهى ف التعام أجل أن الوقنك غير لبط تتفارت 
أفهام المخاطبين أفاده الشبخ . ويقرل قانمى شفان: قن الإنزء الذااث فى ( الاوارة 
الفاسدة. ) (+«- 4"#؛ ) : إتماكره المتقدمون .الاستيجار عل اتعلم القرآن و 
كر هوا أخد الأجر على ذلك لأنه كان المعاه ينث ععارات في ببيث المال فى ذلك 
الزمان وكات هم زيادة رغبة ف أمر الددين وإقامة الحضية ؛ وأن. ؤمائنا القطعنك 
مطبائهم و التقصك رغائب الناش قن أمر الآاخرة »+ فاو استغلوا بالتعلم مع 
الحاجة إلى مسا المعاش لاختل معاشهم قلنا بصحة الاجارة وو«وب 
الأجرة للمهلم .... وهذا لاف الإؤذن و اللإمام لأن ذلك لايشغل . الإمام 
واأؤذث عن أمر المفاش اه : فضاحب” اللحائية” و صاحب ” المداية ” اتفقا على 
عدم ابهواز على الإماة والتاذين ولكن الدليل الى استدل به صاحب 
* الوائية » لعدم المواز فى السلف ثم اللخواز: لارتفاع العاة يجعل المذهب اليوم 
الجواز على تعامم القر آن.ء وطيقة القاضى خخان أعلى من طيقة صاحب ” الحدابة ” 
+[ صرح به الحافظ قاسم بن قطلوبغا أفاده الشبخ ٠.‏ وبقول صاحب ” البدائع ” 
(١8-1ها):‏ : وإن عل القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير شرط فهو حسين؛ 
لأنه مئ باب البر والصدقة وانجازات على إحساله بمكانهم وكل ذلك حسن والله 
أعل اه .- واستدل أبوحنيفة بحديث انكاره َكِب عل أخذ الفوس على قراءة 


بيأن الاختلاف فى جؤاز الأجرة وعدم جؤازها بنية الثواب سوم 


س: باب ما بقول أذا | أذن المؤذن من الدعاء بست 
القرآن كا هو اق حدبك عبادة” بن الصامت عند أنى داؤد وابن ماجه والحااء 
وق حديث أنى بن كغب عند أبن ماجه » وحديرق أفى الدرداء عند ألدارمى 
راجع ” العمدة " (ه ‏ 548 ) و” لصب الرأية » (185-4). 
< واحتج الشافعية معدب ث أ سعيد الحدرى 7 ” الصديح” ف ( باب 
ما بعطى فى ار قية بفاتحة الكتاب ) من ( كتاب الإجارات ) حيث أخل قطيع 
الغنم على الرقية بالفائحة على اللديخ وضحخك رسول الله يَفِيةٍ وأقره . و 
الحواب عنه بالتسلم بأن ذلك جايز عند ألى حنيفة وإتاله أجاب ابن الجوزى 
مق اللهنايلة والقرطى .من المالكية فى أحد وجوه الحواب كما فى ” العمذة “ . 

وأما أخذ الأجرة على خم ” القرآن “ و ” تيح البعذارى” * الأمر من 
. أمور الدئرا فذلك جائز . وأما لمر الاخرة مق ايصال الثواب إلى 0 
فكلا م كلا » وقد صرح به اين عابدين فى ”رد اختار” فى الأزء انلرامس 
ف 0 الاجارة الفاسدة ) وأبسط منه فى رسالته “شفاء العليل وبل 

الغايل فى حّ الوصية باهمات وال تهالبل " م له قال الشييخ ابن الهام قْ 
” الفشح ” (1-- ١97"‏ ): وق ” فتاوى 0 إذا لم يكن 
عالاً بأوفات الصلاة لا يستخق ثواب اأؤذئين اه . | قال : فى أذ الأجر 
أولى » وحكاه صاحب ” البخر“ ورده . ؤقال : : وقد يمع ما أنه فى الأول 
لبهالة الوقعة فى الغرر لغيه مخلافه فى الثانى . ونبعه صاحب ” النهر“ كا فى 

” رد انحتار” ثم تبعه صاجب ” الدر الختار“ ' ومال ابن عابدين إلى عدم , 
لثواب إذا م يكن محتسها . انظر ” رد اغوار » 7814-1 ) من الأذان ظ 
والله أعل . وأرى ل هذه النقول من أركان الذاهب مقنع وكفاية والله ولى 2 
لقوفيق والمداية . ظ 

س: باب ما يقول إذا أذن 1 د أ 


حك نا قتيبة نا اللبشعن اللدكم بن عبد الله بن قبس عيغ عامر بن سعد من سعدبن 
أني وقاص هن رسرل الله 1 قال : ومن قال حين بسمع اأؤذن حين يؤذن : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسواه 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاً رمد رمولا” غفر الله لهذنوبه». كال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن بح غريب لا نعر فه إلا من حدبق اايث بن صعد عن 
حكم بن عيد الله بن قيس . ظ 


عمل الدعاء أن يقوله بدل الشهادئبن كا هو «صرح فى زوابة ” شرج 
معانى الآثار “ وفيه : ومن قال دين يسمع اأذن ينذهد ) وكذا ذكر النووى 
فى "شرح مسلم" )١56--1١(‏ أله يستحب أن يقرل بعد قوله “أن محمداً 
رسول الله” : رضية بالله ربأ الم . ظ 
قوله : سين ,بز ذن » ١‏ بوؤد هذا اللفظ ى أكثر الأصول من لسمٌ 
“ار مذى“ الغخطرطة كا حكاه بعفن الغكين ٠‏ وكذلاك لم بوحد عند مق زوأه 
- ف #صصر يده" 7 النسائى و ألى داؤد فى ”مايه ار الحا م فى *المستد رك" 
وغيرهم فعدمه أولى ؛ نعم لو كان “يؤذن” بدرن لفظة ” حين» لكان أبلغ , 
ثم إنه وقع ف ” الاستدرك » الفكم بن عبد الله مكبر بدل الحكم بن عبد الله . 
مصغرا » وقد يؤاخذ الحا م باستدراكه حرث أخرجه ”مل * كا قبل . 
قرله : لآنمر فه إلا من حدبىق الاببث بن سعد الم . قامك : ثابعه عبيد الله 
ابن المغيرة عند الطحاوى فى ” شرح الآثار * » وهو إما عبيد الله بن المغيرة ابن 
أن بردة الكناتى من ر جال ان ماجه ٠‏ أو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيرب مم 
رجال الثرمذىوابن ماجه » وكلاها مقبرل من الرابعة كا في” التقر يب" فالمتابعة 
ععيدة فار تفعت الغرابة وبالله التوفيق . : 


تفسير كاءات دعاء الأذان 4ه 


ٍِ م 
سه بأب منه أيضا ب 
سيد ونا محمد بن مهل بن عسكر البغدادى وإبراههم بن يمقوب فالا نا على 
أبن هياش نا شعيب بن أبى حمزة نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال 
قال رصول الله 2 10 59 قال حون يمع النداء : 7 اللهم 5 هله الدعوة التاءة 
والصلاة القامة آنت محمف الوسراة 


< عد باب مه أيفاً : 
ف الحابية : ”باب منه آخر” ء ول العابدية : ” بابب آخر منه “ كذ) 

فى حوائى الخابية . ظ 
قوله : هذه الدعرة الثامة , الدعرة بفتح الدال ‏ وأريد بها كنات 
الأذان التى يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى وهى دعوة التوحيد كةوله 
تعالى : ( له دعوة المق ) وسعسق ثامة لأن الشركة :نعس أو لآنها لا يدخلها 
تير ولا تبديل تب إلى يوم القيامة » أو لآنها تستحق صفة المام و الال » وما 
عداها عرض للفساد . وقال ابن النين : وصفت بالتامة لأن فيها أنم اققول 
وهو و لا إله إلاالّ ؟. وقال الطيبى من أوله إلى قوله : « محمد رصول الله » 
هى الدعوة التامة . | | 0 

قولّه : رالصلاة النائئة » أى الدائمة النى لايغيرها ملة ولابنسخها شريعة » 
وإنها قائمة ما داءث السموات والأرض . وقيل : الخيعلة الصلاة القائمة فى 
قوله : ”بقيمرن الصلاة» ويحتمل أن يكون المزاد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائئة 
كنا مر فيكون بان للدعرة الثامة والأول أظهر ,0 
قوله : الوسيلة ٠‏ الرسيلة لغة هى ما يتقرب به إلى الكبير ٠‏ ونال عل 


المزلة العاية ؛ وبها فسرت.ل حديث سل عن عبد الله أبن عمرو ,بن العاص ؛ 
[ بأنها مئزلة فى اللينة كا تقدم . ظ 
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ماضوت 
والفضيلة وابعثه. مقاماً مو 2 الل وعدته» لاعت له الشفاعة بوم القيامة » . 


قوله : : قفي : أى ار لرائدة على سائر الملائق ويتمل. أن تكون 
| أخرى. ‏ ظ ظ 

قوله : مقاءاً موذا : اننصاب مقاماً عل أن بلاحظ مدنى .الاعطاء فى 
البعث فيكون مفعولة” انبا له قاله البدر العرنى » وهو أولى منئى سار 
الوجوه النى ذكروها من النصب على الظرفية أو تضمين البعث معتى الزقامة 
أو المالة بتقدير كامة *ؤا” وروى منكرآ كا هنا وهو أوفق بلفظ القرآن 
وأبلغ م فى..فهنى التدكير من الفذامة كأنه قبل : : مقاما أى مقام محموداً بكل 
لسان ثم يقو له الطبى . وروى معرفآ باللام فى رواية اللساتى وابن خز يمة وابن 


حران والطحاوى والطبرانى والبيهتى » وعلى ذلك يصلخ الموصوفية بما بعده ١‏ 


شرل غير تأويل (أي يكون علماً فيصاءح لعتاً له ما بعده ) والمراد. * بالمقام 
امود © هو الشفاعة الكيرى كنا هو متصوض فى الروابيات الصحينمة قف 
* البمغار ى ” وغيره ما بكاد يكون متوائراً وعليه الأكثر كا قاله ابن اللوزي . 


( قوله : ” الذى وعدته ” 6 بدل من فول :: : مقاءاً محموداً أو عطف 
بيان أو مر فوع بتقد بر 1 على أله بر مبتدا محذرف » أو متشو نب على 
المدح » وإ قلنا المقام المحمود صار علما لذلك القام فبجوز أن يكون صفة 


واإلالايجرز لأنه نكرة.. 


ا ثنبيه ؛ زاد البيوق وغيره: ” إنك لالخلش الميعاد “.. قال الطيبى : المراد 
بذاك قوله تعالى : :. (عسى أن ينعثاك ربك ك مقاماً محموداً), وأطاى عايو الوعد 
لأن عسى من الله واقع ما صرح به ابن قتيية وغيره . 


وَل :إلا حلت له الشفاعا فك جو اب من على تقدير أنها اسنفهام الكارى» 


بقدمة 5 كيات ‏ دعاء الأذان - وعدم ره اأدعاء ون ع الأذان والإقامة /اة ”7 0 


م 


فال بو هوق : سوا با جار هد ريك حدق غرإمبا دن يديك محملى بن 
المنكددر » » لانعم أحدأ رراه غير شعيب بن أبى حمزة . 
ظ ( باب ما سواه أن الدحاء لا برد بين الاذان والاثامة ) 


سيدانا : محمود نا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعم قالوا نا فيان 
عن زيد العمى عن ألى إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : قال 
ومعنى حلت : استحقت ووجبت أو يزلثت عليه؛ ويؤيده رواية مس : الوسلة 
ءايه » وق ححدبكث ابن مسعود عند الطحاوى : ووجبت لهع وايس من الخحل 
ضد الحرمة لأنها لم تكن مجرمة من قبل . وق رواية ” صرح البخارى” من 
نفس هذه الطريق ” لث” من غير لفظة ” إلا“ وهو ظاهر لا يحتاج إلى 
تأويل . . ظ ظ 
قوله : لالم اه أحداً رواه غير شعيب» قال البدر المينى كنوك 
المتكدر عليه عن جابر أخخرجه الطبرانى فى ” الأوفط» ' *ن طريق أنى از 
عن جابر تحره انتههى » ومثله قال الشهاب . قال الراقم : وحديث ألى 8 
عزاه فى ” الزوائد “ إلى أحمد والطبرانى فى ” الأوسط“ قال وفيه ابن خيعة 
ويه ضعفل» وأيضا سياق متنه يدل على أنه حديك آخير فلا يكون متابعاً بل 
إتصاح شاهداً له وحديث 1 لى داؤد عند الطبر إلى فى ” الكبير" أيضاً شاهد له ؛ 
ولكن فيه حدقة بن عبد اله السمين ضجعفه أحد والإخارى » ووثقه دحيم 
وأبو حاتم انظر للتفصيل ” زوائد اليثمى “ 1١‏ 9م" رعسلع, 
: باب ما جاء أن الدعاء لا برد بين الأذان والاقامة 4 
و يناج إلى الشرح 2» و” زيد العمى " هو زيد بن 
الحرارى أبو الخوارى العمى 0 قافضى هرأة ء وهو مولى زياد بن أببه ء 
وقد اختافوا فيه » قال فى * التفريب” : ضعيف من 'ادامسة وقد أشرج له 
0 ظ ظ 


الل 0 ممارف السن 00000000 أجج” 


رمرل اق 49: و الدعاء لايرة بين الأذان و الإقامة ), قال أب فيس : ديك 
.أنس حديث حسن » وقد رواه ابن اماق الممدانى من بريد أن ميم عن 
أنس عن النى وَِكٍ مثل هذا . 3 ظ 
الأأر بعة ان انين ايه ٠‏ م وجه 
تسميته بالعمى أقيل : لأنه كان كلا بسأل عن شىء قال : لاحتى أسال عمى 
كنا حكاه از يلعي فق ” نصب الرأبسة “ عن أحخد بن صالح. والحافظ فق 
'” التهذيب” عن على بن مصعب . وقبل : منسوب إلى فى العم بطن من ” نيم 
15 حكاء المحافظ فى ” التهذيي” من الرشاطى ., قال شيخنا : وهر 
الصواب . 9 إن ما عاقه الير مذى ذققد وصبله النمائي .وابن خخزيمة وابن حهان 
مق طريق بريد بن ألى مريم عن أنس . كنا فى ” التلخيص * (ص -؟06ا) 
ولكن فيه ” يزيد “ بدل ” بريد “ وهو هن غخعطأ الناسخ » والترمذى ل يذكر 
فيه ما ف] الباب . وفيه حديث سول بن سعد *ن أنى داؤد ؛ وابن خخزبمة 
وان حيان والحها م 15( فى ” التاخرض * وافظظه ول ما ترد على داع عند 
حضور النداء , الحديث . ثم إن الدعاء ى هذا لي مظنة الاجابة , 
والدعوات علي 06 : أخدها ما بكرن المقصود منه : أن تملا القوى الفكرربة 
مملاحظة جلال الله و عظمته أو ممصمل حالة اضوع والاخوات . والثانى : ما 
يكون فيه الرغبة ق خمير الدنيا والآخرة والتعوذ ءن شرها لأن همة النفس »: 
وتأكد عزيمتها فى طلب شى يقرع باب الجوذ بمازلة إعداد. مقدمات الدلبل 
لفيضان النتبجة كا بسطه الشيخ الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ أ اللجزء 
الثاني ٠ن‏ أبواب الاحسان ء وهر كلام حكم تغلغل ى أسرار الشريعة 
وحكاها نفطن مصسالحها وذاق غبرها فتجد هناك من كلاته ما يوشى غلون 
صدرك والله الوفق . 


مغارف الين ظ ا لكنة 


ا جك فرش ل على داواي ون 


0 7-0 من الصلوات 3 
ظ ...قال العليء: افرضت أ#سون صلاة ثم نسجذت وبقيث ملها خمس ضلوات. 
قال ليخ : لا نسخ فيها ء والاختلاف بحسب اخئلاف العااين 556 
جمسون لكن ثوابا فى هام الآخرة وخمس فحلا فى عالم الدليا بضابطة : 
الحسنة بعشرة أمثالها . قال : ثم رأيته فى ” الروض الأنف“ . عر 
تقمى افتراض اللح.سين ثم بقاه افتراض اللخمس بمراجعات النبى يفي أل . 
التفقيف منصوص فى حديث أنس هذا حدبث الباب وهو #طمة من حديث 
طويل فى ” البخارى” فى مواضم » وى ”ملم » منها ما فى الصحيح فى 
الصلاة مع حديث أنس عن ألى ذر فى (باب كيف فرفت الصلاة فى الإسراء) 
١ 0‏ ارا يأل يز عن بايسنا رارع عر عواارائن اقم اتسين 
ظ اا ا الإنشاء أو ى الخهير ؟ رهل يصح هو قبل العمل. 
أو قبل البلاغ إلى الأمة ؟ أبحاث غلافية أصولية ٠‏ وا كان رد على القول . 
بالدمخ ب هو عن أقرى ما برد عليه : إنهم ائفةوا ءا على أن السخ 
لابتصور قبل البلاغ » فاخثار الشبخ رحه الله ما لايمتاج فيها إلى كثير تكلف» : 
ولا إلى مزيد تنطع ؛ ويستأنس للقول بعدم النسخ وللقول بأن. هذا كان تعبيراً 
وعئواناً محضاً ,قوله يَيفق حاكياً عن الله جل ذكره؛ ووهن خمس وهن ححسون 
لا بيدل القول لدى ٠‏ وذكر الشار عون كالشهاب العسقلانى وغيره : المراد 
هى خمس عداً باعتبار الفعل وخمسون اعتداداً باعتبار الثواب اه . انظر ب 
١١‏ ا . ويقول السهيبل فى ا (١ت707):‏ 
00 


١ 1 0 ْ‏ ظ 0 مث افثرض البدية ليلة الأسراء 


مالك قال رضت هل ان ل أمرى ب الصلاة ضمين م تقصه حق جا 
الوجه الثانى أن يكون هذا خبر ]لا لاتعيدا ؛ وإذا كن خبرا ل يدخله الأسخ وعوفى 
اتكهير : أنه علية السلام أخبره ريه أن على أمته سين صلاة ومعناه أنها +سون 
فى اللوخ الحفوظ »وكذلاك قال فى آخرالدديث هىخس وهى نغسون والمسنة بعشر 
| أمثالها فتأوله رسوك اف على أنها خمسون بالفعل فلم بزل داع ربه احتى 
بين له أنها شمسون فى الثواب لا بالمدل ام . ومثاه ق”. ثمدة " عنه , وأيشا ‏ 
ذكر السهيل نكنة. أخرى ق قهها بد فغات وفكئه بناها 0 نقعها 
عشراً مشر فقال.: فإن قيل ما معنى. ثقصها عشراً بعد عشر؟ قلنا : ليس كل 
< املق فير قليه ف الصلاة مخ مخ أوها إلى آخخرها » وقد جاه فى الحديث أنه [ 
ظ يكتب منها ما عضر قلبه فيها وإن العيد يهلى الصلاة فيكتب له نصفها و ربعها 
دق انتهن إلى عشرها ووقف ٠)‏ أوى خسان قل حدق دا عشرها وعشر | 
فى جق من كتب له أكثر اه ن ذلك وخمدون ق - من كات صلاته وأداها بها / 
بلز مه م اموا اج ا قال الر اهم : 
الحديك الذئ أشار إ[ايه السهيق رواه أبوداؤد ى ” مئئه “ أن ( باب ما جاء 
3ق تقصان الصلاة ) عن كاب الصلاة من حديث حمار بن ياسر قال #فعصك 
رسول اله وي يقول : و إن الرجل لرتصرف وما كتب له إلا عشر صلانه 
تسعها عنها سيعها سدسها «مسهاأ ربعها ثلثها نصفها واه . ( 1١١58 1١‏ طبع 
الكانفورية الجديدة ) وأخخرجه المفذري قى” البر غيب* ' وهزاه إلى النساى وليس 
فى ” الصغرى» فلمله فى ” الكبرى” ؛ وفى: حديث > سل “ مايدل على أن 
ضابطة الحسنة بعشرة أمثاها هن علة ما أعطاه الله نبيه مَل ليلة الإسراء أخر جه 
فى ( باب الإسراء ) من حديث ثابث البنانلى عن أنس الحديث الطويل وفيه : 
يا محمد إنون خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خحسون 
أصلاة ومن هم محسنة فل يعماها كتبيك له حسنة فإن عملها كتبث له عشراً : 


جم ظ سارف السأن 000000 0 ا 
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اخسءم نودى باحمد؛ إنه لا يبدل القول لدى» وإن لك بهذا الجمس مسين 0. وف 
| ومن هم بسيثة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتيث سيئة واجدة» إلى كع .. ا 

الحديث » وهذا التعبير يكاد بكرن نضا فى أن الحمسين كان .7ب” وأجرا لافئل” 1 
ْ وصورة . م إن أراد أحد أن يبحث عن الحكة فى.افتر ام انامسين عثل: هذا | 
ظ الأسلوب” مي الحم سا سآ بالمر اجعات ‏ والعرضض: والشفاعة فأقول أود” 3 

ش لاوسصة عاينا لو يعرف بشعور مدا ركنا عن اذراكها كا هو عند الله منيجاله ٠‏ 
وتعالي من حبككها ومصالحها فهر حقيق بملمهاء وأما نيا : اه نقول: 00 
إن فيه أموراً مدة : 


الأمم الآول: : أن عفامة هذه الأز بة 5 ى امس حرقيفة” أ وفعلا 4 والفسية 0 


0 أجراً.وثوابا نكون أبين ظهورا وأقرزب طبانينة بهذا الأسلوب فاو كان فرضن 
٠‏ الله سرحانه وتعالى مق أول. عي ب ا ار و 
ولاهدا الوضوح فى بيان عظمة النعمة.ولاهذا الفرح والتقدير النظم .03 
الآمر الثانى : أن فبه +زية للبى َي من وجادته َي عند ل سبحاله [ 
0 وتعالى بقبول شفافته وظهور رأفته.وغطفه على الأمة ,' ظ 20 
:. الأمر الثالث: : أن فيه ظهوراً لنصح موسى عله السلام للب عو ولآمته . 
وكأن رقع تفسيراً لميثاق الأذرياء اهمسر البى يلي ما ذكره الله سبحانه و تعالى. [ 
فى التتزيل الغزيز بقوله : (وإذ أخذ الله ميثاق التببين) الآبة . < 0 
م الآمر الرابع : : أن فيه تسلية لقاب موسي عليه السلام بالتجليات الربانية '. 
! التى كنك تحيط به يَف فتصل نقصائها وأثعتها إلى موسى عاية السلام :رف 
1 ضمن ذلك مزية أخرى له يَف حيث عرصل ارسي عليه السلام ييركتة ما لم عسل 
مئى قبل مع سؤاله ورغبته 'ى المشاهدة المقدسة وما إلى ذلك م مزايا جليلة ٠‏ 
-6--5 حلاوة المناجاة والتحظى بالتجليات ورفم الدرجات وئقوية ‏ 
نفسه المقدسة و روحاليك 1 وأمثال ذلك أ وماهر دسا به 


ات ؟ ببحث السخ وأقسامه وكيفف نسخ اطمسين إلى امس حم ١‏ 


الِاب عن عبادة بن الصامك وطاحة بن عنيد الله وألى قتادة وألى ذر ومااك بن 
نفسه والله أَعل بالصواب. والنسخ على ثلاثة أقسام ؛ أحدها الاسخ فق اء طلاح 
القدماء وهو تقييد أاطاق أو قصيص العام أو تأويل الظاهر ا حمر حت به ابن 
حزم ثم ابن نيمية ثم السبرطى » نجد تفصيل ذلك فى آايف ابن القم . منها ما 
ذكره فى ” اعلام المونقين“ وكذلك فى “الاتقان“ و كذللك'فى ”الفوز الكبير“ 
للشاه ولى الله . وثائيها : نسخ يذكره الامام ااطحاوى فى كلامهء وهو ظهور 
أمر: على خلاف ما كنا نعامه وَإِت كن بق ,| وعر ع#صرح : مواهم ف 
كلام الطحاوى فق ” شرح معافي الأثار" ولذلك قال بنسخ رفع اليدين ٠‏ وعق 
ثم قيل1 إن الاحاوى بطاق النسخ كثير؟ . والثالث: اسخ فى اصطلاح الآأخرين ‏ 
كا فى ” التحربر“ وشرحه و ”ااسلم " وشرحه : رفع حك أمر شر هى هن 
الفروع بعد ما كان مشروعاً ٠‏ وق ” عرسم الأسنوى لى المنهاج * وهو بيان 
النهاء حم شمر مي بطر بق شر غى مغر اخ عنه ع وأخمثاره الأسنوى ورد الأول . 
وقيل : الاختلاف افظلى » وقيل : معنوى الظر تحفيقه فى ” الغوائح شرح 
الملم “ (84-17) المطبوع مع ” المستصى “ وحث النسخ يح وامع 
الارجاء متشعب الأطراف ومن شاء تفصيل ذلك فليراجم ” شرح التحرير” 
لابن أمير الحاج من ( ص ل 44 إلى 1/8) هن الهزء الثالث . وماخص 
ما فى ” شرح التخرير “ و ” شرح المنهاج “ : أن جهرر الحنفية والشافعية و 
الأشاعرة قالرا : يحرز نسخه قبل العمل بعد التمكن هن الإعتقاد بالقاب . و 
جمهور المعئزلة وبعض الخحتابلة والكرخى والخصاص والمار يدى والدبوسى «نق 
الحتفية والصيرفى من الشافعية : أنه لايجوز قبل التمكن من الفءل وإن كان بعد . 
الكن مي الاعتقاد . ومنشأ ذاك : أن النسخ عندهم بيان مدة العمل بالبدت و 
ذلك لابتحقق الابعذ الفمل أوالتمكن منه » انظر ”شرح لحر ير" (7 2 149) ٠‏ 


2- 


ْ مه وألى 6 المدرى . قال أبو ميسى | حول بيك أنس حل ب موسرل 


ثم إنهم اتفقوا على جواز النسيخ لدم المتعاق بالفعل بعد التمكق ٠‏ ون الفعل 
٠‏ بعد علمه بتكليفه به يعضى ما بسع من الوفث المعين له شرعآً إلاما زوى عن 
الكرخى أنه لابد من. العمل حةبقة سواء مبى من الوقث ما يسع الفعل أولا. ‏ 
فالبسخ قبل الغول على وجره: ى الوقثك ؛ وما قيله» وما بجده 6 و صرح 
ابن الحاجب بأن ما بعد الوقت ليس علد" لؤلاف كا فى. ” شرح الأسلوي*. 
م و 7 ) على هامش ”المنهاج”: ويرد على الأ لين الخ فق الاسراء 
فأجابوا بأن المكلف بها كاغ هو 33 وهو الأصل ى الشريعة والآمة نابمة له. 
وقد علمه ينك واعتقد كا فى ” شرح التحرير “ ؛ واستدلوا لل راز قبل اأعمل 
بقصة ذع: سيدنا أسماعيل حيث نسخ أبل العمل؛ و فيه نحث طويل أل ” الفراتح “ 
ومع 05 وعل هذا ا فى. م انح الوارى “ ١‏ !ة"8 ) من 
اللسبة إلى المعئزلة عن عدم الجواز أبل العمل غير جع على ظامر .» نأول باه - 
لامجرز قبل التمكن من العمل والله أعلم ٠‏ . ا 

6 اختلف العلياء فى التكليف بالداسخ فقال الحفية 5 3530 :- بعد 1 
الناسخ إلى : مكلف اواجد من المكلفين . وقيل : إن الشرط وصوله إلى النهي 
1 ولايازم التبايغ إلى المكلف علق : الفتي » لم سن 
قوله : قلك: وكذا 5 شرح التحر ير » عن صدر الإسلام (45ة14)؛ ويرد 
على هذا صلواث أهل مسجد قباء حين تحويل القبلة فإنهم اطلموا على مويل 
القبلة أن .صلاة الفجرء أخرج ” البخارى” و ” مسل” منى حديث ‏ أبنعمر قال : 

٠‏ بينا اناس بقهاء: أن صلاة الصبح إذ جاءهم آث فال : إن رسول الله يَييك ق. 
“زل عليه الابلة .قرآن وقد أمر أن يستظبل الكعبة فاستقيلوها وكانك وجوههم ‏ 
إلى الشأم فاصتدا روا إلى الكعبة » : واللفظ للبخارى من ( باب ما جاء ل القيلة )© 


4ه؟ ٠١‏ يحث كريل القبلة إلى الببت وهر عدم الفضاء بعد التحويل ٠‏ ج 82 


ديح غر يب . < 
وهذا النحويل وقع فى الورم الثانى فق مس-جد بنى مرو بن عواف ووقع قيله 
التحويل ف صلاة العدمر في مسجد بنى حارثة وازل الفرآن فى صلاة الظهر 
حين يصلى رسول الله و أ فى مسجد بنى سامة ٠:‏ وكان زل به لما ماث يشر 
ان البراء بن معرورء وأول صلاة صلاها رسول الله يقي إلى الكعبة العصر 
ق المسعجد اللنبوى كا حقةه الحانظ فى ” الفتعم * (١أ‏ سد *ؤو4؟4): 
وسبأتى ما يزيد النحق.ق وضوساً ف ( باب ما جاء فى إبتداء القبلة ) إن شاء 
الله نعالى . ول" يؤمروا بالقضاء فلايمصح على أحد من المذهبين . قال شيخنا : 
وظى أن رسول َي له أن يحك بما شاء فى ههده ٠‏ ولثما العمل #الضابطة 
والقواعد عد عهده عليه 4 السلام ؛ ودلث عاءه نصوص كثيرة منها : أنة ل يأمر 
0 غدى بن ححاكم ب#ساء الهءا م التى صامها قبل دأنه 1 مسألة اأع.وم أى 
شرج الحيط الأبرض والأسود ٠‏ وم يبك أمره وَكِيةٍ بالقضاء فى طريق ديج 
ولاضعيف من طرق الحديث» وحديث عدي بن دام أخعر ججه السئة » وافظ 
” البخارى" ف ( الصوم ) : عني عدى بن حاتم قال : لا ازاك ( حتى يثرين 
للك انايط الأبيض من الخبط الأسود )عمدت إلى عقال أسود وإل مقال أبيضن 
فجملتها تحق وسادق نجعلك أنظر فى الابل فلايستبين لى فغدوث على. رسول 
الله 1 فل كرت ذلك له ذقال : وإتما ذلك سواد الآيل و بياض النهارة . 
وكذلك فيه حديث سهل بن سعد عند ” البخاري” وغيره وراجع * العمدة ” 
رص )70١5‏ وما بعدها من الجزء انخامس أو ” الفتح “ لاتفه يل والتحقيق . 
| وأيضآ تصدى رسول الله عي فسه لآخبارهم بارسال زسول إليهم كا يدل 
ظ غايه حديك أنس ند الدار قطن ,فى #سئئه ” (عى ل ا١1):‏ وجاء منادى 
. رسول الله يِفو ففال : إن القبلة د حواءت إلى أأكعية الج القو ل.“بأرروم 
التكليف قوله اي د ءلل موضوعه بالنقضض » أفاده الشبخ . ظ 


مغارف اأسعن | م6 


٠٠‏ اط م2111اساقسفة«سسحصصحة- زواج 


فال البدر العينى فى ”العمدة * ( ١‏ س 788 ) باب الملاة من 
الإيمان ) : فقال المازرى وغيره : اختلفوا فى النسخ إذا ورد مفى يتحقق 
حكه على الكلف ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين وهو أنه لا يثبت حكه ‏ 
حتى يباغ المكلف لأنه ذكر أنهم نحولوا إلى اقبلة وهم فى العلاة وم يعيدوا ‏ 
مامضى ء فهذا يدل على أن الحم إنما يثبك بمد البلاع . وقال غيره : غائدة 
الحلاف فق هذه المسألة فق أن ما فعل من العبادات بعد النسخ وقيل البلاغ 
هل يعاد أم لأ؟ ولا خلاف أنه لا يلزمه حكه قبل تيلخ جبريل عليه السلام 0 
وال الطحاوي : وفيه دليل على أن من ل يعل. بفرض الله سيحاته ول تيلغه 
الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك هن غيره فالفرض غير د فلات نا 
عليه إنتهن . 
< ثم إن أورد علينا تولنا بوجوب الوثر قلنا: إن الصاوات حمس .قرائن 
والوثر واجب ليس بفرضص كا تقرر من الفرق ببتها عندنا كا سيأنى نحقيق 
المسألة فى موضعها من أبواب الوتر إن شاء. الله تعالى 'رجوه الثوفيق والإعانة . 
وأيضا الوتر ليسك صلاة مستقلة وإنما هو تيع للعشاء نإن وقته بعد صلاة العشامء 
إلى آخر وقت العشاء . وأبضا قد قبل من للوات فى تمدن أراقات 0" 
والور ايس له وقث ممصوص: وذكر محمد بن نصرااروزى فى” قيام اللبل”: 
أن .رجلا سأل أبا حثيفة عن الصلوات المكتربه 5 هى ؟ فقال : خمس . فقال 
السائل : الور ؟ فقال : واجب »: ثم قال السائل : الور ؟ فقال : واججب» 
فقال السائل : والمكتوبات كم هى ؟ فقال : خمس » فقال الرجل : إنك لا ' 
تحسن الحباب ؛ فقام وذهب , وراجع ” فتح الملهم “ لشيطنا العمانى ١‏ ب 
١9/4‏ ) . قال شيخنا : أجابه أبوحنيفة مرئين فير أنه لم يدرك هو مراده لفلة 


00 العلم ا 6 


ل 00 نشل الصلوات القمس ركولها كقارة قات 


) باب فى فضل الصلوات الخمس‎ ( ٠ 


حدثنا عل بن جر نا اسماعول بن جعفر ر عن اماه بن عد لعن مو أب 


> اع سر درت ني ”7 

بت أحاديث كثيرة فى فضائل الأعمال نرق الوضوء والصلاةوالصوم رغير ها 

بأنها كقارات لاذئرب 8 وهذه الأحاديث مذكورة ل الصحاح ق «زاقعها و 
من شاء تفصيلها. ظايراجع. ” الثر غيب والأرهيب» المنذرى ؛ ولا جاجة با 
لإطالة الكلام فيها ٠وبرة‏ عليها أنه إذا أصبع عمل كالصوم مثلاة” كفارة” فا اذى ' 
يفره المغة أو الوضوم: ة قال الشيخ: : : وجوابه أن الذى ذكر قلع . 
الأخبار ه هي خوراص مفردة لهذه الأععال فيتحةق فى هذا العالم مفردات كفردات / 
الأدوية وخخواضها. وطبائعها فيبحث هن طبائعها وشواصها وكيفياتها اهنا في 
هذا 0 يبدث. فى كتب الطب ,أولا" من تر ذاتٌ الأدوية ككتب ” * تذكرة 
الأفردات” 0 ببحث فى عام الأخر عن جاع هله الأعمال وهل أجها المباصل *ن 1 
بمعها وكيا فيقايل بين المسنات. والسيئات هنال قٍ الآتعرة كنا. يبحث 2 
كتنب الرابادينات عن مز اج المركبات فئلها كثل “الف كر * و”القر ابادين“ )0( 
) 2 التمثيل هذا فق غاية من اللطا فة يو ضح و تلاك الحنيقة غارة الاايضاح 0 
ولعل الشيخ أر اد بالتذ كرة الكتب المفردة فى بان طوائخ الأدوية المفرادة ع وفيها 
كتب شواصة وإِنْ م أفف هذه التسدية 0 اكرم اعلداصضة فقط ولذا عبرت 
سابقاً بكب تذكرة المفردات كيلا , س إبهام .+ نعم ألفت تب مديدة بهذه 
النسمية ولكنها تبحث عن المركبات كا تبحك ‏ 0 ن: المفردات #كذكرة ابن 
ببطار“ المترق 45؟ ه ون تذكثرة ابن دون ” المتوق 7ه ه و” تذكرة 
السويدى” ' لابن طرتءان السويدى المتوفى ٠ه‏ و” نل ة الشيخ داود الأنطاك “ 
المفوق8١١1ه‏ اوه أشهر كتبها فى عصرنا هذا وقد طبع . وأما القراباذين يلملها. 
كلمة ركية أو يوثالرة ” معناها ما المركيات وريم يعربونها فية وأون * اقرابا ذبن ” 


معا رف السئن ظ با 
عق ألى هريرة أن رسول اذ يغ . قال : و الصلوات امس واجمعة إلى 


وأما العوارض والوائع الى تحول دون آثارها فهذا شى' آخر ء وأى شي* مهلو 
من العوارض والموائع ومع هذا كله يحم هلى الأشياء بآثارها فأهل الطب 
يذكرون دواء” ويصةون خخواصها وآثارها ثم .إذا نلف الدواء عن التأثير 
لعارض لا يقال : إنهم كذبوا فى بيان وصفها فكذلك للأحمال تاثيراتها وها 
ا وموائعها ربما يتخاف ظهرر أبر دا موانع تبطل تأثيرها . 
لعجي : : إن ما أفاده الشيخ رجه الله .يكاد يحل به ما استصعيه ابن (زاة 

فى حدديث ٠‏ له كا فى ” فتح الرارى” ( 7 ٠١‏ ) ( باب الصلاة الخمس 
كفارة ) وأجاب عنه الرلقيتى ثم ابن حجر نفسه انظر ” فتح البارى” و” فتح 
املهم “*  ”(‏ 9!لا و ١01و‏ وما بعدها ) ويأنى لت رحه 
< الله ما يننى التعارض بين الآية والحديث . 

وله : والجمعة إلى الجمعة ؛ والمراد ٠ح‏ صلاة الجمعة إلى صلاة ا#معة 

ابد الجمعة إلى يوم الجمعة فإنه ورد ق بعضى طرق الحديث : و وزيادة ‏ 

ثلاثة أيام ؛ بضابطة الحسنة بعشرة أمثالها فتكون الأيام عشرة وعلى التقدير الئاق 
تكون أحد عشر يزه . قال 0 : والحديث ذلك أخخر جه ”لم ” وفيره 
مى حديث أنى هريرة «رفوعاً : دعق توضا فأحسن الوضوء ثم أ 
الجمعة فاستمع وأنص.ةك غفر له ما ببنه وبين الجمعة وز يادة. ثلاثة 0 ومن 
مس الخصا فقد اغا ) . وف طريق ‏ أخبر عند *ءسل ” : دمن اغئل الح » 
(1--8م؟) كتاب اللدمغة : والظاهر أنه حديث «ستقل © وليس حديث 
ومق الكتب المشهورة أيه ف بلاونا هذه : لاقن قادرى » الشبيخ 
< مد أكبر الأرزائف و” قرابا دين كببر“. بالفارسبة و ” قرابا دين أعظم » 
آ ارم خان و “قر ابا دين اعسانى” و وغير و [ْ القرابادينات الصغيرة والكبيرة. 
ظ 0 (م-7#) 


04 2 بحث أن الصلراث كفارة آصغار دون الكبائر والقفرق بينها 
الجمعة كفاراتث لا برئهن ما لم يفشي الكبار . وف الواب عن جابر وأنس 
الباب من طرقه » وحديث الباب أخخرجه * مسلٍ “ أيضاً ١‏ 118) ( باب 
ففضل الوضوء) من طريق تحى بن أيوب وقايبة وعللى بن حجر كلهم من 
اسمعيل بن عفر الح . وهو نفس طزيق الياب» ثم الذئى ذكره الشيخ عن هراد 2 
الحديث هو للذى ذكره النووى ( ١‏ #م؟ ) كتاب الجمعة . 

قوله : مالم يفش الكبائر . هكذا فى النسخة الحندية » ول عدة النسخ : 2 
ومالم تغش الكبائر» بصيغة المجهول وثاء التانيث . وكذاك فى رواية مسلم فى 0 
7 وى ركه “8 : وهال تغئن كبيرة » رق حديث آخخر من عمّان عند ” ملم * : < 
وما دن إمرئ مسلم نحضره صلاة مكتوبة فيحن وضوثها وحشوعها وركرعها 
الاكانك كفارة ١1‏ آيله! ٠ن‏ ن الذاوب مالم توت كبيرة. وذلك ‏ الدهر كله , . 

فى تفسير الكويرة للعلياء أقوال :ذكرها الآمام الرازى ف تفسير قولسه 
تعالى / : (إن ممتوا كبائر ما. تنهون عنه ه تكفر عنم سيآنكر ) فى الجز الثالثك 
من ”تفسيره” ء والإمام النووى.ى ”شرح ملم" (1 س 14) ( ياب الكبائر 
وأكبرها) وشيخنا فى ع8 الملهم ” )]701١-1(‏ عن 37 شرح ا 
ائز بيدى دن شاء فليراجعها . 

:3 منها : أن كل ذنب: صغيرة . إلى ما فوقه كبيرة إلى ما دوله افلا تقسم / 
إذن الى الكبيرة والصغيرة بل تتفاوت فيا بينها » وإليسه ذهب ابن. رم 
الأندلسى ع كذا ١‏ فى ” العرف الثنذى” ' وم أقف غلى قول ابن حزم هذا » وف 

* فت الملهم ” عن ” عةيدة السفازينى “ <كى عنه : أن هذه الأجمال كر ظ 
الكبائرء ورد عابه ابن عبد البر ثم ابن رجب أنقار #لتح الملهم” 1١7‏ مولا . ظ 
نعم ذكره الغزالى وغيره ولك عمتار الغزالى. هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
كنا هو مذهب جهرة العلياء سلفاً وغبلفاً راج * شرح التروى”" ( 1 -54). 
و” ناح الماهم” (١1-١0؟)‏ والله أعلى . ثم إن هذا القول عزاه فى 


ظ معارف السكن ظ اك 

و حنظلة الأسيدى . فال أبو عيسى : ععديرث أبى هريرة حديث ين ميحج . ١‏ 
“الجواهر الحسان “ (١55-5م)‏ إلى أنمة الكلام القاضى أى بكر الهاقلاق 
وأنى اللعالى وغيرهما . م إن المتاخرين يدوا صائر أحاديك الكفارة بغفران 
الضغائر دون الكبار مستداين بما ورد فى حديث الباب وأمثاله . قال الشهاب 
ف ” الفتح" -1١(‏ 7718 ) (بابه الوضوء ثلانا ثلالاً) فق شرح قوله ( غفرله 
ما تقدم من ذه ) : ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العياء خصوا بالصغائر 
لرروده مقيداً باستثناء الكيائر ىق غير هذه الروايات وهو فى حق من له كباثر 
وصغار فن ليس له إلاصغائر كفرت عنه » وءن ليس له إلاكبائر خقفشث 
عنه منها يمقدار ما لصاحب الصغار» ومن ليس له صغائر ولاكيائر يزاد فى 
حسئانه بنظير ذلك اه .. وقال البدر فى ” العمدةَ “ (١-ه40/)‏ : يعنى من 
الصغار ذون الكبائر كذ! هو مرين قن * ملم “ . وظاهر الحديث يعم يع 
الذنرب ولكنه خص بالصغائر . والكبائر إنما تكفر بالتوبة ». وكذلك مظالم 
العياد ٠‏ تم بعد مؤال وجواب أنى الموضوع اقش الشهاب فق :تغبيله المد كور 
من الأقسام الثلاثة الأخيرة فراجعه إن شثك ٠‏ م إن مخفرة الكباءر تكون بالندم 
والاستغفار والتوبة ويكاد بكون هذا إهاعاً منهم د * فنح 


الملهم ” عن ” السفار ينى “ والله أعلم بالصواب . 
قال الشيخ : لابعتبر التقييد إلافها ورد مقيذا والباى عل طلا » تبك 


أنسه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة فى الروايات فإن الذئوب واتلطايا 
والمعاصى بيئها فروق ولبست بألفاظ مترادفة ء والحذاق ينكرون الترادف فى 
اللغة . وأجمهور على وقوع اللرادفق كنا هو مسوط قن موضعه من كتب 
أصول الففه المإسوطة انظ شرعى الأسلوى والسبكى على منهاج البيضاوى 
١554 -1١(‏ ) وما بعدها ؛ وأفرده بالبحث السيرطى قى ”المزهر» 1١1‏ 
) وممن أنكر النرادف ثعلب وابن فارص هن أنمة اللغة » انظر ”فقه اللذة - 


املق مذهب أهل السلة والاغتزال فى غفران الكبائي. 


الاين فاارض ( صن 56) ٠.‏ فلك : نقدم بعص لحقيقه فى حديث ألى هريرة 
فى أوائل الطهارة؛ واأذى عققه الشيخ رحمه الله يكاد بكو ن فصلا !و انقطم احمال 
الرواية بالمءنى فق للك الروايات فتأمله له والله أعلم . 


محمقرق أن قوله :هما لم يغش؛ 7 خارج مخرج الاستئناء أو الخاية؟ قال 
الشاه ولى الله فى ”المصنى" 55-1 ) ما برجحته هن الفارسية إلى العر ببة : 
إن قرله : “ما اجتنب الكبابر " محتمل معايين : : الأول : أن يكون خرج #رج 
لاستثناء فعناه إذن .: الاالكبار . والثانى.: أن يكون غاية وشر طآ أى تحصل 
هذه الفضيلة هن تكفير هذه الأعمال ضغائر الرجل إذا اجتنب الكبائر فن لم 
ممتنبها البدل لدعت ؛ وهذه الأخمبر أقرب إلى قوله تعالى : ( إن تجتنبوا 
كبائر ماننهون عنسه تكفر عنكم ميا نكم ) والقول بكونه مخصهاً فى باب 
المكقر ات أقعد » ومال الووى إلى الأو لام . أى ق حول بثُ فيان : ومالح 
نؤت كيبيرة ة ف وباب الوضوء) . واللجمهور اختاروا كونه استثناء لآن 
لكر وار مذهب الاعيزال فإنَ عندهم , الصغائر بار “دون الكبائر 
فلاهقران ان لم يجتنب الكبائرء ومن ارتكبها ثهو قل جوم خالد . وقال أهل 
السنة : لامجب علل الله شىء» وغقران الصغائر والكبائر كلها يفضل الله 
ومشيته . ثم يرد على المدمزلة ما ثيك ٠ن‏ خروج العصاة «ن الثاز فى أحاديث 
كثيرة وبتوائر القدر المشترك فيها وإن كان أخبارها آحاداً فأنكروا »ن مثل 
هذا التوائر . قال شيخنا : لاتأيبد لذهب الاعتزال فى التقدير الثانى أيضاً فإن 
الحديث ورد فى سراق الرعد دون سياق اأشية » وكذلك الابة 'زلث 
فى سياق* الوهسد دون بان المشية . قال الراقم : وهذا نحقيق شريف 
واضح لمن تأمل النصوص القرآنية فقوله سبدانه وتعالى : ( إن مجتنبوا الح ) 
قاثون إلى عام خرج مخرج الوعد والبشارة تفضلا مننه سيحائه وتعالى ‏ 


والمفه, وم الطالف لايعتبر اتفائاً إذا شالفه منعاوق تعن آخر » وهياك كذلك ف. 
قواه سببحازه وتعالى : ( إن الله لا.غفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان 
بشاء ) نص فى تفريض غفران' ما دون الشرك إلى مشية الله سبحانه وهى الآية 
هى الها ثنة بديان ما تعارض ءن آيات الوعد والوعيد ؛ وهى النص ل وضع 


التزاع . قال الاعالبى فى ” الجواهر اليسان “ ١‏ س 9لا7 ) : وذلك أن قوله 


تغالى : ( إن الله لايغفر أن يشر كه به) فصل مجمع عليه » وقوله (ويغفر ما 
دون ذلك ) فضل قاطع المعمز لة راد على توكم ردأ لامحيد هم عنهة ؛ ولو 
وقفنا ى هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة فجاء قوله : (لمن بشاء) ردأ 
هليهم هببنآ أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دود قوم محلاف ما زوه 
من أنه مغفور لكل مؤءن اه » وانظر( ١‏ 99" ) من ”الجواهر " . وراجع 
من * فتح الملهم “ ( 18191 ) لفسير قوله : (إن #تابوا ) الآبة على ما 
قاله السدى ع واختارة الحجة القاسم النانوتوى والشيخ محمود هسن الديوبتدى . 
فائية : ذكر فى ” الجامع الكبير” : منى قال لامرأته 6 لا فر ججى 
م البيت إلا أن آذن لك “ أنها نحتاج إلى الإذن فى كل مرة مخلاف قوله : 
” لا غرسى -دتى آذن لك “اء 'كذا أن ” العرف الشذى“ بعاوله والمسألة قّ 
” نحرير الأصول “ وشرحه ” التقرير“ بصورة أخرىي - فقد بين الفرق 
بين قوله : و إن خخترحث إلا بإذتى ؛ وبين قوله ”إن شعرجت إلا أن ؟ذن » 
فيلزم فى البر تكرره فق الصورة الأولى ء فالاستثناء مفرغ والستثتى منه فى 
معنى النكرة المنفية » ولا يازم فى البر تكرره أن الصورة الثانية لأن الإذن 
غاية تخروج نجول فيها بإلا تتمذر استثناء الإذن من الخروج لعدم الهانسة » 
هذا ملخص .ما هناك انظر ”شرح التحرير“ (1 سس 38) هق ا( عرف اجبر) ثم 
هذا دل على أن ”إلاأن آذن» لايحتاج إلى التكرر ق.لاذن لاف ما منا الله أعلم 
وفال الشيخ ما فى ”العرف الشذى” : وأشكل على الإمام الرازى وجه الفرق فى 


الفرق بين الغاية و الاستناء فى بعض الصور وبيان قفل الجماعة 3 


( باب ما جاء فى فضل الجمافة  )‏ 
سيد ثا هناد نا عودة عن عبيد الله بن عر عن ناهم عنم ابن عمر قال قال 
المسألتين فى ” التفسير الكبير “ والهال: أن وجه الفرق ظاهر فإن الاستئناء 
إتخراج من متعدد كالاخراج من البييت افيه اكياء المغيا فينعدم الحم يعنك 
ذاقك بنفسه . قال الراقم : ول أقف عايه فى ” تفسيره “ من مظاله 6 دأكبر 
مظنته كان قوله تعالى : ( فلا تدغناوها حتى يؤذن لم ) من ”سورة النور” * 
وقوله تعالى : ( لاتدخلوا بيوث النى إلا أن يؤذن لم إلى طعام غير فاظرين . 
ناه ) من ” الأحزراب" لكته لم يذكره في . نعم مفاد كلامه عدم الفرق 
بين ” حتى “ فى الأولى وبين ” إلا“ ف الثانية . وقال فى ” التحرير“ : و 
لروم تكرار الإذن فى دخوله بيونه مع تلك الصيغة: مخارج عنها. وهو تعليل 
الدعول بلا إذة بالأذى . 
1 : باب ما جاء فى ففل ابلباءة ا 
ورد الففل فى حديث الباب سبع وعشرين درجة » وق رواية حمس 
وعشرين درجة كنا هو فى رواية ألى هريرة الآنية » وقد رواها ” البخارى* 
أيضاً » وكا هو فى رواية ألى سعيد الطدرى فى ” الصديح" )1١(‏ »و 
اختلفوا فى وجه اللجمع بيئها » وتياغ الوجوه التى ذكروها فى اللنمع إلى أحد 
مشر وجهاً انظر ” الفتح” ( ١١١ 1١‏ وما بعدها) و” العمدة" (1ظه 
٠ه:‏ ) ففيل : الفضل بسبع وعشرين ف الخهرية ومس وعشرين ق السرية. 
قال الشهاب»: وهذا الرجه عندىي أوجهها ا سأبيئه : م إبينه فى سياق الأسياب 
١06‏ ومن أراد تفصيل الروايات واشتلاف ألفاظها فليراجع ” العمدة “ 
( 444 ) من ( باب الصلاة ق مسجد السوق ) و” الفتح” (15 ب 
) من (باب فضل صلاة الخباعة ) . [ 


معا رف السيعن قاذ ا 


رصول اله وق : وصلاة الواعة تفضل على صلاة الرجل وحمده يسبع و 
وعشرن درجة » وق الباب عن ا إل مسعوا3 وأنى بن كعب ومعاذ بن 
المقتضية للدرجات المذ كورة . 0 1 الفرق بمال الملل نْ صدق النية و 
خلوص اللمشوع . ؛ وجعله النروى ى ” شرح مسلم * 759١1١‏ ) من الوجوه 

الثلاثة المعتمدة وثقال سراج الدين البلقينى كنا حكام الحافظ فى ” الفتيم » 
)١(‏ قال وقرأت خط شيخنا البلقيى فيا كتب على ”العمدة” : ظهر لى فى 
هذين العددن شى م صق إليه لأن 'ذفظ اي حمر : و صلاة اللياعة أفضل من 
صلاة الفذ » ومعناه الصلاة ق اللباعة كا وام فى حديث ألى هريرة > و صلاة 
الرجل فق الباعة » فعلى هذا فكل واحد من اكرم له بذاك صلى لق جاعة » 
وأدنى الأعداد التى يتحذق فيها. ذلك ثلاثة حتى يكون. كل واحد صلى ق جاعة 
وكل واحد منهم ألى مسنة وهى بعشرة فيحصل ٠ن‏ مجموعه ثلاثون ٠‏ فافتصر 
فى الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون درن الثلاثة التى هى أصل 
ذلك إنتهى . ثم قال الحافظ : وظهر لى فى المع بين العددين أن أقل اللياعة 
إمام ومأموم » فلولا الإمام ما سمى الماموم مأءوماً وكذا عكسه » فإذا تففل الله 
صبدانه على ٠ن‏ صلى جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل اهبر الوارد بافظها 
على الفضل الزائدء والخير الوارد بلفظ صيع وهشرين على الأصل والففضل أه . 
وحكى الطيبى دن ”التو ربشتى “ كنا فى ”االعمدة“ و”الفتتم“ ما حاصله : أن 
ذلك لابدرك بالرأى بل مرجعه إلى ءاوم النبوة التى قصرت العقول عن ادراك 
لها وتقاصياها . م قال : ولعل الفائدة ' هى أجماع المسلميئ مصطفين كصفوف 
الملائكة والاقتداء بالإمام واظهار شعار الإسلام وغيرها اه . وقال ابن عبد البر : 
الضائل لاندرك بقياس ولا مدخل فها للنظر و[ما هى بالتوقيف » قال : و 


)١(‏ وقمع ف “العرف الشذى» ( المطبوع) بدل ” البلقينى “ : ”سراجالدين 
ابن الملقن “ وهو سهو ؛ وكلاها شيركان : لخحاذظ متعاصران كل منها زأذب” بسر 3 


ذا 


اناا 0 عغارف فاق ' 5 


جبل وأنى سعيد وأنى هربرة وأنس بن مالك . فال أبوهيسى : حديث أن 
عمر حديث حسي ضيح . وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النى 113 أنه 
قال ٠‏ « تفضل صلاة الجميع على صملاة الرجل وعمده يسبع وهشرين درجة . 
وهامة من روى من النهى يدي إغاقالورا : " خمس وعشرين ” 
قد روى عن النى 2ل بإستاد لا أحفظه الآن : « صلاة الجاعة تفضل صلاة 
أحدم أربعين درجة واه حكاء اليم طى قى ”تثوير الحوالك” ( ١45 - 1١‏ ) 
وذكر البدر الغينى وحهين فى الجمع ثما ظهر له أنظر ”العمدة" (7 س 191 ) 
فجميع الأجوبة اتى ذكر وها ف التوفيق ببن العددين ياغ إلى خمسة عشر جوابآء 
والإمام الشاه ولى اله قد أقاد فى ” حجة الله البالغة “” جراباً آثخر دقيقاً فى غاية 
من اللطافنة وهو من باب الفقائق والأصرار من شاء فليطالعه نمه فى ( باب 
أسراز الأعداد' والمقادير ) ( 1١١ ١‏ ) طبع الدمشئى بالقاهرة . قال الشيخ ؛ 
ولم يذكر اابلقينى وجه خمسن وعشرين فيقال : إن كل صلاة ذا ارتباط بالصلوات 
الأربمة اليافية 'كنا بشبر إليه حديث : ومن صلى الصبح فهو أن ذمة الله فلا 
تخفروا الله فى بذمته ٠»‏ وهو حديث جندب بن سفيان مرفوعا يأتى في ” جامع 
الترمذى “ » وقد رواه أحمد ومسل والطالسى بعدة طرق ٠‏ فيكون أجرا صلاة 
واحدة أجر صلوات خمس فيحصل خمس وعشرون من صرب الل#همس 
فى اللحمسس ٠‏ ولعله لهذا الارتباط ذهب أبو حايفة ومالك إلى وجوب 
الترئيب قن قضاء الصلوات الهمس . قال الراقم : ولك مم هذا يمتاج إلى 
التوفيق ببن الحديثين فلابم دفم التعارض إلا عثل ما ذكروه والله أعلم ٠‏ 

ثم يعم : أن لقلة الجباعة وكثرتها دخلا وأراً فى تقليل الأجر وثكثيره » 
الدين” » و”ابن الملآن“ هذا هوعر بن على بن الملقن له شرح كبير على “صصح 
البخارى“ فى عشربن مجلداً وبين ولادتها سنة "كا أن بين وفانها سنة » وراجع 
ترجتها فى ”ذبرل تذكرة الحفاظ” . 


بيان فضيلة الصلاة بالجباعة و تكثير ها اف 


إلاابن همر فإنه قال : ( يسبع وعشرين 6. 

ود ثرا اضاق بن موسى الأنصارى لا معن ذا مالك عن ابن شهاب عم سعيد 
ابن المميب عن ألى هريرة أن رصول الله ع3 قال : و إن صلاة الر جل فى 
الجراعة نزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزأ» . فال أبوعيسى : هذا 
حديثك حصن ليح . 


ويدل عليه. حديث أى بن كعب عند ابن حران : « وصلاة اأرجل مع الرجل 
أزى ٠‏ ن صلانه وحده » وصلانه مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل » 
و صلاته مع الثلاثة ازقاة من صلائه مع الرجلين ٠‏ وها كير فهر أحب إلى 
الله عزوجل » . أخرجه فى ”العمدة“ (؟ - غ4 ) . قال الشيخ : ثم المراد 
باتلحمس والعشرين. أو السبع والعشرين الصاوات أى يكون أجر صلاة واحدة 

فى الجماعة أجر خمس وعءشرين أو سيع وعشرين منفرداً "آنا فى بعض الروايات 
فى هذا الباب . قلت : ورد ذلك فى رواية ابن مسعود عند أخد وكذا عند 
“السراج” بافظ يقربه ومن رواية أآنس عند ” العراج” » ومى رواية 
أبان عند ” الكشى “ أأظرها فى ”العمدة“ (؟  465١‏ ) فقد ورد فيها اصلان» 
بدل “*درجة” و”جرء” . فلت : وق حديث ألىهريرة عند ”.سلم" 1 - 
3١‏ ) من طريق ألى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم : د صلاة الباعة تعدذل 
خمسة وعشرين من صلاة الفل » . 

قوله : إلا ابن عمر الخ . بريد أن لفظ سبع وعشرين قد ثبك من غير 
رواية ابن عمر كما ساقه هن رواية ألىهريرة » وقد ثرك ذلك أيضاً من رواية 
ابن مسعود وأنى بن كعب وعائشة رانس ومعاذ وزيد بن ثابك وعبد الله بن ز يد 
وألىسعيد أنظر لتخر يجها وألفاظها شرحى ”البدر” و”الشهاب” . وقال الشهاب 
[ ظ (ع+--1") 


َ 0 550 
(باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب) 


حردثثأ هناد نا وكبع عن جعفر بن بر مان عن يريد بن الأصم عن ألىهريرة 
في.” الفتح” ( 7 1١‏ ) بعد ححكاية قرول الترمذى هذا : لم بختلف عليه ى 
ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن هبد الله العمرى عن نافع فقال قيه : حمس 
وعشربن لكن العمرى ضعيف » ووقعم عند ألى عوانة ق ”مستخر جه " عن طر يق 
أنى أسامة عق عن الله بن عمر عن نافع اله قال فيه : محمس وعشراين ©»وهى 
شاذة عخالفة لرواية الحفاظ من أصصاب عبد الله وأصهاب نافع وإن كان راويها 
ثقةتأه. 
قنبيك : صرح الذهى فى ”اللميزان» وابن حجر فى ” التهذيب" بأن رواية 
عبد الله العمرى عن نافع . 
ند : باب فيمن سمع النداء قلا جيب :مس 
أراد بالإجابة الإجابة الفعلية , ثم اجلياغة واضية عندنا فى القول الراجح , 
وقد تقدم أن الوجوب عندنا غير القرضية » وسبق تفصيل المذاهب والأقرال 
فى حكم المباعة فى ( باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم اللملاء فلييدا بالخلاء) 
فلا نعيده » وكذا تقدم بيان أعذار ترك الباءعة » قتاركها فاسق » وى قول. 
لنا : سنه «ؤكدة ؛ واختار عند الشافعية : مليتها » وق وجه عندهم: فرض 
كفاية » وعند الحنابلة : فرص عين شرط للصحة أو غير شرط قولان وعلى 
الثانى عندهم لو صلى متفرداً مت صلاته مع ارتكاب الحرام» وعند الظاهر ية: 
شرط لصحة الصلاة , ثم لجاعة أعذار عند كل من المذاهب اللحمسة » وانظر 
أكلام المسترق مى يم مناحى البحث فى ” العمدة “ (؟ - *47؟ إلى 544 ) 
و”الفنح” (” ل ٠١4‏ إلى ٠١١4‏ ). قال الشيخ : ثم هذا الاختلاف ٠‏ 
حكى اللهاعة يبتنى على نظر فقهى [جتهادى وملحظ معنوى دقيق هناك + وبياذ 


بيان مذاهب الأثمة فى حك ابلياءة ا 
عل النى يقي قال : و لقد هممك أن آمر قتوتى أن مجمعوا زم الطب ثم 
فلك : أنه ثيك فى أعاديث ما يدل عل وجوب الجماعة وغاية الامتناء بحام 
والؤعيد لتازكها والترغيب فيها بشتى الفضائل » ومع هذا وردث أعذار لثرك . 
الجباعة ما يدل على أن أمر ها هين يسير فأبيح التخلف عنها بالأمور المبسوطة 
قَ محاها ء فين راعى الأمر الأول جعلها واجبة ولم يدخل الأعذار” فى حقيقتهاء 
وإعا تلحقها هذه مني خارج وعارغن لا بتأثر بها سقيفتها ومى لاحظ معها 
أعذارها من بدأ الأمر فيها لم يمكنه أن لحم عايها بالوجوب فحكم فيها بسنهتها 
أو استحيابها .. وظاهر أن الحكى على الجموع ربما يمختلف من الحكم على 
الأجزاء إذا كان هك تفاوت » فالاختلاف فى أمثالها (نما جاء منى الللاحظ و 
الأنظار ؛ وسرى هذا النظر ىق حكم صلاة الوثر فلها ححكها بالفرادها ولا 
حكها بضم التهجد وصلاة اللبل معها فن لاحظ اءتقلاها وراعى الأحاديك 2 
الواردة فيها وراعى أحكامها الخاصة بها جعاها واجبة كأنى حنيفة » وعتي 
الاحظها مع صلاة الليل ثم يمكنه أن يقول بوجوبها بل قال بسنيتها كالشافعى و ١‏ 
غيره » وانعكس نظر ألى حنيفة وااشافعى فى صلاة الاستسقاء وامأثور فى 
الاستسقاء أنواع ثلاثة : أحودها : الاستسقاء بالدعاء منى غير صلاة . والثانى: 
الامتسقاء ى خطبة الجمعة أو فى انر صلاة مفروضة . والثالث : أن يكون 
بصلاة ركعتين وخخطبتين كا قاله النووى ل ”شرح سل “” (١١95-1؟)‏ 
( كتاب صلاة الاستسقاء) فذهب الشافعى إلى الأخير ولم بلإحظ النوعين . 
الأولين » وذهب أبوحنيفة بالاستحياب ملاحظاً الأنواع الثلائة » ومثل هذا 
النظر مى مدارك الاجتهاد وملاحظ التفقه يغتلف فيها فقهاء الآمة وعلاه. 
الأمصار . قال الراقم : أوضصحك غرض الشيخ غير مقتنع بالاجبال الذى 
كن فى أماأيه على * جامع الترمذى” ” العرف الشذى” والكلام فق غاية من 
المنانة والدقة » ينهغى أن بلاحظه من عن بنش الاختلافات الواقعة بين الألمة ‏ 


آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقرام لا يشهدون الصلاة ٠‏ . وف الباب من 
ابن مسعود وأنى الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر . قال أبوعيسى : 
حديث ألى هريرة حديث حسن بح . وقد روى عق غير واحد من أصماب ‏ 
البى مَل أنهم قالرا : من سمع النداء فلم جب قلا صلاة له . وقال بعضن 
أهل العمل : هذا على التغليظ والتشديد ولارخصة لأجد فى ثرك الماعة إلا من 
عذر . قال مجاهد : وسثئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم اللبل لا 
يشهد خمعة ولا سباعة ؟ تقال : هوق النار . عمدثنا بذلك هناد نا ارق 
عنى ليث عن بجاهد » ومعتى الديث أن لا يشهد الجماعة والبمعة رغية عنها 
واستخفافاً لحفها وثهاولاً بها 0 [ 


سمط اطق #السفظ ساسم ةملك :سف ملسم سسسب ب ريي با وين ووو عسوو لس سس 7 وات 


قوله : ثم أحرق على أفرام . قال الشيخ : التحريق على القوم أعم مل 
أن يكون القوم فى البروت أو لم يكواوا » لعل الشيخ بريد : أن التحريق 
للببرك لا يستازم ريق من فبها فلا ياز م تعذيب الحبوان بالنار كما يرد عليه ؛ ظ 
وإن كانوا أجابوا غنه » ولمل هذا تار الشيخ رحه الله . وى ” فتم البارى” 
)1١81(‏ : قوله : فأحرق عليهم يشعر بأن العقربة يسك قاصرة 
على المال بل المراد حخريى المقصردين والبيوت تبعا لاقاطئين بها ؛ وق روابة 
#مسل” من طريق ألى صالح : و فأحرق يبون على من فيها » اثتهى ؛ واستدل 
يحديث الباب على جواز اللباعة الثانية من غير كراهية فإنه يي لابد أن يصل. 
بالجباعة بعد الرجوع » و تمسلك الاخرون بد ذلك بكراهة اللباءة الثانية بالحديث 
حبك لوجازت اجباعة الثانية فكان من الممكن لهم بأن يمربوا متعذرين بالآداء 
فى الباعة الثانية . قال الشيخ : والصواب أن حديث الياب لا يصام' حجة 
لكلا الأمرين . وراجع *” العمدة “ و”الفتح” لا يصلح هذا الحديك حجة ‏ 


يبان حكم من يهلى 9 ثم يدرك اللباعة ظ فك 
(باب ما جا فى الرجل بصلى وحده ثم يدرك الجماءة) 


ل ا أحمد بن منيع فا هشم نا بعلى بن ءطاء نا جابر بن لايد بن الأ.ود عن أبية 
قال ٠:‏ « شهدت مع الى 0 دصته فماء.ك معه صلاة الصبح ق مسحد 
اليف فلا قضى صلاتء انحرف فإذا هو برجلين ى أخخرى القوم لى يصليا معه 
فقال : على بها فجي' بها رعد فرائصها فقال : ما منعكا أن تصليا معنا ؟ 
فقالا: يا رصسول الله : إنا كنا قد صاينا فى رساانا ء قال : فلا تفملا إذا . 

صليها فى رععالكا ثم أنيهًا مسجد جباعة فصليا معهم فإنها لكا ناظلة. وفى الباب 
على محجن وررزيد بن عامر . [ ظ 

قال أبو عيسى : حديث يزيد بن الأسود سول بمذه سن تيمم ؛ وهو 
قرل غير واحد من أهل العم » وبه يقول سقيان الثورى والشافعى وأحمد و 
اسعاق قالوا : إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك اللباعة فإنه يعيد الصلوات 
ب: باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجباءة :- 
٠‏ قوله : فى مسجد انهيف . أراد به مسجد منى لا يف بنى كثائة رهو 
امخصب ذا تقدم بيانه . 

.قوله : : فى أخرى القوم . أى مل كان فى آخبر هم كنا فى “القامو ص“ وشيره . 

قوله:. ترعد . أى تر جف وتضطرب من الفزع » ويستعمل بالبناء للمفعول . 

قوله: فرائصها  .‏ بالصاد المهملة جمع فريصةءوهى اللحمة الى بين انب 
والكتف تضطر ب عند الفزع .. قال صاعب ” ممع البحار“ : وأراد. هنا 
عصب الرفية » وفيل : أراه شعر الفريصة آه . ْ 

فوله : وإذا صل الرجل المغرب وحده . ضصم الرابعة معها قول الشافمية 
وتولهم الآخر أن لانضم ونصح النافلة وار وهذا قول شاذ لم يذهب إليه أحد . 
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كلها فى الماعة . وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك ابلياءة قااوا : 
فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة وااتى صلى وحده هى المكنوبة عندهم . 
ولا قام علبه دلبل . قال الشييخ : وقد صرح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح فى 
”طبقات الشافعية“ بأنه : لا دليل هم عليه . 
(المذاهب فى مسألة الراب ) 
قال أبو حزيفة : من صل منفر دأ ثم أدرك الجباءة لايعيد إلا الظطهر 
والعشاء » وهو قول للشافعى . وقال مالك ؛: يعيد ااكل إلاالمغرب وهو مذهب 
الأوزاعى والثورى كا فى "المذنى “ لابن قدامة إلاأنه يضم الرابعة فى المغرب . 
نم على الاعادة عند الشافعى هل تقع الأولى فريضة والاانية نافلة أو هلى 
العكس أو هو مفوض إلى الله والفرض أحدها على الابهام أو الكل فرض أو 
أثماها فرض أقرال عندهم ذكرها النووى فى ” شرح سل “ ١(‏ 6881| 
فى (باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها الذتار) وذكر أن الصحيح الأول 
ومثله ى” شرح المهذب” ( 4 4؟؟ ) وصرح فى” شرح المهذب” استحباب 
الاعادة وإن صل جاعة » وهو مذهب أخل كا فى ” المؤنى“ و” بداية أبن 
رشد “ ». وتقدم تفصيل مذهب الشافمى فى ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها 
الامام ) .. وحجة ألى حليفة كراهة التنفل بعد الفجر والعصراء وقد مت 
بالنهى أحادبث وتكاد تتوائر كا يقوله الامام الطحاوى» فتقدم هي لزيادة أوثها 
ولآن المائع مقدم » واعثوار كون اللخاص مطنقاً مقدهماً على العام ممنوع بل 
يتعارضان فى ذلك الفرد كا تقرر ى الأصول » أو مل غلى ما قبل النهى 
ق الأوفقاث المعلومة عا ابن الأدلة ؛ كيف وفيه ححديث صرح أخر جه 
الدارقطئى عن ابن عمر أن النى يدل قال : إذا صليث فى أهلك ثم أدركت 
الصلاة فصلها! إلا الفجر والمغرب » قال عبد اللهق : تفردمبر فعه سهل بن 
3 الأنطاى وكان ثقة » وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وتفه لأن زيادة 
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الثفة مقبراة » وإذا ثبث هذا فلا #انى ورجه تعلبل اخراجه الفجر بما يلحق به 
العصر خصوصاً على رأيهم فإن الاستئناء عندهم من الخصصاث . ودليل 
التخصرص مما يعال ويلدق بةا إخراجاً » كذا أفاده الحقق ابن الام فى ” الفتح “ 
١‏ الام وممص ) . وأما عدم إعادة المغرب فا روينا ولآن التنفل بالثلاث 
مكر وه ء» وق هلها أربعاً ##الفة لإمامه وهو ظاهر الرواية كا فى “المداية” » 
وروى عنم ألى يو سف أنه يدخل معه ويتمها أربعاً كا فى ” فتح القدير” ©» و 
قد تقدم بعض تفصيل أدلننا فى المواقيت فراجعه . وراجع “الممدة” را ص ل 
همه ) وما بعدها من الجزء انثانى » ويأنتى فى هذا الباب ما يكنى . وحجة ‏ 
هؤلاء كما فى ”شرح مسلم“ للنووى هو عموم الأحاديك الواردة فى الهاب؛ م 
لا يذ كرون مسألة الصلوات التى لا سبب جديد ويعخصصونها من أحاديث النهى 
فيذ كر ون فى أمثلتها تحية المسجد وركمتى الطواف وإعادة الصلاة ماعة وغيرها 
كا تقدم بيانها مستوق من بعض شروح ” المنهاج ” ق ( باب كراهية الصلاة 
بعد العصر و بعد الفجر ) فلا نعيده . 
( بيان ما ذكروه من الأجوبة وتحةيق ذلك ) 

قال الإمام الطحاوى فى ” شرح الأثار “ ( باب الرجل يصلى فى رحله 
ثم يأتى المسجد والناس يصلون ) (عن ‏ *١؟‏ ) ما ماخصه : إن آثار النهى 
عن الصلاة بعد الصبح و يعد العصر متوائرة فهى ناعّة اتلك الأحاديك ٠»‏ وإتما 
يضلى ممع الماعة كل صلاة مجول 0 بعدها وما لجوز أن يكون تطوعآ 1 
. والمغرب لاتعاد لآن التطوع لايكرن وثرآ . وأجاب أيضا : : ويحتمل أن بكون 
ذلك كان فى وقث كانوا يصاون فيه لفريقدة مرثين الم » والحواب الآول هو . 
الذى ذكره الإمام محمد فى ” كتاب الأثار “ فى ( باب هن صلى الفريفة ) غير 
أنه لم يقل بالنسخ ظ وتعمم اللسخ عند الطحاوى على اصطلاح خخاض له كنا 
| تقدم فلا ضير . ورد قفايةه : أن للدت وزد فق صلاة الفمجر اميم 
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الفجر لزم تخصيص السبب من لكر وذاك غير جااز ما تقرر ى «وضعه من 
كتب أصول الفقه » وابلادراب عثه بوجوه : 

أما أول” : فأفول رما تخفصص المورد هن النص إذا كان النص عاءاً 
معلرداً كنا أفاده الشبخ الحافظ التنى السبكى فى ثهبة ابن وايدة ز+هة فى حديث 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ رواه البشارى فى ” صصيدده * ف الفرائض و اهار بين 
من حديث غائشة ء؛ ورواه سائر أصماب الصحاح ومالك ؛ وقد روى من 
بضعة وعشر ين #هابي] 15 يقوله ابن عبد البر » وانظر للتفصيل ” العمدة ” ٠ن‏ 
( الخزء الحادى. عشر ) ويأق ببائه وتحقيقه فى موضعه من هذا الشرح مسئوق 
إن شاء الله تعالى » “رجو الله سبحائه وتعالى التو فيق والإعانة . فقال ف نخصيص 
صورة السيب عن العموم . . . . . أنه قد يقصد الماك بالعام [خراج السبب 
وبيان أنه ئيس دالا" فى اللمكم فإن اللمنفية ...60.6.ء هم أن يقراوا فى 
فوله تفي : « الولد للفراش » وإن كان وارداً فى أمة فهو وارد لبيان حكم 
ذلك الود » وبيان حكه إما بالابرت أو بالإنفاء ( فى الأصل هنا : 
بالإنفاق ) فإذا ثيك أن الفراش هى الروجة لأنها الى يتخل لها الفراش ‏ 
غالياً وقال 3 الولد للفراش 5 كان فيه حنصر أن الولد هرة وع#نتفى ذلك 
لايكرن للأمة فكان فيه بان الحككين حيءا أى النسب عن السبب وائبائه لغيره . 
آه , حكاه ار رقانى فى “شرح الأوطأ" (" 4و١‏ و١٠؟‏ )وقد ظفرت به 
بعد ما بلغت اللمهد فى تمفحه ٠‏ ثم إلى حكيت القول بقدر ماله صلة بهذا 
المقام وينقل برمته فى محله إن شاء الله تعالى , ثم رأيت لفظ الشيخ فى ما كتبه 
على هورامش ” آثار السين " مخطه : وفى لمخصيص صورة السيب عن الءموم 
كلام نفيس للشيخ فى الدين السبكق » راجعه من #شرحااوطأً"  ”(‏ 4١٠؟)‏ 
( هى طبعة أخرى ) و”“جمم اللموامع" ( ؟ ل /730 ) و ” الفتح ” . و,ابلدملة 
هو كقول كلك سعد فل جعيل : وأومسلا» وقوله لعائشة 1 <زأوغير ذأك ». 


بقية بمحث إعادة الصلواءك مع الامام ويفا 
تي ب ب تويك 


وراجع “المارمة* ( ا؟اسد#ه4عاه. 

وأما'ثان؟ : فإن فى الحدبث اننفالا” إلى شه آحر وهو مثارالحكم فيه » 
وهو رد ما زعموه من عدم جواز الصلاة شخاف الإمام بعد ما صلوا منفرديئ 
مطلقاً وهذا العم باطلاقه كان غير صيح فلا بد أن يبطل ويرشد إلى أمر آخر 
حي » ويدل عليه رواية #كتاب الآثار" ص 18 و1١)‏ ( باب مو صق 
الفر يضة) للإمام #مد بن الحسن الشيافى قال : أخبر نا أب حنيقة ذا الحريم بن أى الهيم 
بر فعه إلى النى مرف : وإن رجاينمن أصضاب الى عي صلبا اظور فى مناز ةا وها 
بريان أن الصلاة قد صايت الخ وفيه: فقالا يا رول الله ظننا أن الفلاة قد 
صليت فصاينا ق رجائنا ثم وثنا فوجدناك ق الصلاة فظنا أنه لا يصاح أن 
تصلى أيضاً ء فةال : و إذا كان كذلك فادخلو! فالصلاة واجعلوا الأولى فريفة 
وهذه نافاة » ء» ورواه كذلاك الإمام أرو يوس فى #كتاب الأثار“ ( ص ب 
رقم 301 ) مق طربق أبى حنيفة » غير أنه أرسله مق الحم وم يقل 
برفعه الج . وومله المارى قى ”مسند ألى حليفة© كا سيا » والهيم هو : أبن 
حبيب من ردال ” التهذيب” . وقد سبق نظير ذاك ى حدبث ابن عباس *ق 
قصة نومه يكرد وسؤال ابن عباس فال رمول الله يي : و إتما الوهوء على 
من نام مضطجعاً فإنه إذا الظجم اسثر حك مفاصله 6 و#سرب والمورد هوالنبى 
يديو » وما أجاب به يَئِ فليس هو حكه ائفاقاً ذإن عيئيه ثنامان ولا ينام 
قليه فأجاب بما هو حكر هام وضابطة كلية تفيد السائل وإن كان هو يَف 
مسئثنى عنها بنص آخر فكان هو الغرضصى ؛ فلذا انتقل فيه إلى أمر آخخر غ وتقد 
تقدم بعض توضيح ذلك فى الطهارة ؛ وهر مَلِيُةٍ وإن كان مخصصاً ع ذلك 
الحكم العام بلص آخر ولكق هناك يشمله هذا العام أيف! فإنه ميك لم يضطاجع و 
لم بنقض و ضوءه فكان هراباً عن ذلك ,أسلرب يقيد لاطب حك هاما كل مكلف ؛ 

ظ (م+- 0؟7) 
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اساسا ل سس تك 
٠‏ فلو أجاب 242 بقوله : «إما تنام عبنى الخ »لم يقع هذا الموقع ولم يفد هذه 
الفائدة العظيمة ع فلذا انتقل هو يَْدّعٌ إلى أمر آآخر وأرشد إلى ضابطة -عامة 
تشريعية » فكان الحواب على أسلوب التكم ء ومن لم يلاحظ هذه النكنة طحق 
فق الحديث مى جهة الفقه والنظر أبضاً » والأمر "كا أفاده شنا رةه الله , 
لعم لهم أن يبحثوا فى اسناده ما شاؤوا ولكنهم ل يكتفوا عنصبهم فى الحكم 5 
وسرى فشههم إلى الحديث فاحفظ فعحى ينفعك إن شاء الله تعالى فلم أن مثار 
الحكم أمر آخر لا مازجموه . 


وأما ثالئاً : فلأن الحديث مضطرب لآ يصاح حجة فق الباب فد ورد 
“كتاب الآثار “ للامام محمد بن الحسن و”كتاب الآنا ر" لأنى يوسف» وق 
كليها: والظلهره» وكذا ق * عقود الجواهر المنيفة “ و”“أمالى ألى يوسن“ كا فى 
"البدائع” 7807-1 ) و ” المبسوط“ للسرخسى رس )١080‏ (باب 
الحدث ق الصلاة ) من اللمزء الأول نقلا” عن أنى بوسعف فى ” الامل, » 
وكذا ف ” البنايسة شرح الحداية “ للمينى أن نلك الحادثة كانك أن صلاة 
الظهر اه كا فى حديث الاب ؛ ثم إن حديث الهاب قال الدافظ ف ”التشخيص ©“ 
( ص ل 1785 ) فيه: وقال الشافعى ف القديم: إسناده مجهول . قال البيوتى : 
لآن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابله ولالابله جابر راو غبر يعلى . قات: 
يعلى من رءدال “عسل ” وجابر وثقه الاق وغيره » وقد وجدئا للخحابر بن 
يويد راوياً غير بعل أخرجه ابن منده فى ” الممر فق » دن طريق بقية عن ابراهم 
ابن ذى حماية عق عبد الملك ين بير عق جار 3 : قال الراقم : وبقية مدأس 
وابراهم بن ذى حمابة ليس من رجال الست فاينظر جاله هنى هو؟ واسناد 
* مسائيد ألى حليفة “ من طريق هيم عن جابر أحسق عوالة” مله بلاريب و 
فيه : ” الظلهر » لا” الصبح ” فاير جع الا 6ه عابي الو ولا ام 
م رأيك رواية بقية عن ابراهم عاد ” الدارقطنى » ( بحن س ١29‏ ) وصرحخ 


حك اضطر اب أعاديث الاعادة وترحة أنى مد الخارثي الأسعاذ هياو 
بالسباح » وأخرجه محمد فى ”كتاب الأثار“ مرسلا” ولفظه ولفظ حدديث الباب 
متقارب ء ووصله الحارتى في ” مسند ألى حذديفة “ . أقول : وكذلك هو 
موصول فى ” مسند ألى حنيفة “ لصدرالدين موسى الحصكى وقد رتبه الشيخ 
محمد عابد السندى على أبواب الفقه » انظر ( ص 8١‏ ) منه . وكذلك 
هو فى ” عقود اللمواهر المتبفة " (5810) )١(‏ فرواه عن اليم عن 
جابر بن الأسود ء وهو جابر بن .زيد الأسود . قال الشيخ : غير أن الخارقى 
متكل فيه وهو ممع هذا حافظ كا صرح به الحافظ ابن حجر 2 وهو شيخ 
الحانظ ابن منده الأصبهاق . أقول : الخارتى هو : الامام الحافظ أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الخارك الرخارى المعروف ” بالأستاذ “ روى 
عنه الحافظ أبوالعباس ابن عقده ء وأبوبكر بن آدم الكوفيان » وأبوبكر بن 
امعان . وأحمد بن >#مد بن يعقوب البغدادى + وعامة أهل مخاري . كذا ق 
” اعلاء السعن” ( 8# ب 1/7 )6 . ور حته أن ” فوائد البهية “ ( ص ل ١١5‏ ) 
وتعليقاتها » وفيها غن السمعانى : كان كثير الحدييك » وكلن معر وف ”بالاستاذ* 
ولد سنة لمان وخحسين وماثتين ء ومات فى شوال سنة أربعين وثلاماثة ؛ 
أخذ عي عبد الله بن ألىن حفص الكيير عن أبيه عن محمد ء وله ”كشف الآثار 
الشريفة فى مناقب ألى حنيفة “ . قال الراقم : كذا ماه فى ” الفوائد “ » و 
)١(‏ وتولغ مسانيد أد؛ ٠منيفة‏ إلى خمسة عشر مسنداً راجع تفصيلها منى شرح 
على القادرى على ” المسند “ ومن مقدمة ” تلسيق النظام فى شرح مسد الإمام “ 
( ص - 4 وما بعدها ) , وأشهرها ” مسد الحارق ” ؤ” «سئد ابن خسرو * 
وطائفة مى هؤلاء الجامعين سند ألى حنيفة حفاظ ثقاتء وعايها شرو ح الأعلام 
وخرج. جالها ان ججر قى ”تعجبل المنفعة بزوائد رجال الأربعة” أى أت حيفة 
ومالك والشافعى وأحد ول يبلغ ” مسد الامام الشافعى “ هذا المهلغ من التخريج 
والرواية والشروح والبسط موضوع أخخر . 
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ذكره البدرالمرنى فى ” العمدة“ ى ( بحكث قراءة الفالحة خاف الإمامع, 

فاه ”كشف الأسرار” ء وظى أنه هو الصصيح والله أعلم . قال الشيخ 
الكررى : له ” مثاقب ألى حنيفة وله ” سيد أنى جنيغة “ أيشأ أكر جداً 
.مني سوق طرق الحديث» وقد أكثر ابن مئده الرواية عنه » وكان عسرلارأي 
فيه ؛ وقد تكام فيه أناس بتعصب » وأكبر ما برموله به اكثاره من الرواية عق 
الدجيرمى أباء بن جعفر فى ” مسد ألن حنيفة “ ولم ينتبهوا إلى أن روايته عنه 
ليس قى أحاديث ينفرد هر بها بل فيا له مشارك فيه كما فعل مثل ذلك البر مذي 
فى محمد بن سعيد المصلوب والكلى اه » وترجمه المافظ إن حجر ق ” أسان 
الميزان “ ( " - /419” ) قال وأكثر ة أبو عبد الله ابن منده الخ . قال 
الشيخ : الحارقى حافظ بلاريب ء ولكن تآليفه غير منقودة » وقد أحتج 
الحا فظ ابن حجر فى ” تهذيب التهذيب” بالحارئى فى تعيين راو مبهم وهو 
ابن عبدالله بن مغفل . فال فى ” النهذبب" 17س 305" ) : قيل اسمه 
بزيد . فلع : ثبت كذلك فى ” مسئد ألى حليفة “ لابخارى اه . قال الراقم : 

وهذا هو الأستاذ الحانظ الفقيه الامام 3 ميد الحارثى البشارى الكلابازي 
السيذمونى الذى تقدم .ذكره آثفاً . وبالجملة هر من رواة الحسان عندى . و 
حجتنا ق مسألة الباب ماروام مل ف ” الاثار“ ( ص مه 14) ( باب 
مق صلى الفريضة) من أثر ابن عمر قال أخمير نا مالك بن أنس عن تافع ع 
ابن حمر رضى الله منه قال : وإذا صليث الفجر والمغرب م أدركتها فلا تعد حي 
فير ما صليتها ». ورواه مالك ولفظه : ومهئى صلى المغرب أو الصيح ثم 
أدركها مع الامام فلا يعن و » ورواه الدار قطنى مر فوعاً من طربق مهل بن 
صالح الأنطاك كنا حكاه ابن الام عن هبد الاق صاحب ” الأخحكام “ . قال 
شيخنا رحه الله : وم أجده فى ”سلنه “» نسخة ابن بشران ولعله فق كتابه 
” الأفراد من غرائب مالك ” أه . وهو مني رجهال ” التهذببي” . ول 
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”التشريب" : صدوق من الحادية عشرة . وق ” كتاب علل بن ألى سوام 0©» 
(5- ؤا): قال أفى : حدة!ا سهل بن صالم الأنطاق و كان ثقة . قال 
الشيخ : وليفسم معها العصر أيضاً لما رواه الدارقطني فى ” سئنه # ( ص ا 
) بسلد فوى من طريى حسين بن ذكران عن عمرو بن شعيب عن سامان ' 
مولى ميمونة تفرد به حسين للم عن خمر و بن شعيب واه أعل اه , قال ة 
وأنيك على ابن عمر ذات يوم وهر اجالس بالبلاط والناس فى-صلاة المعصر 
فقلث ‏ أبا عبدالرعن الناس فق الصلاةء» قال: إنى قد صليت إلى “مث رسول 
الله عيدب يقرل : «لاتصللى صلاة مكتوبة فى بوم مرتين» . قال الدار قطنى : 
وتفرد به «سين المعلم عن عمرو بن شهيبي واألله أعلم اه . قال الراقم 1 
المحديث رواه النساتى ى ”سلله“ ( ١‏ 4ه ) ( باب مسقوط الصلاة عمن صلى 
مع الآمام فى المسجد جماعة ) هن طريق المعلم نفسهء وكذا أبوداؤد فى ( باب 
إذا صلى ق جماعة م أدرك جماعة يميد ) غير أنه ايس فيه : ووالاص ق صلاة 
العصر » . وباسججملة هى زيادة وهى من الثقة مقبولة وقد رواه البيهى أيضاً بالزيادة 
فى ”سله " (؟ ل 0#" ). 
بحث و البيسسده 

ثم من الاضعاراب فى أحادبثالباب أن الحافظ أبا الحجاج المرى الشافمى 
فى ” التهذيب” والحائظ ابن حجر قى ” تهذيب التهذيب ” ( ٠١‏ - 4وم 
كلاه ذكر أن أبا مجن بن ألى مجن الديلى : هو الذى مربه النبى عدي بعد 
أنصرافه هئ الفجر . ووقم فى ”مسئد أجمد” بسند جيد ( 4 س 7١6‏ ) ق حعديك 
رجل هن بنى الديل أخرج مئى طريق يعقوب عن ابن اسصاق قال حدئنى عمران 
'بن أنىأنس عي حنظاة بن على الأسامى عن رجل من بنى الدبل قال: ٠‏ صليثك 
الفلهر ل دفي م خرجث بأبا عرلى لأصدرها إلى الرأى فررت برمول الله 
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, هو الذى يصلى بااناس الظهر فضيت هلم أصل معه الم » وحديث مجن 
الغديلي هو الذى أشار إليه الترمذى فى الباب رواه مالك والنسالى وابن حبان و 
الحا'م "ا فى ” التلخرض “ ورواه ” الطحاوى” وأحمد فى ” مسنده * ( 4 
امم ) و”الدار قطنى ” رص ب )١88‏ والببهى ؛ أن واقعة محجن فى صلاة 
الفلهرء وعند #الطحاوى“ ( ١‏ 71 ) ( باب الرجل يصلى فى رحله م يأف 
المسجد الح ) قال : ١و‏ صليت فى بونى الظهر أو الدصره هالشاك فق الظهر و 
العصر . وأخرج أبو داؤد ق ”مئنه“ رواية يزيد بن الأسود كا عند الترمذى 
وفيه قصة رجلين » وأغترج. رواية ,يزيد بن عامر وفيه : أنه موصاحب أأقصة 
كنا فى رواية مجن بن أنى مجن نفسه صاحب القصة » ولفظ رواية ابن عامر 
ومحجن متقارب جدآً » فى رواية يزيد : ٠‏ نك والنبى يفك فى الصلاة 
فجلسك ولم أدخل معهم فى الصلاة قال : فانصرف علينا رسول اله يدل 
فرآى بزيد جالسا فقال : ألم تسم يا يزيد ؟ فقال : إلى يا رسول الله قد 
أسامك الح » أخخر جيه فى ( باب فيمن صلى ف منزله ثم أدرك الجباعة ) [ 
وق رواية مجن : أنه كان ىق مجلس مع رسول اله ونقة فأذن بالصلاة فقام 
رسول الله يفو فصلى ثم رجع و محجن جالس قن مجاسه فقال له 
رسول الله يَف : وما منعاك أن تصلى مع الئاس ؟ ألسك برجل مسل ؟ 
فقال : بلى دا رصول الله الج وق روابة ابن عامر : « تكن للك 
نافلة وهذه مكتربة» والراد بهذه الأولى لاالثانية . وباللحملة فقصة حجن شبيهة 
بقصمة بزيد بن عامر لكن فيه زوحح بن صعمصعة ء و ضعفه النووى ق “اللخلاصة” . 
فال فى ”التلخيص“ ( 155-01١‏ ) : ضعفه النووى . قال الشيخ : وذكره 
ابن حبان فق الثقات » كاه فى ” التهذيب “ ( ٠١‏ - 488 ) . قال : وقال 
الدار قطني : حاله مجهولة اع فلا بد كونه من رواة الحسن . قال : رر 
أخرجه الدارقطى والبيوى فى ” سلنيها “ متنا و إسناداً » البيهق فى ” السئن » 


محذيق أن يريد بن الأسود ويزيد بن عاهر واحد فد 


)5١7-5(‏ من طربق نوح بن صعصعة . وأءا فى ” سكن الدار قطفى» غل 
أجد قيه رواب أوح ن صعصه' . نعم قال الحانظ فى ” التاخيص > ( من ب 
١6*‏ ) بعد ذكر رواية يزيد ابن عاء, من طريق وحم : ورءاه الدارأطبى 
بلفظ ؛ و وايجعل ألتى صلى فى ببته نافلة » قال : وقال الدازةطنى وهى رواية - 
ضعيفة شاذة ١ه‏ , قال الراقم : ولفظ الدارقطنى ذلك رواه فى محديث يزيد 
بن الأسود لا يزبد بن عامر وأيها ليس فيه توح بن صعصعة » 
أنظر “سين الدار قطنى" ( ص ١99‏ ) »ء وأبض] بظهر من كاانه-م 
أن منشأ التضعرف أروابة نوح بن صعصعة هو قوله : ٠‏ وهذه مكتربة » فالفته 
سار الروابات ما يدل أن الثاية تافلة . قال الشيخ : وله طريق آخر عندى . 
قال الراقم : ل أمف عليها إلا أن بكون أراد الشبخ طريق حديث يزيد بئ 
الأسود » وان الأسود وابن عامر واحد عنده كا يأن» ويحتمل أله أراد الشيخ 
رواية قصة اليف دن طريق ابن ألى اطحريف فى #اازوائد" 7١‏ ب 44 ) و 
إن أبى اريف ُ يعر فه افيشمى -0 * الغا *: إسده عبيد الل بن ر بيعة 
السوالى تابعى » و قصة الرجاين أيضا لها شبه بقصة محجن ء وعَلنْ الأخص إذا 
بك قصة الظهر فى كايها وقد تقدم هن ” مسند ألى عنية-ة “ لاحارثى أله. 
روى ليم عن جابر بن الأسود فوم إلى أن الواقعة واتعة مجن واللّ أعل 5 
كذا أفاده الشيخ فى تعليقاته على ” آثار اسعن” . قال الشيخ : وقد ثبث عندى 
من نقول كثبرة أن ريد بن الأسرد ويزيد بن عامر: كلاها رجل واحد . 
منها: أن الحافظ الذهى جعل بيد بن الأسود ويزيك بن عامر ق ”اتمجريد“ 
واحداً فقد ذكر واقعة الاسلام بعد حنين يزيد بن الأسود ؛ قال : يزيد بن 
الأسود العامرى السوائى روى غنه ابئنه جار وقد شهد حنيناً هش ركا” نم ألم أ 
(١5-1؛١).‏ وكذلك ذكرها ريد بن عامر بن الأسود السواى بكنى 
أبا حاجز شهد حزيناً مع المشركين ثم أسل بعد اه (148-9) . ولزم منه كرنهها 
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واحداً وإن لم يصرح به . ومنها : أن ابن سعد كني بزيد بن الأسود أبا ستاجز 
فى”طبقاله" (ه ب 98" ) ولكنه قال : يكنى اأى يزيد ل أيا حماجزة 
( أى بالثاء ) . وقال : شهد حنيلآ مع المنثركين ثم أملم "كنا فى “العجر بد" 
والحافظ ان حجر جملهكنة بزيد بن عامر فى” التهذبب"“( ١‏ ومم) وكذا ق 
# الاصسابة ”(  "‏ ؤن؟ ) فقال : : ربد بن عامربن الأسود أبو حاجز السوائى 
اخ وكذا فى”النجر بد“ كنا ذكر آنفا . قال الشبخ : وإذا ثبت أن يربد بن 
الأسود ويزيد بن عامر واحد لاإثنان فأفول : أن صاحب الواقة هو مجن 
ومعه رجل آخخر . قال الشيخ فى تعليقانه هل * آثار السين ” : والءلله كان 
معه أخعوه » ذكره ابن الأسود وابن أفى اللحريف فق روايته ولم يذكزة مجن 
لمتفر ده بالاستغفار عنه ركرك نا فى”المسند» ( 4 - 151 ) وخثال أسره! : 
با رسول الله استغف رلى » قال: غفر الله للك اه ه. قال الراقم : وححديكابن ' 
. أنى الحريف عن أيه عن جده ذكره فى ”ار وائد” عن الطبر الى ويه : و أئرثك 
أنا وأخى رصسول اله 2 وهواق مسبجد الخيف وقد صلينا المكتوية 6 ”5 
44 )وليس صاحب الواقعة ,زيد بن هامر لأنه فى حول بثك يزيد بن الأسود 
مرح بأنه صلى خخاف رسول الله ويك وإذا كان هو را. ن عامر واحداً فكيف 
.يكرن قصة عدم الصلاة خخافه عليه السلام لابن عامر وقد تقدم ق روادة 
” معاق الآثار“ شك الراوى بين الظهر والعصر ع وى ”مسئد أحد” أنه واقعة 
الاهر بسئد جيد كنا نقدم ٠‏ م مد الدين ان ثأيمية جد الحا نفل ابن يمية ذا كر 
١‏ فى ”المنتتى” في ( باب من صلى ثم ثم أدرك جاعة الح ) رواية محجن وسماه : 
مجن بن أدرع وهذا غلط قطعاً فذإن ابن أدرع مان آخر » وعمديثه عند 
أعد ( 4 08 ) وأنى داؤد فى ( باب ما يقزل بعد النشهد ) وعزاه إلى 
أجداء ورواه أعد فى "مسنده” ( 4 -:4") ول يذكره أن حديث ابن الأدرع 
بل ذكره فى حديث مجن الديل » فالتيس على انمد ابن ثيمية . وكذلك أخملا 


بفية النحفيق السابق فى أحاديث الاعادة 4١‏ 


ل لس يسك 
السيوطى ل ” اللوامع الكبير * حيك جعله محجن بن أدرع . وذكر الحافظ 7 
فى ”الاصابة"  "(‏ /81 ) قال : وأخرج مالك فى ” ااوطأ “ والبخارى. 
فى ” الأدب المفرد * و - فى “ و” ابن شريمة * و”الحالح * .. ٠. ٠‏ عن 
حبسي يوي أببه: أنه كان جالسا الم . قال الشيخ: وبمك *الأدب 
د“ فل أجد فيه رواية مجن بن أى محجن ؛ لعم أخرج رواية ابن أدرع 

0 على الحاذظ أيضاً » هذا ما تيسرلى ءن البحك والكلام على بعض 
الأطراف ؛ ولاريب: أن الحديث مضطرب ء وملخصة : : أنه هل الحديث 
فى الصبح أوف الظهر؟ أوالظهر أوالمصر؟ بااشك»: وهل الذكور فيه قمة عجن 
أو بزيد ابن عامر ؟ وهل ها واإعتان أو واقعة.واحدة ؟ ثم قصة الرجليغ هى 
تلاك أو .غيرها ؟ وهل بزيد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد أو اثنان ؟ ثم هل 
تقع الأولى فريفة أو الاالية ؟ والروابات مختلفة فهل ل هذا الحديث يقاوم 
الصراتح الصحيحة من أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر والصيح ؛. وحديك : 
« لا تصلوا فى يوم مرتين » ؟ وبالجملة فللخصم فيه مجال واسع سنداً ومتناً 
وفقهاً ونظراً . 

ظ ( فرق الملاحظ فق أحاديك الإعادة ) 

بعلم أن حك الاعادة ليس إلافى ثلاثة أحاديث : الأول جديث أئمة الجهورء 

وقد سبق أى حديث أفىذر عند “مسل” وأصماب السئن . وقد تقدم فى ( باب 
تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام ) وفيسه حديثك عبد الله عن ” مسلم “ أيضاً , 
وحديث قبيصة بن وقاص عند أنىداؤد » وحديث شداد بن أوس عند البزار كنا 
فى ”التلخيصض”“ وحديك عيادة عند أحمد وأنى داؤد» وأحاديث أخر فى ”زوائد 
المينمى” ( ١س‏ 14" و 18" ) وغرغن الشارع فيه امحافظة على ونث الصلاة - 
لاحكم الاعادة » فلا يكون ذلك ف الصاوات اللهمس كما بدل عليه ما في ”سن 

ظ (عغ-6*) 
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أى داؤد” ف ( باب إذا أخخر الإمام الصلاة على الو 0 من حبديثك عبادة 
إن الصامك وفيه: وفقال يارسرل الله فق أصلى معهم ؟ قال : نعم إنشنك» . 
ورواه أد ( ه ‏ #04 ) وللثانى: ححديث الواب » والغر ض منه [حراز فضيلة 
الججاعة لا حنم الاعادة . والناث : ححديك ف الباب اللاحق : ١‏ أيكم يتجر عل 
هذا ؟» والغرض منه حصول الجاعة ناغير » فاأناسب أن يقتصر اللمكم فبها فى 
مواضعها » ويدور على مواردها وليعمل بالتشريع العام الوارد ى قوله: ولا 
تصلوا صلاة مكتوبة فق يوم مرئين ٠»‏ أخرجه النساق 18-1 ) من ححدبثك 
ابيع حمر بلفظ : « لالعاد الصلاة فى يوم مرئين » وأبو داؤد( 1# ) 
بلفظ : و لانصاوا صلاة فى يوم مرئين؛ , وابن السكن والطحارى وغيرهم؛ 
وعزاه قي ف “التامخيص* (صض ؟؟1 ) إلى ابن خيز يمة وابن حبان أيفاً » وم 
بغزه إلى ابن السكن ٠‏ ورواه الدار تمطنى كا تقدم . واستدل الشافمية بمديث 
معاذ أنه كان يصلى خلف رسول الله يفك “م بوم تومه تلك الصلاة » والمشهور 
من الاستدلال يحديث معاذ فى مسألة اقتداء المفئرض لف المتافل كا قاله التووى 
وابن عفجر وغير ها » وبأ إن شاء الله تعالى مع مايتعاق من النقض والآبرام 
فيا استدل به » وأجايوا عن التشريع العام بأن النهى فيا إذا وى الصلائين 
فريضة . قال الشيخ رحمه الله : ع ييا » وأيضاً 
قصة معاذ فيها إعادة الصلاة الاؤداة ماعة باللماعة مرة أ خرى ٠‏ و بقل به إلا 
الشافعية » وتقدم أن مذهب أخد كاشافعى فى إعادة الصلاة المؤداة بالجماعة , 


وأقلة : وثما أفاذ الشيرخ بافظه فى بعض كتاباته : والذى بظهر أن 
الأحاديث فى الباب على كلا الرجهين هل الاحراز وعل الاعادة إن شاء لا على 
الإعادة مظردا؟ً كما ذهيوا إلى أنه الأمر ابتداء" وشئان ببلها » وإنما أمر هم بمسافظة 
الوفتلاالاعادة و[نما عاقها بالمشيئة. والحاصل أنة علههم الْخلص غند هذه الضرورة 


بحث حديف: لا نضاوا صلاة فى يرم مرئيخ وك 


( باب ما جاء فى الجماعة فى «سجد قد صلى فبه هرة ) 
حوفق نأ هناد نا عبدة غن صعيد بن ألى عروسة عن سامان الناجى عل أنى 
المنوكل عن أنى سعيد قال : عواء رجل وقد صلى رصول انه عي نقّال : 


باخافظة على الوق لا بالاعادة فلا ببقى فيه إذن قوة العموم » والإعادة جاء 
فى الإمامة وال نفراد والايجار . وجاء ف غيرها : ل نصلى صلاة مكتوبة 
فى يوم مرتين . ولعل الحنفية إئما خضوا من الاعادة ما لا يكرن بعدها نافلة” 
مكان الاختلاف ف نبة الاعادة » وأيضاً المقصود هو تررك الالتهاذ عن اباعة 
لاتحصيلها ‏ أى فى أحاذيث الإمانة ‏ فصار تعميمه فى الصلوات تعمها” 
فى غير مقصود وهو هعبت آه. وهو كلام متين ويقدره من عق بأمثاله 
و بائله التوفيق . ونقول : إن حديث ١‏ لاتصلوا صلاة في يرم مرتين ) 
لاسخ الحديث معاذ يق تفصيله فى موضعه . ويقول الحانظ فى” ذتس البيارى* 
( 15-57 ) ( باب إذا طول الآمام وكان للرجل حاجة فخرج ) وكون 
القصة ى حجة الوداع منطوق فى حديث الباب »؛ ولكئ فى كونسه ناسنا 

ئ و50 ولانصلوا صلاة 
اله . قال شيخنا : مورد حديث الواب فيا إذا صلى منفرداً ثم أقيمسك اللياعة 
لامطلقاً . وابع ا يد ا : ولا 
تصلوا صلاة .٠‏ وأجابوا باحهال أن يكون النهى عق أن يصلوها مزتين على 
أنها فريضة . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( 7 158 ) : وبذلك جزم البروقى. 
خعاً بين الحديثين اه . وبأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى رجو الله الترفيق . . 


س: باب ما جاء فى الطباعة فى مسجد قد صل فيه مرة :ا 


٠ 0 3-7‏ معارف السبيع جه *.: 
«أبكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل وصلى مغه؛ . وف الباب عن ألى أمامة وأنى 
مومى والحكم بن عمير . قال أبوعيسى: وحديثك أفىسعيد حدييث حدن . وهو 
قول غير واحد مئ'أهل اللى هن أصاب النى يَيْردٌ وغبر هم من التابعين قالوا : 
لا بأس أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه » وبه يقول أحمد واعماق . 
وقال آخرون من أهل العلى : يصلون فرادى » وبه يقول سفيان واين المبارك 

وماللك والشافعى يختارون الصلاة فرادى . ظ 


قوله : بتجر على هذا ء افتعال من التجارة لا مي الأجر » ويقول ابن 
الأثبر فى ” النهاية “ وكذا الرعّشرى فى ” الفائق “ : أن الرواية ” يأتجر “ 
أي افتعال مى الأجر ع قالا ) وإن صح فيها يتجر فيكون من النجارة لا 
الأجر كأنه بصلائه معه قد _حصل لنفسه نجارة أى مكسياً انتهى بلفظ “النهاية“ ؛ 
ومنشأ الاشكال عدم ادغام الحمزة فى ناء الافتعال عند البصر بين » وإنما ذ كروا 
الادغام في الحرو ف الأحد عشر غيرها ء» وأجازه الكوفيون كا حكاه الصغاتى 
فى ” مجمع البحرين “ » وأجازه الحروى فى كتابه ؛ و نظيره لفظ ” 1نزر » 
فى حديث عائشة جرى فيه هذا النقفض والابرام » وقول ءنى قال : قول عائشة 
دوهي مني الفصحاء ‏ عحجة على جوازه واكذا قول مني قال : هل! القول 
فبصل فى مولع الحلاف اه كل ذلك ليس فيه حجة لشيوع الرواية لعفي 
ولشيوع تصرف الروأة » ولذا لم ممعل الجمهور الحذيث حجة ف الاغة » راجع 
” الفئح “* ( 14-231 ) و” العمدة ” ( 7 91 ) وما فيها هو العمدة فى 
الباب والله أعلم . “ولفظ. ألى داؤد فى ” مئنه “ فى نفس الحديث فى ( باب 
الجمع فى المسجد مرنين ) : و ألار جل يتصدق علىهذا فيصلى معه », وفى حديك 
الباب تضم لفظ يتجر اأنصدق ء أى أيكم ينجر متصدقاً عليه . ظ 


قوله : نقام رجل. هو أبوبكر الصدبق فقد بينه الببونى ق روابته من طريق- 


مسألة 5 فائته اللماعة هل يصلى منفر دا أو يأفى مسجداً آخر ا 


78 ال ار 1 زم 11د اللو اااي ا ال ٠‏ 
الأؤلزى عن أفى داؤد السجستانى فى هذا احبر نفسه : و فقام أبو بكر رضو, ' 
الله عنه فصلى معه وقد كان صلى مع رسول الله َيِل » . أنظر ”السعن الكبرى “ 
للبيونى (” هس 56 و*7 ) ؛» وكذلك قال الحائظ الر يلعى والحانظ أبن حجر 
وغيرها . ظ 
تم مي ذانته اللماعة فى «سصده له أن يصلى ق مسجل يه منفر داً أو أي 
بيته فيجمع بأهله ويصل بهم أو يذهب إلى مسجد آخر للباعة وذلك حسن غ 
كذا فى ” رد انحتار ” عن ” فاح القدير “ فلا يجب الطلب علي.ه فى المساجد 
بالأتفاق بين الحنفية » وهنا سوال وجراب ف * رد الغتار * ماه ) 
فراجعه . ثم الجباعة الثانيسة باعادة الأذان و الاقامة س أى فى مسجد الهلة ب 
مكروه نحرياً » ولفظ” الدرائن “ كنا حكاه ان عابدين : يكره تكرار الباعة 
فى مسجد محلة بأذان واقامة إلا إذا صلى بها فيه أولا” غير أهله أو أهاءه ادن 
بمذافتة الآذان وكرر أهله بدونها » أو كان «سجد طريق جاز ابمام؟ كا 
فى مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصل الناس فيه فوجا فوسا ذإن الأفضل 
أن يصلى كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما فى ” أمالى قافيذان * . و 
كذلك تكره نحريماً من غير اعادتها عند ألى حنيفة » وهو ظاهر للرواية كما 
في “ررد الختار“ ( 21-1 ) ( باب الإمامة ) وق رعس /0ة" ) من الأذان ‏ 
حكاه عن ”الظهيرية “. وف رواية شاذة عن أى بوسف أنه لانكره إذالم نكن الجماعة . 
على اليئّة الأولى » كاه أراهم الحابى فق "شرح المنية” وابن عابدين وغير ها 
بلفظ وروى عن أنى بوسف » قال ابن عابدين فى الأذان وف الافامة : وهوالصحيح 
وبالعدول عن الحراب تختلف الهيئة » وفى ” الولوالجية ” : وبه شوق انتهى 
ماخصاً . كذا فى ” البدائعم " ( ١ك‏ *15) و”البحر" (945-1)و 
لفل ” البدائع * : وروى عنئ أق برسف أنه إئما يكره إذا كاننك الجراعة الثانية 
كثيرة » وأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا فى زاوية من زاويا المسجد 


5 معاراف السعع أو 1 


وصلوا ججباعة لا يكره . وحيى صاحب ” البدائع “ وغيره عنى محمد : [نما 
يكره إذا كأننك الثانية على سبيل التداعى والاجماع ٠»‏ فأما إذا لم يكن فلايكره 
١ه.‏ وحمل مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى المحدث فى رمالته ” القصاوف 
الدائية فى الماعة الثانية “ رواية ألى بوسف بقوله : لا بأس إذا لم تكن غل. 
الحيئة الأولى على الكراهة التئز يهية '*! قالوا فيكون خخلاف الأولى . أقول : و 
روايئه فها وقفنا علبه بلفذظ : لا نكره كما فى ” البحر “ وغيره وهو الذى 
أنهته سايق والله أعل . وأما مذهب مالك فقريب مى مذهب ألى حنيفة كا فى 
“المدونة” قال فى ١(‏ 4م ) : قات : فلو كان رجل هو إمام مسسجد قوم 
ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأنه أحد فصلى وحده ثم أنى أهل ذلك المسجد الذذين 
كانوا يصلون فيه ؟ قال : فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن و 
صلى »؛ قال : وهو قرل مالك آه . ومثله فى ”.و طهه» فى النداء لاصلاة (1 - 
5 ) وكذلك حك الثرمذى مذهب الشافعى كذهب أنى حنيفة 15 حكى مذهب 
مالك وسفيان الثوررى وابن المبارك » فكان ذلك مذهب الجمدهور + ولفظ 
الشافعى فى ” الأم " ( 1 185 ) : وإذا كان للمسجد إمام راتب ففانك 
رجلا أو رجالا” فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا حماعة فإن 
فعلوا أجزأنهم الجاعة فيه » وإنما كرهتة ذلك لحم لأنه ايس مما فمل اأسلثت 
قبلنا بل قد عابه بعضهم 1ه . وجعل ذلك فى ” المذنى “ ( 7 7 ول ) #ول 
الم » وأى قلابة » وأبوب » وابن عون ٠‏ والايث » والرنى ٠‏ والأوزاعى ‏ 
أيضاً » وف ”نصب الراية” ( ؟ - له ) : منعها مالك وأجازها البافون أه. 
وهذا خلاف التفصيل المذكور » فلعله أراد أن الباقين جوزوها مع الكراهة : 
ولكن مع هذا فأحد لايقول بالكر اهة » كذا فى شرج الموطأ” عي ابن عبد البر 
1860-1 ) : أن مذهب أنى ختيفة والشافغى والجمهور أنه لا بأس أن 


يجمع فى المسجد مرتيغ 7ه , فلعله حل الكراهة على خلاف الأولى . وبالجملة 


فالك مذهبه أضيق فى المسألة » وذكر ابن عابدين فى ” رد أشتار” كراهة ١‏ 
٠‏ يفعله أهل الحر مين من الصلاة بأئمة متعددة وحاءات منرتبة 6 وانكاره عللم 
مشا الحتفية دين حضر الموسم مكة سنة ههه 2 وقال : إله أنتى بعض 
المالكية بعدم جواز ذنك على مذهب العلاء الأر بعة » حكاه ف ”*رداثار “ 
وق ” حاشيته على اليحر ” عن رسالة الشيخ رعة الله السندى تلميل ابن اهام » 


وراجعها للتفصيول . 


ثم ليعلمى أن حكم الكراهة متتهر على الاعادة ق داخخل المسجد لا شخار جه 
ولو بذراع ؛ ولقد صنف مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكو هى رمه الله تعالى 
رسالة مماها ”القطوف الدائية ق حم الجباعة الثانية“ مطبوعة فى مسألة الياب » 
واستدل للكراهة بما فعله عايه السلام حيث جمع أهله فصلى بهم جماعة حين دخل ‏ 
السجد وقد صلى فيه » رواه الطبرانى فى ” الكيير” و ” الأوسط ” من ديك 
ألى بكرة : وأن رسول الله يَف أغبل مق نواحى المديئة يريد الصلاة فوجد 
الناس قد عملوا قال إلى منزاسه فجمع أهلة تصلى بهم ؛ .هال : وأو كانك 
جائزة مى غير كراهة لا رك فضيلة الصلاة فى مسجده » وكذلك استدل 
الكاسائى فى *البدائع “.( ١‏ 168 ) فراجعه . وقآل المحافظ نو رالدين الطيثمى 
فى ”الزوائه“ (؟ ‏ هغ ) : رجاله ثققات . قال الشيخ : وق سنئده معاوية 
ابغ يحبى من رجال ” التهذيب” متكل فيه ء يريد به معاوية بن يحب الطرابلمى 
دون الصدق . قال الشيخ فى ” مذكرتته “ : وفيه معاوية بن يحبى أبو مطيع 
الطر ابلسى "كا ىن ”الميز ان“ ء وعده ابن عدى من مناكيره » وهو من رجال 
” التهذببي” 1ه أنظر * الميزان “”  (‏ ب 187 ) . ومن أدلة الووزين لاعادة 
الججاعة أثر أنس بن مالك وهو أنه : و جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن 
وأقام وصلى جماعة 0 رواه ” البخارىي“نملتاً فى ( باب فضل صلاة الباعة ) » 
ووصاهة ابن ألى شيبة وأبو يعلى والبيهق مق طريئ الجعد أبى عهان ء وى لفظ 


يدك 


184 معارف الس جه > 


البرونى فى “سلنه“ "م س *7 ) : فى مسجد بتى رفاعة ء وقال فجاء أنس فى 
تحو عشرين من فتيانه » وقال : فأمر بءعض فتيانه فأذن وأفام ال » وى لفظ 
أبى يعلى كا فى ” الفتح " ( 7 ل 1٠١4‏ ) مسجد بنى أعلبة . قال الشيخ رحه 
الله: وأثر ألس فيه تعارض فى لفظ عند ابن ألى شيبة : وأنه قام وسطهم» كذا 
حكاء الشيخ فى بعض مذكرائه بهذا اللفظ . وهذا تغيير طيئة الجهاعة كثيراً على 
الحلاف الحبئة المسئونة ى المذكور» بل هوعلى شاكلة ماعة النساء وهو مكروه 
الفافً . وورد فى لفظ آخر لابن أبى شيبة وكذا للببهتى فى ” الكبرى” ( " سل 
١‏ ) : د ثم تقدم فصلى بهم ٠‏ فتعارض اللفظان . قال الراقم ؛ ويعارضه : 
ما روى عن أنص : و أن أصاب رسول الله ييه كانوا إذا فاتنهم اللياعة 
صاوا فق المسجد فرادى و 1 فى ” البدائع “ ( ١68" 1١‏ ). وححدبثك 
أنس هذا وإن لم نطاع علبه غير أن ابن ألىشية عنده عئ الحسن عن الصحابة أنهم ‏ 
كانوا يصاون فرادى كا حكاه شيغخنا رحه الله فى تعايقائه دلى ” آثار السئن» 
للنيموى والله أعلم . وأما واقعة حديث الباب فلاتقوم بها حجة المجوزين على 
الجمهرر فَإِغ المسألة االحلافية أن الإمام والمأموم كلاها مفترف] » وق ححديك 
الياب كان اللمأموم متافلة” ع ويصاخ ححجة جمهور ف مسألة اباب حديك ابن 
حمر مرفوعاً تقدم تخريجه : و لا تصلوا صلاة ل بوم مرئين ؛ أخرجه اللساقى 
والطحاوى وغيرها . 0 95 

وثبية' : لأاويتب أن مله هن كز ف فكزا و لاع فى سيد قو انق 
الشوارع وقوارع الطرق أوفق لمصالح الشرع ونظام الأمة وقيام الألقة وفيه 
توحيد لكلمة المسلمين بل هو صر تشريع اللماعة وروح اجمّاع الآمة . وبابادملة 
لايم ما فيه من المصالح العامة واللخاصة »يقول الإمام الشافعى ق “الم 1 
ك5 ) : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن برغب 
رول عق الصلاة خلف إمام ماعة فيتخاف هو وم أراد عل المس.جد ف وقثك 


ج ١‏ . معاراف السكن 4ك 


الصلاة فإذا قفرت دخلوا فجمهوا فيكرن فى هذا اختلاف » وتفرق كلمة وي 
فيها المكروه 7ه . وقال ابن قدامة فى ” المغنى “ 0" - / ) : وإن كان اليلد 
الغرأ فالأفضل اجماع الثاس ق مسجد واجد ليكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة » 
وإذا جاءعهم خير علد عدو هم #معه جميعهم ؛ وإن أر ادوا النشاور فى أمر حضر 
جميعهم وإن جاء عين الكفار رآهم تأخبر بكيرتهم . فال الأوزاعى : لو كان 
الأمر إلى لسمرت أبواب المسجد التى فى الثغر أو حو هذا ليجتمع اأناس فى 
مسجد واحد اله. قال الشيخ : قطب الدين القسطلالى ى ” شرح حمدة 
الأحكام “ : لمشروعية اللجاعة حكمة ذكرها فى مقاصد الصلاة منها : قيام 
نظام الألفة بين المصاين ولذا شردت المساجد ف الخال ليحصل التعاهد باللقاء 
فى أوقات الصلاة بين الحيران اه. حكاه اأزبيدى فق ” الاضاف “” ( ”7 ل 
)١*‏ . وقال حكم المند المحدث الشاه ولى الله فى ”الحجة البالغة“ (؟ - ه؟) 


. . . .. وأيضا فلاجماع المسلمين راغبين ف الله راجيئ راهبين منه 
وجوههم إإيه نخاصبة عمبية فى نزول الهركات وتدلى الرحمة . . .. تراد الله 


من نصب هذه الأمة أنتكون كلمةالله هى العايا وأن لايكون فالأرض دبن أعلى 
مق الاسلام ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون صاتهم أن مجتمع خاصتهم وعامثهم 
وعواضرهم وباديوم وصغير هم وكرير هم للا هو أعظم شعائر ه وأشهر طاعته إلى 
آخر ما قال فراجعه من ( ابخاهة ) فى أهزء الثانى ومن ( الاستسقاء ) و (الخج) 
وبالجملة فا أبداه فقهاء الأمة ودكتاء الملة من أسرار تشريع الججاعة فهى تلاثم 
مذهب الجمهرر » وى أخاديث هذا الموضوع إشارات إلى ذلك وللبسط 
مال آخر . 
نميه : قال صاحب ” صفة الأحوذى” : معترضاً على كلام “ العرف 

الشذى” : واتمة الباب ليس حجة . . . . فإن المحتلف فيه إذا كان الإمام 
ظ (ع-90") 


0 بحدث الباعة الثانية 
اا ا 000 


والمفتدى مذكرضين الخ . قلت : إذا ثبث من حديث الباب -حصول ثواب 
الجهاعة فير ض ومتنفل فحصول ثوابها بمفتر ضين بالأولى . . . علا أنه لى يثبت 
عدم جواز تكرار الججاعة أصلا لا يمفترضين ولابمةتر ضن ومتنفل (القول يجواز 
تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها بمفتر ضين ما لا يصفى إليه» كيض؟ . 
وقد تقدم أن أنسأ جاء فى نحو عشرين من فتيانه إلى فسجد قد صلى فيه 'فصلى 
بهم جاعة . وظاهر أنه و فتيانه كلهم كانوا مفئر ضين وكذلك جاء ابن مسعود 
قد صلى فيه فجمع بعلقمة ومسروق والأسود ء وظاهر أن هؤلاء الثلالة كلهم 
كانوا مفعرضين فتفكر اننهى كلامه . قال الرافم: وما قَاله فغير ديح أوجوه: 

أما أولا" : فإن الاعادة تصدق عل تكرار الياءة لأهلها فى مسجد 
المحملة بأذان وإقامة » ويكون كل من الإمام والأموم مفترضاً بل أن تكرن 
الثانية فى محل الآولى فإن رك شئ من هذه الأموو لا نسمى إعادة عندهم كا 
هو مبسوط فق كتب فقهاء الآمة . غير أنه ربما كره بعضهم صورة الاعادة 
أبفاً وإن نغيرت الأمور المذكورة لى لا يحتالوا فى ترك المماعة الأولى 
ولثئلا يفضى نظام اللمباعة إلى تقليل فيفوت المعنى الروحى فى هذا الأمر ثم ظاهر 
على هذا أن اقتداء المتنفل الواحد خعلف المفعرض لا تككون اعادة أصلا” » ول 
ينقل عن أحد منهم الكراهة ف مثلها » ويحتمل أن بككون فق زاوية فى غير 
محل الأولى فيختلف الحيئة فلبس دليلا" فى مورد النزاع . 

وأما ثائياً : فإن هذه زاقعة حال ممتملة فلاينهض حجة فى عدم الكراهة 
كنا يقوله اثر رقانى فى ” شرح الموطأ “ ١08 1١‏ ) . 


وأما ثالئاً : فار أنس فيه اضطراب وتعارضص كا تقدم » وأيضاً وقع 
فيه أنه كان فى مسجد بنى رفاعة ع وق آآخر أنه فى مسجد إنى ثعلبة » وليس 
هذ! المسجد ولاذاك مه المساجد المعرو فة لق عهد النبوة » وقد بلغ عددها أيا 


ج -؟ معا ريف السئن ا 
( باب ما جاء فى فضل النشاء والفجر فى جماعة ) 


د نيا : ممهود بن غيلان نا بشر بن السرى ذا سفيان عن عمان بن حكم 
عن عبد الرحن بن أنىعمرة عبن عمان بن عفان قال قال رسول الله يي ؛ ٠‏ *ن 
شهد العشاء فى جباعة كان له قيام نصدف ليلة » ومن صلى العشاء والفجر ل 
جاعة كان له كقيام ليلة ؛ . وف الباب عن ابن عمر وألى هريرة وأنس وجمارة 
ابن أى روبية وجندب وأنى بن كعب وأنى مومى وبريدة .. 

حد(نا : #مد بن بشارئا بزيد بن هارون نا داؤده بن أضطد عن فين 
عيثقه. اللاو العرنى قن ” العمدة مدة ” والسمهودى فى ” اوها * إلى أربعين مسجداً 
فيحتمل أن يكون مسجد شارع أو طريق وممر عام حيث لم يذكر هذا ولاذاك 
أححد فى ما ذكروه أو يكون ثما بثى بعد ذلك والله أءلم ٠‏ 

وأما رابعاً : فأثر ابن مسعود لاحجة فيه فى موضع الحلا مالم يثك 
أن علقمة والأسود ومسروق كانوا مفعر ضين كذلك » ولفظ الرواية بشير إلى 
أنهم كأنوا متنفلين معه وقد صلوا قبله : أخخرج ابن أى شيبة فى ” مصنفه “ 
فق صلم ة بن كهيل أن ابن مسعود دخيل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة 
ومسروق والأسود كما هو نفسه حكاء: فالظاهر أنه وحمده كان لم يصل وهؤلاء 
الثلاثة فد صلوا حيث ذكر فيه : ودخل المسجده وليس فيه أنهم دلوا رلا 
أنه دغل وهؤلاء معه فقو له: ( الظاهر كانو! مفتر ين شلاف الظاهر وخعلاف 
المتبادر مق سياق الرواية فيحتاج إلى دليل على ذلك صر ف المقصود » ودون 
ذلك لايجديه نفعاً . 

ب: باب ما جاء فى ففمل العشاء والفجر فى الجباعة :ل 

قال الشيخ . إن غيل أن الأجر يزداد بزيادة المشقة وظاهر أن المشقة في 

| قيام اللبل أوفر وأكثر وق حديث : وأفضل الأعمال أخحرها». قال ابن 


بلغذ ا( بيان فضل المباعة فى الفجر والعشاء. 
عن هندب بن 'سفيان عن البى يدي . قال : ومئ صلى الصرح فهو فى ذمة 
الله فلا فضفروا الله ق ذمته و ...قال أبوعيسى : حول د عياث عدنثث مفس و 
ييح . وقد روى هذا الحديث عن عيد الرحن بن ألىعمرة عن عمان موقو فاء 
وروى من غير وجه عن عبان مرفوعاً . 


الأثير فى ” النهابة “ ١‏ 79# ) فى مادة حز : أحرها أى أقراها وأشدماء 
وهو حديث ابن عباس : ١‏ سثل رسول الله يفا أى الأعمال أفضل ؟ فقال: 
أحزها » قال الراقم : ذكره ابن الأثير ولم يعزه إلى منئ ترجه ولم أقف عليه 
وهو متداول فى غير كتب الحديث كثيراً . قال الشيخ : وأجاب عنزه الذرعاى 
شارح 5 مس 5 : : بأن الملتكور فق هذا الحديث هو ثواب الأصل والفضل 
جميماً وى قيام الليل ثواب الأصل فقط . 

أقرل : لم أقف على من حكاه كع وتصفح ف ملانه ف شروح ظ 
الحديث والله أعل . 

وليعلم أن راب الأصل هو ثواب العمل بقدره والفضل هو الزائد 
بضابطة: الحسنة بعشرة أمثاها » وسيأتى جواب آخر فىفضل ” صورة الاخغلاص“ 
عل ما ذكره ابن تيمبة » وما بريد جواب القر طى أن صلاة الفجر والعشاء ' 


بابلماجة قد أخذن! فى الحديث حقيقة فيكون ثوابها التحقيق الأصل والفضل 
مع » وأما أى قرام اللبل فأخول قدبر ا لا قينا فيؤخل ثواب الأمل فط 
دون الفضل . 


قوله : نلاتفروا الله فى ذمته » الاخفار من الإفعال : نقضى العهد » 
وخفرث الرجل أججرنة وحفظته من باب ” ضرب” ء وقيل : قثلء والامم 
اشغارة س بالكسر والضم الذمام فالحمزة للإزالة كأشكيته إذا أزلك 
شكايته 6 هذا المخض ما قاله ابن الأثير والفيومى . ولفظ أنس بن سير ين 


ج ١‏ معا رف السكك وا 


حدثناً عباس النبرى نا بي بن كثير أبرضان المبرى عن اسساميل 
الكحال عن عيد الله بن أوس التراعى عن بربدة الأسلمى عن النى يَف قال: 
« بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور النام يرم القيامة » . هذا حديث 
مريب . ( 7 
عن جندب أى رواية ”مس “  ١(‏ 768 ) ( باب فضل. الجباعة ) : « فلا 
يطلبت الله من ذمته بشى' ال » ورد عليه أنه كيق يتحقق إخخفار ذمة الله 
من العباد ؟ والجواب أن فمل الله سبسانه وتعالى وكذا قدرته وإرادئه أصبحة 
فى الدنيا محجوبة نحت الأسباب الظاهرة كذا أفاده الشيخ رعه الله » بريد أن الله 
سهخانة قد أَنْقلْ فى هذا العالم نظام الأسباب والمسيبات وأصبحك المسببات 
مربوطة بالأسباب » وكل ذلك بمشيثته وحكته وقدرته »ء ولايكاد يتخلف 
رتب المسبب عن السيب إلالحكة خاصة اقتضته » والمسبب ( بالكسر) هو 
الله سبحانه حقيقة فالبحث فى هذا المالم يكون عن النظاع الذى أنشأه فلابد 
إليه ينسب التأثير وإن كان كل ذلك بتدبيره وصنعهء فن أخفر ذمة الله وأراد 
شيثاً على غير ما أمره الله يه فكأزه قام بضد المأءو ر به وقاوم قدرته » وراجع 
” ضرب الحم على حدوث العالم “ و ومرقاة الطارم لحدوث العالم» كلاما 
للشيخ رحمه الله لكى يتجلى لك هذا الموضموح من زواياه . 

قوله : حديث غريب . الغرابة فيه لتفرد اسمعيل بن سليان الكحال البصرى 
فى اسناده عن عبد الله بن أوس المزاعى كا حكاه المنذرى عن الدارقطنى وإن. 
كان رجال استاده ثقّات كا قاله المنذرى » والاوأة أبو داؤد باسناد آآخر من٠‏ 
طريقة الكحال -س وفيه 5318 أنس عند ابن ماجه , 


1344 بان ففيلك الصف الأول 
( باب ها جاء فى فضل الصف الاول ) 


حول ونأ : قتيبة نا عبد العزييز بن محمد عن سويل بن أنى صالح عن أيه عن 
أنى هريرة قال ال رسول الله مفو : وغتير صفرف اأرجال أولما وشرها 
آخرها » وخخبر صفرف النساء آخرها وشرها أولا » وف الباب عن جابر 
وابن عباس وأنى سعيد وأنى وعائشة والعرباضص بن ساريسة وأنس . قال 
أبو عبسى : حديث ألى هريرة حسن صرح . وقد روى الى َو : أنه كان 


: باب ما جاء فى فضل الصف الأول :--. 


اختلف قى الصف الأرل هل هو الذى يلى الامام أو الميكر ؟ 
والصحيح الأول كا كاه البدر العينى فى ” العمذة ” 00 عن 
* الفرطبى “ وكذلك هو يمختار الشافعية كا قاله الدروى فى ” ترح همل > نهم 
للمبكرين ثواب التيكبر غير أن عمل الصف الأول من بل الإمام . م اخعتافف 
هل هو الصف النام من جدار إلى آخحر أو الصف الذى بوذ | فى المقصورة أو 
امراب الكبير» واثهتار الأول انظر تفصيل المسألة فى ” رد انمتار” ( ١‏ ب 
!لاه ) ( باب الامامة ) و ” اأبحر” ( باب الجمعة ) و ” فتح الملهم “ . 


قوله : وشرهاء المراد بشر الصفوف ف الرجال والنساء أفلها ثواباً و فضلا” 
وأبعدها من مطلوب الشرع وخخيرها بعكس ذلك » قاله النووى فق ” شرح 
مسلم “ 1887-10 ) وقال قله : أما صفرف اارجال فهى على عمومها » 
فخيرها أولا أبداً » وشرها آخرها أبدا » وأما صفوف النساء فالمراد صفرف 
النساء اللوائى يصلين مع الرجال . وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن 
كالر جال غير صفوفهن أوها وشرها آآخرها اه . ويقول اسندى على النسائى 
ويمكن له على اطلاقه مراعاة السثر فتأمل والله أعلم اه . 


قب فضيلة الصف الأول 6و 


يستغفر الصف الأول ثلاث والثانى مرة ء وقال الى 22 : ٠‏ او أن الناس 
يعلمرن ما فى النداء والصف الأول ثم لم يدوا إلا أن يستهموا عله لاستهموا 


قوله : وانثانى مرة : وى ” الأوسط” الطبرائى استغفر عليه الصلاة و 
السلام الصف الأول ثلاث مرات ء وللثان مرتين » وقثالث مرة. ذكره 
البدرالعينى فق ” العدة " 7 544 ) وذكره الرثمئ فى ” الزوائد “ 
(5؟ة ) من ححعديث ألى هرارة بهذا الفط قال وروا المزآار وفيه 
أيوب بن عتبة ضءيف هن قبل حفظه اه . فيحتمل أن الراوى أوهم فى رواية 
ار مذدى والله أعل . ولكن روى ” السانىي” 11 ١8١‏ ) (باب ففل 
الصف الأول على الثالى) حديث العرباض بن صارية عن رسول اله ويك : 
كان يصلى على الصف الآول ثلاثاً وعلى .الثانى واحدة » ورواه ابن ماجة ى 
“سلله “ وأحمد والحاك فلا أدرى هل أراد. الترمذى بر وايته تعليقاً الأول ذاك 
أو الثانى هذا ؟ والظاهر عندى أنه أراد الأول لانحاد لفظها » وذكره بصينة ' 
المههرل فأشار إلى ضعفة ؛ وحديث العرباض صميح . ؛ وأيفا قد أشار فى الباب 
إلى حديث العرباض » ؛ فلعل ما ذكره غيره والله أعم . 
:قو : والصف الأول : قال البدر العينى (؟ ‏ 74# )1 ؤاد أبو الشيخ 
فى رواية له . . . . . من اير والبركة؛ وقال الطيبى : أطلق مقعول يعلمى وهو . 
كلمة ما ولم يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضرباً مى الميالغة » وإنه مما لايدخل 
نحت الوصض اه . وقال الشهاب العسقلائى فى” الفتح” ( 7 ١/84‏ ) بعد لقله: 
[ والاطلاق إبما هو فى قدر ا وإلافقد يلت فق الرواية الأخرى باير 


والبركة . 
قوله : إلاان يجن ل اللو الافتراع » يقال م 
فسهمهم فلان سهما إذا أقرءهم .. . . . قال النووى: معناه إلهم لو عاموا ' 


فضيلة الأذان وعظم جزائه نم لم يمدوا طريقاً لم محصلونه لاقنرعوا ق محصيله . 


1 


| عو 2 300 0 معارف اسان 00000000 ج35 


00 بذلك ضاق ب “موشن الأنصا زئ: نا مغن. نا .مالك اح وثنا قتيية هعن: 
ا عن يق أن اع عل أل مرفة مده 1 


مم 000 سس مس م روج ب ب لك 


الامتياق ل 7 ذلك وآ بم الوفة 2 رانبة ان مدهل 
وقد ذكر الأذان: دلالة على تهيؤ المقدمة المؤصلة. إلى لقصو د الذى هو المثو ل 0 
بين يدى ارب العزة اه تمن *العيدة > ( 5 2 544). ظ 
قو : وشرها آخرهر . قال الحنفية :. خبير صفوف الرجال أوخا 6 
ستثنوا صلاة الجنازة ذإن 0 مذو فها الأخعر . والغرض التحريض عل 
صلاة الجنارة كيلا نتذلفوا متها لأجل أنها فرذى كفاية . وقال فى ”رد الحتار” 
فى ( ياب الاسامة ): : أما فيها فآخرها اظهاراً للتواضع لآنهم شفعاء فهو أحرى 
بقبول شفاعة:هم ».ولآن المطلوب فيها تعدد الصفيك فلو ففال الأول امتنعوا 
عند قلتهم اه نقلا” عن تاروع “ . أما وجه كون أول الصف شرق الساء ل 
حديث :ألباب فهو أن النساء كن يمحضرن اأساجد واللجباعة كما تقدم تفضيله من 
3 كلام النووى . وى أصل المذهت. مامد الخحنفية جواز حهورهن الجاعات ‏ 
إذا كن ياثز . واللمتأخرون على المنع نطلا لفساد الز مان . وعيارة ” الكيز” : 
ظ ”ولا يحضرن الجماعات” » قال فى ” البحر الرائق “ ( "88-1١‏ ) : أطلقه 
فشمل الشارة وال.جوز. والصلاة النهارية والادلية . قال المصنف فى ” الكاق” : 
والفتوى ايوم على الكراهة ق. الضاوات كلها لظهرر الفساد اه . وهناك محث ‏ 
ل إن شئت . ومذهب الشافعى ما ذكره التووي ل 
ح الهذب” ( 4 4و ) وإن أرادث اأرأة حضور المسجد للصلاة 
قال :- اعجار : إن كانث شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره أروجها ووايها 
تمكبنها مله » وإن كان عوزة لانثتهى لم يكره . قال : وقد جاءت أحاديث 
صصرحة تقتضي هذا التفصيل الح . وهو ذهب أكثر الفقهاء كا قاله فى  4(‏ 


بيان 0 ية الصفوف وحكها ١‏ ف 
. ( باب ما جاه فى اقامة الصغرف ) 


01 سن * شرع اليلت” ؛ والأفضل ذا عند الكل صلاتها في بينها كا هو 
٠‏ متصرصصس فى أحاديثك وللتفصيل مرَهُم آخر .' - 
ب ابا ااه ف إفانة لاقيف ين ., 

اتسوية الصفوف على ذمة الإمامء فى” الدراغتنار “ كا حتكى عبن” الشمنى “: 
وينيقى أن يأمرهم بأ يتراصوا ويسلدوا الخال ويبووا مناكبهم ويقفٍ وس 
اه . وظاهره الندب أو السنية دون الوجوب . ون ” مغنى ابن قدامة “ 
ويستحب للإنام نسوية الصفوف الح . ولعله متفق عند الكل » ويكره تركها . 
قال اود رالعينى ( ؟ ‏ 84/ ) : وهى من سنة الصلاة عند أفى حنيفة والشافعى 
ومالك اه . وقال قى (”' 797 ) : ولا شضفاء أن تسوية الصئف ليسك من . 
حقيقة الصلاة » وا هى من سنها وكالها وإن كانثك فى نفسها سلة أو واجية 
أو مستحية على خلاف الأقرال اه . وقال فى (7 9094# ) : ومع القرل 
بوجرب التسوية فتركها لا يضر صلانه لآنها غارجة عن حقيقة الصلاة . 
ظ 9 ولا يعتير ما ذهب إليه ابن حزم من بطلان صلاته آه 8 فى * القع »” 
( --1]8 ) : وهم القول بأن التسوية واجية قصلاة من شالف وم يسو 
صصرحة لاختلاف الجهتين . . . . . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان 1ه . و 
راجعها للتفصيل .. وأما فى ” صميح البخاري” من ( باب إلزاق المتكب 
بالمنكب ) . . . . وفيه قال النمان بن بشير : رأيت الرجل منا بلزق كعيه 
يكعي صاحية . ووصاه أبوداؤد ف “” سلله “ مق ديك أبى القاسم الحدلى 
عق نعان بن بشير » ومحه ابن دز يمة كنا فى ” الفح“ » وأخرجه ابن حيان 
فى ” صصيحه “ كا فى ” العمدة “. فزعمه يعض الناس أله على الحقيقة » وليس' 

0 (م+-#8*) 


د ثنا : قنبية نا أأبو عوالة عى ماك بن حرب عق النمان بن بشير قال 

الأمر كذلك بل المراد بذلك مبالغة الراوى فى تعدبل الصف وسد امفال كا فى 
“الفنم” ١8-752‏ ) و” العمدة "(44-75؟ ) . وهذا ررد على الذين 

يدعون العمل بالسلة و,زعمون التمساك بالأحادبثك فى بلادنا حيث #تهدون. ق 
إلزاق كعابهم بكعاب القائمين فى الصف ويفرجون جد لتفرج بن قدميهم 
ما يؤدى إلى تكلف وتصنع وببدلون الأوضاع الطبيعية ويشوهون الحيئة الملائمة 
لتنشوع * وأرادوا أن يسدوا الخال والفرج بين المقتدين فأرقرا خللا وفروة 
واسعة بين قدميهم ول يدروا أن هذا أقبح من ذلك . وقد وقعوا فيه [عدم 
تنبههم تآغر ضن و دمو دهم بظاهر الألفاظط وأباح ذَللكِ لا تضنى ويعم ذلك مرو 
درص مذهب الظاهرية . 

وبالجملة فالجمود بالظواهر ربما يفضى بالمرأ إلى اللحروج عن السئن 
المتوارثة ما أن التوغل والتنطم فى التاوبل وأخخذ الباطن ريما يلجي الرجل إلى 
القرمطة والسفسطة » وإلما الآمر ببن تفريط الباطنية وإفراط الظاهرية كا 
صلكة الأئمة الفقهاء المحدثون » والتفصيل موضع آخر . والحاصل أن الشيخ ' 
رحه الله يشير إلى الرد على هؤلاء الجامديخ دلى الظاهر المدعين التمسلك بالسنة . 
وى ” رد المحتار“ ( ص ل 4١4‏ ) ق صفة الصلاة : وما روى أنهم ألصقوا 
الكعاب بالكعاب أريد به اللماعة أى قام كل واحد يجانب الآخرء كذا فى 
” فياوى مر قند “ اه . واللحاصل أن المراد هو التسوية والاعتدال اكيلا يتأخر 
أو يتقدم ؛ فالشحاذاة بين المنا كب وإلزاق الكماب كناية غن التسوية , 

وأما الفصل بين القدمين فالمق 3 التحديد ل ذلك ؛ وإئما الأنسب 
حال المصلى ما يعون أقرب إلى المشوع وأوفق بموضوع النذلل » وى ”سان 
النساثى * (1- 1453 )(باب الصف بين القدمين ى الصلاة ) أن.عيد الله 
رآى رجلا" يصلى قد صف بين قدميه فقال : أخطأً السلة أو لو راوح ينها 


بيان تسوية الصعك وصف القدهين ه4بد 
دكان رسول اله يَيْيٌ بسوى صذوفنا فخرج برماً فرآى رجلا" نخارجاً صدره 
كان أتمب إلى . والصن هنا هو الوصل بين القدمين” ؛ والمراوحة فى الأصل 
هو الاغياد مل أحدها تارة وبالأخرى تارة كا فى ححمديث وفد ثقيف فى 
” سق أبى داؤد “ : « حتى براوح بين رجلبه «نى طول القيام ؛ ولكن فى 
التفرح قليلا" أيضاً مرارحة » ولعله هو المراد بالمراوحة هنا . وبالجملة ثبنك 
من هذا عدم التفريج الكثبر بين القدمين ثم لم يدكر ابن مسعود الوصل فقط بل 
عدم المراوحة » ولعل الغرض هو الانكار على المبااغة فى إلزاق قدمه بقدمه » 
فالستة أن لا بفرج المصلى بين قدميه جداً ولا يصل جداً بل بين التفريج والوصل 
فإذا لم يكن التفريج كثيراً لم يكن إلزاق كعب المصلى بكعب آخرء فإذن تكون 
رواية الإلزاق محمولة على ما ذكره البدر والشهاب وهلا الذى بعينه الذيخ 
رعة الله فى هذا الباب واقه أعلم بالضزاب .: وى ” سن أنى ذاود ” ( بابب 
وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ) (1-- 11 ) بسلد سبح عنم زرعة 
أبن عيد الرعق قال : هك ابن الزبير يفول .: و صف القدهءين وو نمع ألياء 
على اليد من السلة 6 . الى ظ 
<< فييك : لعله أريد بالف هنا توية القدمين ٠ن‏ غير تقديم رجل و 
تأخير .أخرى فكان من السنة 6 وأريد ق حدبث النساقي الإلزاق فجمله ابن 
. مسعود خلاف السنة » فلا تعارض فق المنى وإن كان يميل نظرا إلى ظاهر 
اللفظ : وهذا ظاهر أن تأمل فى القرائن . ثم فى أكثر كتب الشافعية أن يفرج 
المصلى ق القيام بين القدمين قدر شير . قال ى” نهاية اتاج" ١(‏ م 1"407): 
ويسن أن يفرق بوث قدمبه بشبر خلافاً لقول ” الأنوار" بأربع أصابع آه . 
والنووى فى. * شرح المهذب” لم يحدد ولفظه ( ب 36856 ) : ويكره أن 
بلصق القدمين بل يستحب التفريق بينه| اه . وفى كتبنا قال فى ” رد الحتار» 
)414-1١(‏ : وينبغى أن يكون بينها مقدار أريع أصابع البد لأنه أقرب 


ا ظ معارف السان 2 ٠‏ جح 
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ل ”ذا نا لتننتننها 


إلى المشوع» هكذا روى ع,: ن أفى نصر الدبوسي أنه كان يفعاء كذ! فى ”الكييربى * 
اه . وكذا قاله الأردببلى ( ١‏ ) فى #” الأنوار“ كما عدكاه الرمى فى ” نهاية 
المحتاج “ وق تسوبةالصف حديرث محمد بن مسلم بن اأسائب صاحي”المقصورة*: 
وقال : صليت إلى جنب أنسر. عن مالك يرما فقال : هل تدرى ل صنع هلا 
العرد ؟ فقلك : لاوالل , قال : كان رسول الله ميد وضع بده عليه ويقرل: 
استوو! وعدارا صفرنحٌ ع أخرجه أبوداؤد ق ” سنله “ ل ( باب تسوية 
الصفرف ) ١٠١5 1١0١‏ ) وكذلك ذكره فى ” الوفا ” 

وكان رجال فى عهد عمز وءمان يرون بين ايت ويقولون : سووا 
صفوفى كا أشار [إايه الترمذى فى نفس اباب . وق” ٠ؤطأ‏ مالك”: أن عمر بن 


3 


اشئ من ععان هزده . قال الشيخ : 79 إن استوى بعض الصف وم مستو البعضن 
فظنى أن رجال ذلك الصف والذين غافه 1 تمون فإنه كان عايهم التسوية لاعلق 
الذين قدامهم والله أعلم . وهل رآى فرجة فى الصف المقدم جاز له أن يدخخله 
وإب اضعار إلى نخطى الرقاب 5 در مزمرض ق كت ألفقه » ولفظ ” البسى “ 
عن ” القنية “ ؛ وجد فى الصف الأول فرجة دون الثانى فله أن بصلى ق 
العف الأول وغخرق الثانى لأله لا حرمة له لتقصير دم حيث لم يسدوا الصف 
الأول اه  ١(‏ 4؛ه؟). وى ” ردالتار" عن 7 ئية ‏ : قام ق صف 
آخعر وبيله وبين الصغرف مواضع خااية فالداخل و4 ند بين يديه أوصل الصفوف 
لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأم الأار بين يديه الم . 


000777 


)١(‏ والأردبيلى جر جال الدين بوسف بن ابراهم الأردبيلى الشافمى توق 
صنة الال اه . وكتابه ” الأنوار“ فى الففّه ا فى مجلدات : جمعه مل 
* الشرحوين “ و الروضص “ و” الاواب* و” امحرر* 0 وى” و> التعليقات” 
4 اع عام ل زبادات دي المؤلف . 


0 


حديث فى الوجيد بعد نسوية الصفرف : ار 


دسي تويزو ا ججنسةاسع ز صخي سجن بصم 


عن القرم قةال : : ولتسون صفوككم أر لبذائفن الله بين وجره 1 . و الباب 


عن جار ان مر ث والعراء وار بن عيك الله وأدس وأفى هريرة وعائشة 
قال أب عيسى : حديث نعان بن بشير حديث سن مرح . وقد روي عن 
لبى يل أن قال: دن كما العلاة إقامة الصف» وددى كت يوكل 


ا 


قوله : : أو ليضالفن الله بين وجو 12 5 :واللهى أربخالفيق :الل إن لم تفيموا 
السفوف لآنه قابل: بين ااتسوية وبينه فبكرن لواقم أحد الأمرة. قاله البد رالعينى 
ولكن فيه افظ الإقاءة بدل النسوية نظرآ إلى لفظ : : لتقيمن فى رواية أخرى '. 
قيل : المراد من اأو ميد المذ كور الحفيقة أى فسخ الصورة وقيل: : العداوة ‏ 
والبغشياء واختلاف القاوب كذا قاله فى” العمدة “ ( 1 10/84 ) و#الفتخ» | 
٠‏ - 378 ) و راجعها للتفصيل . ام ثم يرد على الأول أن المسخ: مر فوع عن 
هذه الأمة و أجيب بأد الذى رفع عنهم هو الع العام دون مسي أقراد خاصة. . 
قوله : ودوى عن النى يك ال ترجم ايه البخارى فى ” يده » 
فقال (باب إلامة الصدك م نمام الصلاة ) وأعاه يشير إلى هذا الحديث كما 
هو معر رقا هن عادئه ؛. وبمعناه م أخخر يده هوا و 7 مم ؟ وغيرها 17 طرق 
عن أنس » والحديث بهذا اللفظ أخير ريه أحمد وأبو يعلى والطبر افى عل جابر 
٠‏ قال قال رسول الله 2 وإنه: ن هام العصالاة إناهة العف : ذدره 52 
” للروائد “ إلا س جحمع. كال: روف ف الله بن عاد ا ميل وقد اختافف ١‏ 
الا «تجاج به أه . قلت : ولعله لأجل ذأث د ذكره 5 العم مذى بصيغة 7 بض 
ْ كا يشير إلى ضعفه ء وقد حسن له الترمذى فيا تقدم غير مرة 1 ّْ 
قوله : من مام الصلاة : الهام يستعمل باعتبار الأجزاء » و اال 53 
قُّ الأوصاف لا اله صضاحب 5 الاثقان “ وأغيل اللنا نظ أل الدين ابن ذكيق 
لو ههنا ني امام ال فى الوضنى الرائد 3 الحقيقة عا عل امام العرف 


لإ 0000 معارف السن - جب ؟ 
رجلا باقامة الصفوف ولايكبر حتى بر أن الصفرف قد استوت . وروى مل 
على وديان أنها كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا . وكان على يقول": تقدم 
فلان تأخر يا فلان . 


( باب ما جاء لبلينى متك م أولو الاحلام والنمى ) 


حدثنا نصر بن عل المهضدى تم ربك بن زريع ا شوالك الجذاء عن 
أفى «هشر عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله عن الثى يلي قال ؛ ٠١‏ ليلينى 
مكم أواو الاحلام . والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا 


دون أصل الوضع » وناقشه فيه البدر والشهاب » انظر ” العمدة * (؟ اس 
5 ) و"الفتح”“ (؟ س ١73‏ ) وأرى أن الحق مع ابن دقيق العيد والله 
أعلم . ويقول الراغب ( صن ل 74 ) : ثمام الشئ انتهاؤه إلى حد لا يبناج 
إلى شى ارج عنه ٠‏ وف ( ص الات ) من ” مفرداته " : مال الشي؛ 
حصول ما فيه الذر من آم . وقد نفدم بعضى. البيان فبه أن أول الكتاب . 
ذائدة : إن لنسوية الصفرن د رقع الحقد والشحناء مق صدور 
ظ س1 باب ما جاء ليلوني منكم أولر الأحلام والنهى 00 
قوله : الأحلام والنهى » الأخلام عم حلم بالكسر ؛ أو -لم بالقام . 
والنهى العقول ٠‏ ولفظ النهى يؤيد الأول ؛ وأخثار الأوك اللزررى فع”النهاية” 
فقال ‏ : وأدها حلم الكسر وكأنه من الحم الأناءة والتثبث ف الأمور وذلك 
من شعار العقلاء اه . فحاصله أن الحم بالكسر العقل ويازمه الأناءة والوقار » 
و بالض.م ما يراه الناتم » ويراد به البلرغ ازا فإن الحم صببه فأو لو الأحلام 
الهالغوت .. والنهى مع نهية. بضضم النون وهى العقل ؛ تال النووى ق ” شرح 


شرح حدبث ياينى أولو الأعلام 2 ا 


مسلم * را اما ): 0 قول من يقول أولو الأحلاء العقلاء يكون 
الأفظان عدنى فلا اخختاف اللذظ ملف أحدهيا على الآخر ثا كيدا ؛ وعلى الثاق 
معناء البالغون العقلاء اه . قال اللطانى ىن ”.مالم السان” :)184-1١(‏ 
قلك: إنما أمر الننى َكل أن يأيه ذوو الأححلام رالنهى ليعقلوا عنه صلانه» ولك 
مخافره فى الإمامة إن حعدث به حدث فى صلاته » ولبرسجع إلى أرهم إن أصابه 
صهر أو عرضن فى صلانه عارض فى حر ذلك من الأمور 1١ه.‏ وقال الحافظ 
التوربشئى ق ” شرح المصابيح “ : والمعنى ليدن مق الملاء النجباء أولو 
الأخطار ذوو السكينة والوقار ٠‏ وإئما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلانه و 
يضيطوا الأحكام والسن التى فيها فيبلغوها فيأخذ عنهم من إمدهم 7 وهم 
أمق اذك الموقف والمقام ؛ وق ذلك بعد الايضاح مجلا!ة شؤونهم وأباءة 
أقدارهم ‏ حثهم على المسابقة إلى 'لأك الفضيلة والمبادرة إلى تلك الموافف و 
المصاف قبل أن يتمكن عنها مي هو دونهم فى الرتية » وثيه إرشاد لمن قصر 
حاله عى المساهمة »عهم فى المتزلة أن رراحمهم فرها » وقد كان رسول اف 
إذا صل قام أبوبكر خلفه محاذياً له لا يفف ذا الموئف غيره » والذى نعول ‏ 
عليه من هذه الوجوه ونقطع به هو الأول 4ا ورد أن النبى يَيكْيَدٍ كان يعجبه 
أن يليه المهاجر ون والأنصاو ليحفظوا عنه والله أعلم التهى كلامه حكاه ق 
التعليق المبييح “ (؟ حه]؛ وه ) وانظر التووى هلى ” ملم ”* ١1م‏ 
4١‏ ). 2 
ألبية : وقع فى سخ ” جامع الث مذى»: ليلينى غير مجزوم على لاف قواعد 
ألعر بية 6ه و,عدع ى الطبى أله كذاث فى سائر الكتب ويقول : والظاهر أنه امل 
اه. وضيطه النووى مجروما وهو كذاك فى ” صمح مل “ قال : 0 
اثباتك فك حر النون على النا كيد اه . وقد اننصر ابن مالاك فى ” شواء 
لانو ضيح ” أوزوذه غير مجروم فى الحديث زجوازه بوادوة متعددة وآلّ اس ط١‏ 


7 معارف سق * :3 اج هم. 


فتختلف قاو ك5 رإياكم وهيشات الأسواق ؛ .. وفى الباب عن ألى بن كعب و 
ابن مسعود وأنى صعيد والبر اء وأنس . .قال أبو عيسى : حديث ابن مشعود 
حديث حدق غربب . و روى عن النى عاك أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليحفظوا عنه » وخالد ال+ذاء هو. خالد بن مهران يكنى أيا المنازل . 
معدت محمد بن اسماعيل يقول : إن خاادآ الليذاء ما عرلا نعلا” قط إعا كان 
يلس إلى حذاء فنسب إليه » وأبو معشر امه زباد بن كليب . 


قوله : فتختلف قلويكم . هذا يدل على أن المراد باطخالفة فى الحديث فى 
الاب السابق الحقّد والشحناء : وأصرح ما وردق الديث السابق لفظ أنى داؤد 
وغيره : « أو ليخالفن الله بين قلوبح » بدل « أو ايخالفن الله بين وجوهمم » | 
وبؤيد حمل الحديث السابق على الظاهر حديث أبى أماءة فى ” مسند أحد ” : 
٠‏ لنسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه » ولكن قال الحافظ فى * الفعس ” و 
#التلخيص” : فى إسناده ضعف ١ه‏ , [ 
قولك : وايام وهيثات الأسواق . الميشات ل بفتح اذاء وإسكن الياء 
وبالشين المعجمة س : ما يكون فيها من الجلية وارتفاع الأصوات وما محدث 
فيها من الفتن » وأصله ءنى الحوش وهو الاختلاط » تهاوش القوم إذا اختلطوا 
ودخل بعضهم ق بعض ٠‏ وبينهم تهاوش أى اختلاط واعتلاف قاله اللطانى. 
قال الشبخ : والمعنى آيل هو كلام مستأنف يتعلق بالنهى عن الذهاب إلى 
الأسراق من غير ضرورة » وقيل : له علاقة بالحديث ء والغرض النهى عن 
رفع الأصوات والضوضاء ف المسجد » الأول قاله الطربى وافظه : و يجوز 
أن يكون المءنى : قوا أنفسكم من الاشتغال يأمور الأسواق فإنه يمنعك, أن تلونى 
ا . حكاه فى “”التعليق الصبيح “ . وللثانى مفاد قول عامة الشارحين . ويقوث 
على الفازئى فى “المرقاة" بعدم جواز الذكر بالجهر ف المسجد ٠‏ وقد ثبت النهى 


حديث الكلام فى المسجد ليس له أصل - وكراهية الصلاة بين السوارى :0١م‏ 


( باب ما جاه فى كراهية الصف بين السرارى ) 
حل ث1 هناد نا وكيع ه ن سفيان غن ى ين هالرء بن عراوة المر ادي من 
عبد الحميد بن محمود قال : اك توه من الأمراء فاضطرنا الئاس 


ع0 م اب سس سوسس 


د 0 إحترازاً مني تحت قوله تعالى : ( ومن أظلم من مع 'مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه) الآية آه, وذكر -- ِقَةَ المحمدية“ حدينك فل المنع 
عن الكلام ف المسجد فذكر فى الآدات الأسائة : هن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال قال رسول الله يفك : « سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم ى 
مساجدهم لبس لله فيهم حاجة » . وعزاه بالرمز إلى “ضيح ابن حبان”. قال 
الراقم : وذكره العراق فق ”رج الإحياء” ( 1 185 ) يافظ آخر وقال: 
أخرجه ابن حبان هن مسعود وك أى”المستدرك” م من جديث أنس وقال: 
ويح الاستاد اه . وفيه أثر ابن عمر كما ذكره اأزبيدى فى ” الإلراف * (" 
ءا )هآ أخرجه ىار مضه“ عن ابن عمر : ٠‏ يأتى على الئاس ز مان يجتمعون 
ف «ساجدهم ويصاون وليس أيهم مؤءن وأه. وحديث : والحديك فق 
الس مجل 0 الحسناكتث كسا تأكل الرهاتم الحشيش :٠‏ و إن ذكره الغز الى فى 
“الإسراء» وابن الام فى ” فيح القدير “ و صاحب ”البر بده المحمودية” وصاحب 
”ألو سيلة 00 شردى العار ؛ قَة الحمدية”“ وإلكن العر اف ف ” فر 4 الاحياء * 
بقول : لم أقف له على أصل . ئ 
بيك آنه قا جاء فى كراهية الشف بع السوارى - 

8 القائم بين عضادن المسجد هر هدجم لقاعم بين الساريئيئ 15 فى 
1 ح الدراية ” أشي قرام اديت ع الاق قف أقع حزيؤة على ما سكاه ين 
ظ عل 


احيين ظ مها رف السان ج؟ 
فصلينا بين الساريتين فا صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتنى هذا على مهد 
رسول الله ج35 » . وف لباب عن قرة بن إياس المزان . 

قال أبوعيسى : حديك أنس حديث حسق سمبح . وتدكره قوم من 
أهل العلل أن يصف بين السوارى ويه بقول أحمد واسماق . وقد رخص 
قوم من أهل العم فى ذلك . 
هابدين قى مكروهات الصلاة من ” رد اغمتار” ما لفظه ؛ قال: أكره الإمام 
أن يقوم بين الساريتين » أو زاوية » أو ناحية المسجد » أو إلى سارية » لأنه 
لاف عمل الأمة اه . وكذلك ححاه ابن الام فى ” الفتح” فى (باب الامامة) 
“00-1١ (‏ ) ولق ” الفتح ” : لأنه علاف عمل الآمة . قال الشبخ : 
فيصدق ذلك على القيام بين العضادنين » وأما المقتدى فل يذكر حكّه قن 
كتينا » نعم ذكر الحافظ ابن سيد الئاس اليعمرى كا حكاه الشوكانى فى ” نيل 
الأوطار * ولفظه : ورخخص فيه ل أى الصف بين السوارى ‏ أبوحئيفة 
ومالك والشافغى وابن المنذر قياساً على الإمام والملفرد ال » ثم حكى عن أن 
رصلان جوازه عن اسل وابن سيرين الحاء وانظر ”العمدة” للتفصيل ( 7 ل 
*م4 ). وأما امنفرد فلإ كراهة له عند أحدء. قال القاضى أبربكر ى 
” عار لمة الأحوذى” : ولا خملاف فق جوازه عند الفسيق ٠‏ وأما مع . السعة 
فور مكروه للباعة » فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبى 242 فى الكعية 
بين صواريها اه. وهو كا فى ” صميح البخارى” مق حديك ابن خمر فى 
مواضهم هئ كتاب الصلاة وكتاب المناسلك وعدة مواضع أخر » ومن لفظه فى 
(باب وك الله عز وجل : وانخلوا من مقام ابراهم مصلى ) 1١(‏ لاه ) 
ظ فقلك: «أصلى الى وق فى الكعية ؟ قال : لعم ركعثين بين السار يتين الآتين 
على يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعهة ركعتين» » وعن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : و إلما كرهك الصلاة بين السوارى للواحد و 


الملاة خلق الصف وحده وعيكه حكن 


( باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده ) 

ىثنأ هناد نا أبو الأحوص عن حصين عنى هلال بن. بسافب قال : و أنمذ 
زباد بن أنى امعد بدى ومن بالرقة فقام لى على شيخ يقال له وابصة بن معيد 
من بنى أسد فقال زياد حدثنى هذا الذيخ أن رجلا" صلى لف الصك وحده 


الاثنين » ححكاه الميئمى فى ” الز وائد * (0-7؟ ) رعزاه إلى الطبرانى فى 
"الكبير ” قال: وإسناده حسن . وأخرج عنه أيفماً: لالصطفوا بين الموارى 
ولا تأتموا بقوم وهم يتحدثون » . وق ” العمدة " ("- م4 ) قال ان 
مسعود : 9" تصلوا بين الأساطين وأنموا المصفوف و . ظ 
-_- : باب ما هاء ق الصلاة خلك الصف وحده -000 

ذهب أبو حئيفة 2 بكره قيام المصلى وحمده خلف 
الصف ؛ كا فى ” العمدةٌ © )١١5-“(‏ قال : وهو مذهب الثورى و 
الأوزاعى وعبد الله بن الميار لك والجسن البصرى أيشاً ؛ وال أحد : صلاته 
بأطلة » وهو مذهب حاد بن أنى ساوان وابراهم النخعى وابن أنى ليل ووكيع 
والحسن بن صالح واسماق واءن المنذر نا حكاه فى 7 العمدة » ؛ دمن أجل 
هذا ينبغى عندنا أن مجذب الرجل من الصهك بالإشارة . وى ” الظهيرية “ 
لوجاء والصعك متصل اننظر حتى يجيى الآخرء فإن شاف فوث الركعة جذب 
واحذاً مني الصف إن عل أنه لا يؤذيه وإن اقتدى خلف الصف جاز اه حكام : 
ابن مجم . وأفى أرباب الفترى بعدم الجذب اليوم لقلة العم وفساد اأزمان . 
وى ” الفنية “2 والقيام وحده أولى فى زماننا لغاية ابول على العوام اه حكاه 
ابغ م . وحجة أصل مذهينا من جذب المصللى ما رواه أبرداؤد فى مراسيله 
عنى مقاتل بن حيان أن النبى ميك فال : دإن جاء رجل فل هد أحداً فلبختاج 
إلبة رجهلة م الصف فليقم معه ؛ فنا أعظم أجر اناج ) أخخر جه اتربلعي 


م معارف السائن | ع7 
000/0 تتككظكثككك#“ 1ك 0 
والشيخ يسمع - فأمره رسو لالله َي أن يعيد الصلاة؛ . وق الباب عى على بن 
شييان وابن عباس . قال أبوعسى: حديث وابصة حديث حسن . وقد كره تقوم 


ظ من أهل العلم أن يصلى الرجل خخلف الصف وععده؛وقالوا: يعيد إذا صلى خلفت 


'ذ؟ ة") قال : ورواه اليوى اه . قال الراقم : حكاه الببهق ق 
” الكبرى” ز#“"  ٠١8‏ ) عن المراسيل نفسه لم يسنده باسئاده » نعم أسئد 
ما فى معناه هن طر يق السرى بن اسماعيل دن الشعى عن وابصة قال وتفرد 
به السرى وهو فنعيف اه . وقال الحافظ فى ” فت البارى» ( 778-75 ) 
فى حديث ألى بكرة : واستنبط بعضهم من قوله : ” لا تعد “ أن ذلك الفعل 
كان جائزاً م ورد النتهى عنه بقوله : ” لا تيد “ قلا جوز العود إلى ما نهى 
عنه النى مَيردِ » وهذه طريقة البخارى فق ” جزء القراءة نلف الإمام ” ام. 

قوله : نأمره رسول اله عَنكٍ أن يغيد الصلاة . قال الشبخ : الاعادة 
عند أحمد ليطلأن الصلاة وعندنا لأداء الصلاة بالكراهة التحر بمية . ولا يقال : 
إن هذا إعادة الصلاة بعيتها فكيف الفرق ء لأنا نقول هذه الصلاة المعادة [ا 
هى لتكيل الأولى فقط <تى لا يجوز لأحد أن يقتدى به . م إعادة الصلاة 
النى أدييك بكراهة التحريم فظاهر ” الحداية ” : يدل على أن كل صلاة 
أديت مع كراهة التحريم نجب إعادتها سواء كانت الكراهة داخخلة أو غارجة. 
حيث ذكر المسألة فى سراق الصلاة فى ثوب فيه تصاوير وهذه الكراهة خمارجة. 
ولفظه : ولو ليس ثوباً فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل الصم » والصلاة 
جائزة فى جميع ذلك لاستجاع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه ؛ وهذا 
الحم فى كل صلاة أديك مع الكراهة اه » وتردد فيه ابن عابدين أن ” رد 
اهتار “ منى صفة الصلاة ( ١‏ آ 4836 و4755 ) بأن مقتضى هذا أنه لو صلى 
منفرداً يؤمر باعادتها بالجاعة وهو مالف لا صرحوا به فى ( باب إدراك 


بحث اعادة الصملاة لأجل الكر أهة ظ قب 


الصف وحده . :وبه يقول أحمد واساق . وقد قال قوم من أهل الل : تجزته 
إذا صلى خلف الضف وحده . وهر قول سفيان الثورى وابن المهارك والشافعى. 
وقد ذهب قوم من.أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيفا » قالوا : هن 
صلى خلين الصف وحده يعيدء منهم سماد بن ألى سامان وابن ألى ليل ووكيع . 
وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واححد مثل رواية أنى الأدوص 
الفريضة ) .»دن أنه أو صل ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الاعة يتم و 
يفتدى متطوعاً اه . وقال ؛ فيخالف تلاك القاعدة إلا أن يدعى مخصرضها 
بأن مرادهم بالواجب السئة اأتى تعاد 2 ما كان هن ماهية الصلاة وأجزاتها 
فلا يشدل. الجياعة لآنها وصف لا خارح دن عاهيتها . قال الشيخ ره الله : 
ل إعادة عليه فى مثل ذلك بل يستغفر . ثم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة 
قيل : واجبة واختاره السرسى وصاحب ” المداية " وابن الحام » وقيل ١‏ 
مستحبة » انظر نفصيل المألة فى ” رد الهتار”“ أى صفة الصلاة ر١ ‏ 4756) 
و” البحر الرائق “" ق ثتضاء الفوائث » وحاشية ابن عابدين على "البح » 
(5-٠١ثم).‏ وقال ابن الام قُْ فت التد, “» 0 مكرو هات الصلاة : 
والحق التفصيل بين كرن تلك الكراهة كراهة نحريم فتجب الإعادة وتنزيهه 
افتستحب أه.. 3 أختلفوا هل هذا الوجوب أو الندب. فى الونك أو بعده 
. أيه » وإلى كل ذهب ذاهب . وقال صاحب ” البحر” : نجب فى الوقت 
ولستاحب بعدة » وقال ابن عابدين : حم صاحب > البحر “ بين القواين » 
والقائلون هالوجوب قائلوة به فى الوقمك وبعذه ء والقائلون بالاستحباب قاثلرن 
به كذلك فق الوقك وبعده انظر التفصيل والتحقيق. فى هذا البحك فيا ذكره 
ابن عابدين فى قضاء الفرائثك من ” رد انار و” مئحة اللهالق * . قال ابن 
مايلين :. ولمأر مق صر بهذا التفصيل سوى صاحب * البخر” كك 
م رجح ابن عابدين الذول بالوجوب فى الوفث وبعده . 


عن زياد بن ألى الجعد عن وابصة . وق حدبيك حصين ما بدل على أن هلالة” 
قد أدرك وابصة ؤختاف أهل الحديث فى هذااء فقال بعضهم : حديث عمرو 
ابن مرة عنئى هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح . وقال 
بعضهم ؛ حديق حصين عنئ هلال بن يساف على زياذ بن أنىالجبعد عبل وابصة 
ابن معيد أصح ٠‏ ظ 0 

قال أبو عيسى : وهنا عندى أصح من مهديك عحمرو بن مرة لآنه قد 
روى مئى غير حديث هلال بن يسا ف عن زياد بن أى امعد عن وابصة 
ابن مهيف . 000 ْ 


قوله : وق حمديك حصين ما يدل على أن هلالا" قد أدرك وأبصة . و 
الذى دل على ذلك هو أحذ زياد بن ألى الجعد يد هلال وقيامه به على وابصة. 

قوله : فقال بعضهم : | حديث عمرو.بن مرة عن هلال بن يساف عق / 
جمرو بن راشد عق وابصة أصح ا اك فيا بعد من 
حديث شعبة عق جمرو ابن مرة عن هلال . 
[ْ قوله : وقال بعضهم ا ا انا 

فى أول الباب . 2 

قوله : قال أبر عيسى : هنا أصح الح أى الذى كر أول لباب . 

قوله : بي و و70 
أى روى الحديثك غير هلال عن ابن أنى الجعد ها ساقه من حديك شعبة عى 
مرو بن مرة عق زياه بن أنى الجعد . واللحاصل أن زياد بن ألى امعد بر وى 
عنه هلال بن بساف زشمر و بن مرة وكلاها عنه عن وابصة : وأما حديك ممرو 
ابن مرة عن هلال غن جمرو بن راشد فلم ينابم هلال عنئى جمرو بن راشد 
الأول لأجل المتابعة يكون أصح . 


ها 


قي مق اماد الملاة لو سل وعدم علق الصف 2087 


حمق نأ محمد بن بشار فا مد بن جتعقر فا شعرة عع مرو بن مرة عن 
زياد بن أبى الجعد عن وابصة قال ونا محمد بن بشار ذا محمد بن جعفر نا شعرة 
عن عمرو بن مرة عنى هلال : ن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن مميد: 
وأن رجلة” صلى خلف الصف وحده فأمره النى 2ك أن يعيد الصلاة ؛ قال 
أبو عيسى اي 1غ : إذا صلى الرجل وحده 
خلف الصف فإنه يعيد ظ 


بحث وتحيقق . ظ 
حديث وابصة عسنه الترمذى وصصحة أحمد وابن خزيمة ولعله بحة أو 
حسله من ذهب إليه . والأئمة الثلاثة احتيجوا لخبراز معدب" ف بكرة فق الصحيح . 
حين ركع خخلف الصف وحده فقال له رسول الله و4 : وزادك الله حرصاً ‏ 
ولا تعد» . واستداوا بأحادبث أخر ذكرها الهد رالعينى والحافظ الز يلعى و لصوم 
ف. وجه الاستدال بها كلام . وأجابوا من حديث الباب بأن ف سئده ا 
واضطرابا كما يتضح ذلك من ما ذكره الث مذى فنهم من يروى عن هلال عق / 
جمرو بن راشد عن وابصة » ومنهم من .روى عن هلال عن ابن أى الجعد عن 
وابصة » ومنهم ٠ن‏ بروئ عن هلال عن رايصة . ولذا يقول الشافعى : لو 
ثرت الحدبيث لقلت به . ويقول الام إنما لم يرجه الشيخان لفساد الطر بق 
إلبه . وقال للبزار عن ممرو بن راشد لبس معرو فا بالعدالة فلا ينج محديته . ظ 
وأما عددث .حصين فإن حصيلاً لم يكن #الحانظ فلايج بعديئه فى حم . اوقا . 
أبو حمر لاسي لإبدايدا عات لد 1 اماع 
٠‏ يرجه صاحبا الصحيح لا وقع فى إسناده ءن الاختلاف . وأبو حاير ججح 
دبك عزو بن مرة عل بحديك حمين كا فى # ككاب "قال الخيار يي 
رحسل ول ا ا الترمظىا . 


ال 


لفيا معارف السيق ظ خب ؟ 
على كل حال لو ثبك الدديث ل يكن فيه حجة على بطلان صلاة من صل لذت 
خاف الصف حيك يحثمل الاعادة على الندب كما قاله ابن اهام أو لآداء الصلاة 
| بالكراهة محرا كما أفاده شيخنا رحه الله . وأما حدبث على بن شيران عند ابن 
ماجه و فيه أن صلى فرداً خلف الصمت : و استقبل صلائك لاصلاة الذى لف 
الصف ؛ وإن أخر جه ابن حبان فى ”مرح ” ولكن فيه عبدالله بن بدر :قال البزار : 
ليس بالمعروف وإتما حدث عله ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر » فأما ملازم 
فقد احتمل حديثه وإن لم محتج به . وأما محمد بن جابر فقد سككك النامق عن 
حدبثه ؛وعلى بن شيبان لم محدث عنه إلا إبنه وإبنه هذا غير معروف وإثما ارتفع 
الجهالة إذا روى عنه ثقتان مشهو ران » فأما إذا روى عله هن لابحتج بحديئه م 
يكن ذلك الحذديث حجة ولا ارتفعمك الهالة . ولو يك فعناه على ما يقوله 
الآمام الطحاوى أن معنى قوله : ” لا صلاة “ : لا صلاة كاملة لأن هن سنة 
الصلأة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج فإن قصر عن ذلك فقد أساء 
وصلاته مز ية ولكنها ليست بالكاملة كا قال صر : وليس المسكين الذى 
"ردده التمرة والتمرتان » الح أى المسكين الكامل فى المسكنة إذ جهو يسأل 
فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ولابعر فوله 
فيتصدقون عليه . قلت : ونظاره كثيرة جد كقوله : و لا صلاة لجار المسجد 
إلا فى المسجذ » وكقوله : و لا إيمان لق لا أمانة له ولا دين أن لآ عهد له » 
وغيرها . وقال انلاطانى فى ححديث ألى بكرة : وفيه دليل على أن قيام المأموم 
ظ مق وراء الإمام و-قده لا يفسد صلانه ؛ وذلك أن الركوع جزء من الصلاة 
فإذا أجزأه مغرداً. عن القوم أجزأه سائر أجزائها كذلك إلا أله مكروه لقوله : 

« فلا تعد » , ؛ ولهيه إياه على العود إرشاد فى المستقبل إلى ٠١‏ هو أفضل- ولو 
كان نهى تحريم لآمره بالاعادة اه . قلت : لاريب أن حديث ألى بكرة أصح 
دن كل دبك اعارقة ق هنا ا مو ضوح فالعمل به اكد فيره . وإ 


مسألة الاعادة الى على وحده خلفك الصت ‏ وباب يصل ومعه رجل “1م 


( باب ما جاه في الرجل يصصلى ومعه رجل  )‏ 
حدانا فثيبة نا داؤد بن عرد الرحئى العطار عن. مرو بن ديئار ءبق كربب 
سلمنا ما عداه فجك الإعادة فيه على 1١‏ ذكرنا » ويكون عدم لمتكم بيانا لأصل 
الجراز , وما سمكاه الحافظ فى ” الفتح* ( > 77 ) عى أحد فى البمع / 
بأن حديث ألى بكرة م##خصص لعموم عدديث وابسة » فن ابتدأ الصلاة منفر دا 
شاف 'لضعنثم دحل الصف قبل القيام »نالركوع لمتجب عليه الاعادة كا فى حديك 
أى بكر ةوإلا فيجب على عموم حديث وابصة اه . وإثها يستقم ف الجملة إذا أمكن 
ائل حديك وابصة أن يعارض حديث أنى بكرة وقد تقدم ما قيل فى حمديث 
وابصة ء هذا ما تبسر كتابته بضوء ما أفاده الزيلعى 1 38 ) والهدر 
الغبنى ( 8 115 و111 ) مع زيادة من الراقم والله أعلم . ظ 
ثثبية : ما ذكره المؤلض هنا من اسناد شغية عت همرو بن مرة عق زياد 
ابن أنى الحعد عن وابصة فهلمه الزيادة ثيتك عندنا فى النسخ المطبوعة كذلك ول 
يثبتها أهل الطبعة الحلبية زعما هنهم أنها زيادة لا أصل ا وهى خطأ ولم تذكر 
فى النسخ الثلاث المخطوطة اه . ولم بتحقق عندى خطأها بل الأقرب إلى سباق 
كلام المؤلك وجودها والله أعلم ٠.‏ 00 
1 ياب ما جاء ف الرجل يصلى ومعه رجل :- 
مذهب أى صليفة وألى يرسف أن يقف الواحد عن يمين الإمام محاذياً 
له من غير تاخير » قال فى ” الفتح” و” بحر“ وغيرها: هو ظاهر الرواية» 
واستدأوا يديك البابٍ قالوا : وهو ظاهر في اذاة اليمين وهى المساواة ' 
والعبرة للقدم لا لارأس » فاو كان الإمام أقصر دن الأموم يقع رأس المأموم 
قدام الإمام يجوز بعد أن كان محاذياً بقدمه كما فى ” البحر” وغيره. وقال 
(م-*#) 


وما 000000 طرف هص 00000 جن؟ 


مولى ابن عبامن عن ابن عباس قال : «صليك مع اللى عل ذات ليلة فقمك 
عن يسارء فأخيذ رسول الله ِو برأسى من ورا نجعلنى عن يمينه » . وى 
الباب عق أنس . قال أبو عيسى ؛ حمديك أبن ءياس حديث عحسق تبح .و 
العمل على هذ! عند أهل العل من أصرابب البى يدل وهن د قالو!: إذا كان 
الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام . 
٠‏ محمد: يتآخر المقتدى قليلا” بحيث يجعل [صبعه عند عقب الإمام كما ى #للدايةة 
وغيرها وكذلك عند الشافعية يستحكب أن يتأخر المأموم عن مساوأة الرمام قليلا 
صرح :به اللووى أن * ح المهذب”  4(‏ 797 ) وعليه ل 
ولعله لأجل لياط ب حيث لا يأمق التقدم عند المحاذاة التحقيقية والله أءلم . 
َ رأيثتِ ق ” البدائم “ (1--9ه١‏ ) بعد نقل مذهب محمد : وهو الذى 
وقع عند العوام اه . وحديث الهاب طويل أخرجه البخارى ى ” صيحة “ فى 
عدة مواضع مختصراً وفطاولا” والمطول الذى .اشتمل على نلك القصة أخر جه فى 
”الصحيح” -1١(‏ 188 ). أن ( أبواب الوثر ) وليس فيه لفظ حديك 
الباب » ولفظ حديث الهاب أخرجه فى ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
وحوله الإمام خخلفة إلى . بميئه تمك صلانه ) وليس فيه القصة . وفيه أن رسول 
الله يَركْرد وميمؤنة ناما فى طول الوسادة وابن عباس نام ى عرض الوصادة وكان 
ابن عباس إذ ذاك ضغيراً غير تل . ظ ا 
قوله : ذات ليلة . إن موصرف ذاتك مقدرة أى مدة ذاث ليلة كر 
الرغفى ق ” شرح الكافية “ فى نحث الاضافة ( 785-01 ) ما ملخصه : 
أن ذا وذات فى : جنك ذا صباح وذاث يوم صفة موصوف محذوف » وذا 
ملي الأسياء الستة . فعنى الأول : جشت" وقتاً صاعتب هذا الاسم ؛ ومعؤق ‏ 
. للئالى : جتته مدة صاضية هما الاسم التهى ماخصاً , واقعلة عليه الصلاة و 
السلام ذلك يدل على جواز ادقع المكروه فى شيلال الصلاة. إذا -حدث ق خلال 


ساألة ازا كراهة وقمك فى الصلاة - وصلاة الرجل مع الرجلين ئس 


سه باب ما جاه فى الرجل يصلى مع الرجلين :ا 


“عاديا بندار محمد بن بشارنا محمد بن أنى عدئ قال أنبأنا اسماعيل ,بن مس 


الصلاة » وصرح فقهائنا بأن مق سقطت تمامته فى الصلاة يجوز له أن يضعها 
على رأسه بيد واحدة . قال فى ” الدر انختار» من المكر وهات : ولو سقطلة 
قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجك لتكوير أو عمل كثير ١م‏ . وكذلك 
وار 7” شرح المنبة “ و” الدرر » كا قاله ابن عايدين . قال الشيخ رمه الله: 
ول ” شرح ابن الاك ١‏ ) أيضا صرح يجواز : دفع المكروه قن الصلاة . 
ظ ثيه : قال الشيخ. : واعم أن الفتوى قد يكون على الأقرى ديل » و 
قد يكون على الأرفق بالناس » وقد يكون على الموافق عرف بلدة.» وقد 
يكون على الأوفق بالحدبيث » وقد #العواتي اي 
ا : الشيخ رمه .الله كأنه أراد أن يستقصى الجهات الى بسي 
الفقهاء فى فتياهم» وأما ما ذكره من “رسم الفتى “ فراجعه مق. أوائل. شر ظ 
ابن عابدين على الدر”“ وفيا ذكرؤه مال للبحث قحالي ْ 
حقيقه . وبالجملة ما أفاده الشيخ لعن جامع لأنواع جهات الفترى وربا 
ظ ضر هاليال وجوه آخر كأن تكون الفتوى لأجل سد الذرائع وهو أصل معر و 
عند المالكية وريها يعملون به غير هم 0 و نكون. ليسم مادة الفتنة "كنا فى ملم .. 
النساء المساجد وقد تكون لعموم البلوى ويمكن إرجاعها إلى اد كورة كا دكن 
فى للذكورة إرجاع بعضها إلى يعض والله أعل - ا ظ 
لسك باب ما جاء. فى الرجل يصلى مع الرجلين . 6 
١(‏ ) هو الشيخ الفقية عز الذين عبد اللعارفت بن عهد العزيز بن فرشته الحتنى 
شرج ”مجمع البحرين “ . و” مشارق الأنوار” للضغانى سباه ”مبارق الأزهار". - 
وله * شرح المنار “ وطبع الآخيران مصرء توأق'صلة 8م ساه 2١‏ 


5 ظ ممارف الساق 3 300 جع ؟ 


عنى الحسن من سمرة بن جندب قال : و أمرنا رسول الله َي إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدمنا أحدنا » وق الاب عن ابن «سعود وجار . قال أبو عيسى وحديث 


المرأة الواحدة لا ندعل صل اأرجال ويدل ححديث أنس فى الباب الذى 

بعده على أن الى الواحد يصلف مع الرجال وترجم غايه البيخارى فقال : 
المرأة تكون وحدها صفا ٠‏ ثم رأيث فى ” البحر “ 1 #ه#) فقال : و 
ظاهر -حعديث أنس أنه يسوى بين الرجل و الصبى ويكونان خلفه فإنه قال : 
فصففست أنا واليتم وراءه والعجوز من وراءنا . ويقنضى أن الصبى الواحد 
لا يكون منفرداً عن صف الرجال بل يدخل فى صفهم ف وو ان غلاف 
المرأة الواحدة فإنهانتأخر عي الصفوف كجاءتهن اه #تصراً . وبالجملة مفاه ' 
الحديث هو مذهب ألى حليفة رحمه الله كنا ذكر فى ” الدر امار“ ومأنمذه 
فول صإاحب ” البسخر » الذى حكيناه آزفاً » ولعله لم ينقل من الآنمة فيه شه 
03 يظهر منى كلام ابن عابدين أيضا ٠‏ وإن كان عيان فصاعداً فيستفاد كه 
من حديك ١‏ ليلينى متم أولو الأحلام والنهى » وقد تقدم كنا استدل به 
صاحب ” الداية “” وصاحب ” اليحر" وغيرها . مذهب أفى حثيفة و محمد 
أن الؤمام يتقدم الرجالين »> وعنق أن يوسف يتوسطها كا ذكره صاحب 
“البدائع” (1س1284) وصاحب “المداية“ وغيرها كا روى ذلك عن ابن مشعرد 
م ذكره اللرمذى فى هذا الهاب » وى ”الدر اغؤثار“ فى (باب الإمامة) وقال فى 
#الحداية“*: والأور ‏ أى أثر أبن مسعود ب دايل الاباحة » ولابن الام فيه محث 
طوبل راجع” الفتح“ (1--7517): لو توسط ائلين كره لنزيهآ وتحرركا لو أكثر. 
ظاقدة : قال الشبخ : الحديث الساكنك عن المذر لا حمل على المعذور 
بدون حبق . كذا فى” للعرف الشذى“ بلفظه وهو غير واضصح ولذا لم أغيره 
والمراد فيا أرى أن الحديث الساكنه عن العذر لا تحمل عليه إلا إذا اق 
له على الظاهر يعنى لا بتأول فيه مى غير ضرورة » ولمل غرض الشبخ 


واتبو لوبي أ باصي عرانية 0 [ 


عدم رضائه بما أجيب عن أر ل دول عل فيق امكان كا 
حكاء صاحب الودائع “ عغبل ابراهم ااتخعى . 


قوله : وقد روى عن ابن مسعود رغى الله :له ٠‏ وصله لم قَّ 
” صيحه " ف ( باب التدب إلى وضع الأبدى على الركب فق الركوع ) ( ١‏ 
ب 707 ) م ثلاث طرق موقوفاً ومر فوعاً » ورواه أبوداؤد أيشا مر فوعاء 
وقد أجابوا عنه بثلاثة وجوه ذكرها الزياهى قل * نصب الراية * (4-1) 
الأول : أنه ل يبلنه حديك أنس الآتى . الالى : أنه كان لقديق السجد ‏ 
أسنده الطحدارى عن ابن سيرين . الثالثك : أنه رأى النى يَكِيْة يصلى وأبوذر 
عن عيئه كل واحد يصلى لنفسه ققام أن مسعود ماف فأومأ “إلبه اأنبى 1 
بشاله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف قاله البيهوى فق ” المعرفة “ . وقال ‏ 
الحازمى : إنه منسوخ . قال الشيخ : قال بعضهم ( أراد به طائفة «ى غير 
المقلدين الذى أصرح شغاهم الطعق فى أثمة الدين والازدراء بأمة المسلمين هداهم 
الله للانصاف ) : لم ييلغ ابن مسعود حك تقديم الإمام على الإثنين "كا لم بباغه 
نسخ التطبيق فق الركوع . وكذلاث لعله لم ير رفم الردين قبل الركوع 
وبعد الركوع لقصر قامئه وال : هذا قول من وصل ل الخهل غايشه ‏ 
فإن رفع اليدين يعمل به كل بوم وايلة مرات كثيرة فكيف ختى عل مله ولا . 
يقول مثله عاقل ء وأما التطبيق فروى عن على رغى الله عنه أيفاً بسند حي 
كا اعرف به الحانظ ابن -دجر ل ” الفتح * (0-17؟؟).... روى 
بن أفشيية منئ طريق عاصم بن ضمرة عق على قال : بإذا ركمث فإن شقى 
فلك هكذا يدنى وصعت .دياث على ركيتهاك وإن شثت .طبةءك »6 ء وإسناده 

...ير . رهو ظاهر ن أله كان يرى التخيير .. وبدل على أله لبس بحرام 


لم ل معارف الساق . 0 يي ؟ ظ 
أحسدها عن ينه و الآخر عن يساره . ورواه عن النى. يدي . 
كون عمر وغيره ممق أنكره لم يأمر من فمله ,الاعادة التهى كلام اللدافظ . 
فلملها حملا النسخ على الرخصة . سيأ :يذ من مسألة التطببق فى رفع البدين » 
والشيخ فيه كلام طويل فى ”نيل الفرقدين” فلبراجم . قال الشيخ: وأما ما ذكره. 
اللرمذى عنه فى هذا الياب فهو واقعة حال » ولعله تأمى فيه بالنبى مد ف 
واقعسة قد مضث له معه يَيلِيك ولا مجعله سئة هذا ظاهر فى أن الشيخ رحمه الله 
م برض بتأوبلاث القوم وظنه من باب الرخصة والجوال وقد ثبث فى موضعه 
أن رسول اله ويه رما فعل ما فيه كراهة للتعزيه بياناً تجواز فلا يبعد أن 
فعله مرة لبيان الجواز وتأسى. به عهد الله بن مسعود ذلك الحبر ققية الصحابة . 
وذكر صاحب ” الدر الختار “ أن التوسط بين الإثنين بكره تنزيها كما تقدم 
على أن صاحب “المداية “ جعله للإباحة فيختمل مع الكراهة التنزيهية أو بدونها 
وإن ناقشه فيه ابن المهام. . وبالجملة فى امحل محال واسع وعحامل تبيحة فتفويق 
السهام ف مثله وشفاء الصدو ر بابداء الغيظ الكامن عند تحيق الفرصة وسوء الأدب 
مع الأكابر لايصدر إلا تمن برثى له على عقله وفهمه ودينه مما والله يقول الليق . 
وهو يهدى السبيل . . ثم رأيت لففل الشيخ فى بعض مذ كراثه : والذى يظهر 
أن ابن مسعود رضى الله عله وقع له مثل ذلك مع الى وكيك فى مثل هذه الخالة 
مع التطبيق والتوسط بين الإثنين ففعله فى مثلة كترك أنى ممذورة جز الناصية ' 
وآخر زر الجيب أو الترسط لكون اللباعة ناقصة كجاعة الثساء » والظاهر أنه 
فمله مطابقة. لممكاية مع المحكى عنه م رأسك فى ”بذائع الفوائد“ أن أحدها كن 
غير هالغ وكذلك المسألة عندهم فيه مي ( 14 58١‏ ) انتهى ما ذكره الشبخ 
عه الله فاغتنمه شاكراً . وف ” التلخيصن الحهبر” رصب ؟الا) فق (باب الأذان) 
عزاه إلى مالك عن بنحبى بن سعبد عن سعيد بن المسيب أله كان يقول! مى صلى 
بأرضن فلاة على عن يمهنه ملك وعن شماله ملك و إن أذن وأفام الصلاة صلى 


بقية نوسط الإمام بيخ “'ثئين وباب يصلى ومعه رجال ونساء 4١م‏ 


وقد تكل بعض الناس فق أماعيل بن مس منى قبل ححفظه . 

( يأب ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجال وناء ) 

ل ونأ براق الأنصارى نا معن ذا مالاك هن اماق بن عبد الله ابن أبى 
وراءه من الملائكة أمثال الجبال.. وهو موقوف على ابن المسبب وقد أنخرج 
نحوه مر فوعاً من طرق فق بعفنها كلام فايراجم » والشبخ رحمه الله ع 
به لتوصسط الإمام بين الإثنين فافهمه وبالله الترفيق . 

وله : وقد تكلم بعض الناس فى اسمعيل بن مسل الخ . اسمعيل بن مل : 
اثنان ف ر جال الستة . وهناك عدة مق غير رجال الستة من نفس طرقتهم أحدها: 
عهدى وهو ثقة هو أبو محمد اسمعبل بن مسل المكى ابصرى الفاضى من رجال ‏ 
#مسل” » قال الحافظ فى ” التقريب”: ثقة من السادسة ترجهته فى ” التهذيب» 
"8*١ -1(‏ ). والثانى : مكى وهوسائط وهو أبر إسماق اميل بن مس الى 
الرصرى من رجال ” الثرمذى” و "ابن ماج“ سكن مكة - أىسنين # و لكثرة 
مجاورته قيل له مكى » كان فقيهاً مفت؟ كنا فى * التهذيب “ وى * التر بب» : 
وكان فقبهاً ضعيفاً فى الحديث من الحامسة اه . .قال ى.” التهذيب “ 1 - 
#"ا” )ع : ود كره العقبلى والدولانى والساجى وابن الجارود وغيرهم فى الشعفاء .. 
وقال ابن سعد : قال م#مد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى وفتوى وبصر 
وحفظ الحدبث فكدتك أكتب عنه لنياهتة اه . ذكره ابن سعد فى ” طيقاته » 
(/ا سق ق 6" ) وذكر أبضاً عن الأنصارى ما يدل على أنه رجح على مثل 
يونس بن عبيد شيخه ء وهو المل كور اراك وه الرطلي ق بعض الوافع 

مق “جامحة " ظ 

ب 1010 رجال ولساء : - 
َم بشرعسه ف كارف قدي > نام اد عرو , فى لباب السابق وإا 


1 معارف السعق اج 


طلحة عن أنس بن مالك أن جذته مليكة ذعتك رسول الله ج14 لطعام صندته . 
فأكل منه ثم قال ٠ ١:‏ توموا فلنصل بكم » قال أنس : فقمث إلى «صير لنا 
أرردلاه بشرح ملخص واكتفينا يما هو الأهم . 000 ظ 

قوله : إن جدئه مليكية » مليكة بضم امم ولفتح اللام تصغير ملكة ؛ 
والضمير ق ججدته إما يعرد على اسداق بن عبد الله وجزم به ابن عيد البر و 
عبد الحق وعياضن وصضحه النووى ب وإما يعود على أنس وبه قال ابن صعد و 
ابن منده وابن الحصار ؛ وكل هن الاحهالين مؤيد برواية ولا تناق بين كون 
مليكة جدة أنس وبين كونها جدة اسعاق بل هى جدتها جدة أنس من بل 
أمه أم سلم وجدة لاساق من قبل الأب أى عبد الله بن ألى طلحة ء قال ابن سعد 
فى ” الطرقات “ : روح أم سام. مالك بن النضر فولدث له أنس بن مالك ثم 

خلف عليها أبو طلحة فولدث له عيد الله وأبا عمير » وعيد الله هو والد اسماق 
ظ راوى حديث الباب» ومايكة هى أم سام . وباللدملة هذا الجديث يمتمل كلا 
الأمربن ثم ما رواه البخاري فى أبواب الصفوف من رواية أن أمى أم سام 
خلفنا فوحتمل أن تكون واقمة أخرى فلا يجزم بالادمال الثاني . هذا مامخص 
ما أفاده فى ”العمدة” (؟ 998 و0/4؟ ) و” الفتح” ( ١‏ س 41١‏ ) و”لصب 
الرأية“ ١‏ ويم ) ونين ٠ن‏ ذلك كله أن من قال هى هدة اضماق وئيس 
هى جدة أنس بل هى أم ألس وهى أم سام فيخطأ صرح به ابن عبد البر فى 
” الآسئيءاب” وكذا غير واحد ؛ واسم أم سام كنا تقدم فى الطهارة الغميساء 
أو الرميصاء أو سهلة أو أليفة أو أميتة » فا يقوله الحافظ فى ” الفح“ 1 
5) : ومقتضى كلام من أعاد الفمير فى جدئه إلى امدق أن يكون اسم أم 
صلم مليكة 1ه فغير صميح وليس ذلك مقتضى كلامهم أهذا ابن عبد البر يجزم 
بأن الضمير عائد على اق ومع ذلك يصرح فى” الاستيعاب» بأن مى قال أنها 
[ أي مليكة ‏ أم سام وقيل أم حرام لايصح 1ه .. 


قد اسود هن طول ما أبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله ع4 رصففة 
عليه أنا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركمتين ثم الصرف 6. 
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث بح والعمل عليه عند أهل العلل قالو! : 
إذا كن مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل هن يمين الإمام والمرأة خعافهما 


حديك صلاله ف الببث لفلا بالجباعة وشر عم كلائه 1م 


قله : من طول ما لبس » معناه من كثرة تمتعه به لطول اازمان » وأصل 
مادة الابس يدل على الحالطة والمداءانلة وليس هو من أبسك الثرب فلا بصح 
الاستدلال به على منع افتراش الخرير لأجل اانهى عن أبس الحرير » هذا مأحخص 

ما أفاده لليدر العينى . 

قوله : فنضحهه بلماء : فقن عر اراق ولا الب ين يي" 
أو إزالة الوسخ. لآنه اسود هن كثرة الاستعال » وقيل: أو للتظهير وليس بذاك 
لآن النضم للتطهير لا يكنى وبالأخص ف مثل الحصير كا هو مذهب الجمهور 
أللهم إلا عند المالكية يكنى النشس ق المشكرك . هذا ملخص ما قالوا . قا 
الراقم : و#تمل أن يكون النضح بممنى الغسل وهو أباغ فى التنظيف ولايلاتم 
الرش لاننظيف لأن بالرش يرداد الوسخ وينتشر ويلوث به الثباب » وكذلك 
هو أوفق بالتطهير.ء نعم إن كأن للتليين فيك الرش كا هر مشاهد والله أعلم . 

قوله :- واليتم ؛ «وضميرة بن ألى ضميرة مولى رسول الله َك له ولآنية 
صضبة . واسم أن ضميرة سعد الحميرى على الضديح أنظر التتفميل فق ”العمدة“ 
(؟ س١‏ عم؟)2. 

قوله : والعجوز ؛ هى مايكة المذكورة فى أول الحديك وراجم لصيل 
فرائده امستنبطة ” العمدة * ( !ا ب 88٠١‏ و 78 ) واكتفينا من شرح كلاتك 
الحديك والفوائد العو 0 » وباجماة فنها 

كدت 


بفضن معارف السكن ١‏ 0 جم 
وقد أحتج بعقن الناس بهذا الحديث فى اجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف 
الصف وحده . وقالوا: إن الصبى لم تكن له صلاة» وكان أنس خلف الى 1/4 
وححده وليس الأمر على ما ذهروا |ايدلآن النى يَيفاق أقامه مع اليم خلفه » فلولا 
أن النى يبيد جعل لليتم صلاة لا أفام اليتم معه ولآأقامه عن ,ينه . وقد روى 
عن مومى بن أنس عن أنس: و أنه صلى مع البى يَكةٍ فأقامه عن بمينه ». وى 
هذا الحديث دلالة 7“ إئما صلى تطوعا أراد ادخال البركة عليهم . 


-- : يأب هي عق الامامة ب 


يام الصى إذا كان واحداً مع الرجال فى صف واحد ء وتأخر النساء عن الرجال » 
وقيام المرأة لف صعت الرجال وإن كنك مغردة ة وإنها لا تكره قا ذكره يام 
الرجل أو الصبى وححده؛ وأن إمامة النساء لا نصح لآن الإمامة تقتضى التقدم و [ما 
يجب عايها التأخر ؛ وإليه ذهب الجمهور خلافا للطبرى وأى ثور فى إجازتها 
الإمامة مطلقاً أو ف العراويح خخاصة , وفيه حمة الصلاة الصبى المميز » وفيه جواز 
للنافلة جماعة فى غير الراوعح ٠»‏ وفيه ورا يو اررق ارا 
والأفماث شرحى البدر والشهاب . | 
ب: باب من أحق بالإمامة :)2 

الإمامة صغرى وكبرى فالكبرى هى تولى أمور المسلمين: واستحقاق تصرف 
عام » والكبرى نحقيقها فى 02 الكلام » وأما الصغزى فحل نحقبقها كتب 
للفقه وقد ذاكر ى ” الدر المحتار “ وشر ديه زبلا من أححكام الكبرى أبشاً وهى 
اللهلافة واشترطوا لها أن يكون الإمام قرشياً دف ” التحرير الختار “ ١ (٠‏ 5 
) عن ألى حليفة أنه لايشترطء نقله عن * ظ شرح الحمؤى على الأشباه “ ل ظ ظ 
لفن الثالث ؛ كاه عن الطر طومى فى 0 الترك فيا كيده 
به فى الملك “ قال : قال الإمام وأصماره : ليا يشرط فق صمة تولية السلطان أن 1 


ا الإمامة وصنفاتث ر جيح الإمام ريض 


حدثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش ح وثنا محمود بن غيلان نا أبو معاوية 
يكون قرشياً ولامجتهدا ولا عدلا” 1ه . ثم حكى عن الشافمية اشتراط ذلك كله 
فلير اجعه من شاء . قال الشيخ : واختاره [مام الحرمين أيفا . وأما الصغرى ‏ 
فهى كون الإمام امنا لصلاة من يقتدى خلفه وهذا الفبان تلك فى مغهومه 
بين الحنفية والشافعية » وقد صرق لبذ منه وسيأق إن شاء الله أيضاً وكان فى عهد ‏ 
. السلف الإمام ق الكبرى والضغرى واحداً فكان الحليفة يوم الناس و يطب 
ويتولى أمورهم ثم تغبرث الحال وافرق منصب الكبرى والصغرى ف بلاد 
الإسلام من أزمان متطاولة فإلى الله المشنى , وععديث البابلم يخرجه البخارى لآن 
مداره على اسمعيل بن رجاء من أوس بن ضمعج وليسا جميعاً م شرط البخارعة» 
وقد نقل ابن أقى حاتم فى “الملل “ عن أبيه أن شعبة كان بتوقت فى مة هذا 
الحديث . ل ل غير أنه تعرض للمسألة 
فر جم عليها بابين فقال : باب إذا استووا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم ) . 
واختلفوا فيمن أولى بالإمامة فقال طائفة: : الأعلم بالسنة أىبالفقه و الأحكام 
الشرعية إذا كان يحسن من القراءة مامجوز به الصلاة ؛ وبه قال أبوحديفة وماك 
والأوزاعى والشافعى والجمهور. ول طائفة : الأقرأ أ ىأعلمهم بالقراءة وكيفية 
أداء حروقها » وإأيه ذهب 57 وأحخد واسحاق والشافعية أن وجه » 
هذا ملخص ماق ” العمدة “ ( 07 سب 0/5 ) الؤتي في : وعلد الشافعية 
| خمسة أوحه وأصمها تقدم الأفقه كما قاله التووى فى ”شرح 1 (4- 
7) وشرح. ” مسلم “ وهو الموافق لا ذكره فى ” العمدة “ من مذهب 
الشاقعى ؛ وغق أحمد مثل الجمهور كنا فى ”الروض المريع” . واللرياي 
*الحدابة “ يحدنث الباب وجعله دايلا” المختار عنده حيث: قال بعد ما استدل 
: به : وأقرؤهم كان أعلمهم لأنهم كنوا يتلقونه بأحكامه ققدم قْ الحدبظ رلا 
ظ كناك فى زماننا اليوم فقدمنا الأعلم ان ٠‏ وقد سرقه إلى ذلك صاحب ”المسوط * 


اماد معارف السك اج 


0 مير عن الأعمش عن اسماغيل بن رجاء الز بيدى عن أوس بن ا 
كنا حكاه الهدر المينى فى ” العمدة “ ر7 م 78 ) وكثله تأول ابن رشد 
فى ” البداية ” واللمطاق فى ” اللمعالم ” بل كل من المالكية والشافعية ححدين 
الصدى لتأويله . قال الشيخ : وكان الأولى أن يجيب عنه لا أن يحتج به فإن 
ظاهر الحديثك تخالفت أبا حنيفة . وقال : إن معنى الأقرأ فى الحديثق من 
كان أحفظهم للقرآن : وبهذا المعنى استعمل لفظ القراء فى ححديث قتلى يثر 
معونة كنا روى ايخارى ف الصلاة وف المغازى وق الدعوات والاعتصام 
وغيرهما ددع شهداء بثر معرئة مطولا” ومختصراً » ومن لفظه ل غزوة ذ'نك 
لأرجيم (؟ 585 ) عن أنس بن مالك أن رعلا وذكواله وعصية وينى 
لخحيان استمدوأ رسول الله علي على عدو هم فأمدهم يسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء ق زمانهم كنوا يحتطبون بالنهار ويصلون ,اللبل حتى كانوا 
ببئر معوأة قتلوهم غدراً الح ونسمى هذه سرية القراء»وبار معونة فى بلاد هزيل 
بيس مكة وعسفان . قاله اليدر العونى وغيره وكذا فى وقعة اليامة ١(‏ ) كما ى 
” الصحبح” (؟ ‏ 48 ) عن زيد بن ثابسك قال أرصل إلى أبوبكر مقثل 
أهل المامة فإذا عمر بن الطاب عنده قال أبربكر : إن عمر أتانى فقال إن 
الئل قد استحر يوم اأهامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن استخر القتل بالقراء 
بالمواطن هبذهب كثير من الفرآن الح . أنظر الصحيح من ( باب جمع القرآن ) 
فأريد من القراء هنا وهناك مل كان احنظهم القرآن وأكبر هم حفظاأ له . و 

)١(‏ غزرة الهامة عهد أن بكر لقتال إإى حنيفة وفيها قتل مسيلمة 
الكذاب قتله وحشى بن حرب قاتل مرة رضى اله عنه » والياءه مدينة علل 
مرحلتين من الطائف وهى معدودة من جد كما ى معجم البتدان ” لياقومتك » 
وعنى أنس فق اصديح (؟ ‏ 84ه ) أنه قتل منهم ‏ أى الأنصار - يوم 
أحد صبعرن ويوم بر معولة سهعون ويوم الهامة يعون الح . 


نحقين معنى الأقرأفى الحديث 00000 وم 


تايط سايم بل 


قال : سمعك أبا مسعود الأنصاري يقرل قال رسول اله ويد : « يوم القوم 
بقول البدرالعينى فى ” العمدة “ ( 4 - 64 ) : وقتل القراء يومئذ ‏ أى 
فى مقتل الهامة ‏ صبعائة وقبل أكثر اه . ثم إن ما ذكر الشيخ معنى الأفرأ 
ورد صريحاً فى حديث مرو بن مامة عند أفوداؤد فى (باب م أجق بالإمامة) 
وفيه فيا أرادوا أن ينصر فوا قالوا : يا رسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكتركم 
حمعا ناف رآن ؛ أو قال : أخذا القرآن الخ دون العرف الخادث أى من خسن 
القراءة بقواعد التجوبد فإذن لا صلة للفظ الأفرأ فى حديث الباب يموره النزاع 
حيث بأخذون الأقرأ فى عبارات الفقهاء ءإنى ما اشتهر فى المرف وإنا الأقرأ 
فى الحدبث من كان أكير هم قرآناً لا أجودهم قراءة . ثم إن ابن الحام أو رد 
على صاحب “الحداية ” ايرادين فى * الفتم“ ( ١‏ ب 715 ) فقال : وهذا 
أولا يقتفى فى رجاين أحدها متيحر فى مسائل الصلاة والآخر متبحر فى 
القراءة وسار العلوم ومنها أحكام الكتاب : أن التقدمة الثاني لكن اأصرح به 
فى الفروع عكسه بعد احسان القدر المسلون . . . . وثانياً يكون الاص ساك؟ 
عن الال بين من انفرد بالعلم عن الأفرئية بعد إحسان القد رالمسنون ومق انفرد 
عن الأقرئية عن ادلم بل الحدبث يتناول من اجتمع فيه الأقرثية والأعلمية إلا 
أن يدعى [رادة الأعل فقط من الأقرأ فيكون مجمازآ خخلاف الظاهر انتهى مامخصاً 
ومختصراً » ومادخص النظرين ءلى ما تأملته : أن الأقرأ صار أعلم الكتاب و 
الصلاة يمتاج ذا إلى أعل السئة فكب يقدم الأول على خلاف تصرهاتهم » ولى ‏ 
يتناول النص من مخصص بأحده وسياق الحديك بيان ذاك لا غير والله أعلم. 
قال الشبيخ : ويندفع ادظر الأول بالنظر ى أخوال الصحابة . والثافى بأن ذلك 
بكاد يكون نزاعاً لفظياً فإن صاحب ” الحداية “ لم يدع أن الأعلم هو الأفرأ 
والسلف كانوا يتعلمون مسائل السنة أيشا كا كانوا يتعلمون أحكام الكتاب فو 
كان أعلم ,الكتاب بقدم إذا ساوى الاخخر فى الل بالسنة . قال الراقم : حاصله 


يتيب ساسم حم أل سر 


ل 0020202000 معارف السعن 0 م 
أقرأ هم لكتاب لله فإن ‏ طنوا فى القسراءة سوام 
. أنه قل من يوجد من بين الصحابة أن بأل الكتاب »ن غير أن يأ عل المنة ‏ 
فكانوا يستقون من كلا المنهلين نعم ربا يفوق أخحد منهم فى واحد منها فإذا 
استووا ف العلم بالسئة يقدم من غاق فى عل الكتاب و إذا استووا فى على الكتاب 
يقدم *ن برع فى السنة وهذا ظاهر لاخفاء فيه . 0200 9 
٠‏ ثم استدل ابن اخيام من تاقائ غختار الحتفية فقال ق” فتح القدير” ( ١‏ مس 
015 + وأحسن ما يستدل به غتار المصدف حديث ومروا! أبا بكر. فليصل ‏ 
بالناس» و كان بمة عن *و ارا منه لعل . ديل الأو ل قر له 4 : قروم أق. 
ودايل الثانى قول ألى سعيد ‏ الللدرى ‏ : وكان أبوبكر أعلمنا » وهذا آخخر 
الأمر ين «لى رسول اله وليك فيكرن الممول عليه انتهى كلامه . قال الراقم : 
أخرج الشيخان عن أنى صعيد الليدرى واللفظ لابخارئ ( ١‏ 815 ) قال : 
:خطب رسول الله يخ الناس فقال ٠‏ و إن الله غير عبداً بين الدنيا وبين ما 
عنده فأشتار ذلك العمد ما عند الله قال : فى أبوبكر فتعجهنا لبكائه أن يخبر 
رسول اله يف عن عبد حير فكان رسول اله يكير هو الخير وكان أبو بكر 
أعلمنا » إلى آخخر الحديث وراجع من استدلال العلاء بأعلميته ما ذكره السيو طلى 
فى ” تارم الحلفاء “ ( ص ل 1١‏ ) . قال الراهم : وكذلك استدل النووى ‏ 
كا فى ” فتح البارى” 5١‏ - 148 ) وأبن كثير كا فى ” تاراح اللخلفاء > 
السيوطى » ولفظ ” التار ع “ : كن الصديق رغى الله عنه أقرأ الصخابة أي 
أعل بالقرآن لأنه يكل قدمه إماماً للصلاة بالضحابة رضى الله عنهم مع قوله: ويم 
القوم أقروهم لكتاب الله و اه . وقد حك الحافظ عن النووى مثله تقريباً ثم 
نال : وهذا الجواب بلزم منه أن من نص النى 1232 مل أنه أقرأ من أىبكر 
كان أفقه من أن بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم ألى بكر لأنه الأفقه اه . و 
انظ ”عمدة للقارى” (7 ب 78 و17 ) . قال الشبخ : ثم تنبهث 


ببان وجوه الأولوية فى الإمامة يعض 


- ا ا "اكناةاة ااا ااا ااا اا اا ااال إلا 


لأعلمهم بالسلة فإن عانوا فى السله سواء فأقدمهم غرة 
أن البخارى كذلك أشار إلى هذا الاستدلال حيث ذكر فى ( باب أهل العم 
والفضل أحق بالإمامة) حديث إمامة ألى بكر فى مر ضه يفو » قال فى “العمدة“ 
(؟ - 704 ) : مطابقته للترحة فى قواه فأومآ النبى يََكْيٌ بيده إلى ألى بكر 
لآن إشارنه إليه بالتقدم أمر. له بالصلاة للقرم على سبدل الحلافة ولم يؤم إلا إأيه 
لكونه أعلمهم وأففاهم !ه . قال الراقم : كان حديث إمامة ألى بكر بأمره 
ديد يكون ناعضاً افوله : : يؤم القوم أقرؤهم» كنا كان [مامته عَبللٍ جالسا ناعمة 
تقرله : « إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً » الم والذى بظهر لى أن يقال 
أن غرض الحديث «يؤم القوم أقرؤهم؛ أى إذا كانوا ف العلم سواء » وهذا هو 
المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية حميعاً » وقر بنته سياق الحديث : « فإن 
كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة غ'. فيكورن فق الجملة الأولى أن يوم 
أقرؤهم إذا كانوا فى العم سواء وهذا لطيف فإذن يكون حديث الباب حبجة 
لمبمهور بعد ما كان حبجة عايهم والله أعلم ٠‏ 

م إن قبل : كيرف اعتير الفقهاء ق زتره الأولوية بالإمامة الحسن كنا 
قال أ ” تنوير الأبصار“ : والأحق بالامامة الأعلٍ بأحكام الصلاة ثم الأحسق ‏ 
ثلاوة القراءة ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقاً ثم الأحسئ وجها م الأشرف 
نسيا ثم الأنظف ثوبآ اه . وزادوا من عداهم أيضا » وانظر ” البدائع ” ( ١‏ 
#اءأه ١‏ وله ١‏ ) و” البحر”“ و” رداختار” . وقد ذكر صاحب ” البذائع " 
وجه تقديم الأحسن وجها تكثير الجاعة . قلنا : إن الشريعة راعث تقديم 
ذوى الوقار والجميل ذو وقار ء ومن ههنا كان رسول يدك دحية | 
الكلى إلى الملوك باله ووقاره . 

قوله : نأندمهم مجرة . اجرة مو بم الأسباب الم جحة عند الشافعية 
وإن كانك هى فق المرثبة السادبة عندهم 5 | فى ” شرح المهذب” مم اخختلاف 


ل 


ين 00 معارف السان 00 جب 
إن طنوا . ق الحجرة صواء فأكبرهم ‏ صلا ء 
بينهم فيه . فقالوا كاننك الحجرة فى عهد النهوة تبل فتح مكة هو الانتقال عن 
مككة إلى المديئة و بعده الهجرة ءن دار الحرب إلى دار الاسلام بافية إلي يوم 
للقيامة » وق حدك؟ها نقديم أولاد المهاجرين على غيرهم . وقال الحنفية : لم 
ببق وجوب الحجرة بعد الفتح إلا على من أسلُم فى دار الحرب فيلزمه الطجرة 
إلى دار الإسلام . ولا التسخ وجوب الفجرة وضعرا مكانها الهجرة عن انفطايا 
والحجرة عما نهى الله عنه "كنا فى الحديث ؛ فهذه الفجرة هى الورع فلذا ذكروا 
فى كتبهم الأورع بعد الأءلم بالسئة . هذا ملخص ما فى ” الفتح " و” البحر” و 
“امجموع ” و” شرح الووى على مل “ وغيرها , 

قوأك : نأكبرهم سنا : ذكر أصماب المداهب كبر السن فى المرئبة الرابعة 
ودليله أيفاً حديثك مالك بن الحريرث ل الصحاح وفيه : « وإذا حضرت 
الصلاة فايؤذن لك أحدم وليؤمم أكيرم » واللفظ لليخارى قن ( باب إذا 
استووا فى القراءة فايؤمهم أكبرهم ) . وعند أبى داؤد فيه ع طريق اسمعبل 
عن غعالد عر ألى قلابة قال شعالد: فلت لأنى قلابذ فأين القرآن ؟ قال : إنها ‏ 
كانا متقار بين ٠‏ وفق. طريق آأخر عنده : و وكنا بومتك متقار بين فى العلم » . 
علله صضاحب * البدائم “ بأن من امتد عمره ل الاسلام كان أكير طاعة فيدل 
أن المراه به الأقدم إسلاماً . ويؤيده حديث ” الصحيحين” : ٠‏ فإن كانوا فى 
لفجرة سواء فأقدمهم إسلاماً » وكذا علله التووى ى ” شرح المهذب” وهذا 
برجع إلى الورع ؛ وكلامهم ظاهر فى تقديم الأورع على الأسى وعلى التغريق 
ببنه|ء ولذا لم يرضه بعضهم وجعل قام الاسلام مرجصاً آخر معأ بين روايات 
الحديك وأقرال الفقهاء عامة وهو أحدن والله أعم » ووجهة كا قال الفخر 
'لثربلعئ : أن الأكبر سنآ يكون أخشع قلراً عادة وأعظج خرمة ورغية. الناس 
فى الاقتداء. ب أكثر فبكورن ف تقديمه تكثير .الجماعة ‏ دكاه.ابن هابدين ( ١‏ ب 


بفية بيان أو صاف الإمامة 4م 


ولا بوم الرجل ق سلطاله 2 ولا يجلس على تكرمته قن بيثه 
0 » وكذا علله ابن قدامة فى ” المغنى ” فقال : ولأن الأسن أحق بالتوقير 
والتقديم » وكذلك فال النى صفق لعبد لارمن بن سهل لا نكم فى أخيه : 
وكير كبر 0). ظ 
ثم إن ما ذكره فى حديث الباب هن وجوه الفضل وأسباب الرجيح 
هذه الوجره الأربعة , وزاد العلاء مق أرباب المذاهب أوصافاً أخخر إعتباراً 
بأغراض الشارع وتعليلا” بالوصف اللائم هناك فأرصلها الحنفية إلى اثنى عشر و صفاً 
وقد تقدم منها أمائية» وانظر تفصيلها فى” الفتح ” و” البحر” و” ردالختار" . 
وقال النوو> من الغا فعية فى ” شرح المهذب”: قال أصمابنا: الأسراب المر جحة 
فى الإءامة ستة : الفقه » والقراءة : والورع ؛ والسى » والنسب » والحجرة ام 
(8-4؟) .لثم زادوا وجرهاً أخر انظر ” شرح المهذب” (4 - 188) 
وقريب من الشافعية فى وجوه الأواوبة مذهب أحمد كا فى” المغنى “ ( 1 ل ١9‏ 
و١٠‏ ) وم ينفح لى مذهب المالكية فى الأسباب المرجحة كلها إلا ما ذكروه 
من نقديم الأفقه على الأقرأ » لعم قالوا : إن لأسئى حقاً وإن للصلاح والورع 
حقا كما فى” المدونة “ فى مواضع : ثم إنه اجتمعث هذه الفضائل كاها واستووا 
فيها فالحمّ عند الحلفية كا فى ” الدر الختار" والشافعية كا فى ” الجموع ” و 
الحنابلة "كا فى ” المغنى ” كلهم الساحة عند الرها والافيراع عند التنافس »؛ و 
فى ” للدر امختار” : أوانأيار إلى القوم آه . 
قوله : ولا يؤم الرجل فى سلطانه ولا مجاس على تكرمته إلا بإذنه , 
التكرمة # بفتخ التاء وكسير الراء ‏ : الفراش والسرير وما يعد ' كرامه 
من وطأ وبره» قاله اللوطالى وغيره . السااان يستعمل مصدراً وصيغة صذة 
وأريدهنا الأول . ال لثفقهاء كا فى ”شرح ملم “: 7860-1 ) ذكر 
ْ ْ (م57-6:) 


ارون معا رف السيق 5-2 
للا بإذنه » . قال محمود قال ابن تمبر فى حديثه أقدمهم سنا . وفى الباب عن 
أصابنا وغيرهم أن صاحب بيك والولس وإمام المسجد أعق من غيره وإن 
كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه ويستحب لصاحب الريك أن 
بأذن لمن هو أفضل مه اه محختصراً . ومثله ى ” الدر امار“ وشرخه 
من كتبنا . [ 
0 وبالجملة فحق الزائر أن لايتقدم فى الصلاة؛ نعم على القوم والإمام الرانب 
أن يقدمه إن كان أحق بالإمامة عاماً وفضلا" وهذا شبيه ما رواه عسل من حدبث 
اين عمر مر فوعاً ولفظه : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وق ” الصحيدبع » 
م حديثه مر فوعاً : ٠‏ إذا استأذنمك أحدم إمرأثه إلى المسجد فلا بمنعها » و 
اللفظ لمسلم ء» وق رواية لما « إذا استأذلكم نساؤم بالليل إلى المسجد فأذتوا 
هن ٠‏ . عن ءائشة عند الشيخين : ولو أن رسول لله يدي رآى ما أحدث 
النساء لمتعهن المساجد كنا ملحت نساء بنى اسرائيل » فأمر الأزواج أن لابمنموهن 
إذا أردن ومع هذا فرغب النساء ى صلانهن فى البيوت وامخدع » كا أخرج 
أبوداؤد فى ” سننه “ عن أبن مسعود مرفوعا : د صلاة المرأة فى بيتها أففل 
من صلائها لق حجرتها وصلائها فى مخدءها أفضل من صلاتها فى بيتها » . و 
اسناده هلى شرط مل كما قال فى ” اجموع “ ( 54 1498 ) وقد تقدم بان 
مذهب الهنفية والشافعية فى ذلك » وفى هذا الياب آثار وأخبار أخرجها العينى 
فى” العمدة " (" - 778 ) وابن حجر فى” الفتح” (؟ ‏ 7640 ) فليراجعها 
مى شاء . وبالجملة مثل هذه الأءور يتكو ن نظامها بالجهتين فالشارع أمر كلية 
بما بليق بشأنه . ظ ظ 
قولك : إلا باذنه . فال الشيخ: قيل : استثناء من الجملتين يما وقيل من 
الأخيرة فط . قال الراقم : القائل هو ابن الك كا في” فتخ الملهم “ اشيخناء 
ولعله عن ” المرقاة “ والقول الثالى لم أقف على تعبين قائله ونقله فى ” النتى » 


مسألة 0 الاتيداء خلف الهالف ف الفروع 6 ١‏ 


أىسعيد وأنس بن مالك ومالك , بن الدوبرث وحمرو بن سامة . قال أبوعيسى ١1‏ 
وجديث أبىمسعود حديك حسن ديح . والعمل على هذا عند أهل الل قالوا : 
كذلك مههما والله أعلم . قال الراقم : وحكى الثرمذى نفسه عن أحمد أن 
الإذن فى الكل ؛ ويؤيده ما رواه صعيد بن منصور وفيه : « لآ يؤم الرجل 
اأرجل ف ملطائه إلا باذله ؛ 00 * فثبمقك أن الإذن 
في للكل وسقط الا«ومال الأخخر . 

مسدلة : : أوردها الشيخ هنا استطرادا و مناسبة أى الجماة بقوله ؛ ”ولايؤم 
الرجل ال “ حبث قد يتفق ذلك عند التزاور وقد تقدم بيان المسألة بعد بهن 
هنا فى ( باب التسمية فى الوضوء ) فى اللتزء الأولى فراجعه قال : الإإقتداء 
حاف انالف فى الفروع من أتهاع الآئمة الأربعة جار مطلقاً من غير كراهة 
وهو الظاهر . وسكي الشيخ ابن الهام فى ” الفتج" ( ١‏ س "11١‏ ) على شيخه 
الشيخ سراج الدين قارئئ ” اطدابة “ أنه كان يدكر أن يكون فساد الصلاة بذلك / 
مروياً عن اأتقدمين . وكذا ذكره الشاه عبد العزيز الدهاوىي فى ” فتاوام “ 
واعتراض ابن المام عليه ,مسألة تحرى القبلة ( أنظر تفصيلها فها سلف ) فى 
” الجامع الصغير ” لا يرد فإنه لبس مرنى ما فى ” الجامع الصغير” مق سألة ' 
التخرى على ما رزجمه ابن اهام حرث الاختلاف ف مثل ذلك خخلاف ق داخل 
الصلاة وذلك بناق موضوع الإمامة والإفتداء . فال الراقم : ورده الشبخ 
فيا سبق بنحو آخر ؛ ولعل هذا اانحى أقرى من السابق والكل صائغ ٠‏ ولفظ 
. ”العرف الشذدى” : أفول إن عرنى ما فى ”الجامع الصغير ” ليس على ما زعمم 
الشبخ ابن الهام فإنه خلاف المتابعة فى داخل الصلاة اه . فغيرئه إلى ما ترى 
إبضاحاً لغرض الشبخ على ما فهمته . قال الراقم : ومن العجيب أن ابن المام 
يتحمل جواز الافتداء خلف مخالف فى كثير من الأصول وخلف مبتدع مالم 
بلغ ابتداعه إلى الكفر ثم لم يتخلص كلامه فى هرازه نخلف من يخالف فى 


نام معارق السكن ل 
. أخق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقااوا : صاحب المْزله 
أحق بالامامة . وقال عمهم : إذا أذن صاحب اليزل لغيره فلا يأمن أن يصلى 


الفروع مطاتاً فيقول ق ” الزتهم © 7 4ع الإقتداء بأهل الأهواء جااز 
[ إلا الجهمية والقدرية والرواففى الغالية' والقائل يلق القرآن واللطابية والشبهة 
م ؛ أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم يكفره تجوز الصلاة 
خلفه وتكره إلى آخخر ما قال ثم بيبحث ف ( باب الور ) "0١  ١(‏ ) فى 
اقنداء. الائق حاف الشافعى ويضيى فيه الأمر ويميل إلى بعض قيود فراجعه . 
وبالجملة فتوسعه مع أهل افوى ونحجره مع أهل التذوى يكاد يكون من قبيل 
طرق الاقيضين .. وإذا تحمل الأمر مع أولاء مى أهل الرى فأولى أن يحتمل 
5 مع هؤلاء أهل التقوى من أتباع أنمة الحدى والله الموفق . وأما كتب الفتاوى 
فذيها اختلاف فى المسألة انظر هذه الأقوال الختلفة لشيخ الإسلام وقاضى خان 
والغندوانى وغيرهم فى ” فنح القدير” ( 9١١ ١‏ ) و” الدناية “ عل هامش 
” الفتح “ ففى بعضها سحصة الصلاة وإن لم يتحرز الإمام فى اللخلافيات » وى 
بعضها متها إن تحامى مواضع الملاف 2 وى بعض كتب المذهيين سا أى - 
الحنفية والشافعية عدم الجواز عند مشاهدة المقتدى من سبال إمامة ما ينقضص 
به الوضوء عند المقتدى كشافمى يرى أن الإمام الحتثى مسن المرأة أو الذكر ول 
بتوضاً ثم يقتدى به . والجواز إذا لم ير ذلك من غير أن يكون مأموراً مكلفاً 
بالسوال عن حال الإمام . وقال الشيخ : وفد أجمع السلف حملا" على جواز 
الإقتداء مطلفاً من غير نكبر ولا لاف فكان يقتدى بعفهم خلف بعض مع 
اختلافهم فالفروع من غير نكير ولاسوال من الإمام : هل توافقنى فى الفروع 
وهل صدرمنك كذا وكذا؟ . ثم قال طائفة مل أرباب للفتيا.أن العبرةق موضم . 
لحلاف ارأى الإمام وقيل لرأىالمفتدى . قال الشيخ : والح عندى ما ذ كرث ١‏ 
ولهس ذلك خروجاً عن المذهب بل هو المذهب . 


بية مث الاقتداء بالغالف فى الفروع ‏ فق 


بهم وكر هه بعفهم , وقالوا : السنة أن يصلى صاحب لبيك . فال أحد بن 
حنيل ؛ وقرل النبى : لازم الرجل قى ساطائه ولا يهاس على نكر مته في 


وأقّعة قال الشبخ : ذكر ابن شاكان فى "نار يمه” أن الدامغانى الحنتى مر 
بمسجد الأستاذ ألى اسماق اشير ازى عند.صلاة المغذرب فدخخل المسجد ‏ فأشار 
الأسئاذ أبو اماق إلى الأؤذن أن لا يرجم فى أذانه وقدم الدامغاتى قفصلى بهم 
صلاة الشافعية . قال الراقم : لم بذكره فى ترحة الشيرازى ولم يترجم 
للدامغاتى فلملبه ذكر فى موضع آخر مني كتابه استطراداً ثم رأيك الواقعة 
بعبنها بين القاضى أنى عاصم العامرى الحتق' وبين القفال الشافغى فى ” شرح 
الطحطاوى على الدر اتار ” ( 80١ # ١‏ ) فيحتمل أن يكرن الواقعة بينها لا 
بين الدامغانى والشيرازى والله أعلم ٠:‏ ظ 
قال الراقم : أحببسك أن أذكر بعض عبارات أصماب المذاهب فق هذه 
المسألة ى يتضح الموضوع وإن كان فى ما ذكرث فى ( باب النسمبة ) وما 
ذكره الشيخ هناك وهنا غتى فى أصل المسألة وبالله التوفيق . قال الموفق أبن 
قدامة فى ”المغتى “ ( 7 79 ) : وأما ؛أخالفون ف الفروع كأصصاب ألى حنيفة 
ومالك والشافعى فالصلاة خلقهم #ميحة غير مكروهة أص عايه أحمد ؛ لآن 
الصحابة والتابعين ومن ابعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض .م اشختلافهم فى 
الفروع. فكاذذلك اجماعاً , ولأن المخالف إما أن يكون مصياً فى اجتهاده فله 
أجران أجر لاجتهاده وأجر أ صابته ٠‏ أو مخطثاً قله أججر على اجتهاده ولاام 
. عليه فى انخطأ لآنه عطوط عنه . فإن علم أنه يترك ركنا أوشرطاً يعتظده المأموم 
دون الإمام فظاهر كلام أحمد سحة الإثعام به . . . م . كم تال أبو عيد الله 
أى أخد ‏ : لو أن رجلا لم بر الوضوء من الدم لم يصل خلفه ؟ ثم قال: 
من ترى الوضوء من الدم' فلا نصلى نادف سعيد بن المسهب ومالك ومن سهل 
ف للدم » أى بلى آه . ومثله فى ” شرح المقنع ” لاشمسس ابن قدامة ٠.‏ وقالك. 


ْ بيثسه إلا بإذنه فإذا أذن فأر جو أن الإذن فى الكل وم يربه باس إذا أذن له أن 
يصلى به . 

الووى ف ” شرح المهذب” ( 4 - غ8م؟ وهم ؟ ) : الاقتداء بأصراب المذاهب 
المالفين . . . . فيه أربعة أوجه : أحدها الصحة مطلقا قاله القفال » والثانى: 
لا يصح مطلقاً ةاله أبو اسماق الاسفرائينى » والثالث : إن أت بما نمثيره نحن 
لصسدة الصلاة صح وإن رلك شيئأ مله أو 0 بصح » والرايع : 
وهو الأصح وبه قال أبو إسماق المروزى وأبوحامد الاسفرائينى والبند يجى 
وأبوالطيب والأكارون : إن حققنا ركه لثى نعتبره لم بصح وإن نحققنا الإنيان 
جميعة أو شككنا صبح انتهى #تصراً و مادخص]ً . ومثله ذكره فق (١1لب؟9١؟‏ 
و١3‏ ) منى ” شرح المهذب” . وقال الإمام أبو بكر الرازى الحننى : إن 
ئ إقتداء الحننى. يمن يسم على رأ من الركهتين فى الوتر يحوز ويصلى معه بقيته ؛ 
0 لآن إفافية َم ترجه بسلامه عنده لأنه متهد فيه كنا لو اقتدى بإمام قد رعف 
بقنضى صمية الاقتداء وإِن دلمى منه ما برعم به فساد صلانه بعد كون الفصل 
مجتهدأ فيه اه حكاه ابن الحام فى ” الفنس” ١1ب 31١‏ ). وقد حكى ابن 
عابدين الشامي أقر الا" عديدة من متأخر ي الحنفية في ”رهد اختار “ ثم قال : و : 
الذى بمبل إليه القاب عدم كراهة الاقتداء باخالف ما لم يكن غير مراع ى 
الفر انض لأن كثيرا من الصمحابة والتابعين كازوا أنمة مجتهدين وهم يصاون خلف 
إمام واحد مع تباين مذاهيهم اه ( ١‏ س 07 ) . قال الراقم : وكق قول 
الجصاص السابق حجة فق الجواز مظلقاً وكذا قول سراج الدين قارئ ” الحداية“ 
بأنه لم ينقل فساد الصلاة فى. مثله عق امتقدمب. وكان يعتفد قول أبىبكر الرازى . 
المصاص كا حكاه ابن الحيام . هذا ولم يتيسرلى لفل فى الباب من كتب المالكية 


بعد . ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


حديث تممفيف الآمام بالقوم عليانا 
( باب ما جاء اذا أم أحدكم الناس ظيغفف ) 
حد ينا فتبية نا المغيرة بن عبد الردن عن أفىااز ناد عن الأعرج عن أنىهر برة 


أن ال ى يك قال : « إذا أم أحدم الناس فليبخفف فإن فيهم الصغير والضعييعف 
والمريض فإذا صل وحده فلبعمل كيف اشاء ) . ول الواب مق عدى بن حام 


سس ومو معه ع يواوه ١ ٠‏ العسصبصيم سيد رسعت 


0 557 إذا أم أحدكم بالناس فليخفف :س 

قال الشيخ : التخفبف, ما بظهر فى القراءة لا فى الركوع: والشجود و 
تعديل الأركان كنا هو معاوم من عمل صاحب الشربعة » بوضحه حديث أنس 
الذى يأثى بعده عند الم لف / وأوضح مله حل يثه عند أنىداؤد ىق ١‏ باب طول 
القيام من اثركوع ) قال : وها صليك خلف رجل أوجز صلاة مئى رول 
الل يديك ف تمام وكان رسول الله يََكيْةِ إذا قال ممع الله لمن حمده قام ححتى نقول 
قد أوهم م يكبر ويسجد وكان يعد بين السجدتين حتى لقول قد أوهم ؛ . 
ونئفس حديث أنس رواه الشيخان غير أن الغرضص أنه وقم فى روابة أىداؤد 
القطعة الأخيرة كالشرح للقطعة الأولى » وأبضاً بوضحه ما رواه أحمد فى 
"مسنده” (* . 155 ) على ابراهم بن عمر بن كيسان عن أبيه عن وهب 
ابن مانوس عن سعيد بن جوير عن ألس إن مالاك قال : و ما رأ عفد 
أشيه بصلاة رسول الله َلك مني هذا الغلام ؛ يعنى خمر بن عبد العربز .. 
فحزرنا فى الركوع عشر تسريحات وف السجود هشر لسبيحات آم 3 
أبوداؤد فى مقدار الركوع والسجود وكذا النسائن . وبالجملة ليس معنى 
الايجاز والتخفيف أن ليقم الركوع والسجود أو يأنى.بأفل ما يجرئ من النسيبح 
فبها بل المطلوب. ف الصلاة كلها التودة والاناءة واللمشوع دون الاجفال و' 
الاستمجال ؛ أو الحذف والاختلال » والأعاديث لانى أشار إليه الترمذى فى 
الباب ا بوضح هذا المنى وبالأخص. حديث ابراه ورواه البخارى ومسلم.و 


ضفن معارف السان جه" 
وأنس وجابر بن سهرة ومالك بن عبد الله وألى واقد وعمان إن أنى العاص و 
أنى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس . قال أبوعيسى ؛: حديك أنى هريرة 
حدييك حمسن ميخ » وهو وول أكير أهل العلى اختاروا : أن لا بطيل الإمام 
فيا ذكرنا كفابة بوالله الموفق . قال الراقم : فال الشيخ تتى الدين ‏ ابن دقيق 
العيد ‏ فى شرح ” العمدة “ : التطويل والتخقيف من الأمور الإضافية فقد 
بكون الشرء طويلا” بالنسبة إلى عادة قوم ء وقد يكون خخفيفاً بالنسية إلى عادة 
آخرين + وقد قال بعض الففهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسببحاث ق 
الركوع والسجود والمروى عن رسول الف يَف أكثر من ذاك مع أمره بالتخفيف 
وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى الخير تقتضى أن لا يكون 
ذلك طويلا” هذا إذا كان فعل الى ج124 ذلك عاماً فى صلاته أو أكثرها . . . 
. .. وظاهر الحذيث المروى لا يقتضى اللخصوص بدض صلانه يفك انتهى 
ملف من شرح العراق على ” اتقريب”  ”(‏ #80 ) وقال ل (لاسس 
4“ ) : المراد بتخفيف الصلاة أن يكون ميث لا ل بسنتها ومقاصذها اه . 
وقال فى ((؟ ‏ 44س ) حاىيا عن ابن رفعة : التخفيف فى القراءة غير 
مستحبة وإنما المستحب فيها ما تقرر فى بابه . . . . ولكن الشبخ ى”المهذب” 
قال : ويستحب للإمام أن تخفف الأذكر والقراءة وءشى على ذلك النووى ق 
#شرح المهلب” . وحكى عن ابن عبد البر ى (؟ س 41) قال: التخفيف لكل 
إمام أدر مجمع عليه مندوب عند العلاء إليه وقال أيض] : لا أعلم خلافا بين أهل العلم 
علافا ف استحباب التخفيف لكل من أم قوماً على ما شرطنا من الإثهام بأقل ما جز ىا 
آه . وحكى فل (؟ ‏ 44") الوجوب عن جاغة وكذا! عن ابن عبد البر وابن 
بطال الالكييم تزوم التخفيف » وقد تقدم من ابن عبد اثبر اندب فاينظر فيه . 
وق المقنع. من ففه الحنابلة. : ' ويستحب الامام تخفيف الصلاة مم [عمامها . و 
استيل له ى الشرح بأحاديث الباب . هذا ما فى كتيهم . وفى مين “إهداية” 


2ك يدم لطويل الإمام القراءة ْ ار خرف 


الصلاة محافة المشفة على الضعيف والككبير والمريض . وأبوائز ناد اسمه عبد الله 


ابن ذكوان . والأعرج هو عبد الرءن بن هرهز المدينى يحنى أباداؤد . ظ 
ولا يطول الإمام بهم الملاة . و! واسئدل له ق ” الغداية “ وشروحها بأحاديث 
الباب . قال ابن الحام فى ” الفتح” ( ١‏ - 768 ) : وقد لمانا أن التطويل 
هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه عكر نهى عنه وكانت قراءته هى المسنونة 
فلابد ٠ن‏ كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة » وقراءة معاذ لا قال 
له يريد ما قال كانت بالبقرة على ما فى مسلم و أن معاذاً افتئح سورة البفرة 


قافر ف رجل #ر قراس بج بوي عي بن اخهام هن التظويل ٠‏ 


صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى تنجلى الشمس . وهذا الذى ذكره 
ابن الهام بمثاً كاه صاحب “البده » عن ” المضمرات شمر ح القدورى” : أى 
لا يزيد على القراءة المستحية ولا يثفل على القوم ولكن مخفف بعد أن يكون 
على اليام والاستحباب . وق ” المنية “ : ويكره الإمام أن يعجلهم عن [كال 
السنة . قال فى ” البحر” : والظاهر أنها فى تطويل الصلاة كراهة تحريم للآمر 
بااتخفيف وهو لاوجوب إلا لسارف ولادخال الضرر ءلى الغير 1ه . وتيعه 
صاحب ” النهر “ و” الدر الّتار “ جزماً ء واعتر ضه الشيخ اسمعيل » .أنظر 
ابن عابدين على ” الدر الْمْتار “ . قال الراقم : وى يعض كتبنا أن الإمام لا 
بريد ق تسبيحات الركوع والسمبود على ثلاث . قال ابن عابدين : وإن الزيادة 
مستحية يعد أن ينم على وثر . . . عَالم يكن إماماً فلا يطول 1ه . فقالوا : 
ذلك طلباً لعخفيف الطلوب من الإماء ٠‏ ونقل فى ” الحلية “ عن عبد الله بن 
مارك واساق وابراهم والثورى أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحاث 
لبدرك من خملفه الثلاث اه . عدكاه ابن عابدين ق صفة الصلاة ٠ن‏ شرح 
الدر” والله أعلم . 

ظ (ع+-#+1) 


ام [ معارفف السعم خض" 


سيدريا قليية نا أبودوانة عق قتادة عن أنس قال : و كان رسول الله 2 
مق أخمن الناس صلاة ى ام ٠‏ . وهذ! حديث جسن ويح . 
ثلبية : قال -- ممزة الأدوذي»“ بعك نشل كلام الشيخ 0 العرف 
الشذى“ : ققللك 1 لكن كن الجنفية محالفون فعل ماعب الشر بعة فدطفةول 
ف الركوع والسجود غايدة التخفيف خنى يكون عبرددم كنقر الدياك » وأما 
تعذيل الأركان فلا يخففون فيه . بل يتركونه رأسا فهداهم الله إلى فعل 
صاحب الشريعة الم . قال البنورى عفا الله عله هدانا الله سبحائه وتعالى ووفقنا 
لمق حيك ما كان وهدى كل من لم ينصف ف حمل وؤر رجل على آخر . 
لسك أريد أن أخوض فن غمار مسألة تعديل الأر كان وبيان سكاه والاخزللاف 
فيه »* وفد أفردت بتأليك من بعض متأخرى الحنفية 3 ويعرشح من كلامه 
هذا أنه لم يفهم مدق التعديل ولا معي الأركان ©؛ ومن ذا الذى ارك الركن ٠‏ 
والمذكور فى كتبنا أن فى تثليث التسبيح ف الركرع والسجود ثلافة أقوال » 
قال ابن عابدين أرجخها ءن حيك الدايل الوجوب مخرشا على القراعد الملهبيبة 
فيلبغي أغياذهة 51 أعتيد 24 اليام وودنْ تيعه رواية وحدوناه القّومة واطلاسة و 
الطالية فيها ١‏ ه . وكذلك اغختار عند عةنى الطنفية وجوب تعدبل الأركان 
اختباراً لقول ألى بوصف من أتمننا . فلوترك التعديل وما شاكله ٠ن‏ (اواجيات 
التعبير بأكنر النفية عق الجهلة العوام تعبير جاهلى لا يلرق بالعالم وإن المسلمين 
اليوم لوفعلوا أمرآ شليعاً فا ذلب الملة الحنيفية النقية البيضاء والله يقول الحق وهو / 
يهدى السهيل . ويأتى بعض مباحك الموضوع فى( باب ما جاء أن أن البى 14 
قال : إنى لأممم بكاءالمى فقث ). وأما عم القرآن مرة قُّ العراويح قلايير لك 
لأجل كسل القوم "5 قاله صاحب”الحداية" فى( يام رمضان ) . قال ابنالمام 
قوله : ”ولابترك لكسل القوم” تا كيد فى مطلوبية الادتم وإنه تخفيف على للناس 


باب تحريم الصلاة وتطيلها وجديث اللمدرى لب غم 


سه باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها :ب 

حطثنأ سفيانبن كبع امد بن فضيل عن ألى فيان طريف السعدى عن . 
لالطويل كا صرح به فى ”النهاية” ١ه‏ . قال الراقم : بكون تخفيفاً إذا كان 
انحنم فى التراويج كلها مرة أمع رعايبة تسوبة القراءة فى كل ركعة وإلا فهو 
نطويل وتثقيل ١5‏ راج افد قعدقدقة يافنفت ذلك وشاهدنا تيه مى 
المفاسد إلا ما شاء الله . 

: باب ما جاء ف, حرم الصلاة وتمايلها (ر١)‏ 
حديث الباب ليس بقوى فإن أبا سفيان تكامو! فيه وهو أبوسفيان طريف | 

ابن شهاب أو .ابن سعد السعدى البصرى » ويقال له : الأعسم ضحيف من 
السادسة قاله فى ” التقربب” . وححدى فى ” التهذيب “ (ه ‏ 17 ) عن ابن 
عودالبر أنهم أجمعوا على أنه ل عيف فى الحديث . والديث لو كان يسا لأآفاو ‏ 
فى مسألة وجوب نهم اأسورة بع الفاتمة ؛ إلا أن هذا الك قدئيق بأحاديك 
الاي ب ا يثك غفد فيك من حديث غيادة علد ” سل * 

و” أنى داؤد و” ابن ححوان “ مر فوعاً : ولاصلاة ان لم يقرأ بفائحة الكتاب 
فصاءدا , ومق حديث أفى سويد المدرى عند ألى داو ؤد مرفوعاً «أءمرنا أن 
ثقرأ يفانحة الكتاب وها تفسر ة. قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى : 
إسناده صميح و ر هاله ثقات . وكذا قال الحائظ ١‏ بن حجر 00 
ومن حديث أبى هرررة عند ألى داؤد وفيه ” جعفر بن ميمون ” وهو وإن 
ضمفه أكثر هم فقد وثقه ابن معرن وأبو حاتم والدارقطى . أنظر ” اتهذيب» 
ومع هذا فلا أفل من أن يصلح شاهداً علا أن فها تقدم غتىي هن الا حتجاج 
)١(‏ قد سبقك مباحث هذا الحديثش وفوائده قن ( باب 5-0 
الطهور ) بغاية من البسط فلبر اججعها من شاء , 


#6 0000 معارف السانق ‏ -/ جح 


> ألىنضرة عن ألى سعيد فال قال رسول الله يَل: ( مفتاحالصلاة الطهو رو تحريمها 
التكبير وتمحايلها التسا.م ولا صلاة أن لم يقرأ بالحمد وسورة ف فريفة أوغيرها و .. 
وق الباب عن على وعائشة . ش 
مثله . فهذه الرواياك كلها حجة فى ضم السورة مع الفانحة وأنها فى حق ' 
لا الصلى وانظر ميادى ” فصل الطاب > للشيخ رجه الله حهى يتضح الفرق 
بينها . وما تقدم.من حديث على فهو قوى غير أنه لم يشتمل على هذه اازيادة . 
وما أفاد فى ”الحداية* أن من أحدث بعد التشهد فقد أجزأت صلانه من حيث 
أنه استدل لغرضية القعدة الأخيرة قدر التشهد محديث ابن ٠سعود‏ : «١‏ إذا قللك 
هذا أو فعلمك هذا فقد تحت صلاتك » أنظر من ” المداية “ أول صفة الصلاة 
وأواخخرها . وفيه مث ممن ذكر اق الفرائفى : الحروج بصنع المصلى كصاحب 
” الكنز ” وغيره من أصعاب المتون حيث ذكروا ة الخروج 'بفعل يناق 
الصلاة وإن كان فعلا” مكروهآ كراهة تحريم كأكل وشرب ومشى وكلام 
ول ينفل ذلك من الأثمة وإنما هو هن تخرج أل ىسعيد البردعى مق قول أنى حنيفة 
بالفساد فى المسائل الاثنى عشرية وخالفه أبو الحسن الكرخى وخطأه ٠‏ أنظر 
”ليحر الرائق”» ( ١‏ 4ؤلا وهة؟ ع . قال فى ” الدر اإختار” : والصحيح 
أنه ليس بفرضص اتفافاً قاله الزيلعى وغيره وأقره المصنف » وف”الوتبى “ وعليه: 
الحقفون 1.ه. وانتصر الشرئرلالى لابردعى ف رصالته. ” المسائل البهية الزكية 
على الاثنى عشرية “ وراجع لاتفصيل ” بحر“ و ردانختار” من الاستخلاف 
وقد سبق بعض التفصيل فالمراد الصلاة المشتماة على الأركان لا أنسه لا يمتاج 
إلى الوضوء والفراغ عنها بالنسلم وقد صرصوا بأنه يتوضاً و يلم ى يتفرغ ذمته 
عن الواجب لآن النسلم واجب وتركه مكروه نجريياً . ومن م يترضاً ولم يسم 
وخرج عن الصلاة فكانت صلاته مشتملة على كراهة اأتحريم » وصرحوا أن 
'كل صلاة أدبث مع كراهة التحريم وجبت إعادتها . و ريما يطلق الصحة مع 


يحث أجماع كراهة التحريم مع الصءدة ع 
وححعديث على بن ألى طالب أجرد اسياداً وأصح دن مد بك أنى صعيد و 
قد كتبناه أول فى كتاب الو ضوء » والعمل عاءء عند أهل العلم من أصماب الذي 
وحجود الكراهة التتحريكية ( قد تقدم بيانه قى الموافيت ) وفى كتب المذاهب الأربعة 
أن مى بد قبل الإمام كره ذاك حرا وت صلاته وأجزأت كا قال الخانظ 
فى“الفتح” ( ١‏ ل 194 ) فى( باباثم من رفع رأسه قبل الإءام ) : ومخ القول 
بالتحريم فالجمهور ءلى أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته . وعن ابن عمر تبطل » 
وبه قال أحمد ف رواية وأدل الظاهر بناء” على أن النهى يقتضى الفساد آه . وقال 
البدر الءينى : فى ”العمدة» (١5-1هلا):‏ والإمهورر على عدم الأعادة ., 
وثال القرطى : دن شالف الامام قد خااعي سنذة المأموم وأجزأته صلانه عد 
جميع العلاء 1م . وذكر ابن عابدين نقلا عن ”الطانية” الجواز مع الكراهة فى 
مثله أنظر “اردافاء © (31- 0085 )من الإمامة . وكنى قل نقل الذاهب 
ما ذكره اليدر والشهاب فلااجة بنا إلى النطويل بنقل عبارات أصاب المذاهب 
والمسألة ذكرها ابن قدامة فى ” المؤنبى » (59-1ه وءلاه ) واجناع الصحة 
مع الكراهة له فروع كثيرة عند الفقهاء فى سار المذاهب» وقد تقدم بعضض بيانه 
فى المواقيث فراجعه » وابن تيدر.ة ولغ جهده فى أن يننى ذلك ويقول بالبطلان 
كالظاهريسة على خلاف مذاهب الأمة المتبوعين ويضطر أن ذلك إلى التكلف 
والتأول فى روايات صحيدة » وقد نعرض الشيخ إلى الرد عليه بأدلة فى مباحث الصوم 
من ” العروف الشذى " وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى هناك استيفاء للموضوع 
وأداء لق المسألة وبالله التوفيق . 
١‏ قوله: وحديث على أجرد إسناداً الح . قد ظهر وجه ضمف اليد يك بأبى 
صفيان السعدى وحديث على المذكور فى ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) وإن 
كان فى استاده عيد الل بن محمد بن عقبل نقدوثقه غيرواحد بل بالغ فى توثيقه 
انا نظ أبو مر فقال : هو أوئق “ل كل مق كلم فيه . ولك الوسط فيه هو 


بقن مها رف السئن ظ اج" 


ِيٌُ ومن بعدهم . وبه يقول سفيان الثورئى وابن المبارك وااأشافدءي وأحمد و 
اتصاق : أن ريم الصلاة التكبير ولايكون الرجل داخلا" فى الصلاة إلابالتكبير. 
قال أبو عيسى ؛ ممعك أبابكر محمد بن أبان يقرل “فك عبد الرحمن بن مهدى 
يقول : لوافتتح الرجل الصلاة بتسعين مما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم زه . 
وإن أحدث قبل أن يسم أمرئه أن يتوضا ثم برجم إلى مكانه ويسم 


قرل البخارى : هو مقارب الحديث . وبالجملة مثل هذا الحدبيث لاييزل 
عن الحسن لذائه وكونه أجود اسناداً من حديث ألى سعيد أظهر . وقدروى 
مي حديك جابر بافظ : ٠‏ مفتاح الجبنة ومفتاح الصلاة الوضوء » رواه أحمد 
فى ” مسنده “ (# 40 ) و رجح القاضى أبوبكر فى ” العارضة “ استاد 
حدبث جابر وفيه أبو ب القنات . قال اين حجر فيه : لين الحديك من 
السادسة . وعزاه ابن حجر ى ” التلخبص ” إلى ” الع مذى “ وهو آيس 
فى عامة النسخ نعم هو ى نسخة .الشيخ عابد السندى كنا ق حوائى الطيعة 
الحلبية ٠‏ ْ 

قوله : لرافتعم الرجل الصلاة الح . يريد أله لايصح انتناح الصلاة من 
فير التكيبر وهومذهب المهور مع بعض الحلاف فى الصيغة » وقد تقدم 
مذهب ألى حليفة فى أن صيغة التكبير م#خصوصها واجبة ولا تفوث اصلاة بفواتها 
إذا افتفح الصلاة باسم آغر مق أسماء الله بشعز بالتعظم » وقد تقدم البسط فى 
الطهارة فلير اجع وقول ابن مهدى لايقوم حجة على الى حنيفة أمام أدلته الناهضة . 

قوله : إن أحدث الخ . كذلك مذهب أنى حيفة أن من أحدث قبل أن يسم 
فلينصرف وليتوضاً ثم ليل كنا تقدم أول الهاب» نعم إذا تعمد الحدث بعد هذا 
الحدث الطارئ لخر وج عل الصلاة فهل تصح ؟ فقالرا: نمم . أنظر ”البحر الرائق * 
و”متحة الهالق“ من صفة الصلاة ولكن الصلاة مكروهة لجريماً واجبة الاعادة 


أئما الأمر على وجهه : وأبونضرة أمري منذر بن ماللك بن قعلمة 3 


عندهم فأين تلزم القباحة النى يلز مولها الدنفية ؛ و<يع ما يستدلون هذه الصيغة 
أخبار آحاد بثبسه بها الرجوب دون الفرضية » وما يذكره ابن القم فى 
"اعلامه” من الإلرام كله ءن قبيل الزام ما لابازم » وكان هذا الإلزام ريح 
لوأبطلو | بالدليل عدم لبوت الفرضية بالمظنون أوأثبتوا بالحجة إفادة الآحاد القطع 
وأفى لحم ذلك | والله الموفق . 2 7 
قوله : إنما الأمر على وجهه . لعل ديرد أن لاينبغى أن يتأول فى الحديث 
بل يفيه كما ورد من التسلم والتكهبر لا ما يقوم مقامها . ظ 
ظ : باب فى لشر الأصابم علد التكبير :ل 
ذكر الإمام الطحاوى : أن السئة فى رفع البدين للتكبير أن يمد أصابع 
بديه ويستقبل بها مع الكف القبلة » ولا يضم الأصابع كل القم ولا بفرج 
كل الفر يع كذا حكاه ابن عابدين عن ” الحلبة " وكذ! ذكره الفخر الز يلعى 
وان جم وغيرها : أن لا بضم كل الضم ولا بفرج كل التفرجح بل يتركها 
على حعاها مشورة . وكذا صرحوا أنه ليس المراد بقول الفقهاء : ” وااسئة اشر 
الأصابم » التفريج الخا'ص بل المراد به عدم الطبى . قال الراقم : ثم إنى لم 
أقف على هذا النقل من الطحاوى خاصة وا اءلم » نعم فى ” العمدة ” عن 
الطحاوى” : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القباة آه . واختار 
هذه الكيفية الغزالى من الشافعية والمشهور عندهم النشر أنظر ” المجمرع “ ( م 
800 ) . ثم إن الشافعي يقول : بر فع يديه إلى الاكبين » وى روابة إلى 
الأذنين ؛ والذى قاله فى مصر هو يجمع كليها : أن. تكون الأصابع دذاء 
الأذنين وللكفان جعذاء المدكرين . قال النروى فى ” شرح مس “ : وأما صفة 


عار 


بيان المذاهب فى لشر الأصابع عند التحريمة 3 


سس يبب شين 
حول ثزأ قنيبة وأبوسعيد الأشج قالا نا يمى بن يمان عن ابن ألى ذلب عق 

الرلم فالمشهور هن مذهبنا 51 الماهير أنه بر فع يديه حذو منكبيه بحيث 
مماذى أطراف أصابعه فروع أذئيه وابهاماه متي أذنيه وراحتاه متكبية . . 
,. , . وبهذا مع اأشافغى بين رواباك الحديث فاستدسن الناس ذلا منه آه . 
وانظر التفصيل ف ” الجموع” + - ه٠س)‏ وف ” فتخ البارى” (؟ س 
44) روى أبوئور عن الشافعى أنه جمع ببنها فقال الح وقال : وبهذا فال 
المتأخر ون من المالكية ذم جكاه ابن شاس قى ” الجو اهر“ الخ . وهو التار 
عند الخحنفية ا حدقّه و ار * واستدل برواية صريحة عند ألى 
داؤد عن واثل وفها ٠‏ قال * أبهمسر الني 1 حدين قام إلى الصلاةٌ فر فم 
يديه تي كانتا ميال منكبيه وحاذى بابهاءيه أذئيه . وبهذا دقع التعارض لا 
ما ذكره الطحاوى ؛ وتيعه صاحب ” الحداية “ عن حمل رواية الماكبين على 
حالة العذر من البرد ف الشتاء . وأما مذهب أحد فى الرفع تخيير إلى فروع 
الأذئين أو إلى التكيين. ولكنه مال إلى ثر جح الانى ء وق الأصابع اخثار 
الم دون النشر وهذا مالخص ما فى ” المفنى “” ( 215-03 ) وإلى المنكبين 
أصح قولى مالك 5 فى ” العمدة “ من القرطبى » وتقدم نقل الحافظ عن ابن 
شاس » وأما فى اد والنشر والفم و التنفربق فاءتلف أقوال المالكية » ونقل 
المحاملى منهم استصياب ثفر يق الأصابع وراجع اتفصيول أطراف ااسألة ومذاهب 
الأتمة ” العملة * (5 سه ولا). 


قوله : وحديث هبى بن ان غطأ » يريد المؤلف الإمام أن من ححديث 
أنى هر برة الصحيح كنا رواه ان عيد اميد الخننى غن أبن ألى ذنئب لا تم رواه 
ان يمان عنه فأخطأ ابن يمان فى ضيطه وأصاب ابن عبد اليد قر واه على الوجه 
الصحيح . وكذلك يقول ابن ألى سائم فى ”كناب الملل *.( ١‏ سا4 14 ) : 


حش نشر الأصابع ورفع البدين عند التحريمة هم 


سعبء بن #دمان عن أل هريرة قال : و كان رسول الله مَلِيعٌ إذا كبر الصلاة 
نشر أصابعه » . قال أبرعهسى : حديث أبى هربرة قد روأه غير واحد عن 
ابن ألى ذئب عبن سهيد بن سممان عرن أى هريرة : « أن البى 24 كان إذا 
دخل ف الصلاة رفع بديه مداع وهو أصح ميق رواية شد بن الهان ؛ وأخطأ ابن 
بمان فى هذا الحديك , 
حيد يا عبد الله بن عبد الرحن أنا عبيد الله بن عبد اليد الحنى ذا ابن ألى 
ذنب عن سعيد بن “معان قال حدمت أبا هربرة يقرل : «١‏ كان. رسول ال علا 
إذا قام إلى الصلاة رفم بديه مدأ » . قال أبو عيسى : قال عيد الله وهذا أصح 
من حديث يحبى بن يمان . وحديث محبى بن يمان خخطأ : 
قال آى: وهم يبى ؛ نما أراد “كان إذا ام إلى الصلاة رقع يديه مد؟ “كنا 
رواء الثقات دن أصضاب ابن أنى ذنب, اه. قال الراقم : إن كان الطعى فى 
المْن لأجل ضعف يحبى ٠‏ ن قبل حفظه أو غيره كا حققره فالأمر إايهم وهم 
أحق بذلك لا يليق هنا أن ندخل. فيه ففجم ونحكم إلى ذوةهم و بهصير أهم أهر 
الأسانيد والمتون غير أنه را تخطر هالبال أنه لاييغد أن يكون ذلك اللكم منهم 


من أجل الفقهء وظنوه معار ضا لافظ عبيد الله بن عبد المحيد ؛ ولا معارضة فيه 2 


أصلا . أما أولا”: فلا حكى ابن قدامة فى ” المغنى "* 1١(‏ ب 5١ه)‏ عن أحمد: 
أهل العربية قالوا : هذا الف.م ب وضم أصابعه ‏ وهذا النشر ل ومد 
أصابعه ‏ وهذا التفريق ‏ وفرق أصابعه 5ه . فإذن يكوتن مآل المدو 
النشر واحداً فالنشر معئيان أعدها : ضضد القبض والثاق : سد الفمم » فإذن 
يجتمع بين المد والنشر ٠‏ وإذا كان المال واحداً وارتفع التعارض فلا داغى 
لنف ميف اللفظ » والرواية بالمعنى شائعة فبهم وقد تقدم تحقيقه . وأما ثانيا : 
فأقرل ؛ إن ذههنا إلى الفرق بين الافظين فلا تعارض أيفاً ذإن مد البدين بعد 
(مه 44) 


4" معارفب السعرل َج -؟ 


( باب فى فضل التكبير الاولي ) 

حدثنا عنبة بن مكرم ونصر بن على قالا نا سلم بن قتيبة عنى طعمة بن 
أن جملناه مد أصابع اليدنن ‏ يدل على بسط الأصابع بأن لا تكون مضضمومة 
مقبوضة . والنشر هو النفريعخ ضد الالصاق فيكون مفادها أن تكرن الأصايم 
مبسوطة ومافرحة لامقيوضة وءلصقة, فلا مانع إذن هن صمة كلا اللفظين . ثم 
هذا يبتنى على أن اللفظيئ كل له موضعه وغعءله فوقع الاختصار ق الرواية ء 
فذكر كل مالم يذكره الآخر ٠‏ ويحت.ل أن يكونا حديثين عند ابن ألى ذئب 
عن ابن همان عن أبى هريرة فروى يحى حديثاً وغيره حديثاً آخرء واختيار 
بعض الأنمة التفريجح )ين الأصابع دلبل عل صنمة الجديث عنده وعند كل مرل 
اختار التفر . ثم ا كان التفرج المفرط شخلاف هيثة اللمشوع وكان فيه تكلف 
فاختار بعضهم التفرحح اأوصط وأختار بعضهم الايقاء على الحالة الطبيءية و فيها 
بعضى التفرج » ثم إذا تعين محمل رواية بحبى بن يمان وعدم تعارضه مع 
رواية عبيد الله فلا بأس بالعمل به وإن م يتابعه أحد ما لم يخاافه أحد فإنه على ٠‏ 

كل مال يكون أقوى من الرأى امخض الذى لايستند إلى نص والله أعلم . 
: باب فق ففسل التكبيرة الأولى : [ 
يدرك فففيلة الافنتاح من أدرك الركعة عند ألى حنيفة » هذا هو الذى 
ريده أبن عايدين هن ” التثار خيانية “ و فيه أقوال أخر راجع رد اشتار * 
4١-1١‏ ) من أواخر صفة الصلاة فى بحث السلام » وهو أحد الوجوه 
الحمسة عند الشافعية انظر ” الجموع “ ( 4 5١7‏ ) . فيمتد فضل التحررقة 
إلى الركوع . وقال علاء المذاهب الأربعة : إن ٠ن‏ أدرك الركوع مع الإمام 
فقد أدرك الركعة -. قال الذورئ فل * المجموع " ( * - 7١6‏ ) : وهذا الذى . 
ذكرئاه من أدرك للركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى لصن عليه الشاقعي ‏ 


جمرو عن حبيب بن أنى ثابك عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يفاك : 


وفاله جاهير الأصداب وجباهير العياء وتظاهرت به الأحاديث وأطيق مليه الناس 
آه . وخالفهم الصبغى ( ١‏ ) تلميذ ابن خزيمة وقواه ثنى الدين السبى كا قال 
الحا فظ ى” فت البارى” فق شرح قوله: ” وما فاتكٌ " ٠5‏ 44 ) واستدل 
به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركمة للأمر باتمام ما فاته 
لآنه فانه الوقرف والقراءة فيه؛ وهو قول أنى هريرة وجاعة بل كاه البخارى 
فى ”القراءة خاف الإمام“ عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة لف الإمام . 
قال : واختاره ابن خزية والصبغى وغبرها من محدثى الشافعية » وقراه الشبخ 
تن الدين السبكى من المتاخرين والله أعلل اه . وقال التووى ق ” الفموع * :و 
فهه وجه ضعيعت مزيل أنه لا يدرك الركعة بذلك : حكاه صاحب ” التنمة “ 
عن إمام الآنمة محمد بن اماق بن نز بمة ... . , وحكاه الراففى عله وعن 
أفى بكر الصيفى . . . . قال صاحب ” التتمة ” : هذا لبس قب مرح إن 
أهل الأعصار الفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به اه . وقال 
الحافظ : ما نسب إلى ابن حر بمة لم أده فى ” صويحه “, وقال فى ”التلذيهن “ 
ر(ص-179١):‏ قات؛ و راجعك ”يح ابن خز يم“ فوجدته أشخرج عن أهر يرة : 
«منى أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن بقم الإمام صابه » وثر جم له 


)1١(‏ فيك : وقع فى ” العرف الشذى” و” فتح البارى” الضبعى بالضاد 
المعجمة والعين المهملة وهو تصحيف ؛ والصحيع بكسر الصاد المهملة وإسكان 
الباء الموحدة والغين المعجمة كما ضبطة اللووى فى ” الجموع “ . وقال التاج 
السبكى فى ” الطبقات” ( 7 س 158 ) : كان يريع الصيغ بنفسه أو يعمله بنقسه 
الى . وهو ححمد ين عبد الله أبوبكر الصبغى 'وأن سلة 44" اه وأحمد بن 
اناق الض.هى بالضاد المعجمة وللعين المحملة رجل آخخر . 


57 ينارق الساد جم 
ومن صلى لله أر بعين يوم ق جاعة بدرك ااتكيبرة الأولىي كتب له براءئان 
براءة من ألدار وبراءة من النفاق » . قال أبوعيسى : قد روى هذا الحديث 


سس ع لير الا ل لي سي 


ذ كر الوقتث الذى يكون فيه !أاموم مذركاً للركسة إذا ركع إمامه قبل ٠‏ وهذا 
مغاير لا تقلوه عنه اه كال الشيخ رحمه الله : كان هو منسوباً إلى تأميذه فاختاط 
على اليعض وعزاه إلى ابن خز بمة . قال الراتهم : ومما يؤيد ذلاك أن التاج 
السبكق ذكر مسائله ااتى تفرد بها فذكر أن رفع اليدين ركن من أركان الصلاة. 
وذكر أن الجاعة شرط فى ىة الصلاة» وأن ء«نى صلى خلف الصف وحده يعيدء 
ولم يذكر ذلك مى مسائله أنظر” الطبقات”" 7١‏ ه8م1 ) فالحافظ حكاه عنه 
فى ” الفتم “ مشي على ما قاله القوم » وير دد فيه ل ” التلخيص “© والله أعلم 5 
وكان الشوكانى يقول به ثم رجع عنه فى ” فتاواه ” 


قوله : منى صلى لله أر بعين يوماً » اشتهر بين العوام : أن.من صلى 
أربعين بوما بالجماعة تعود الصلاة » ولعلهم أنخذوا عن هذا الحديك وهو 
4ه نف ها يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 179١‏ ) ما مالخصه رواه 
ار دذى من حديش أنس » وضعفه واليزار واستغر به » ورواه ألس عن عمر 
عند ابن ماجه أشار إليه. الترمذى وهر ضغيف باسماعيل بن عياش رواه عن 
مدنى . وله طرق أخرى ضهيفة عند الدارةطبى فى ” العلل “” وابن اخوزى 
كذلك فى” للعلل“ ثم ذكر الحافظ عدة أساديث فى فضل التحربمة كلها ضعيفة . 
قال الراقم : الترمذى لم يصرح .بالأضعف فى الطريق الأولى غير أنه صرح 
بنفرد صلم بن قنببة عن طعمة بن عمرو بر ذعه ء وسلم هذا صدرق » وطعمة 
وثقه ابن معين » وفى ” التقرببي” : أله صدوق فكان مم حقه أن يكون 
حسناً غربباً؛ ثم إن تعدد طرقه يزيده قوة ثم إن الباب باب ا با 
لأ من غير ويب ولق مل . 


بأب ذعاء افتتاح الصلاة ‏ 4 


عن أنس موقوفآً ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى سل بن قتيبة عق طعمة بن 
جمرو ء وإما يروى هذا عن حببب بن ألى <ديب الرجلى عن أنس بن مالك 
قرله حدثنا بذلك هناد نا وكيع عن خالد بن طههان عن حييب بن أنى حييب 
البجل عن أنس قوله ول يرفعه . وروى ابماعيل بن ءياش هذا الحديث هن 
همارة بن غزية عن أنس بن مالائ من عمر بن الخطاب عن النى 2ق نمو هذاء 
وهذا حديث غير محفوظ وهو جديث مرمل عمارة بن غزية لم يدرك أنس 
اين ماللك . ظ 


( باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ) 


قوله : عن أنس موقرفاً » قال الشيخ الموقوف فى مثله فى كم المر فوع 
فإنه ل مدخل للعقل ق ذكر البراءتين . كا قاله القارى فى ” المرقاة " وهو 
مسألة متفق عايها تقرو حكها فى اه عق كتب أصول الفقه والحديث . 
ع باب ما يقول عند افتتاح الصلاة :- 

قال أبوحنيقة والشافمى وأهد باستحباب دعاء الامتفتاح قبل القائحة ع 
وقال مالك بعدمه » قال فى ” شرح المهذب” ( "م 881 ) : أما الاستفتاح 
فقال باستحهابه حمهور اعلياء عن الصحابة والتابعين فن بعدهم » ولا يعرف 
مئى خخالف فيه إلا مالك رحه الله فقال : لآ بأتع بدعاء الامتف'ح ولا بثى 
بين القراءة وااتكبير أصلا" بل بقول : الله أكبر ء الحمد لله رب العالمين الم. 
م اختلف الثلاثة فى الاختيار وقد تق صبغ كثيرة للدعاء من الثناء ودعاء 
التوجبه وغير ذلك » منها حديث على عند “ ملم “ : « وجهت وجهى للذى 
فطر السمواك والأرض . . . . إلى قوله أمتنفرك وأتوب إليك » . منها 
حديث ألى هريرة عند الشيخين : ١‏ أللهم باعدبينى وبين خطاياى » ال ومنها 
حدبث عائشة مر فوعاً عند أى داؤد والرمذى وغيرها و سبحاتك اللهم ر 


حد قا محمد بن مرسى الإصرىنا جعفر بن سليان الشبعى عن على بن على 
حمدك ؛ الح: وموقوفاً على للفاروق كما ذكره الشيخ » وذكره العرمذى فيه 
من الريادة وهى عند ألى داؤد والنساتى أيفآ » ومنها حديك جابر عند البيهق 
مرفوعاً وفيه جمع بين سبحاناك اللهم والتوجيه . وانظر أبعضن ااتفهيل ” شرح 
المهذب” وما ذكره الجزرى قن ” الحصن الخصين” والزيلعى فى ” التخر يم * 
818-31 ) وما بعدها » ويجوز كاها عندهم وإعا الليلاف أن الأفضاية ؛ 
قاخدتار الثافعى ما ق ” الصديدين” من ححديث ألى هريرة : أللهم باعدبينى 
وبين خطاياى نا باعدعك بين المشرق والمغرب » الم ولكن الذى ذكره الووى 
والبدر العينى والموفق بن قدامة وغيرهم استحباب ما ى حدييث على عند مس 
من الدعاء الطويل الذى أشرت إأيه , انظر ” شرح الأهذب 2( 8153 ) 
و" العمدة * ( 5-5" ) وث” المغنى “ ( ١‏ ل عله )ع . وانتتار أبوحنيفة و 
أحد ما رواه ملم فى ” صصيحه ” فى ( باب حجة من قال لآ بيجهر بالبسملة ) 
(171-1 ) موقوفاً على عمر : و سبحالك اللهم وبحمدك » ار روى 
أيفاً من حديث عمر مرفوعا عند الدارةطنى ثم قال : والمحفوظ عن عمر من 
قوله وروى مرفوءاً عن أنس وعائشة وأفى سعيد الدرى وجابر وابن عمر 
وعيد الله بن مسعود فق أكترها كلام ألظر ” تصب الرا” “ 1 817١‏ ) 
وما بعدها و” فتح القدير” ( ١‏ س 7١7‏ ) . قال الشيخ : ولنا مرفوع أيضاً 
أخرجه الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) حكاه الزيلعى وسنده ضيح . قال الراقم : 
ولعل الشيخ ,ريد ما أنخرجه الزيلعى عن أنسن رواه باسناد الدارقطنى » و 
قال الدارقطنى : اسناده كلهم ثقات . وأخرجه عنى الطبر اى ى كتابه ” المفرد 
فى الدعاء “ من طريق عائذ بن شريح عن أنس ٠‏ ومن طريق حميد الاويل عله 
وأراه أمثل طرقه . وى ” زوائد الحيثمى " 9١  *(‏ ) وعنٍ ألس عن 
لبى يَيَدِ : أنه كان إذا كبر رفع يديه وى اذى أذنيه بشو ل: سصيحانات الأهوم 


مك دعاء افتتاح الصلاة ومسألة الثثاء لمكا 


الرفاعى عن أن المتوكل عن ألى سعيد اللحدرى قال : و كلن رسول الله م 
ومحمدك وثيارك اسمك وثعالى جدك ولا إله غيرك .٠6‏ رواه الطيرانى ف 
” الأوسط ” ورجاله موثةون اه . وفى ”المنى” (1- 577 ) رواه أنس 
واسناد حديئه كلهم ثقات رواه الدارقطانى وحمل إه السلف فكان جمر رضى 
الله عنه يستفتيح به بين يدى أصماب رسول الله يكل . فروى الأسود أنه صل 
لف عمر فسمعه كبر فقال سبحائك اللهم . . . . فاذلك أختاره أحمد آه . 
وبالجملة فاستاد الدار قطنى والطبرانىي يصاح أن يقال له صميح وسأذكر. ما 
يتعلق بمحديك أنى سعيد المدرى قريب وبالله التوفيق . وأئر عمر أخرجه فى 
”كتاب الآثار“ رص ١4‏ ) (باب افتتاح الصلاة ) وفيه قصة سؤال 
أهل البصرة عن عمر » قال محمد : أخبر نا أبرحنيفة عن حاد عن إبر اهم و أن 
أناساً مق أهل البصرة أتوا عند عمر بن الطاب رضى الله عنه ل يأنوه إلا ليسألره 
عن افتتاح الصلاة قال : فقام حمر بن الطاب رضي الله عنه فافتتخ الصلاة 
وهم خلفه ثم جهر فقال : سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك أسملك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك ثم قال : وبهذا نأخذ فى افنتاح الصلاة ولكنا لأ نرى أن يجهر 
بذلك الإمام ولا مق خلفه وإتما جهر بذلك عمر رتى الله عنه أيعلمهم ما 
سألوه عنه » آه وكذا أتحرجه الامام أبو يوسف عن أنى حنيفة بهذا الامناد ف 
” الأثار “ 9ص 7١.‏ ) وفيه : أن رهطا من أهل اليصرة دخباوا على عمر رذُى 
الله عه الج . 

الثسيك : وقع فى ” العرف الشذى” هنا: وقيه سؤال أهل كوفة عمر فعلمهم 
بالفعل الح و الصحيح ” أهل الرصرة “ بدل أهل الكوفة كا فى ”كناب الآثار » 
وأما المر فوع الذى أخترجه اازيلعى من كتاب الدعاء اطبرانى فوع فى سنده 
زحمويه بالزاء المعجمة وهو خطأ مى الناسخ والصحبح ,المهملة » اتلحطأ كان فى 
الاسذة المطبوءة بالهند والتى طبعك بنفقة المملص العامى فنبها ؛ بالمهملة وقد 


مضا معارف لسع ش جْ + 
إذا قام إلى الصلاة باقيل كبر 


لبه على أن از يلعى أخخر جه من 'كتاب الدعاء بسندين و رخوية وقع ف الثالى فهو 
الذى أراده الشيرخ وهو أمثل الاسنادين . وادما قال الذيخ * بسزد ف : 
ثثدية صمت أذكاره 242 ل سنة مواهمم : عقب التحريمة » وآل الركوع » 
والاعتدال منه »6 وفى -اأسجرد » وبين السجدثين » وقبل السلام كذا ق 
* المواهب » وكان بدعو أُيفماً فى الفذرت وإذا مر بآية رحمة أو آبة عذاب و 
الأحادبيث فى ذلك كلها فى الصحاح» ولاحاجة إلى تخريجها فإنها كلها مذ كور 
فى مظانها ليست بعيدة التناول ويكتى لا مراجعة ” الحصن الحخصين» أيضا . 


فيك آخر : قال الشيخ : ذكر ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ : أنه 
يرز قرأة الأذ كار المأثورة فى الأحاديث في الصلاة الثافلة » وكذا يول فى 
الفرائض إذا لم يثقل على القوم ء وأما ءامة علاثنا فلم يذكروا هذه المسألة فى 
تآلبنهم فربما بتوهم أنهم تركرا الأذكار بتاتاً » وليس الأمر هكذا فإن تصريحهم 
بالجواز فى النوافل يدل أن منشأ عدم قرأتها فى الفرائفض هو مخافة الثقل على 
القوم . قال الراقم : “الحاية” غير مطبوعة لم أظفر بها واستقريت هذا النقل 
بواسطة ما عندى عل الك: بالمطبوعة التى ألفثك بعدها فل أفز 5 والنقل هذا مهم 
وعامة الحنفية يمهملون هذه الأذ كار والأدعية المأثورة على النوافق» ود جاء ف 
دعاء التوجيه عند الأسالى وألى عوانة : و كان إذا قام يصلى تطوعاً قال : الله 
أ كبر وجهت وجهى » الحم ويقولون بالتوسم فى باب التطوع » وبالتحجر فى 
باب الفر'نض » نعم صرحوا بعدم الفساد فى الفرائلضص بقراتها كا ححكاه 
الطحظاوى هن ” الحبى “ فى شرح ” المراق “ فلو ثبك أن منشأ نهيهم عن 
قراءتها هر ثقلها على القرم بك أن قراءتها أفضل ف الفرائض أيضا للمنفرد 
بل للمقتدى أيضاً إذا تمدن وال أعلم . ثم رأيته فى ” رد الجتار“ وى مذكرة 


حك الذكر المسنوه بين السجدابن يكن 


الشيخ رحمهالله أحال على ”إمام الكلام “ (ص  )١9١‏ و”السعاية” كلاه للشبخ 


المكلوى» وعلى” رد اختار“ فقال ى” رد الحتار” ( ١‏ - 41/1 ) من قوله : 
وليس بينها ‏ أى بين السجدتين ‏ ذكر مسنون » اقلا عن ”الحلية” : و 
قال على أنه إن ثبت ف المكتوبة فليكن فى حالة الإنفراد أو الجباعة واللأءومون 
محصورون لا بتثقاون بذلك آنا نص عايه الشافعية ولا ضرر ف النزامه وإن لم 
بصرح به مشامخنا ؛ فإن القواعد الشرعية لاننوو عنه ء' كيف والصلاة والتسببح 
والتكبير والقراءة ا ثرت ق السنة 1 ه. وقال ابن عابدين قبله : قال أبو يوسف 
سألك.الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأمه من الركوع والسجود : اللهم اغفر لى ؟ 
قال : يقول : ريا لك الهمد وسكت ولقد أحسن فى الجواب إذ ل ينه عنى 
الإستغفار ”نهر“ وغيره . أقول : بل فيه إشارة إلى أنه غيرمكروه إذ لو كان 
مكر وها لنهى عله كنا ينهى عن القراءة ف الركوع والسجود ٠‏ وعدم كوه 
مسئوناً لا ينا الجواز كاتسمية بين الفانحة والسورة بل ينيغى أن يندب الدعاء 
بالمغفرة بين السجدتين خروجاً عن خلاف الإمام أحد لابطال.ه الصلاة يتركه 
عامداً ولم أرمن صرح بذلك عندنا ولكنى صرحوا باستحباب مراعاة انليلاف 
والله أعلم . انتهى ومثله فى”منحة اللهائق" له . قال الراقم : فرق بين السكوت 
امهرد وبين السكوت عنه مع وجود الؤال والجواب فق البين فقول ابن عابدين 
مل نظر مى جهة القواعد ؛ والظاهر من هذا السكوت هو الى حبك اكتق ق 
الجواب يقوله . يقول : ربئا ولك الحمد . والله أعلم . 

٠‏ ثلبيه : حديث على ق دعاء التوجيه قدمنا أنه وقع فى رواية للنساتى وأقى 


عواثة تقييده بالتطوع » ورواه مس أيضاً فى التهجد فى( باب صلاة النى يَإك. 


ودعاثه ,اليل ) وهذا يدل على تقبيده عنده أيضاً بالتطوع , بل صرح الحافظ ل 
باوغ المرام “ بعد مريجه :. وق رواية له أى مسلم ب أن ذلك قى صلاة 
(م- 168) 


ظ ج58 
اللبل ولم فده فى لسخ “مس ” عتدثاء والا نل منثك فيحثمل أن يكون ف نسخة 

عنده ولايبعد فقد وقع ذلك عند النساثن ومسل ؛ وهذا دليل التخصيص بالتطوع 
عندنا » ولكن وقع فى رواية الشافعى فى ”الأم” وأحد فى ”مسنده* والثر مذى 
فى ” الدعوات “ فى رواية وألى داؤد فى رواية وابن حبان فى ” ميحه “ و 
الدارقطنى فى ” سننه “ تقبيده بالمكتوبة » فلفظ الأرمذى : أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة . ولفظ الدارفطنى : كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة . و 
نمسك به مق ذهب إلى تعديم استحيابة فق الصلوات كلها . وأجيب هن هذه 
الريادة بوجوه : الآول : أن هذه الزبادة غير محفوظة » قال ابن صاعد : 
لا أعلم يقول فى هذا الحديث فى المكتوبة إلا مرسى بن عقبة حكاه فى ”كنز 
المال * 4 )17١١-‏ وقال صاحب ” الحدى” ١١‏ 1لا ) بعد ذكر 
حديث على هذا : ولكن الفرظ أن هذا الاستفتاج إئما كان يقوله فى قيام ‏ 
اللبل اه . والثانى : أن هذا كان فى أول الأمر » ححكاه البدر العينى . وقال 
ابن قدامة : العمل بة مثروك فإنا لا نعل أحداً استفتح بالحديث كله وإتما كانوا 
يستفتخون بأوله اه . حكاه الهدر العرنى ف ” العمدة “ 56-8 ) وهى 
فى” المغنى ” . والثالك: أن الحديث المشتمل على هذه الزيادة يظهر أله مركب 
مني حديثيغ وذلك ظاهر جداً فى سراق الرمذى فى الدعرات ففيه : أنه كلن 
إذا قام إلى الصلاة المكدوية رفع يدبه ذو منكبيه ويصنع ذلك إذا قفضى قراءثه 
وأراد أن ير ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولمع وو ع فك اله 
وبقول ين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهته الخ ووقع مفراً فى طرق . وى 
“ اثروائد “(؟  ٠١‏ ) ! وعن ألى رافع قال: دفع إلى كتاب أيه 5 
رسول الله يَلتِرٌ كان إذا كبرقال : إنى وجهث الم وراجم ” الدارقطنى" ( ص 
1١9‏ ) وهذا الثالث وما بعده أشيخنا فى مذكرثة » وقد أشار أنض) فيها 

إلى ما ذ كرته وأوضحته . ظ 


لمان معارشض السرم 


دعاء الافتتاح وشرح كلاتها ووم 
ثم يقول ؛ 771 الهم و بحمدك وثيارك اسمك وتعالى جدك 


ويمخطر بالهال أيضاً أن الثابك الثأرك قَ رواية ألى هريرة ل ” الصحيدينئ “ ه 
السكوت هنية و لايحتمل ذلك الدعاء الطويل ؛ 9 فيها تصرح أللهم باعد الح دون 
ما ورد فق حديث على الطويل فلعل هذا الدعاء لم يكن فى المكتربة فى صلاة . 
الجياعة وإلا أجاب به عند والله أعلم . ويقول الإمام اانووى ق ” كشك 
الغمة “ ( 1١‏ س8 ) وئارة يقول : سيحانك اللهم الخ ٠‏ وكان أكير مداومته 
ديد على هذا <نى كان أبوبكر وجمر رضى الله فنها يجهران به ,فحضر جمع 
من الصحاية ليتعلمه الناس أه . وإما أطاث الكلام فيه ردأ على زعنه صاحب 
” نحفة الأحوذى” القوة فى جانب آخر لك يظهر تعديل الكفتين وبالله التوفيق. 

قوأه : سبحائك اللهم وصمدك , قال الشيخ: قال أكثر العلاء : وييحمدك 
حال والواو زائدة ( والهاء لالملابسة ) وعندى اختصار من الجملتين أى 
سبحك سبحانئك وحمدنك مدا فلا يازم القول ,زيادة الواو . قال الراقم : 
والذى اختاره الشيخ هو الذى اختاره صاحب ” البحر“ فقال : ومحمدك أى 
محمدك بحمدك فهو ف المعنى عطف الجملة على الجماة فحذفك الثانية كالأولى 
وأبنى حرف العطف داخلا على متعلقها مراداً الدلالة على الحالية من القاعل 
فهو فى موضع نصب على الحال ٠:ء‏ فكأنه (نما أبى ليشعر بأنه قد كان هنا حملة 
طوى ذكرها إيجازآ آه. وهو رمه الله كأنه أراد أن مع بين كونه خلة 
٠حطوفة‏ وبين كونه حالا” وهو أطيفت جداً ١‏ ثم ذكر: والحاصل أله زف يقوله 
سبحاناك صفات النقص وأثبث بقوله محمدك صفات الكرال لأن الحمد اظهار 
الصفات الكالية » ومن هنا يظهر وجه تقديم النسبيح على التحميد ١ه‏ . قال 
ْ الراقم : فيكون حاصل المدنى : ننزهلك يا الله أى لعتقد نزاهتاك عق كل 
صفة لا تلبق بك » وحال كوننا نثنى عليك بكل ما يليق بعظمتك فتكون هذه 
الجملة فى معرضن التعايل للأولى . وبالجملة التار أن الواو إما للعطف وإما 


ولا إله غيرك ثم يقول : الله أكبر كبيرا ثم يقول : أعوذ بالله السميع العام ٠‏ 
من الشيطات الرج.م مبلى همزه ولذكه وثلفاه .١‏ وا الياب عن َلى 
وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن معطم وابن عمر . قال أبو 
عيسى: وحديث ألى سعيد أشهر حديث فى هذا الباب» وقد أخذ قوم مق أعل 


مال . وما ذكره اللاطانى عق ” از جاسم * هن تفسيره بقوله : ” سبحانك 
اللهم وحمدك سبحت » فيدتول كلا الاحمالين ما يقوله الطببى » وراجع 
” التفسير البرضاوي” من قوله : (ونسيح حمدك ونقدس لك) ؛ وراجع شرح 
سائر الكلات من ” البحر الرائق “ . و” سبحان " مصدر صبح جردا » قال 
صاحب ” الفامرس ” !١‏ وسبح قنع سبحاناً وسبح تسبيحاً قال سيحان الله 
اه . قال الراقم : واستدل الشيخ رحمه الله بقول الشاعر : 
قبح الله وجوه تغاب كلا سبح الحجيج وكبروا إهلالا 

سبعئه عنه ق درس ” شرح السلم * لبحر العلوم اللكنوى . وكذا ذكر صاحب 
".البحر “.أن سيحان مصدر كففران اه. وذكرة صاحب ” القامرس و 
استشهد بالبيث المذكور . لا من سبح اازيد كا قال بعض النطقييك *ن أنه 
اسم مصدر أوهلم مصدر هن التفصيل انظر ” شرح القاضى على السلم “ مع 
منهواته وتعليقاته . وكل ذلك يدل على عدم عنايتهم بائلغة وعدم مهارنهم فيها . 

قوله : هن همزه ء بدل اشمال *ن الشيطان أى وسواسه ونفخه أى كبره 
وثفئه أى ره أو شعره .قال الراقم ثم إنه قد جاء فى غير رواية ألىسعيد 
تفسير هذه الثلاثة نفئه: الشعر . ونفضه: الكبر . وهمزه : المؤنة أى الجنون 
قاله ف * شرح المهذبي” (” - ام ) . قال الراقم . وهى علد ألن داؤد 
وابن ماجه منى حديث جببر بن مطعم وفيه قال عمرو ‏ وهو ابن مرة راوى 
الحديث عن عاصم عن ابن جبير عن أبيه م : همزه الؤلة الج . فالظاهر أنه 


بقمة دعاء الافتتاح وفئدة ق الشعر بذهم 


العم بهذا الحديث» وأما أكثر أهل العلم فقااوا : إنما ير وى عن انى َك أنه 
كان يقول : و سيصانلك اللهم ومحمدك وثبارك اسماك وتعالى حدك ولا إله 
غيرك ؛ . وهكذا روى عن عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل الكل .ن التابعين وغيرهم . وقد تكلم ق اسناه حديث 
ألى سعيد كان وى بن سعيد يتكلم فى على بن على وقال أحمد : لا يصح هذا 
الحديث . 


ْ مدرج من الراوى » ولذا قال الحافظ التوربشتى الحتنى شارح ” المصاببح“ و 
الطبى الشافعى شارح ” المشكاة ” : أو صم أن التفسير من المي فلا محيد 
عنه وإلا فالآشبه تفسير النفث بالسحر اقوله تعالى : ( ومى شر النفاثات فى 
العقد ) ونير الحمز بالوسوسة لقوله تعالى: ( وقل رب أعوذبك من همزات 
الشياطين وأعوذبك رب أن يمحضرون ) انتهى ملخصاً من عدة مصادر . 
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8 : إن حسن الشعر: ولبحه يس مضمونه فدسله حسل و قبيحه قبيح 
غير أنه لما كانك الأشعار أكيرها قببح لذا ذمته الشريعة » وللتاج السبكى فى 
“طيقائه “ حث نفيس او لاقوائد قل الشعر ومدحه ويجموهء من شاء فايراجع 
" للطبقات الكبرى” ١١5 ١‏ ) وما بعدها . وأما الكلام هن حيث الفقه 
فانظر له ” رد احتار“ فى أوائله قبل رمم المفتى ( 1 41# ) وقبيل الور 
وااتوافل ( 1١‏ /ا١5‏ و5918 ) وثبث الشعر عن الامام الشافعى رحمه الله . قد 
أفرد السبكق فى”طرقاته” بايا للا روى من شعره فراجع ١968  ١(‏ إلى 157) 
ومق شعرة : 00 

وأتزانى طول النوى دار غربة يجاورئى مي ليس مثلى ايشا كله 

أحامفه حتى يقال صمية ولو كان ذا عقل لكنث أعاقله 
ونسب الشبخ عبد القادر القرشى بيتين إلى أفى حنيقة فى ” الجراهر المضيئة “ 


ححدثنا الحسن بن عرفة ويحى بن موصى قالا نا أبومعاوية عن هارثة بن 
أنى الر جال هن عمرة عن عائشة فالت ١‏ و كان اذى 1 إذا افتتح الصلاة قال: 
(؟- ٠١‏ ) فى ثرحة محمد بن عمر الدبدرردى قال : وأنشد عن أن ىحنيفة 
أنه أنشد عن قوله : ظ 
من طلب العلم للمعاد فاز بفضل مق الرشاد 
فى الحسر هن كان قد عراه لنيل فضل من العباد 
وكذا ذكرها االموارزمى ف ” جامع المسائيد ” (؟ ب 4/؟ ) وصدر البيك 
الثانى عنده هكذا : [ ونال عسئاه من أناه ] , ظ 
وكذلك نسب شعر إلى الوخارى ذكر السبكى فى ” طبقاته “ ( ؟ ب /ا١‏ 
و8١‏ ) ما روى هن شعره ؛ ومن شعره حين بلغه نخبر وفاة الدارمي صاحب 
* اليين 7 : 
. إن عشث تنجع بالأحية كلهم وفناء نفساك لا أبالك أفجع 
قال الشيخ : وأما مالك وأحد فلم أقف لما على شعر . قال الراقم : وذكر 
السغارينى عن ابن عبد اأبر بسنده عءن أحمنا هذه الآببات : 


دين الى محمد آثار نعم المطية للفتى أنتهار 
لانعد عن عل الحديث وأهله ١‏ فالرأى ليل والحديث نهار 
ولر بما جهل الفنى طرق الهدى والشمس طالعة ها أنوار 


وقول ثبت أنه 1 ممع ماثة بدك دن قصيدة أهرة نْ أنى اليلت كنا أخرج مسلم 
فى ” صيحه ” ( ٠”‏ ؤ؟ ) عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ١‏ ردفك 
رسو لالله يَبَدِيوْ يوم فقال هل معلك هن شعر أمية ابن أنى الصللك شيئا ؟ قلت: 
هم قال: هيه فأنشدته بيتاً فقال: ديه م الشدله بيت فقال : هيه حتى أنشدته مالة 
بهمسك) . 27 رواية أخدر ى له فلقد كاد يسم ل شعر ه 1 قال النووى : ومقصود 


محث تقوية اسئاد حديك أفى سعيد فى الافتتاح الى 


صبحانك اللهم و بحمدك وتبارك إسماك وتعالى جدك ولا إله غيرك » . قال أبو 
عيسى ‏ : هذا حديث لا نعر فه إلا من هذا الوه »؛ وعمار نه قد لكم فيه من 
الحديث أن النبى 0 استحدن شعر أمية وأسبز اد انشاده لما فيه من الاقرار 
بالرحدانية والبعث ففيه جواز انشاد الشعر الذى لا فحش قيه وسماعه . وسواه 
شعر الجاهلية وغير هم وإن المذموم من الشعر الذى لا فحش فيه إتما الا كثار 
منه وكونه غالباً على الإنسان فأما يسيره فلا بأس بانشاده وسماعه وحفظه التهى. 
قوله : وقد نكم فى إسئاد حديث ألى سعيد . قال الشيخ : يمكن نحسين 
حديثه هذا فإن * اللسالى” ( ١‏ ل 14# ) أخخرجه . قال الراقم : بريد الشيخ 
رعه الله أن شرط اتنساقى فى ” مجتباه “ أشد هن شرط سائر أصصاب السئن بل 
الزم فى كتابه هذا تخريج ما هو تميح عنده فهو إذن صميح على شرطه ولايتزل 
ّْ عبن الحسن عند غيره مثل هذا فأقل أحواله أن يكون حستاً.. قال الراقم : 
وعلى بن نجاد بن رفاعة ولقه وكيع وابن معين وأبوزرعة وكفى بهم . قال ابن 
الميام : وقال حرب عن أحمد: لم يكن به بأس» وق رواية عن أحد : 0 
وقال أبو حاتم : ليس محديئه بأسء و قال النسائقن : لابأس به . وقال أبوبكر البزار: 
بصرى أيس به بأس كا فى ” التهذدبب”» وقال المدرى: وثفه غير واحد وتكل 
فيه غير واحد كما فى ” حر الزيلعى” . وباجملة مثئل هذا لابتزل عن الحسن 
وبالأخص إذا كان له شاهد من حديث أنس باسناد جيد عند الدارقطنى و 
العابرائى ومن حديك عائشة أخخرجه الحا باسناد أنى داؤد والثرمذى كليها » / 
وقال غ ييح الاسناد 6 ولم حر جاه » قال : : ولا أدفظ شه أصح من هذا ع 
وصح عن عمر الافتتاح به بعده عليه السلام مع الجهر به لقصد تعام الناس 
ليقتدوا به فكان دايلاآ دلى أنه الذى كان عليه ل آخر الأمر . فهذه الشواهد 
واثقراءن اؤيد صمة الحديث مئى روابة ألى سعيد فعيث يطمان به القلب ولذا 
بقول الحافظ فضل الله التوربشي الحنى : حدييك الاستفتاح ‏ ”بسببحانك الله “ 


بز 
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قبل حفظه ٠‏ رأبر الرجال أسمه محمد بن عبد الرخن . 
حديث حسن مشهور » وأخل به الخلفاء وعمر رشى الله عنه » وقد أخذ به 
عبد الله بن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة وكثير من علاء النابعين » واخختاره 
أبوحنيفة » وقد ذهب إليه الأجلة ٠ن‏ علاء الحديث كسفيان الثررى وأحد بن 
حتبل وإسماق بن راهريه . وأما ما ذكره الترمذى فهو كلام ف اسناد الحديث 
الذى ذكره وم يقل أن إسناده مدخول من صائر الوجوه » وهذا الحديث رواه 
الأعلام من أمة الحديث وأخذرا به » ورواه أبوداؤد ق ” «امعه ” باستاده 
وهرإسناد حدن رجاله مرضيون انتهى كلامه حكاء الطيى كا فى حاشية ”البر مذى 
المطووع بالحاد. قال الراقم : فع هذه القوة من اتعاضد الأسانيد وتعامل اللخمافاء 
وفقهاء الصحابة واحتجاج الفقهاء احدئين أصيح أه مزية على سار ما صح عنه 
1 حرث اجتمعت فيه جهات|م مجتمع ق غيره . ثم إن الشافعية صرحوا يجواز 
كل ما صخ وثيت وصرحوا بأدا السنة بكل ذلك والآخرون يدعون أداء السئة 
#بسبحائك اللهم” خاصة » وما عدا ذلك مخصرله بالنوافل » قال الهدر العبنى 
فى ” العمدة “ 0" الا ) : وقال اليغوى : وبأى دعاء هن الأدعية الواردة 
فى هذا الباب استفتح حصل منة الإفنتاح . وءندنا لا يستفتح إلا “ بسبحانك 
اللهم “ إلى آخره اه . قلت: وقد تقدم أن النووي مال إايه ى” كش الغمة “ 
واعترف بأن الشيخين يعلان به ويجهران به بمحضر من الصحاءة . فمل هذا 
لا شك أن الأحوط ما اختاره الحنفية واأزايلة والله أعلمى بالصراب . 
ظائدة لطفة : فى مذكرة لاشيخ رعه الله : واقتصر الشافعية على التوجيه 
لا فى ”الأنعام” بعد قول ابراهعم وهذا أكبر ) : واكتى المنفية بالمسويح لا 
فى الطور : ( وسبح محمد ربك حين تقوم ) والذى يظهر أنه عام فى كفارة 
اولس كنا عند النحاس عن ابن مسعود © والتسبيح هنا 5! فيه و” الدر الممنثور” 
وراجعه من ” يولس ” ( ودعواهم فيها سبحانك اللهم ونحبتهم فيها سلام و 


باب ترك الجهر بالبسملة وبيان مى صنث فيها سل 


( باب ما جاء فى نرك الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ) 


7 أخد بن . “نيع نا اسماعيل بن ابر اه م تاسعوى الخرررى عن قيس بن عهابة 


آخر دعواهم أن الحمد لله رب المالمين ) . انتهى وهذا ذته إن كنك أهله و 
من م يذق لم يدر . 00 
: باب ما جاء أل برك الجهر ببسم الله الزءن الرحدم : 


مسألة البسملة مسألة عظيمة أصبحث من معضلات المسائل الفقهية » فهل 
نصح الصلاة بدونها أولا تصح؟ والصلاة هى أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد 
وعبى بها العلاء قدا وحديثاً سلفاً وخلفاً ؛ وأفردوها بالتاايف فاجتمع فها 
مصنفات مفردة كثيرة منها لابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى والبدوتى وابن 
عبد اابر وآخربن كا ذكره ابن عيد الطادى وعركاه الزيلعى . قال الراقم : و 
منها لمحافظ ابن طاهر المقدسى انختار فيها ما أختاره أبوسنيقة وأحمد بعد ما 
جرى عخمله على ما ذهب إليه الشافعية لثأره ببيئته وما حوله وقرأنتك كتابه 
بالذاهرة سنة بان ١‏ اه وهو ملدى مخطرط دوحوذ ع وقد حمع أبومممد 
عبد الرحن المقدسى قلكتابه المشهور فق ذلك مجلدا كبيراً ٠‏ وحوى فيه معظيات 
المصنفات كما يقوله اانووى فى ” شرح المهذب”؛ وءنها محمد بن نصر المروزى 
. ولأف عبد الله الحام ولألى بكر اللبايب كنا أشار إايه النوورى » ولفير هؤلاء 
أعاث «سهبة فى :ا .نهم » والتصائيض المذكورة غير مطروعة ما عدا تاليف أبن 
عبد البر حيث طبع ,القاهرة وسهأه ” الإنصاف 9 بين العلاء مغ الاختلاف”. 
وأوفاهم يمنا ثرراً من الشافعية النووى ق ” شرح المهذب” » ومن الحنابلة 
ابن عيد 'فادى ؛ ومن الهنفية الزيلعى ادا فظ ثم البد رالعبنى ؛ والزيلعى أبعد هم 

ظ (ع--46) 


لض معارف السين - ١‏ 
شأوا فى البحث . ثم هنا مسألتان مسألة كون البسملة آية من ” القرآن ” أو غير 
آي » وهى أشد تموشه] وتعقيداً ومسألة الجهر بها وهى أهون وأمرها أخمف 
وأبسز وكل منه] مختلف فيه ءن لدن الصحابة إلى يومنا هذا . 

أما الأولى : فقال أبر-نيفة وأصمابه هى آبة مستقلة من القرآن بين كل 
سورئين غير الأنفال وبراءة وليسك من السور كنا حفقه الخصاص فى " أحكام 
القرآن “ وائلز يلعي فى ” نصب الرأية “ » وهذا مذهب داؤد وأصابه ورواية 
عن أحمد كا قاله النووى . و قال مالك وأصصابه: إنها ليست آية من القرآن لامن 
الفائمة ولا من غيرها من سور ” القرآن “ كا ذكر ابن عرد البر ق ” رصاايه “ 
( ص 4 ) تقال : وروى مثله عن الأوزاعى وبه قال ابن جربر الطبرى 
وحيك ابن قدامة ف * اأغتى “ ذلك رواية عق أحد كال : وهى المنهورة عند 
أصمابه أنظر ” المغنى “ ( ١‏ سب 875 ) . وقال الشافعى : إنها آبة من أول 
الفاتحة بلاخلاف وهو المذهب عندهم تولا” واحدا » وكذلك هى آبة كاملة 
من أول كل سورة غير ” براءة “ دلى الصحيخ من مذهديه . قاله النووى ى 
“شرج المهذب”  (‏ 84" ) : ووافق أحمد ى رواية واصاق وأبوعبيد. 
الشافعى فى كونها جزء” من الفائحة كنا قاله النووى والموفق ابن قدامة فكان فيها 
عن أحمد روايات ثلاث توافق المذاهب الثلائة م هذا الاختلاف أن البسملة 
اتنى فى أوائل .السور ما عدا ” براءة “ ء وأما البسملة فى أثناء سورة التمل 
فلا اتلاف فيه أصلا" وهو قرآن بالاجاع فن جحد منها حرفا كفر بالآجاع » . 
وأما ما عدا صورة ” النمل ” فأخعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من 
لفاها صرح به غير واعد من الأعلام راجع ” شرح المهذب" ( 784 وومم 
من الثالث) هذا هو القول الملخص ار ر فى المسألة الأولى » وثبث أن الأقوال 
ثلاثة بالاجبال وأربعة بالتفصيل » ولبيان أداتها موضع آخخر » ويكنى ما ذكره 
النووى ق ” شرح المهذب” , [ 


بيان المذاهب فى قراءة البسملة جهراً وسراً دم 

وأما المسألة الثائية : ففبها أقوال ثلاثة أيضا فقال أبو حنيفة وأصصابه وأحمد 

ابن حنول واسماق وأبومبيد وابن المهار ك والثورى وابن أنىايلى والحسن بن حى : 
أنه يقر أها فى أول الفاتحة وبسن الإخفاء بهاءوهو قرل أهل العراق والمشرق كا 
قاله ابن عيدالبر و رواه الترءلى وغيره دن اللخحلفاء الأربعة الراشدين» وهوم ذهب 
ابن مسعود وغيرهم من الصحابة وهن بعدهم من التابعين وذهب إليه جماعة 
قراء الكوفيين مع قولحم إنها آية من ” الفانحة ” . وذلك اتباعا للآثار المرفوعة 
فى ذلك ؛ وقال مالك وأسابه : لا تقرأ فى أول الفانحة فى شبى هن الصلوات 
المكترية سراً ولا جهزا » وأجاز مالك وأصحابه قراءتها فى النافلة فى أول الفاتمة 
وفى صائر سور القرآن للتهجدين ولمن يقرأ القرآن عرضاً على المقرئين هكذا 
حرر المذهب المالكى ابن عبد البر المالى.. وقال الشافعى : أله يستحب بها 
الجهر حيث يجهر بقرعءاة الفاتحة والسورة » ويدعى الاووى أله مذهب أكثر 
الصحابة والتابعين : ويحكيه الحطيب دن الخلفاء الأربعة . والأحاديث والآثار 
كثيرة ل الموضوع واللحصام قائم والتزاع غير منفضم ولككن من أنصف اضطر إلى 
أن يقول إن أحداديث الفريق الأول وإن كانك أفل عدداً غير أنها أصح أسانيد وأثببك 
متوناً مغر جة ق. الصحاح الأمهاث الى عليها مدار الإسلام» و روايات الفريق الثافى . 
مجملة أو أدون اسناداً عن الأول » ومع هذا فهى ما يمكن حملها وتأويلها إلى 
أحاديث الفريق الأول . وروايات الفربق الثالك وإن كانت :أكثر عدداً تبلغ 
إلى أربعة عشرة حديثاً غير أنها أضعف اسناداً ومتئاً وهى وإن فاننك أحاديك 
الفريقين الأولين “كا ولكنها دونها يمراحل كيفاً » وق الشافعية حامل لوائهم 
العطيب اليغداذى من قد أجلب ليله ور جله وعد رجادٌ رجاد من حكى عله 
ما يوافق مذهيه فلذا اضطر خصرمه أن يرفيه كيلا" يكبل وضاعاً يصاع <تى 
أن أبعد الحنفية عر العصيدة الملهبية وأازههم طيدعة وألينهم ريه" وأشدهم 
تسائهاً مع اللقصوم باعتراف من مثل الحافظ أبن حجر ؛ و*ى الشبخ الها فِغذ 
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حال الدين الز يلعى بعد أن أجاب عن أحاديث استدل بها الاطرب وغيره حديئاً 
بكل إفادة وإجادة اضطر إلى أن يقول ما نس كلاءه: وباجماة فهذه الأحاديث 
كلها ليس فيها صر بح صرح بل أيها عدموا أو عدم أحده|) وكيف تكون صصيحة 
ولبسك مخرجة ىن شى من الصديح ولا المسانيد ولا السين المشهورة ؟ ! وق 
روايتها الكذابون والضعفاء واخجاهيل الذين لابوجدون ف التوارخ ولاق كتب 
الجرخ والنعديل ؟ممرو بن شهرء وجابر الجءتى » وصين بن مخارق » وتمر 
ابن حفص المكى » وءبد الله بن مرو بن حسان » وأنى الصاث الهروى ؛ و 
عيد الكريم أن أنى المخارق : وابن على الأصفهاق الممقب ” مرا بالكذب” » 
وعمر بن هارون البلخى » وهيسى بن ميمون المانى ء وآخخرون أضريئا ءن 
ذكرهم . وكيف يجوز أن تعارض بروابة دؤلاء ما رواه البخارى ومسلم ى 
* صيحري) “ من حديث أنس الذى روام غير واحد من الأمة الأثبات » و 
منهم قتادة الذى كان أحفظ أهل زمانه وبرويه عنه شعبة الملقب بأمير الموءنين 
ف الحديث وتلقاه الأئمة بالةقبول 7 بشضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه و 
حمله فرط التعصبب على أن علله ورد باختللاف ألفاظه مع أنها ليبسثك ممتافة » 
بل يصدق بعضها بعضا كا بيئا . وعارضه بمئل حديث ابن جمر الموضوع 
أو عمال ححديث معاوية الضعيف + وءتى وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل 
الصحوح ضعيفاً والفعيف صتيداً والمعلل سالا مق اتعابل والسالم من التعليل 
معللا” سقط الكلام ومع هذا ليس بيعدل والله يأمر بالعدل » وما تحلى طالب 
العلم بأحسن من الانضاف وازك التعصب وبكفيئا فى تضعيف أحاديث الجهر 
إغراض أصحاب الجوامع الصحيخة والسئن المعروفة وااسانيد المذهورة المعتمد 
عليها فى حدجج العلم ومسائل الدين . فالبخارى رمه الله مع شدة تعصبه وغفر ط 
قامله على مذهب أفع حمزيفة مم بودع صتديحة منها حديثاً واحداً » ولا كذلك < 
مسلم رحة الله فإنها م يكرا فى هذا الباب إلا حدببق أنس الدال على الإخفاء , 


ولا يقال فى دفع ذلك أنها لم يائزما أن يردعا فى ” #يديه| * كل ديك 
صيح يعفى فيكرئان قد ثرط أساديث الجهر فى جملة ما ركاه من الأحاديث 
الصحيدة : وهذا لا يقوله إلا ضيف أو مكابر ؛ فإن مسألة المهر بالبسملة 
من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا فى المناظرة ؛ وجولاناً 
فى الاصتفات ؛ والبخشارى كثير التتيع ذا بره حلى أفى حنيفة من ال:ة + فيذ كر 
الحديث ثم يعرض بدكره فيقول : قال رول الله يكيو ىذا وكذا .وقاك بض 
الناص كذا وكذا يشير ببعض الناس إايه ء ويشام شخاافة الحديث عليه . وكيعف 
على كنابه من أحاديث الجهر بالبسملة ؟ ! وهو يقول فى أول كتابه ( باب 
الصلاة من الإيمان )ثم بسوق أحاديث الباب ويقصد الرد على ألى حنيفة : 
قوله : إن الأعمال ليست من الإيمان .عم سموض ذلك على كثير من الفتهاء و 
مسألة الجهر بعر فها عوام الناس ورعاءهم هذا مما لا بمكن بل يستحيل . وأنا 
أحلف ,الله » وبالله اواطلع البخارى على حديث منها موافق بشرطه أو تقريباً من 
شرطه لم يمل عنه كتابه » ولا كذلك ملم رحه الله . ولن صلمنا فهذا أبوداؤد 
والثرمذى وابن ماجه مع اشعال كتبهم على الأحاديث اسقيمة والأسانيد الضعيفة 
لم يتخغرجوا مها شيئاً فلولا أنها “عندهم واهية بالكلية لا تركوها » وقد تفرد 
السالى منها يحديث ألى هريرة وهر أفوى ما فيها عند هم » وقد ببنا صعقه + 
والجراب عنه من وجوه متعددة » وأخخرج الحا منها حديث على ومعاوية 
وقد غرف تساهله ء وباقيها عند الدارقطى ى ” سننه ” أأتى مجمع الأحداديك 
المعاولة ومنيع الأحاديث الغربية وقد بيناها حديئاً والله أعلم انتهى كلامه , 
فانظر يا رعاك الله كيف اضطر إلى التصريح بمثله مثله . وبعجبنى قول الشيخ 
الكوئرى فى ” تأنيب الهعايب» ( ص - 44 ) : ومن الغريب أن للإنقطاع 
و عدم الشبط » وتهمة الكذب ؛ وجهالة العين ء وجهالة الر صف ؛ والبدعة 
أحكامها فى رد البر عند النقلة إلا إذا كان ابر فى مثالب أى حنيفة الذى 
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اذه شطر هذه الآمة بل ثلثاها إعام ف دين الله على 'والى الفر رن رغم تقول 
الجهلة الأغغار » فه: ك تقبل الأخبار كلها على علاتها ال . قال الراقم : وهكذا 
حال كثير منهم ف ما يتمسلك به ٠ن‏ الأخبار فى الأحكام والله يقول الحق وهو 
بهدى السبيل . ثم إن ما نسب الحطيب الهر بها إلى الخلفاء قأساليدها وأهية 
ساقطة كما صرج به الزيلعى؛ وما روى عن بعضهم ,اشئاد بتحمل مثله فعارض 
بها هو أقرىي منه فلا يكون فيه -دمجة وما صمح عن بعض الصحابة فيحمل على 
بم » وسيأى عايك بهضس تفهيل هذا . علا أنا لا لنكر ثبوته عن بعضهم 
أحدراناً ومن ذا الذى ثبت ذوامه عن 5 فضلا” عن أكرهم ! ولذا يقول 
الحازمى : استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكيرها نصوص لاتقبل 
التأوبل » وهى وإن عار مها أحاديك أخرى؛ فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين: أحدها ثبوتها وضة سندها” » ولاخفاء أن أحاديث المجهر لآ توازيها فى 
الصحة والثبررت . وأما 3 إنها وإن صخت فهى ملسوككدة إما أخبرنا الخ 
وصاق من طربق ألى داؤد'. . .'. عن سعيد بن جبير قال : كان رصول 
الله ميدي يجهر يسم أل اليعن الرحم بمكة ) » قال وكان أهل مكة يدعون 
مسيلمة : الرحن فقاارا إن محمداً يدعو [لنه المامسة فأمر رصول 0 
فأخفاها فا جهر بها حتى ماث اه , حكاه الزيلعى هذا والله الموفق . 
الدارقطنى فى الجهر بها جزء” مفردا فأناه بعض المالكية فأفسم عايه 0 بره 
,الصديح هن ذلك فقال : كل ما روى عن البى يد فى الجهر فايس 
بصديح . وأما عن الصحابة ففيه صميح وضءيفك حكاه ابن تبءية فى ”الفتاوى“ 
(١1--/الا)‏ وذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ( 1س 8ه" ووه ) و 
بافظه حكيرك . قال الموفق فى ” المننى” 1١(‏ *75ه) : وقد باغنا أن 
الدارقطى قال : لم يصج ف الجهر حديث اه. وححاه اللووى قن ” شرح 
المهذب” ( © 48" ) وحكاء ابن الام فى ” الفتح“ (1 2 )7١4‏ , ' 
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قال الشرخ : وزعم بعضهم أن مدار الجهر وقدمة على +زية الإسملة 
مى الفانحة وعدءها وهذا زعم لبس بصحح فإن طائفة من الذرن ذهيوا إلى 
جز ثيتها أخختاروا الأسرار بها كا صرح به الفروى ل ” شرخ المهوذب”* (* - 
1 ) وقد تقدم أن قراء الكوفة مع القوك بقرآنيئها قالرا باغفائها لا رجح 
عندهم من الأخبار والآثار فلا نلازم بين الإزئية والجهر . وقد ثبتك آثار 
فل الجهر بها وم يصح عرفوع » ولعرض بعض المتأخرين إلى اثبات المر فوعات 
كالسيوطى ىن ” الآتقان “ والحال أنها معاولة كلها ثما قال اللحافظ اأز يأعى 
1١‏ وهم) : ثم تجرد الإءام أبوبكر المطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى 
على علمه بتغطية ما ظن أنه لا يتكشف » وقد بينا علاها وخللها اه . وراجع 
” نصب الرابة “ من ( 1١‏ 99 إلى ؤه" ) وف ” العمدة ” (” ل 478 ) 
من بحث القنوت عن ابن الجوزى فى عبارة طويلة » وهن نظر فى كتابه الذى 
صنفه فى القئرت وكتابه الذى صنفه فى التهر بالبسملة ومسألة العنم و 
احتجاجه بالأحادبث التى يعم بطلانها أطلع على فرط عصبيته وقلة دينه الخ . 
قال الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ( 1 اه" ) : وإتما كير الكذب ق أحاديث 
الجهر على النبى 0 وهل أصابه ؛ لأن الشيعة ترى الهر » وهم أكذب 
الطوائف فوضءوا ق ذلك أحاديث » وكان أبوعلى بن أنىهريرة أحد أعيان أصصاب 
الشافعى يرى ترك الجهر بهاء و يقول: الحهر بها صارمن شعار الروافضى» وغالب 
أحاديث الجهر جد فى روايتها «ى هو ماسوب إلى النشيع اه , قال الشيخ ره 
الله * وإن م بح فيه مر فوع دن صهة السند غير أنه لايد من القول بشويّه 
منه 2 وإلا فكيف تختاره جاعة هن الصصابة رضي الله عنهم ؛ تعم استمراره 
ص على الاخفاء دون الجهر ونول: كان جهر بها للتعام أى تعلم البسملة نفبسها 
لا الجهر بها » وهلى التملم اجله صضاحب * الحداية “ كنا ذكر ى “ا كتاب 
الآثار“ أن عير جهر ” بسبحانك اللهم “ تعابما لأهل للكرفة . ونظاير ذللك 
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كا حل الشافعى الذكر بالجهر بعد الفراغ دن الصلاة على التعلم فى حديث 
ابن هباض عند 0-6 فى ” ينه " ( 7١!‏ ) : وكا لعرف انقضاء 
صلاة رسول 0 بالتكيير و . قال النووى : وجل الشافعى رجه اد هلدا 
الحديث على أنه جهر وفنا يسيرا -تي يعامهم صفة الذكر لأنهم جهروا دايا 
الخ . قال كشبخ : ولم يقل بسئية ابخهر بالذكر بعد اأصلاة أحد إلا ابن حزم 
الأندنسى . قال الرافم ؛ ولذظ النووى : وممن امتحبه ‏ أى رفع المرث 
بالذكر م عن المتأخرين ابن حزم الظاهرى . قال : ولقل ابن بطال وآخخرون 
أن أصاب المذاهب المتبوعة وغير هم «تفقون على عدم استدراب رفع الصرت 
بالذكر والتكبير الح . وأبسط منه فى ” العمدة “ ( 8 ل 194 ). وقد ثبت 
الجهر فى مواضع لأجل التعام ؛ منها ما روى السيوطى أنه يَيكْيٌ جهر بالقراءة 
فى صلاة الظهر وقال بعد الفراغ ؛ إنا جهرت تتعاموا . فال الشيخ : ولكنى 
لم أجد سندهء ولا بازم ودة السهر مجهر ما مخنافت و عكسه عند الشافعى ؛ وله 
آثار فى ” معنف ابن أق شيبة “ ويأزم عند ألى حنيفة وله أبفا آثار راجع 
لأثار الفريقبن ” العمدة “ ( "لح 5# ). 

ومنها ما لق ” داب الآثار “جهر جمر بسيخائلك اللهم الم للتعام كنا تقدم ؛ 
وقد ثبت جهره ينك بآية فى صلاة الظهر والعصير كا هر عند ملم فى ”صيحه»“ 
(1--1848) من حديث ألى قتادة قال : و لان رسول 0 يصلى بنا 
فيقرأ فى الظهر والدصر فى الركءتين الأوليين بفاهة الكتاب وصورةين ويسمعنا 
الأية أحياناً » الم والحديث أخرجه البخارى أيضاً فى ( باب إذا ممم الإمام 
الآبة ) وذلك للتعايم ؛ وحمله النووى على, بيان ابلدواز واستدل به على أن 
الاسرارستة : قال : ومشثمل أن الخهر بالآبة كان صل بسبق الاسان للاستغراقى . 
فى النتدبر أه. قال ااراقم : ولفظ الحديث يدل على الاسماع القصدى والا 
لكان الأنسب فى للتعهير ” وكنا نسمع أعياناً “ لا قوله ” ويسمعنا “ الح ثم 
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إنه إذا حل الاسماع على تعلم الوم واخبارهم بالسورة الفى يقر ؤها فلا يسنم 
استدلال النووى به لهبواز مطلقاً والله أعلم . 

وأما تسببح الركوع وكذا تسببح السجود / تكن هناك حاجة إلى البهربة 
تعاما” حيث ببله البى ولق لا نزامك : ( فسبح باسم ربلك العظام ) فال : 
و اجعلوها ق ركوعك ؛ رواء أحد وأبو داؤد وان ماجه وابن عبان والطأحاوى 
والما 5 و ص#رخه ٠‏ والببوقى و غير هم دل عقبة بن هامر اطهى قال : لا زلبك 
( فسبح باسم ربك العظام ) قال لنا رسول الله ميد : واجعاوها ق ركوعكٌ) 
فلا تزلث ( سبح اسم رباك الأ على ) قال لنا رسول الله يَف : ٠‏ اجعلو ها 
فى ودح ). و كذلك ثبت جهره تَفا بالدعاء فى القومة عند ابن ماجه ق الله “ 
(ص ‏ 5 ) فى حدييك ألى جحيفة . 


قال الشيخ : والحافظ ابن حجر لم يستطم فى ” فتح البارى “ ى ( باب 
جهر الإعام بااتاءين ) 37 7١11‏ ) أن بأنى بحديث هر فوع اذهيه فى الجهر 
بها إلا محديث ند بن مر قال : صلبك وراء ألى هريرة فقرأ بسم الله 
الرمن اارحم ثم قرأبأم القرآن وق آخره وإذا »لم قال : والذى نفسى بيده 
إلى لأشبوك صلاة ردول الله عَبكِيةْ و قال : وذو أصح حدبيك وردق ذلك 
اش« وقد رد الحافظ جمال الدين الزيلعى الا «تجاج به بوجوه و بالغ فى الرد 
وأجاد وأطال النفس فيه » وما قال أنه تفرد به نعم بن الغهمر من بين أصاب 
أنى غرررة وهم مارين ماتماثة مابين صاحب وتابع ٠‏ . .ملم ورقك أعر ض 
عن ذكر األوسمأة ق حديث ألى «هريرة أ ه.ا الصحيح . . . .. وعلىي 
تقدير ستها فلا حجة فيها أن قال بالجهر لأله قال فقرأ أوفقال يسم الله الرءنة 
الردمء وذلك أعم من قراءتها م رأوجهراً وإئما هوحجة هلى من لايرى قراءتها 
. . . ولم يك سماع الصجابة ذلك ١:ه‏ ديلا على الجهر وكان يسمعنا الآ ية 
(م-0ة) 
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عي ابن عبد الله بن مغفل قال: وممدنىي أى وأنا فى الصلاة أقرل بسم الله الرعخري 
الحم شال لى : أى بنى عدث إياك والحدث قال : ولم أر أحداً عن 
أحبالاً . . .  .‏ ثم س إتما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها . وتشيبه 
الى بالشى لابقتضى أن يكون مثله من كل وجه بل يك فى غالب الأحوال 
إلى آنحر ما قال » ثم ذكر أنه كيف يظق بألى هريرة أله يريد التشبيه فى الجهر 
بالبسملة وهو الراوى عق النى مَكْيُْ قال : « بقول الله تعالى : قسمك الصلاة 
ببنى وبين عبدى نضفين » الم ءن شاء فلبراجع ” نصب الرأبة ‏ ( 1 - من 
50 إلى 511 ) وما ذكره الحافظ من الاحتيال لجواب بفض ما ذكره الز يلعى 
فلا يجديه شيئاً عند هن أنصاك ف الم وأءءن فى اأبحث » ولذا اكتى البدز 
العبنى فى”العمدة” ( ١14  "‏ ) فق رد بعض الموافسع بقوله : قلمك : النشييه 
ل عموم له فلا يلزم أن يكون فى جميع أجراء الصلاة . < 
قال شيخنا رحه الله : ونقول لاجججة فيه فإنه ريما يفعل الصحانى أمور 
كثيرة” ويقول : هكذا رأيت النى يبك يفمل مع أن بعضاً منها لايكون مرفوعاً 
وإنما يكون من اجتهاده . قال الراقم : وجواب شيغخنا رحمه الله يككاد يقطع 
كل وسوسة وهو لنايف أن تأمله » وبالجملة كيف يعارض مثل هذا اهبر 
المهمل الذى يحتمل #.امل شى الأحاديث الصر اح الصدداح فى الإسرار 
وبالله التوفيق . 
قوله : عن ابنعيد اللبن نفل . هكذا! وقع ميهأ" هنا ونداائر مذى» وكذا 
عند النسالى فى ” سلنه “ ( 01١‏ 144 ) وقع مبهماً ع والحافظ ابن حجر فى 
” التهذيب” من الكنى قد استعان ” بمسند الحارتى" فى تعيينه وقال : إنه يزيد 
أبن عبد الله بن مغفل . وقد تقدم تفصيله وتظريجه » وكذلك مماه فى"الدراية»؛ 
وأسال على ” مسلد ألى حليفة “ . ثم إنه كذلك مهاه أبو يوسف الإمام فى 
” كتاب الأثار” ( من س 58 ) فقال عن ألى حنيفة عن أنى صفيان عن ,ريد 


7 حك الجهر بالسملة ش ا" 


أصاب رسول الله علد كان أبخضص إليه الحدث فى الإسلام بءنى منه ؛ وقال : 
وقد صاييك مع البى و ومع أفيكر وعمر ومع عثيان فلم أسمع أحدا منهم بقرفا 
ابن عبد الله بن مغفل من أبيه » ووقّع فى”الآثار “ الإمام محمد مقاوباً : عبد الله 
ابن يزيد ء والصحيح الأول »ووقم فى ” فتج القدبر” : زيد بن عبد الله بن 
مغفل هو أيفاً تصحيف أو خطأ » وكذلك وقع بريد بن عبد الله ىن رواية 
الطبرانى كما فى ”نصب الرأية“ ( "7-1١‏ ) . 
وأقعة : ذكر فى ” الأشباه وانظائر “ )١( ) 7١8  "(‏ من كتب 
النحو : أنه وقع سؤال فى مجاسس السلطان الك الأشرف برسباى ق مجلسي قراءة 
البخارى صنة أمان و ثلاثين و تماتماثة سثل عنه الإءام العلامة كمال الدبن ابن الهامء 
وملحض الؤال ؛ أله إذا تعارضى النى والائيات وكان المنى هما يعلمى بدليله فإنه 
بقضى على المثبت على رأى انين ٠ن‏ الحنفية ٠‏ وأشكل على هذا الأصل 
نفيهم الجهر بالبسملة استدلالا” محديث أنس رفى الله عنه فى رواية أنه صلل 
خلف رسول اله يَيَدٌِ قال : فم أسمعه يقرأ بسم الله الرمن الرجم . وأجات 
ما ماخصه : أن ذلك غير ديح بل الثابت غندهم أنه يعار ضه <تى إن لم بوجد 
مرجح من خارج تساآطا إلى أن قال : ولا شك أن رجلا واظب الصلاة 
خلف رجل ف اللحهرية مذة كاءلة وهو هم ذلك حر يص على استعلام أحواله 
فى الصلاة ثم يقرل بعد عدم شكه فى سماعه جهره بما جهر به ل القراءة : 
فى أسمءه قرأ كذا مع فرض أن ذلك الذدى ذكر أنه لم يسمعه ليس مما 
يقرأ أحياناً ويئرك غالياً بل هو مما بواظب هايه فى كل جهريسة بادركل 
هاقل سمعه أن ذلك المصلى لم مجهر بذاك . وكان أقل الأمر أنه كقوله لم يجهر 
)١(‏ كتاب السيوطى جيد عديم النظير فى بابه .رتبه على سبعة فنون طبع 
بالهند بدائرة المعارف.» ألفه السيوطى ف الادو على شاكلة كتب” الأشباه والنظار “ 
فى الفقه الحلق والشافعي .. 


فض [ معارف السئ 1 فى ل 
فلا تقلها إذا أنق صابت فقل : الحمد لله رب العالبخ ٠»‏ . 


بكذا وكل امال يروجه الوهم ع هذه الخالة المفرو ضة ٠ن‏ الراوى هما يثبئه 
العم العادى فكيف يقرب من العقل مع مواظية أنس رفى الله منه عشر صنين 
على الوجه المذكور مع مواظية الى 342 على ابلخهر البسماة كونه لم يتف 
مرة أن يسمعه فذا محال عادة فكان قوله: لم أسمم كقوله : لم مجمهرء فعارض رواية 
الجهر اه . ظ 
مسأ له : قال الشيخ : .التسمبة فى ابتداء كل ركعة سنة عد أنى حنيفة » و 
فى رواية واجية . وقال ابن وهبان قل “منظومته” : 
ولو لم يبسمل ساهيآ كل ركعة 2 فيسجد إذ ايجابها قال أكثر 
قال صاعصب”البحر “ ١(‏ #17 . . . . عدها المصنف فيا سبق مني السكن وهو 
المشهور عن أهل المذهب» وقد صم ازاهدى ف شرععهء وق ”القاية”* و جوبها فى 
كل ركمةء و صرح فل (باب تود السهو) بأنه يلزم السهو بتركها ‏ وتبعه على ذلكابن 
وهيان ى”منظومته” . . . . والشارح الزيلعى فى ( باب #ورد السهو ) وعال قن 
” البدائع * بما بفيده » وروى المعلى عن أنى بوسف من ألى جنرفة أنه يأنفى بها 
فى كل ركعة :» وهو قول ألى بوسف ومحمد إلى آخر ما حكاه ثم ضعفهء وهذا 
بدل على أنه أراد ابن وهبان بالأكثر أبا يومف ومداً ورواية المعلى عن 
أنى برسف عن أنى حنيفة وبعضى مشائم الحنفية والله أعلم . 
قال الشيخ ؛ والأكر من الخننفية إلى سليتها لا وجربها ؛ وحتمل أنه 
أراد بالأكثر سائر الألمة من الشافعى وأحد وأتباعها » واختار الوجوب الشيخ 
السبد محمود الآلوصى فق تفسيره ” روح المعاتى” 45-1 ) وعئق محمد 
استحراب النسمية بين السورة والفائمة » وعلد ألى حنيفة وأنى يوسف : يجوز 
ولا بسع . قال الراقم : قيد مذهب مد صاحب ” الحداية ” و" البحر” 
بصلاة الخافتة لا مطئقاً » وق حاشية ” البخر“ لابن عابدين : قال فى “النهر “ 


حديث أن اللجهر بالبسملة بدءة والبسملة ببن السورة والفاتهة دا 


قال أبوعيسى ٠:‏ حديث عبدالله بن مخغفل حديك جحسنئى» 


وجعله فى ” اطلاصة “ روابة الثافى عن الإام ٠‏ وق ” المستضنى ” : وعليه . 
الفتوى » وى ” البدائع “ : الصديح قولما » وفى” العتابية “ و” اشضيط “ : قول ‏ 
محمد هو انختار آه , وفى ” ابحر“ : واالاف فى الاستنان أما عدم الكراهة 
فتفق عليه وهذ! صرح ن ” الذخيرة “ و” اطبتيى “ بأنه إن معى بين الفالة 
والسورة كان حسنا عند أن حتيفة سواء كانمك “لك السورة مقرؤءة سر أو 
جهراً ؛ ورجحه الحقق ابن اهام وتاميذه الحبي مه 

قوله : حديك هب دالله بن «خفل حح_ديث حسن . قال النووى فى 
“الخلاصة”: وقد ضعف الحؤاظ هذا الحدييظ وأنكروا على ائثر مذى نحسيئه كان 
حر رمة وابن عبد البر واللحطيب ؛ وقااوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مخفل 
وهو مجهول انتهى حكاه الزيلعىي ل ” نصب الرأية “ 1١‏ 8م" ) وأطال 
ابلعي فى ” نصب الرأية “ الرد على ما قاله النروي ما ماخصه : أنه رروى 
عن ابن عبد اله © : مغفل أبواعامة قيس . بن عباية واد أحمد » وعيد الله بن 
بريدة علد الطبرانى » وأبوسفيان طريف السعدى أيضاً عند الطبر انى وأبو نعامة 
ثقة » وعيهد الله بن بريدة أشهر ٠ن‏ أن يثنى عليه » وأبوسفيان يعتبر به إذا 
توبع عليه فقد ارتفعت اللجهالة برواية «ؤلاء الئلاثة » ثم قال : وباللحملة فهذا 
عدبك مرح قُّ عم الجهر بااتسمية وهو إن مم يكن دن أقسام الصديح . 
يعزال عن درحة الحسن ؛ وقد سحسنه الر مذى والحديث السن محتج به لاسا 
إذا تعددث شواهده وكرت دما بعاته إلى أن قال : وهذاالحديثك مما يدل ملى 
أن أرك الخهر عندهم كان ميراثاً عن اريهم يد يترارئه ضافهم هن سلفهم 
وهذا وعحده كاف فى المسألة لأن العاوات الجهرية دامة صراساً ومساء” » فلو : 
كان عليه السلام هر بها 1 ١‏ 3 فيه الدتلاف ولا اد شتباه ولكان مداو ما 
بالاضطرار وما قال أنس : لم يمجهر بها عليه السلام ولآ خلفاؤه الراشدون » 


والعمل عليه عند أكثر أهل الملل من أصماب النى يدك نهم أبوبكر وعمر 
وعيان وعلى: وغيرهم (ءن بعدهم من التابغين» وبه يقول سفيان الثورى وأبن 
المبارك وأحد وإصاق إلا برون أن يجهر ببسم الله الرعن الرحم قالوا : و 
يقوها قل لفسه . . 

ولا قال عبد الله بن عغما ذلك أيقياً ومماه حدثا ء وكا استمر عمل أهل المدينة 
فى عراب النى يَف مقامه على ترك الذهر بتوارثه آخرهم عن أوهم وذلك 
جار عندهم تجرى الطاع. والمد بل أباغ مق ذلك لاشعر اك ج«ديع ااسلميش ق 
الصلاة » ولأن الصلاة إيتكرر كل بوم وليلة » وم من إنسان لا يناج إلى 
صاع ومد ء ومن يحتالجه بمكث: مدة. لا تاج إليه » ولا يظن عاقل أن أ كابر 
الصحابة والتابعين وأكثر أهل اللم كانو! بواظبون على خلاف ما كان رسول 


الله 1 يقعله أه , 

قوله : والعمل علله عند أكثر أهل العم الخ . قد #قدم ,عض بيان ذلك 
آنفاً وأصرح شئ حديظ أنس فق الصحاح بلفظ ابن شخزيفة فى ” صميحه " : 
دكانوا يسرون ببسم الما اليمن الرحممو» وبلفظ أخمد وابن جارود والطحاوى و 
غير هم : وفكانوا لاجهرون ببسم الله الرمن الرحم» .. وورذ بسبعة ألفاظ كلها 
ترجع إلى معنى واد إيصدق بمفها بعضا كا حققه الزيلعى ثم الهدر العبنى 
وهو حجة على الخصوم لهم 3 زعموا راجع ”نضب الرأبة “ ( 1 88٠6‏ ) 
وما بعدها . ثم إن ثرك اللجهر بها قول الصديق والفاروق وعمان وعيد الله وأنس 
وابن الزبير وغمار بن إياسر وعبد الله بن مغقل و أنس للك والحسن والشعىي 
والنخعى وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمشن وازهرى وتجاهد والأوزاعى 
وان المبارك و حياد وأقل عبيد وأحد راصق وإليه ذهب أثمثنا الثلاثة "كا أسلفناه ؛ 
ولذا يقول العرمذى: العمل عليه عند أكثر أهل العلم وك بنقله وقرله عددجة . 


بيان حعديث الجهر بالبسملة وأنه معلول ويام 


0# 
باب من رأى الجمر بسم الله الرحمن الرحيع . 
حدثناً. أحد بن عبدة نا المعتمر بن سايان قال حدئنى اسماعيل بن اد دن 
أفى خالد عن ابن عباس قال : ٠‏ كان اأنبى عكر يفتتئح صلائه ببسم الله النعن 
الر حيم ». قال أبوءيمى ١‏ و ليس اسناده بذاك ؛ وقد قال بهذا عدم من أهل ‏ 


ب: باب من رآى الجهر ببسم الله الرعين الرحيم :- 
يدل صنيع الرءذى رح ه الله على أنه اختار الاخفاء باليسملة كا دو 
مذهب المنصور <«بث قدم باب الاخفاء وذكر فيه ما يؤبده تائيداً سنداً و 

تعاملا” غير أنه على دأبه ذكر عدة الفريق الآخر . 

قله : وليس إسناده بذاك » حديث ابن عراس هذا له طرق كلها ضعيف 
ومعلول » وقد بسط الزيلعى. فيها الكلام ى ” نصب الرأية “ من ١(‏ س 48*) 
إلى 41" ) . ومن طريق الترمدى أخرجه البزار وقال : وإسماعيل لم يكن 
بالقرى فى الحديث . وقال أبو داؤد : حديث ضعيف , ورواه العقيق ق 
كتايه وأعله باسمعيل هذا وقال : حديئه غير محفرظ وير وبه عن ممهر ل : ولا 
يصح ق الجهر بالبسملة حدبيث «سند إ!ه . ورواه ابن عدى وال : حديثك. 
غير محفوظ » وأبوخالد مجهول . وقال أبوزرعة فى خالد هذا : لا أعرفه 
ولا أدرى عن هو ء ثم إنه مع هذا الضعف فى سنده لا يفرع حجة يمتنه فإن 
المشهور فيه لفظ الافتتاح أو الاستفتاح لآ لفط الجهر ؛ وكل من روآه بافظ 
الجهر فإعا رواه المعنى : قال ابن عبد الحادى : الجواب من حديث ابن 
عماس يتوجه من وجوه : أحدها : اطع فى دته فإن مثل هذه الأسائيد 
لا يقوم بها حجة لو سلمت من المعارض فكيف وقد عارضها الأحاديث 
الصحيحة ؟ ! وضدة الإسناد بتوقف على ثقة الرجال . ولو فرض ثقة الرجال 
م يازم مزه صة الحديك حتى ينتتى منه الشذوذ والعلة . الثانى : أن المشهور 


2 ظ 


باس 0 معا رف السين 02 


الهم من أصصاب النى 1 نهم أبو هريرة واءن حمر وابن دياس وابن أزبير 
ومن بعلهم من التابعين ؛ رأوا الجهر بإسم الله البمل الر ميم . وبه بقول الشافعى 
وامواءيل بن حماد وهو ابن أنى صليان . وأبو خالد هو أبوعالد الوابى 2 واسبه 
هرمر ©» وهو كوق . 


) يأب في افنا اأقرادة أ أدمث 2 و نجه العالمين ( 


سوق دأ قنرية ذا أبوعوالة عق قتادة عن أنس قال : و كان رمسدول اله 2 


نبتنيهت تيعد سيت لنسسمحةا 


مس اسه مسد سير ساوز 


لفظ ١‏ الاستفتاح لا الجهر . الثالث : أن قوله جهر - أى فى بعض الطرق -. 
إنما يدل. على وقوعه مر" لأن ”كان » يدل على وقوع الفعل » وأما استمراره 
فيفتقر إلى دايل من خارج . وما روى من أنه لم يرل يجهر بها فباطل "ما 
سيأتي إن شاء الله . الرابع : أنه روى عق ابن عباس ما يعارض ذلك ٠‏ قال 
الإمام أحن : ددثنا و اكع عن سفبان عن عيد المللك بن أبى بشير هن مكرمة 
عن ابن عباس قال : و ابلههر ببسم الرحن الرحم قراءة الأعراب » وكذالك 
رواه .الطحاوى ٠‏ ويشّرى ذلك ما رواه الأعرم من عكرمة باسناد ثابيك أنه 
.مال : وأنا أعرا إن جهرك إيسم الله الرحمن الحم © وكأنه أخذ ول شيخه 
ابن عباس اثتهى ماخصاً من كلام الريلعى والله أعلم . 
قولّه : وأبوهالد الوالى » أبوغالد اسمه هرمز ويقال هرم كوفى » وقد 
صلفك فيه أقرال أثمة الفن ولكن ابن حيان ذكره فى الثقات » وقال أبوحاتم : 
صالح الحديث؛» والوالبى بموحدة قيلها كسرة » كذا فى” التقر يب والوالبة اسم 
قبيلة كا فى ” لسان العرب” ولعله منسوب إليها . ظ 
: باب اق افتتاح القراءة بالحمد لله رب العااين :س 
ظاهر حديث الباب يؤيد الهنفية والنابلة فن رواية عن أحمد فى عدم 


لم“ 


وأبوبكر وعمر وعمّان يفتتحرن القراءة بالحمد لله ربالعالمين» . قآل أبوعيسى7 
جز ئية البسملة عن الفامة والمالكية فى عدم قراءتها مطلفاً » وكذلك استدل به 
المالكية على تر ك دعاء الانتتاح ا فى” فتح البارى” واستدلالهم ضعيف ف كلا 
الأمرين لآن الحديث فى بيان ما يفتتح به القراءة الجهرية فليس فيه تعرض 
لتنى قراءة البسملة مرا كنا ليدن فيه تعرضض لننى دعاء الاستفتاح » وقد صخ 
كلا الأمرين فى نصوص أخخر . وقال الشافعية متأواين فبه بأن الغرضص قراءة 
الفاحة وأن الحمد لله رب العاأين عنوان لسورة الفاهمة كا فى ” فتم البارى“ 
(؟ - 164 ) (#اب ما يقول بمد الكرير ) . والبسملة جزء ٠نها‏ غلايد مى 
الافتتاح بها أولا ء وأجاب الزياعى هنى الحلفية فى ” نصب الرأية “ 1١‏ 
“ا “و١‏ “"" رس" ) : بأن تأويله على إرادة إسم السورة يتوقف على 
أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الحملة فلا يعدل عق حقيقة الافظ و 
ظاهره إلى مجازه إلا بدايل اه . وقد حاول الحانظ ق ” الفتم” الإإجابة عنه 
واستدل على ثبوثت تسديتها بهذه الحملة حديث أنى صعيد بن المعلى فى ” صبيح 
البخارى” من فضائل القرآن وفيه: اهمد لله ربالعااين هى السرم المثاتى الخ . 
قال الراقم ‏ وبالله التوفيق ‏ : الفرق بين السيائين ظاهر فنىحديث أفى سعيد 
هذا سبق قبله قوله : ألا أءامك أعظم سورة ق الفرآن . فكان الحمد لله 
رب العااين إشارة إلى السورة بذكر ميدثها لا أنها كانت هذه الحملة عندهم 
أمسم السورة » ول ححديث أنس ذلك : المراد الافتتاح جهراً بأول ما كان 
فال : كانوا يذتتحون الصلاة بالحمد لله رب العااين يريد لا بقوله: بسم الله 
الردن الرحم » وقد أيدته ألفاظ أخر واردة فيه » والحافظ لفسه فى ”اللفتس “ 
يقول : وقد نحرر أن المراد بحديث أنس بان ما يفنتح به القراءة الم » ولذا 
يقول الحافظ الزبلعى : حمل الافتناح بالمامد لله رب العالمين على السورة لا 

(ع+-8:) 
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.هذا حديث حسن صمبح . وااعمل غلى هذا عند أهل العلل من أضماب النبى 
الأية مما تستبعده القرحة وتمجه الأفهام الصحديحة ؛ لآن هذا من العم الظاهر 
الذى يعرفة احلاص والعام » كما يعلمون أن الفجر ركمتان وأن للظهر أريع و 
أن الركوع قبل السجود ؛ والتشهد بعد اللحلوس إلى غير ذلك » فليس فى نقل 
فى مثل هذا فائدة فكيف يجوز أن يظن أنس قصد تعريفهم بهذا » وإنهم 
سألوا عنه إلى آخر ما بسط فراجعه ( ١‏ (8” ) . بل حديك ألى سعيد ابن 
ا معلى هذا حجة للمنفية فى عدم جز ثية البسملة من الذائهة » وقد احتج به الز ولعى 
ف ” صب الرأية “ . وما يدّوله الانظ فى ” الفتم ” : شتى وجدث روابة 
فيها اثبات الجهر قدمنك على نفيه لا جرد تقديم رواية المثيث على الناقى ؛ 
لآن أنساً يبعد جداً أن يصحب الى 2 مدة عشر نين ثم يصحب أبا بكر 
ومر وعمان خساً و عشرين نة م يسمع 4ذهم الجهر بها فى صلاة واسدة , 
بل لكون أنس اعرف بأنه لا يحفظ هذا الحم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه 
الحزم بالافتتاح بالحمد جهراً ولم يستحضر الخهر بالبسملة فيتعين الأخذ هديك 
من أثييك الحهر اه كلام فى غابة الوهن فيا سبحان الله ١!‏ أبن تردد ألس فى 
الحهر بالبسملة » وى أية رواية وأى افظ من طرق نحديثه أشار إلى التردد 
افضلا” عن الصراحة» وقد روى حديئه فى الصحاح بسبعة طرق ليس فى واحدة . 
منها إعاء حنى إلى ما يدهيه الحافظ » فهل. رجل حاله من الصحبة. ما وصفه. 
وفع استعلام أحوال اانى يفي ما عرف وما للصلاة من الأهمية وعهد صمبته مع 
رصول الله يلك ومع الطلحلفاء الثلاثة خمس وثلاثون سلئةء والصاوات الخهرية ق 
كل بوم ثلاث مرات فعلى الأقل فى سنة واحدة تجاوز ألف صلاةونجاوز مس 
وثلائين ألف صلاة جهرية فى ذلكالعهدالطويل فرجل يسمع شيئاً طول هذه الأعوام 
آلاف مزة ثم ينسى ثم هو ان ومثل أنس رغى الله عنه » وأية كلمة ندل على 
تسهانه وهو جرم بعدم الماع فهل ترده أو أظهر نسوائه والعصبية تعمل العجائب 


لمث عدم جزئية البسملة فى القائمة ‏ ابو 


1 والتابعين ومن بعدهم كازرا يستذتمحون القراءة بالحمد لله رب العالمينئ . 
فرحم الله من أنصف . ثم ما لهذه المسألة من الصلة القوية تهات الدين فلي 
كان يأنى على مله مثله لارتفع الأمان من باب الرواية + وكلام الحافظ نفسه 
ينائض. أوله آخخره ؛ ونيا أفاده حدق المنفية الذيخ ابن الهام ‏ فها. ذكرنا 
لفظه من ” الأشباه “ س جواب شاف لا يقوله الحافظ . وابعايب لا م 
يممكنه التأويل إلا فى لفظ ” يفتتحون ال “ ذهب لوهن. سائر الألفاظ » و 
حل ” الحمد لله رب العلميئ “ على اسم السورة وكل ذلك من الانصاف 
اك د وافلة فنذنى وكنى والله يقول المق 
وهو يهدى السبول . 

قال الشيخ وعوجتنا فى عدم دز ئية البسملة من الفاتهة ححديث أ هريرة. 
أخرجه ملم فى ” ميحه " 11١ -1١(‏ ) ( باب وجروب قراءة الفاتحة فى 
: كل ركعة ) إلى “ممك رسول الله ميك يقرل : وقال الله تعالى : قسمبك 
الصلاة بينى وبين عردى أصفين واعيدى ما سأل فإذا قال العيد : الحمد لله 
رب اعالمين » قال الله تعالى : حمدنى عبدى » إلى آخر الحديك , قال الزيلعى 
(1- 9986 ) : وهذا الحديك ظاهر فى أن اايسملة لسك من الفاخمة وإلا 
لابتدأ بها ؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء لآياث السورة حتى إنه لم يخل منها 
بحرف والحاجة إلي قراءة البسملة أ.مى ليرئفع الاشكال . قال ابن عيد البر : 
حديث العلاء هذا قاطع لقاق المنازعين » وهو نص لايحتمل التأويل » ولاأعلم 
. حديثاً ق سقوط البسملة أبين دنه أم ٠‏ ومثله فى ” العمدة " ( 77-5 ), 
وحديث ابن عباس : ٠‏ كن الى يلق لا يعرف فصل السورة <تى ينزل عليه 
* بسم الله الرعءن الرحيم ” » أخرجه أبرداؤد فى ” مئنه “ (سولكا) 
( باب من جهر بها ) ساق بعض انسخ .قال الزيلعى "807-0١‏ ) 
وف رواية : ولا يعرف القضاء السورة» رواه أبوداؤد امام وقال : إنه يتح 


0100 معا رف السعول غ2 ب ؟ 


عل شرط الشيخين أه , 

قال الشيخ : فعل عدم كونها جزء من الفائمة أبضا فإنها نزللك م خخرة 
مق بعض القرآن . قال الرامم : ولعل الغرضن أن الأقوى عند الشافعية أن 
وااو ا من الفاتمة » وعلم من هذا اليد بيك 
أن البسملة لم تنزل مم عدة مئ السورة فكان لا يعرف الفصل بين السور » ثم 
كانك تنزل للفصل بعد ذاتِ فلو كانك جزء من السورة لكانلك رلك مع كل 
سورة فإذا كانت هذه حال بءض السور ما عدا الفاتحة فلتكر دال الفاتهة مثلها 
سواء إذ لا قائل بالفرق عندهم فى الصحيح والله أعلم . قال الراقم : 
أدلة الحنفية فى الباب حدبث بديل بن ميسرة عن أى ابووزاء عن ماقدة الك 
و كان رسول الله وَرَيٌ يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب 
العامين © أخخر جه ” مس ”, وهذا ظاهر أيضاً ف عدم الجهر بالبسماة كحديث 
أنس » وف هذا القدر كفاية ,0 ا 

قال شيخنا رحمه الله: وقال الشيخ مس الدين الجزرى ق كتابة ”النشر “: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف والبسملة دوزء ‏ أى من الفاتحة ب أن بعيض 
منها . قال الراقم : ولم يكن عندى عند كتابة هذه الحروف حبتى أحكيه لفظه ‏ 
ولكن وجدت لفظ الصفاقسى فق ”غيث النفع ق القراآت السيع“ فقال ( ص 
5؟) المطبوع فى ذيل ”سراج القارى” لابن القاصح ‏ : وإذا قلنا أنها آية 
قطعا لا حذأ نما هو ظاهر عبارة كثير فيكون من باب اختلاف القراء فى 
اسقاط بعض الكلات واثياتها وكل قرأ بما توائر عنده والفقهاء تبع للقراء ى 
هذا وكل عم يسأل عنه أهله ١ه‏ . وبسظه السيوطى فى ” تنوير الخوالك “ 
بما لا مزيد عليه . قال الشبح : فيكون قول الزرى هذا جامعاً بين جميع 
المذاهب» وربما مختاف الم باتلا الأحرف كا فى #رداغتار” (21 715 ) 
فى اختلاف محل السجدة ‏ فى النمل س عند قوله ( رب العرش العظم ) علي 


| بقية بحث السملة لويرم 

قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث أن النى 14 وأبا بكر وعمر ودمان 
كانوا يفتتصون القراءة بالحمدلل رب العالمين معناه إنهم كأنوا بيدؤن بقراءة فائمة 
الا بل اللرياا وا بمااوالوي قرا كرما ع ل اران ارم . 
وكات الشافغى برى أن يبدأ ب ببسم الله الرخين الر م وأن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة . 0 
1 العامة بتشديد ”ألا” وعند قوله ( ألا يسجدو! ) على قراءة الكسائى 
بالتخفيف اه . ولعله لأجل الاختلاف فى الأحرف اخختلفوا فى سور ود اليج 
تون لز السجدتين والله أعلم . 

قوله : فال الشافعى : إنما ممنى هذا الحديث الخ . قال الشيخ رحه له 
كيف يقال عثل هذا وقد صرح بعدم الجهر >البسملة فى بعضص طرق حديك 
| الباب عند مسلم فى ” يده" )1١97-1(‏ ق (باب من قال لابجهر 
بالسملة ) ولفظه لق طر يق : فم سمخ أحداً »نهم يقرأ بسم الله الرخرني الحم » 
وقه طريق : لا يذكرون سدم الله الرعن اأر<م » 1 وعند النساتى فى وان 
)١44-1(‏ وف أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحن الرحم ٠‏ ورواه 
أخد وابن بان والدارقطنى والطحاوى و ابن جارود واتلدطيب وقالوا 
فيه : فكانوا لآ يمجهرون يسم الله الزحنى الرحم » وراد ابن خهان: ويجهرون 
بالحمد لله رب العالمين » الظر للتفصيل ” نصب الرأية “ ( 555-1١‏ )و 
١ 1(‏ 09 و0" ). ظ ظ 

يكاب : ذكر صاحب” اشير اث الحسان “ ( ١‏ ) وغيره: زار الإمام 

١ (‏ ) هو الشرخ أحد بن حجر المى الشافعى المترق /ا4ه ففيه شافعي محدث 
له تصانيف نافعة جيدة وله فى مناقب ألى حنيفة تأليفان أحدها هذا الكتابء ‏ 
” اخيرات الحسان فى «ناقب الإمام الأعظم ألى حنيفة النعمان” .طبع هرات 
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تل ا ااا ا ا ال 0 00 20060 


1 اب ما جاه أنه لا صلاة الا بفائيحة الكناب ) 
حردقثا : ابن أبىعمر وعلى بن حجر قلا ذا سفوان عن الزهرى عن محمود 
الشافعى قبر الإمام أنى حنيفة ببغداد ول ركعتعن عنده و / تجهر بالبسملة فقيل 
له فى ذلك فقال : أدرا لصاحجب هذا الذبر وقد صمم هذا النقل » ويقول 
الشافعية لم م يتك رفع اليدين ؟ قلدا : إعله كان الجهر بها غير مؤكد ورفم 
البدين عنده سنة مؤكدة . 
ل: باب ما جاء أنه لا عبلاة إلا بفاهة الكتاب :ب 
ههنا مسألتان خلافيتان : ٠سألة‏ حك الفاتحة فى الصلاة » ومسألة الفاحة 
خلف الإمام » والباب موضوع هنا للأولى ققطء فذهب أبوحنيفة إلى وجوت 
الفاهة ‏ والوجوب ءنده مرتية دون الفرضضية 15 تقرر فا سلف غير هرة ‏ 
وذهب مالك والشافعى وأحمد إلى ركنيتها وقرضيتها كا حكاه للبدر العينى فى 
”العمدة“ (  #‏ 54 ) غيرأنه أطلق الوجودن وهو يرادف عندهم الفرضية؛ 
وإليه ذهب الأوزاعى وابن المهارك وإسماق وداؤد . قال الشيخ : ويعلم من 
” عمدة القارى” ابدر العينى  (‏ 54 ) أن ما ذهب إليه أبوحنيفة رواية 
مالك أيفآ حيث ذكر أن من ترك للفائضة ناسياً فى ركعة يسجد مودق 
السهو ويجريه » وهى رواية ابن عبد الحم وغيره عنه . وهذا بعينه مذهبء ‏ 
أنىحنيفة . قال الشيخ: وكذا نقل الوزير ابن هبيرة الحنبلى رواية عدم ركنيتها 
عنده فى كتابه ” الإشراف يمذاهبي الأشراف” ورأيت مكتوباً على النسخة ٠‏ 
المخطو طة “الافصاح” بدل #الإشراف” وهو خط والتبس الأمر فإنما #الاقصاح 
بالهند ويمصر » والكتاب الآخر غير غير مطبوح . وق ” ادير اك الاسان ” أيضا 
فم أحفظ أنه لم يقشق الإمام -الشافعي ق صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله 


حبن سثل عن ذلات . 


بيان الكتب الأؤلفة فى اغتلاف المذاهب . شرن 


ابن الربيم عن عبادة بن الصامك عق انبى يق قال : 


عن شرح معاني الص.حام * شرح فيه أسماديك الصصيدين : تاب أخر الوزير 
ابن هبيرة وهو الوزير أبو ااظفر يحبى بن مد المعروف بابن هبيرة صاحب 
التصانيض المتوق 51١‏ ه . أقول و”الإشراف ذاهب الأشراف» ذكره صاحب 
“كشفالفنون” ل را سا١‏ ) و"الانصاس" ذكره في (١1--8؟١‏ ) 
ولابن اأنذر أنى بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيس'بررى الشافعي 
المنوق 14" ه أيفا كتاب معروف مهاه ” الإشراف بمذاهب الأشراف» كتاب 
فى غاية من اللحودة والنفاسة يتعرضي فيه لأدلة علاء الأمصار ذا . وصفيقاً ؛ 
وله فيه اختيارات وهو أعو ن شئ ق الاطلاع على اختلاف منازع أنمة 
الإجتهاد ومداركهم 5 وأصبح عليه المدار ق تقل الذاهب لع بعده وهو أجد 
من كتب فى الحلاف» ومنهم الإمام أبوجعفر الطحاوى التق والإمام أبوجعفر 
الطبرى والإمام أبونصر محمد المروزى .كل من معاصريه ؛ و٠:هم‏ الإمام زكريا 
ابن يحي الساجى ذ كر كتابه الذروى ق” تهذبس الاسياء واللؤات»© و منهم الإماع 
حسين بن على الكرأبيسى من أصاب الشافعى ذكر كتابه ابن م وغيره و 
منهم الإمام الحانظ الكيا الحراسى ألف ؟تاباً فيه سماه ” الزرايا أن الللاف» 
وبالآ.ف كل ٠نها‏ فى ذخائر المخطوطات انادرة أصبع بعيداً عنى متذاول أهل 
العلمء وبالأخص فق ديار المند اليوم وهذه كتب القدماء؛ والمتأخرون لهم كتب 
فى هذا الموضوع أيضاً كالشعرانى وعبد الرحن الدمشق وغيرها وآشغر تلك 
الكتب ” الفقه على المذاهب الأربعة “ الطبوع بالذاهرة اشترك فق ابلهزء الأول 
تمائية مى علاء المذاهب وكلها فى خمسة أجز أء الشيخ عبد الرحمن الأزيرى » و 
أول من كتب فى الحلاف الإمام أبوحنيفة فصمنف كتاب ” الخحتلاف الصصابة“ 
م صنف صاحبه الإمام أبوبوسف كتاب ” اختلاف أنى حتيفة وابن ألى أيلى “ 
م ألعتٍ أبرعبد الله الناجى ” اختلاف بعقوب وز فر“ وهذه كنب فى انطليلاف 


ولا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب .٠‏ وق اباب عن ألى هريرة وعائشة 


خاصة . والتى ذكرناها هن قبل كتب فى اللحلاف عاءة . وفى كتب 
الرجال والطبقاث جد ذكر كثبر ثمن كتروا فى اللحلاف ؛. ولا حاجة بنا إلى 
الاستقصاء . وأما المسالة الثانية : ( 1١‏ ) هذهب ألى حنيفة ومالك والجمهور 
عدم قراءة الفاتحة “حاف الإمام فى المهرية 2 واختلفو ١‏ فى السرية فقيل : 
سصنة » وقيل : «ستخرة » وقيل : مباحة . وفال الشائعى ؛وجربها فى الدمرية 
فقط فى القديم » وف السسرية والخهرية خيعاً فى الجديد ؟ا قال المرزنى فى 
” مختصره” : باغنا هن بعضص أصصابنا أن الشافعى قال كذا . ولفظ الشيخ 
فى ” فصل الحطاب”* رص ” ) : وظبى أن الها فعهى رجه الله أنض؟ لا 
يقرل إلا باختيارها فى اللجهرية.لا إيجابها » وليس فى ”الأم “ ؛ وإتما هو 
فى ” مختصر المزنى» سمعه مئ الربيع بن صايان المرادى المتوفى 80/٠‏ ه مم 
أصعاب الشافعى . كاقى ”امحاف” رم ا ). وخالفه البويطى ثم جاء 
أصمابه بل بعض منهم ثم ابن خزعة ثم الببهتى لتبعوا البخارى فل إيجاب الفامة 
لكل مصل ق”جز ثه“آه . فال الشيخ : والقدماء من الشافعية اصاحب”المهذب“ 
(وهو الشبخ أ,واسماق الشيرازى) يذكرون القولين»,المتأخرون منهم اقنصروا 
على الجديد  .‏ ظ 

قوله : لا صلاة أن لم يقرأ بفائحة الكتاب»حديث الواب أخرجه البخارى 
فى ” حررحه” ٠١4 21١‏ ) ( باب وجرب القرأة للإمام ) و” مسلم “ ( ١‏ 
ب ١54‏ ) ( باب وجروب قراءة الفاضة فى كل ركعة ) . وكذا أخخرجه ساثر 
صاب السغن كلهم من طريق صفيان عن الرهرى عن مود بن الربيع ءن عبادة 


)1١(‏ فالميك : تر جى إنهاء البيان فى تفصيل اذاهب وبقية البحث إلى محله 
وشو ) أب مم1 صداء ف اأقراءة اف الإمام ( بأفى بعك أحد وأريعين با 5 


نحقيق كلمة ”لا“ فى ححديث لا صلاة إلا بفاتمة الكتاب ‏ “ورم 


وأنس وألى قنادة وعيد الله بن مرو قال أبو عسى : حدبث عيادة ححديتث 
بلفظ : ولا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب » . ورواه الدار قطى بلفظ : 
ولا مجزرئ صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب و . وقال : اناده صميح . وقال 
صاحب ” التنقيس ” : انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا لجزئ؛ » ورواه 
جماعة : ولا صلاة أن م يقرأ » وهو الصحبح قال : وكأن زياداً رواه 
بالممنى . ورواه بلفظ الدارةطنى ابن يبان هن حديث ألى هريرة © ثم عنهه 
بفوله : ل يقل ى خبر العلاء هذا : لا مجزئ صلاة إلا شعبة ولاعله إلاوهب 
ابن جرير انتهى هذا »لخص ما فى ”نص ب الرأية” ء وإذن اتضح حال ما يقوله 
الحافظ فى ” الفتح “ من تصحيح افظ الدار قطنى » وليعه من نبعه كيلا ببق 
مجال المخالف .ف التأويل . والله يقول الحق وهو يهدى السيل . قال الشيخ 
رحمه الله : إن حد يمك الباب هذا فى حق امنفرد لاى حق الجماعة والذى ورد فى حكم 
الجاعة هو حديث وإذا قرأ فانصتوا» من حديث أنفىمومى الأشعرى عند مس فى 
التشهد؛ ودن حدبث أنى هر برة عند النسانتى “وأنىداؤد: وابن ماجه »ويأى تفصيل 
ذلك فى محله . وحديك : ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » روى 
من حديث جار عند ابن ماجه وغيره »؛ ومن حمديث ابن شمر وابن عباس و 
أنى هريرة عند الدارتطنى » ومن حديث ألنى سعيد اللهدرى عند الطبرانى » 
ومن حدبث أنس عند ابن حهان فى الضعفاء » ويأتى البحث المستوق فى مله . 
وقال بعض النفية : أن الننى فى قوله : ولا صلاة » تتى الكمال لآ الأصل . 
قال الشيخ 1 ودندى أن هذا مدغعول فيه فإن الفامحمة وإِن لم تكن ركنا فى 
الصلاة فهى واجبة عتدنا ؛ ويازم الم بتركهاء فلو صح تأويله لم يفد الديك : 
الوجوب فإن ظنى الدلالة والثبوت معآ لا يفيد الوجوب ء فكان الحديث ظى 
الثبوت اا ان تأول فيه ذلك يصير ظنى الدلالة أيضاً فيفوت 
(م+-51:) 


5م" 2 ظ ٠‏ معارف السينم .2 جم 


م 
حسن يح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم هن أ#ماب البى يقبو منهم عمر 
لحر مرح اتج زر كرف إارق للوارم اللو ان مز 
مدارالبحث كوثه ظانباً فى اللبوث درن الدلالة كيلا يفوت وجوب الفاتمة » ولعله 
لأجل ذلك لم يتعرض صاحب ” المداية “ إلى كونه ظنى الدلالة فى كتابه حيث 
قال فى ” الحداية " : فقراءة الفاهمة لا نتعين ركنا عندزا . . . . قال : ولنا 
قوله تُعانى : (فاقرؤاما ئيسر هن الفرآن ( واأزيادة عليه غير اأواجود لاوز 
لكله يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه . فنزل من الركنية إلى الوجوب لكون 
الحديثك : ولا صلاة ٠‏ الم هن الاحاد »؛ وقد فيه على ذلك ابن الهام فى 

* الفتح " 73١5 - ١١‏ ) أيضاً . ظ 

مم قال الشبخ : إن تقديره بقوله : ” لا صلاة كاملة “ غير صميح من 
جهة العربية أيضاً عندى حيك قال حذاق النحوبين أنه يكنى ف التقدير رامهة 
اللقدر لآ أن بقدر فى نظم العبارة وقالوا : إن ٠«:ماق‏ الجار وانجرور وكذا 
حامل الخال المستفاد إشارة أو تنبيهاً عامل معنوى لا لفظى فذكره إذن قى 
حاق اللفظ ونظم العبارة قصور . وإنى لا أفول بالتقدبر فيا لم يتلفظ فى نوعه 
ولذا لا أنو ل بالتقدير فى الظرف المستقر » نعم أقول بتقدير المبتدأ أو ابر : 
ففن كال فى “ريد فى الدار”“ زيد كان فى الدار ترج من لغة العرب كا صرح 
به الرغى ء أن ذلك لا أفول بتقدير الال فى أمثال هذه المواضع ع لعم 
ربكا أقول ‏ بنى الكمال فى مثلها ولكنه فى المصداق. والمعنى دون العنوان و 
اللفظ » فيكون فى اللفظ نى الأصل وف المعنى ننى الكال تنزيلا” للناقص 
معزلة المعدوم مبالغة » ومن دأب أهل البلاغة تتزيل النافص منزلة المعدوم و 
عدم الاعتبار بالناقص ٠‏ ونظير تأزيل النافص منزلة المعدوم ما ورد فى 
” البخارى" ( ؟ س ٠05‏ ) ( باب غزوة خيبر ) و” مسلْ “ فى كتاب الإبمان 
( باب بان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) 1س "الا) كلاها عن معديث 


بيان الفرق بين قرأه وقرأ به يمسم 


ابن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا : ١‏ لانمجرئ 
سهل بن ساعد الساعدى من كلام #بانى الع د د ظ 


فلان ٠‏ فى ححق رجل قائل المشركين قيال" فى غزوة غير . 


( بحث دقيق من قواعد العربية ) )١١‏ 
القراءة والأسح والايتار كاها ألفاظ متعدية بنفسها فىمتعارف اللغة فإذا نقلتها 
الشريعة إلى عر فها وصارت ألقاباً خاصة مفهرماث شرءية صارت لازمة » فإذا 
أر بد نعلقها بشئْ خاص عديت بالواء؛ و هن ههنا نهم فى قوله تعالى: (هل يستوى 
الذئ يعلمون والذين لايعلمون) هل العلم هنا لازم أو متعد؟ . فإذن ي#صل الفرق 


بين قوهم : * قرأها “ وقوهم ” قرأبها “ فالأول على ما تعورف » والافى ‏ 


ممنى أفى بها فى جملة القراءة » وكذا إذا ورد فى الشرع ” قرأ“ فعناه على 
هذا فعل فعل القراءة . وبعبارة أوضج منه لك أن نقول: إن ”قرأ“ إذا عديته 
بنفسه فقلمك : قرأت سورة كذا اقتفى اقتصارك علبها لتخصيصها بالذكر» 
وأما إذا عديته بالباء فقات : قرأت بسورة كذا أى قرأته فى جلة ما فرأت » 
فلا يقتضى الانتصار عليها بل يشغر بقراءة غير ها معها ء وعللى ذلك فقوله 
1 2 صلاة لمن ل يقرأ يفاتحة الكتاس »؛ نفسه من غير قوله و قصاعداً » 
إشارة قراءة ما عدا الفاتحة وهو السورة . وتأويل قوله فى الحديثك 1 و كان 
.يقرأ فى الفجر بالستين إلى الماثة » كيف تهد المعنى أنه كان يقرأ اما يقرا به بعد 
الفائمة بهذه الكلية » وكذلك قوله : ١‏ قرأ بالاعراف » [تما هى بعد الفاتحة » 


: ثلبية كتوثك هذا البحث بضوء ما أفاده الشيخ رحه الله فى رصالته‎ 221١ 
فصل الخطاب ق مسألة أم الكتاب “ وما أفاده فى”العرف اشذى" مع توضيح‎ ” 
فصل امطاب ( *ن‎ *  مجارو‎ ٠ وزيادة تقريياً للأفهام فا له صلة بالمقام‎ 
.)؟١؟ إلى‎ ١ حص‎ 


4خ : ١‏ معارف الس ش 5 2 0-1 ؟ 


صلاة إلازقراءة فامة الكتاب» . وبه يقرل ابن المبارك والشافمى وأعد وإعاق . 
وما إلى ذلك من الأمثال . وتأوبل قوله: «قرأ سورة النجم فسجد » وةوله؛ 
و قرأ عل الجن سورة الرخن ٠‏ فلم يقل بسورة النجم وبسورة الرعن 6.لأن 
القراءة هنا على متفاهم اللغة والعرف فيشعر بالاقتصار على ذلك المقدار دون 
أن يكون هناك من المقروء شئ؛ آثعر . وهال هذا قوله تعالى : ( فامسحوا 
برؤسم ) بالباء وفولك مسجت رأس البتم » فالأول على عرف الشريءة وهو 
امرار اليد المبتلة على الشي؟ ء فاقتضى البلة مخلاف الثانى فإنه على صرافة اللغة , 
ومن هذا القببل قوله : ونور له ماقد صلى » فإزه على اللغة » وأما قوله : 
وكلن يوثر بثلاث » فإنه على معهودية الشريعة وبناء للكلام على ما عهد . 
وكان من منصب علاء الأصول أن ننبهرا على هذه القاعدة ولكنهوم ركوها و 
نبه علبها الز مخشرى فى ”المفصل” وكذلك أشار إايها فى تفسيره ” الكشاف”* فى 
فرله تعالى : ( وهزى إلياك بجذع النخلة ) فقال: افعلى بها اهز , قال السيد . 
الألوسى في م روخ المعالى “ ( 15 - 6ق ) : م الفعل هنأ ازل معزلة اللازم ش 
اها فى قول ذى الرمة : ظ 

فإن تعتذر بلمحل من ذى ضروعها * إلى الضيف يجرح فى عراقيبها نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى الحز اه . قال لأراقم: ومح لى أن الدكنة ف تعديتها 
بالياء فى الآية أن هز الجذع لعظمها وثبرتها كان غبر مقدور ذا اضعفها فلم 
بمكنها هزها حقيقة فأمرها الله سبحانه أن يفعل بها فعل الحر اختياراً 
لباشرة الأسباب ماهو المقدور منها لا أن ذملها مؤر فى إسقاط الرطب فكان 
سقوط الرطب كرامة طا من الله صبحائه وثعالى لا أن هزها كان يكى لا 
عادة » ويعجبنى قرول القائل : 

ألم ثر أن الله أوعبى درسم وهزى إليك اولع بساقط الرطب 

. ولوشاء أ<نى الجذع من غير هزه إإليها ولكن كل ش ىاه سبب ‏ 


حك ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء 2 يمرم 


قال الشيخ : وكذلك أشار إليه سببويه فى كنابه فى ( باب افتراق 
فلت وأضلت ) (؟ ‏ ه78 ) : فقبرته دفنته وأقبرته جعات له أبراً 
5ه . قال الراقم : فالحاصل أن المتعدى فى المجرد إذا عدى بالباء أو الحممزة 
لا بد أن يفترق معناه ثما كان عليه قبل هذا وساق له سيبويه أمثلة وهذ! الذى 
عناه الشيخ هنا . ظ 

قال الشبخ : ومن ذلك أفول : الباء فى قوله : أثتنى *ضيفة فلان 
فقرأت ها للتعدية على خلاف ما قاله ابن هشام لق ” المغنى “حبك قال : 
وإنه بقهك آرأت بالسور على هذا المعنى ‏ أى الثبرك ‏ ولا يال : وإنه 
قرأ بكتابك لفوات معى التبرك فيه اه . ويقول الطبى فى ” شرح اللمشكاة” 
في شرح قوله : « لمن لم يقرأ بفاتمة الكتاب » أى ل ببدأ القراءة بها 1 ه. و 
هذا وإن كن يفيدنا فى وجوب نهم السورة غير ألى ل يعجبنى تفمين البداءة 
وتقديرها فى كلامه . م إنهنووى عن مالك أيضاً رواية وجوب: نام السورة 
مع الفاتحة كا فى ”المداية” 1 اه ). وق ” فضل اللحطاب “ رض ل 
١‏ ) : ووجوب السورة قول عند امالكية والحةيلة . وقال فى ” الأم * ( ١‏ 
84 ) : وهو قد بجديل أن يكون الفرض على من أحسن القراءة قراءة 
أم القرآن وآية وأكثر ه. 'وهو بنافى جزم الشوافع بعده باستحباب السورة 
فإنه ردد فيه آه , وإن فيل : قد ثوار العمل على قراءة الفاغة فى الصلاة و 
التوار قطعى لتكون قراءة الفاتخة فرها ركنا فى الصلاة . :قول : إنه جرى 
التوائر فى" العمل بها لا كولها ركنا فى الصلاة » وقد ثبث الثوائر العمل فى 
اكثير مى المستدبات فكما. لم تصر الك المستحبات بالثواثر سما قطعية كذلك لا 
لصير قراءة الفاهحمة قطغية , ظ ا 

فال الرافم : تمد يظن أن مذهب النفية فى وجوب الفامحة دون ركدتها 
كما دو عند الجمهرر ولى وجوب السورة دون استحرابها كا هو عند الشافعية 


انوع ظ معارف الساقع . ؟ 


وغيرهم ليس له عدءٌ من الدثيل أو 0 أو ضح محجة وأفوق 
حجة وإلى قد تصفحك له الأوراق وأجلت قداح البحك في نواحيها فلم أر 
هذا الظن وجهة من الحق عند مئ أءهن نظره قى بايا يا وزواياها بالانصاف 
دون الاعنساف » و رأيث أن المصيبة نشأت فى الحفيقة لأجل الخفلة عن نتقيح 
المذهب الحذقق والتعامى عن متشأ االملاف : وأرى أن أذكر أولا” كلات من 
كلام محةي الحنفية الشيخ ابن اهام لتدقيق منشأ اللجلاف ثم أنبعه بعدة ذلك من 
كلام إمام العصر شيخنا بحه الله . قال المحقق قل "الفتح " 3١5-1١1‏ )1 
واعلم أن الشافعية بثبتون ركنية الفاتمة على معبى الوجورب هندنا ؛ فإنهم لا 
يقواون بوجوبها قطعاً بل ظناً غير أنهم لابخصون الفرضية والركنية بالقطعى 
فاهم أن يقراوا بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحجد 
لكنها ليسق بلازمة هنا ؛ فإنا إئما قلنا يركنيتها وافتراضها بالمدنى الذى 
#ميتموه وجوباً فلا زيادة » وإنما محل اللحلاف فى التحقيق أن ماتركه 
مفسد وهوائر كن لا يكون إلا بقاطع أولا ؟ فقالوا : لا ؛ لأن الصلاة مجمل 
مشكل فكل خبربين أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس اللقيقة 
يو جب ألر كنية . 

وقلنا : بل بلزم أن كل ما أصله قطعى ؛ وذلك لأن الادة ليست سوى 
علة الأ ركان فإذا كانت قطعية يازم فق كل الأركان قطعيئها ' لأنها ليست إلا 
إياها مع الآخر مخلاف ما أصله ظبنى فإن ثبورث أركانه الى هى هو يكون 
بظنى بلا إشكال . ولأن الوجوب ل لم يقطع به فالفساد يتركه مظنون »© والصحة 
الفائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقبن إلا يمثله . وإلا أبطل. الظنى 
القطعى اه . وإليلك الآن ملتقطات وملخصات. من كلام شيخنا ق ” فصل 
الحطاب“ : قرله تعالى : ( فاقرءر! ما تيسر من القرآن ) ذهب بعضهم إلى 
أن المراد بقوله تعالى هى الفاحة لا غير «وداً منه انها هى الواجبة لاغير وليس 


بشره » أمامن حييك المديث فكا علمك شهائله وتكرمه ‏ أى نى شرح قرله 
ظ الصاعداً وستعرج عله فى مبححق النائمة خلض الإمام ‏ وأا من يك القركق 7 
فايضاً كا سي ضجٌ من بعد وذهب بعفا هم إلى أن المر اد ما فوق الفاءة وبلزمه 
أن يكون واجباً . والوجه أن الله تعالى أراد. مجموغ ما يقرأ كله وأطلق عليه ما 
اتيسر باعتبار الطول لآ باعتيار نخييره فى أى سورة واو غير الفاتحة ؟ فإن 
الأية تزلك ق فيفك صلاة اللبل ولا يمتاج حينثل إلى. بيان ما يتعين الوجوب 
فا فوقه فنجاءت الآوة كما رى لا لبيان أن الواجب أى. سورة لكنها أمرت 
بالقراءة وايجادها فكل ما عينته الشريعة وهى افاللة فصاعداً فهر نحت هذه 
الآبة وكله واجب » ثم ملك 3 هذا فى الأحاديث مسالك : إما الأمر بها 
وهر قوله : ثم افر بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت » وإما الأمر بالفاضة عينا و 
ترك ما بتى على شاكلة القرآن فى اللفظ أو ما يوم مشّامه وهو فوله ود : «أمرنا 
أن نقرأ بفانحة الكتاب وما ئيسر» . فهذا تعيين. للذائّة و ايقاء للباق على لفنظ 
القرآن ء فها احتاج إلى تعبيئه باموه عينه وإلا أيقاه وأحاله على أصله فى القرآن . 
وما بقوم مقامه هو فوله: ”فا راد" فا فوق. ذالك.وقوله ”تصاعدا” . فقرله : 

وما تيسر“ إحالة للباق بعد الفائمة على القرآن وادراج ته وسار الألفاظ بدله . 
وهذه الاخمالة "كا فى ألفاظ حديث المسيى : “فترضا كا أمرك الله” . وأما الآمر 
بالسورة كما فى قصة مءاذ »© وأمره شوو اين عر ' أوسط. المفصل بالنظر إلى أن 
الفاتحة معلومة . وأما الأمر ,قرآن بالنظر إلى من ليس عنده غير شئ من القرآن 
وهو هأ أن حديث مسي" الصلاة من طريق رفاعة: وفإن كان معك قرآن فاقرأ 
وإلا وفأحد الله وكرة. هلله 6 - وقال ف ” المر قاة “ ( ١1س-6لت‏ ) : أن 
< الأو لى أن حمل على أو ل الأآمر الذى كأن بناءه على المساهلة والتيسير ونره فى 
”اعلام الموفقين” . وإذا تبيدك هذا الصدم لم تعار قى وجوب السورة . 
وهذا يدلك ثاليا : : أن امرا اد فى الحديث الجموع فى الآيجاب و ابرع ف ف 


0 


بحث حك الفائحة وهم السورة أو 
: 
| 
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ا وا مرفوعا : والا صيلاة إلا بغاهمة الككاب وابترك 


معها » كنا فى ” الروائد " و « ترج الحداية » » وفيه الحسن بن يحبى الاشنى 


من رجال ” التهذ بي * فبعنه لعف هم ووئقه آخخرون . ولمآر غم فى نى ‏ 


وجوب السورة إلا ما ل * الفتح ” من حدبث ابن عهاس عاك ابن خريمة : 


إن النبى 236 قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيه إلا بفائحة الكتاب ؛ فكت 


عليه. الحافظ 5 وده سوا هلاه السدوسى َال ذهو سه 5 التقريب” . ضعيف 


من السابءة وفى ” التاريخ الصغير“ : .قال يحبى القطان : حنظلة السدوسى. 


رأيئه وتركةه على عمد ولكآان اختلط . وفى ” اليزان “ : عيد املك بن 
خطاب بن .ء عل الله ابن ألى بكررة الثةنى مقل جداً تفرد من احنظلة السدوسى 


بهذا عن عكرمة غن ابن عباس 0 ظ 
بالفا»ة ؛ مزه أن الذطان بهذا اشير ٠»‏ وجدنظلة أبن . . و1ءما ذكر فى ظ 


الحديث "ونا تبسر ” وتمره لآنه لو فال: ”ومبورة”* “ لدل ا ا 


ولا بريبناك فى وجوب السورة الفاء فى بعض ما مر لأنه فى سياق الثتى . و7 


سباق الائبات لم يمل عما فوق الفاحة . ثم إن الأحاديث جملت الصلاة عئد 
عدم قراءة أأقائة تذاجاً لا منفية وهو عدبت ألى هر برة عمك ملم وغيرهو 


من. عائشة عند ابن ألى شيبة وأحمد وغيرها. فالت : سمهت رسؤل الله و3 


يقول : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الفرآن فهى نحداج ٠‏ . وعن عبد الله 
ابن مرو عند أحمد وق جزء القراءة وكتاب القراءة وعند ابن ماجه . ومتى 
نفك الصلاة فهو باعتبار انتفاء الفاة فا فوقها كما فى الأحاديث المارة؛وأرى 
أن هذا يطرد فيا هو على رسم الصحخيح أو الحسن وكنى به عن الضعاف وأرى 


أن هذا ليس اتفاناً أو جزافاً بل حكاية عن الواقم وعن الحقيقة . فالصلاة ' 


برك الفائهة نحداج ء وبترك الفائمة فنا فوقها منفية » أى إذا خلت عن القراءة 
رأسا. ومن ههنا يلم أن قرله ؛: ولا صلاة لمن لى يقرأ بأم القرآن فصاهد؟ » 


حك نقصان الصلاة بنقضان بعض أجزائها 


للاتضاء رأسا والإشاراتك إذا سقطت على مسقط داك على أنه المقصد فهله 
منازل من تهوى رويدك فائزل] ” بم اعم أن الحديك شبة الصلاة بير لك 
الفالمة باعتار حكها بش ناقص اللحاقة ا أن بقال : أن المراد 
أنها ناقصة حساً وإن كانث باطلة حكا » وإن الهام باعتبار الأجزاء كا أن 
الكال باعتا ر الأوصاف على ما ذكره ق ” الازقان “ من القراعد اأهمة » » أو 
أن الهام هو الجزء الأخير . وق حديث مسبى الصلاة قال: و إنه لا بم صلاة 
أحد من الناس حتى يتوضاأ فيضع الوضوء مواضعه نم يكبر ومحمد الله ويثنى 
عايه » اللعديث فذ كر أركاناً وغير ها عند أنى داؤد والنسااق وذكر أنها لا تم 
بدون ما ذكر؛ وقال فى آخره عند النساق : ونإذا لم يفعل هكذا لم ثم صلاته» : 
وعند انبر مذى : و فإذا فعلت. ذلك فقد نمك صلاتك وإن التقصة من 0 
شيا انتقصت من صلائك » ؛ قال : وهذا كان أهون عليهم من الأولى : أ 
من انتقص ‏ من ذلك شرئاً انتقص من صلاته وم تذهب كلها ام ا هو 
اللقصان باعتبار الحم بخلاف نحو ما عند ألى داؤد عن أقى سعيد امد رى أن 
رسول اله يدف فال : و إذا صلى أحدم فل يدر زاد أم نقص فليسجد 
سمدتين وهو قاعد 6 فإنه باعتيار الحس إذ نقعان الركعات يعل باحس غلاف 
حك الصلاةٍ عند ترك الفاتهة فليس أمراً حسيا ويحتاج فيه إلى بيان الم لا امس 
لام “صان الركعات فإنه يذكر كا وقم ويذل جع السرد + بالتصود فق 
كلا الموضعين بيان الحم » وقد ذكر النقصان فى حديث اداج قل موضع 
الح » وق حديث السهو فى موضع صورة المسألة . ومثله فى التعبير حديك 
أنى هريرة عند الدار تطانى وقواه فى * الفح" (“ 4 ) هذا ولا يخنى أن 
الحقائق المسية ل تبطل بذهاب جزء كانسان عمْدجٍ اليد » ولواسييا 
الحديث بتلاك الحقائق وأراد نقصانها حسآلمى يدل أبفا على ,طلاتها إلا بضم 


(مع+سءه) 
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سس اس سس 
مقدمة هى : أن ناقصة اللجزء ه من الحقائق الشرعية عسا باطلة حكا . ول يتك 
الشارع فى هذا الحديك بتللك المقدمة . وإتما جعلها ناقصة كالسياتثت الحم 
بالبطلان ندلاف الحديث » وإنما رج مئه وجرب الفانحة ؛ واثياثك مرلية 
الواجب وهو مراد أسصابنا وقرله : غير تمام من قولحم : ولدله أمه لهام بكسر 
وبفتح ل من التام بالمعنى الشائع . والحاصل أله كيف كان المراد بالحديق 
اعتبار هال الصلاة حساً أو اعتباره حا ليس فيه الحم إلا بالنقضان . انتهى 
كلام الشيخ وهو كلام فى غاية من الدقة والنفاسة يقدره مين عنى بهله الأهاءئا 
الدقيقة وصى أن يقبله كل من أنصف من أرباب المذاهب وتلخص من ذلك 
أمور : ظ 

مئهأ : أن قرله تعالى : (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وإن 'زل لتمنفيف 
صلاة اليل لأجل ما كانوا يقاسون شدة قى أدائها بتطويلها » ذكله بعمومه 
لجاب مطلق القراءة فى الصلاة حيث لا وجوب خارجها ولس لايماب 
الفانحة خاصة أو سورة مخاصة أو كايها فإن ذلك كان معاوماً م بالضرورة ؛ 
م قوله : (فافرعوا ما تيسر منه ) يؤكد العموم فى » ولعله كرره 
كيلا يتوهم التخصيعن عا رل فيه وقد أشار إليه اليدر الم 

هئهأ : أن قوله فى الحدبيث ”وما تبسر » ا 
“فا زاد” ”فا فوق ذلك“ و”أمرنا أن نقرأ بفاتمة الكتاب وما تهسر“ ”فصاغد؟» 

و أيتين أو أكر فكل ذلك إشارة إل قراءة ث ىأ من القرآن ها عدا الفائحة 

ول بقل : وسورة لثلا يتوهم ايهاب سورة بيامها . ْ 

منهأ : أن الأحادية تؤكد الفول بوجوب الفاحة وشئ من القرآن ما 
عداها جحيعا ل الفرق بينها حتى نكو ن الفاتحة اواحية دون ” فا راد" فإنه و 
فرق بين صواقها فى مساق واحد . 


محث حم افالمة فى الصلاة وضقيقها . 


.اقرامةاما يعد قافا ؛ قن أبد عع متزى النصوص وعطها وسقط انها 


00 : أن الشريعة حييًا أرادث حكم ما ين الصلاة ر رأما فذكرت ثرك 
الما فية وما عذدأهأ حيعاً ييا أر أدت حكم ما ينقصها ويجعلها ثيداحا تصدءك 
يت الفائحة فقط دون الفائة وما بعدها معأ . 


مئهأ : أنه ورد فى بعض الأحاديث عدم انام برك ما هو غير الأ ركان 
انفافاً فكذلك غير. بيد أن يذكر عدم العام برك القاة ؛ فلا يلزم مئى ذلك 
ركنيتها ولا بطلان الصلاة حكذا بتركها . . 

م إنه ثبين من هذا أن تأويل لا صللاة بق الكال غير ويح »؛ ون 
الصخيح هو فى الصحة والاجزاء كنا قاله الشا فعية ؛ ولكله باق المانهة وما 
عداها من القرآن أى القراءة مطلفاً لآ الفاتمة خاصة » فإن الزيادة قد صمت 
فى روايات وطرق كا سيتضخ فى مبحث الفاتة خلهت الإمام إن شاء الله تعالى . 
وقد انضح أنه لا حمجة لصم فق إثبات ركئية الفاة بالحديث المذ كور بعد 
تسام أن بر الواحد مما يثبك الركنية حيث لايرتى فى الحدبث مل لصحة الاحتجاج 
بالفائمة فقط بل الحديث يشمل ما عداها أبضا بالطر يق الم كور ء فيكون أمر 
التنزيل العزيز : ( فاقرءوا ما تهسر ) واخوار الحديث بنى الصلاة برك القراءة 

س بعد تسأم أله إخبار وليس بانشاء معنى . متطابئان جد » وهذا الطريق 
يكاد ال ات غر ضى الحنفرة فإن المشهور أنه خبر الواحد وأنه 
ظطنى والزيادة علي القاطع مله غير جاءز » فتكرن الفانمة واجبة لا فريضة » 
أو إنه انشاء بمعنى لانصلرا إلا بفائمة الكتاب . و على الأسلوب الذى قرره الشيخ 
غنى عن ذلك كله » فلو صلمئا أنه خير مستفيفن ء أو سلمنا أن الأحاد تثبك 
بها الركنية » أو سامنا أن. الآية مجملة والحديث فسرها ‏ وإن كان القول 
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حول رن بندار نا يحبى بن سعيد وعبد الرعن بن مهدى قالانا صفران عن سلمة 
بالإمال فى الآبة ركياك من جهة قواعد أصول الفقه؛ وكذلك من يك الواقع 
فإن أمر الفائجة والسورة كان أمراً متعارفاً بينهم فيعد تسام كل ذلك استدلالهم 
لأبسمن ولابختنى من جوع ما لم يثبك أن منشأ الحديث هو ننى الصلاة بننى الفائمة 
فقط . وإذا ثبت الزيادة من ثقة فيخرج الحديث هن موضوع اللأموم » و تخدص 
بالمنفرد والإمام ويصح حكه بننى الصلاة ين انتفءث القراءة فيكون ححجة للمنفية 
لآءايهم : فى حق المقام أن تتمسلك به الحنفية ؛ وغليهم أن يأنوا ببرهان على 
أسقاط الزيادة فانعكس الآمر وانقلب الموضرع ء وهذا الذى عناه الشيخ بتقريره 
وتخررره ونفصيله ونفسيره فذقه فن لم يذق لم بدر والله الموفق . ويؤيده ما فى 
” المدوئة “ ( أ سس ١1ا)‏ عن عمر بن اتلدطاب بقول : ولا تمرئ صلاة لم 
يقرأ فيها. يفاتمة الكتاب وشىْ معها.» . وعنه أنه مال : دلا صلاة إلابثراءة » 
ه. وورد مرفرعاً مئ رواية أنى هزيرة بهذا اللفظ فى ” مسئد أخر » أنظر 
” فتح الربانى “ ( 710 ) ومن أجل ذلك قال أحد: . كنا عند الْرمذى 
بعد 4١‏ باباً ب «لاصلاة أن فى يقرأ بفاتحة الكتاب » : إذا كان وحد» . ومثله 
عنى سفيان عند أى داؤد فى ” سننه “ فاتفق أبو حايفة والثورى وأحد على 
أن الحديث فى حق المنفرد والإمام ‏ دون المأموم . وأرجو أن يكون هذا القدر 

كافياً هنا . إن في ذلك لذ كرى ليم كان له قلب أو ألفى السمع وهو شهيك . 

س؛ بابك ما جاء فى التأميج :ب 

التأمين مصدر هن باب التفعيل » أمن الرجل قال آأءين » وآمين بالمد 
والنخفيف قن حيع الروايات وعند +يع القراء كذلك ؛ وعن +زة والكساقى 
بالإمالة فيها . ونيها القصر والفصصر مع التشديد والمد مع التشديد ثلاث لغات 


ابن كهبل: من حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : ٠‏ سمعت النبى 2 
قرأ غير المنضوب عابهم ولاالضالين وقال : آمين ومد بها صوثه ٠8‏ ظ 
شاذةٌ » وممناه : لا الله اصتجب دعاءنا : وقبل فليكن كذلك » والتفعصيل 
ل ” العمدة ” (" 2 ١٠١]‏ ( 1 ثم ههنا خلافيتان : الأولى : أن التأمين ْ 
هر للمقتدى والإمام كايها فى الجهرية أم امقتدى فقط ؟ قذهب الجمهور أ 
أبو جنيفة والشافعي وأحمد و مالاك فى روابة إلى الأول » وذهب مالك فى رواية 
اين القاسم وأبوحتيفة قى رواية الحدن إلى الثانى كما فى ” الموطأ " محمد ( 
٠١»‏ ) حيك قال : فآما أبو«نيفة نقال : يعن مق حاف الإمام و 
يؤمن الإمام . وروى محمد ف الآثار“ رص ١8‏ ) دن أفى حنيفة 
اعياد عن برام : أريع باك بون الإمام سبحاتك الهم وممدك » وتوا 
مي الشيطان ؛ ويسم الله الرمن الرحيم » وآمين » وهذا الذى أخذه عاءة أسما 
المتون , والثانية : فهل هر بها من يؤءن أم #فيها ؟ الثائى قول ألى حنية 
والكوفيين وأحد قولى مالك. والأول قول الشافعى فالقديم وقول أحد وإبماق» 
٠‏ وقال الشافغى فى الجديد : يجهز بها الإعام ويخفيها المأموم » وهن القاضي 
حسين : القديم والجديد بعكسسن ذلك وهو غير صميح هندهم ٠‏ واحتار / 
القديم . قال اللمافظ إن حجر : وعايه الفترى ء وقال الرافعى :. أصبح 
القواين الجهر » هذا ماخص ما فى ” العمدة ” و” الفنج " وفيرها . ثم «ن 
الغريب ما يقوله الحافظ فى ” الفتيم” هن أن جهر الإمام بها قول الجمهور.. 
قال الشيخ.: وم أهد التصرع بالججهر عن المالكية ». بل صرح فى * المدونة | 
بالاخضطاء ١(‏ - "ا) .قال مالك : ويتي من سلف الإمام أمين اخ . ويقوال 


الشيخ أخمد الدردير ى ” أفر ب امالك “ : وندب الاسرار لكل مصل طلب 
منه أه فعلم من هذا الاخقاء بها آول واحد عند هم كالحنفية وهو اللذكور أن 1 
. * رصالة ابن أنىزيد “كا 'فى ” السهاية » ( 7 ب 1/ا1.) . وقد اذهب | 


وم معار وف السعن اخ 2" 
وف الواب عن على وأنى هربرة . قال أبوعيسى : حديث وائل بن حجر 
حديث حسن . وبه يقول ,غير واحد من أهل العم من أصصاب النى يَيَدية و 
إلى القوأين غير أن أكثر الصحاية والتابعين على الاخفاء كنا ذكره صاحب 
” الجوهر الننى “  ١(‏ "1) ؛ وذكر أن عمر وعلياً ل يكونا بيجهران بآمين. 
وقال الطبرى : وروى ذلاك عن أبن مسءود . . . . قال : والصواب أن 
اليررن بالخهر يها واغهاذة مدان . وجمل بكل ٠ن‏ فعليه جماعة من العلياه ع 
وإن كنت غثاراً خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك 
انتهى . فكان الاخفاء هو ااسئة والجهر جائز غير سنة . وذكر ابن ثيمية و 
ابن القهم أن الاخنلاف فيه اختلاف فى الهاح ورجحا الجهر فى بعض ‏ 
المواضع » فالحلاف هين ليس بشديد , ' قال ابن لقم فى ” المدى» : وهذا 
- أى الجهر للتعلم أيضاً جهر الإمام بالتأء.ين » وهذا من الاختلاف المباح 
الذى لاا يعنف قبه هن فعله ولامن ركه اه . 0 

قوله : ول الباب الح . حدبيثك على أشير بده “بن ماجه” ق ( باب الخهر 
بآمبيح ) ( كت - 71 ) : من طربق سلمة بن كهيل عنى حجية بن عدى عبي 
على قال : «سمست رسول الله 1 : إذا قال : ولا الضالين قال : آمين», 
وأخرجه الحأ » وحدبيك أفى هريرة أخرجه الدارقطى فق ” صلنه “ ( سن س 
6) وقال : اسناده حسن . وأخرجه ل ” العلل “ وأعله ٠‏ وأخرجه 
الحالم ١2‏ 98؟ ) وقال ١‏ على شرط الشبخين . قال الزيلعى : ولبس كا 
قال . قال الراقم : وكلاهها أخرجه من طريق الصاق بن ابراهم الزبيدى وهو 
إن وثقه بعضهم ولكن يقول النسافي : ليس إثدة ؛ وقال أبوداؤد : لبس 
بشئ' . وكذبه محدث خمص محمد بن عرف الطائى » كذا فى ” لمبزان " ؛ وفى 
” التقريب” : صدوق بهم كير ؛ وأطلق عليه محمد بن *وف أنه يكذب 
اه . فهل مثل هذا يكون على شرط الشبخين ؟! ورواه أبرداؤذ وابن ماجه . 


حث ‏ اضفاء التأمين والجهر به ٠‏ احضن 


0 اقابعين , ومن اأعهد برون أن م 0 صوته بالتأمين ولا يخفيها . 


اامللشدشدشسشسلشدخ ستس سه 
يسمه 


قال الست لج الوإسواي امعد داه ره 
: بها المسجد » وكلاها أخرج. من طر يق بشر بن رافع . قال الربلعى: وبشر 
ابن رافع ضعفه .ارخا رى والئر مدى والنسالى وأحمد وابن مءين وان هيات . 
وقال أبن القطان : ضعيف وروى هذا الحديث عن أنى عبد الله ابن عم ' 
ا عت حال الى روى عنه غير دشر © 


0 ويه ينم بن ابل ار 


ورواه السالى قى ” سننه “ررد يلعف 2 قراءة بسم الله 
اله مي حديث لهم بن لمر قال.: و صليك وراء أنى هريرة 
٠‏ فقرأ بسم الله الرخن الرحم ثم قرأ بأ القرآن حتى إذا بلغ غير المفضوب عليهم 
0 ولا الضالين :فال آميئ فقال الناس " : آمين . . . : وفية إذا سلم فال : والذى 
نفسى بيده إفى لأشبهكم صلاة برمول 7 وسياق هذا اليديث يدل على | 
: أنه حيل برش آخمر غير ما آخرجه أبردازد وان مجه والدارقطنى والخام ؛ و 
ليس عند النسائى فى الواب غير هذا ء 3 ”9 فى (باب هر بالتسمية) 
من العلل القادحة. مغ ضنعة استاده . 3 
0 وق الباب أيفماً حدينفق: أم اقيق : اليا ين خاش رسول الله 
ع4 . نلا قال : ولا الضالين قال ا فسمعته وهى فدات انما : 
أخرجه الزيلغى ( ١‏ س 1١لا‏ ) عن مسند اسعاق ابن راهويه من طريق. امماعيل ' 
اين سل المكى . واغيئمى فى #الزوائد” را س 1١4‏ ) من الطبرانى: فى ”الكبير * 
قال + وقيسه امواعيل :بر: بن مم المى وهو نيعيف اه :.:وقال الحائظ أن > 
ظ ” التقريت» : ١‏ ضعيف الحديك آم ما او 
ظ عند أولى الآلباب .. . ظ ْ 


2 ممارف المع ' ع ا 
يفول الشافعى وأحمد وإعاق . وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كيل ” 


0 ررحي لبا رب الواة الات قي وبقراة. 
ورجح المحدثون ععديث سفيان وقالوا : وهم فيه شعبة ق مواف.م 5 - 
أنه.قال عن حجر أنى العنبس وإتما هر ابن العنيس ويكنى أبا السكن. . ١‏ 
أنه زاد ينغ حجر ووائل علقمة بن وائل . الثالث : أنه وبي 
صوته وإتما هو مد بها صوله قل الراقم : هذه انثلاثة ذكرها الدَرمذى فى 
“جامعه “ وذكر الث مذى له علة رابعة فى” علاه الكبير» كما حكاها ”الز يلعى“ 
9٠ 1١(‏ ) فقال : سألك محمد بن اسماعيل هل مع علقمة من أبيه ؟ 
فقال : إنه ولد بعد موت أبيه أستة أشهر انتهى . وذكر ابن عيد الحادى 
له علة خخامسة ى ” التنقيح ” هحكاه اليدر العينى فى ” العمدة “ ( 8 -111) 
بأنه قد روى شعبة خلافه عند البيهق فق ” سنه “ وفيه : و قال آمين رافماً 
صوته ». وقال البيونى ' ” المعرفة “ : اسزاد هلىه الرواية ميخ . ومثله ى 
” نصب الرأية “ 1١(‏ 555 ) وذكروا أيضاً أن شعبة متفرد » وسفيان 
قد تابعه محمد بن سامة بن كهبل وغيره من 'سلمة ؛ وذكروا أيضا أن الترجيح 
للثورى إذا اختلف «و وشعبة لقول شعبة : سفيان أحفظ منى اه كا 0 
الذهبى وغيره . فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية الثورى على رواية كعرة ظ 
وقد أجاب الحنفية عنها : 

أما عن الأول : فهو أن أبا العنيسن وابن العنيس كلاها واحد الجد 
والحفيد كلاها عئيس وقد مياه سفيان عزد أنى داؤد 1 وباب 
لتأمين وراء الإمام ) (1س 184 ) وقد صرح ابن حبان فى كتاب الثقات 
على كولها وا<دا ؟| حكاه ” اازيلعيى” 1 ب 97٠‏ ) وكذلك هو منصوص 
فى رواية ”الدارقطنى “ ( ص ب ١98‏ ) عن وكيع والمحارتى قالا حدثنا 
صفيان عن صلمة بن كهبل عن عجر عنجر أ العنيس وهو ابن العنبس هن وائل بن 
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عن حجر ألى ال.ندس عن علقمة بن وائل عن أبيه : و أن الى مَل قرأ 
حجر ال . قال الدارقطنى : هذا نيح . فروابة محمد بن كثير الي 
والدارهي ووواية وكيع واقارى عند الدار قطني كاهم عن الثورى 

سامة ءن حجر أفى العنبس فائفقر و ابةالشررى وشعبة. وما قبل إن كنيته أبو 

فلا مائع أن يكون ترجل كنيتان . قال الحانظ فى ” التهذيب” : حجر 

العنيس الحضرمى أبوالعنبس » ويفال : أبوالسكته :الكوق وحكل الشيخ 
التيموى افظ ابن خبان ٠ن‏ كتاب النفات هكذا : مجر بن العنبس أبوالسكن 
الكوق » وهو الذى بقال له أبو العلبس اه. ولفظ العينى ق ” العمدة” 
(م 11٠١‏ ) عله : كنيته كاسم أبيه 1ه . وهند الحانظ أنى البشر الدولان 
فى ” الأسياء والكنى ” ( ١‏ ب 143 ) عنبس اللقنى قال سمعث وائل بن 1 


المضرمى الو ". 
وأما عن الثاني : فإن حجرأ سمع الحديث عق علقمة ا هو ماضو 

فى رواية ألى داؤد الطياأسى فى ”مسئده” (ص  :)1١88‏ حدثنا شعرة 
قال أخبر فى سامة بن كهيل قال سعءءثك حجرأ أبا الانبس قال سمعكث علقمة ابن 
وائل يدث دن وائل وقد «معت من وائل : وأنه صلى مع رسول اله 
فلا قرأ غير المغشرب علوهم ولا الغهالين قال : أدين خئص بها صوته )ااه 
فازاحث هذه العلة أيضاً . ومثله عند الببهق فى” سننه الكبرى" (؟ - /01)؛ 
ومثله هلد أحد فى ” مسنده “ كا فى * ترائيب المسئد “ ( "لس 3١8‏ ) ولك 
بلفظ ؛ دست علقمة ييحدث عبن وائل ؛ أو سمعه حجر من وائل يكلمة “أو 
وكذا رواه أبوسلم الكجى فى ” سئئه “ "ما سكاه الهدر العبنى . 0 
روايته بكاتا الطريةين وبهذا اند فعثك ألعاة الرابمة عنى الانقطاع ق ديك 


علقمة حيث ثبق مر صولا عن طريق فلا يضر القطاعه من طريق آخعر . علا 


)#ه١عم(ر‎ + 


#٠‏ . معارف السعء . ج-- 1 ظ 


للغضوب عليهم ولا الفالين فال شرع يا ١‏ لم أبوميسى: 0 
أن هذه للعلة مخرفة جداً حيث تملك سباع علقمة مق أبيه عند الخارى نفشه 
ف “جزء رفع البدين ' ود سل أن * ص جه #* من حديث القصاص ,. ' 
ومن: جحدييك وضع اليمنى ولى ١‏ يسرى ء وهند السانى فى ( بآب رفع البدين ) 
والير مذى صرخ إسماع عاقمة عر أبيه ل كتاب لدو د مك ”جامعه” ‏ قا فصل 
كل ذلك الشيخ النيموى فى ” آثار السن" ( ١‏ 8ه ) ا 
موث أبيه بستة أشهر هو أخوه مهد اهار بن وائل لا علقمة وهو أيضاً مختلف 

فيه بل روأية محمد بن جحادة .عن أعيد الخوار 'عتد ألى داود فى 'رلع اليدبن 
يدل مر يها على أنه أيفياً ولد ياة أبيه ؛ فكيف بعلقمة وهو أكير سنا 
مله ٠‏ فوقول عبد الجبار : : “كنت غلابا لا أعقل صلاة ألى" الح ومن الغريب ' 
إذا كان الحديث فى ما يوافقهم. كرفم البدين فتقبل على ملاتها ويتنام ئ كل علة 
فيها » وإذا كان ف الاخفاء بآءين أو فما يوافق النفية فينفلب الموضوع ويضير ظ 
الصحبح ضعيفاً » وتجد كلا هنهم أحفظ ما يكون ادلله فرحم الله من أنصف.. 

وأما عن الثالث : فأجاب الشييخ ابن اغيام فى * الفتح * « ١‏ سد 9019) 

باضممع بين اللفظيئ فقال : ولو كان إلى فى هذا شئّ لوفقث ,أن روابة الخفض ١‏ 
يراد بها عدم القرع العنيف ؛ وروابة الجهر يمعنى قوها فى زير الصدوت و 
ذيله أه ٠‏ قال الشيخ : وهذا التوفيق هو مال مذهب الشافء ى » وظن بعضن ١‏ 
أن الشيخ يمجعل الحديث حودة للوزفية بتأويله وايس كذلك ‏ . وقد فهم ضاحيه ظ 
الحقق ابن أمير الحاج أيضا بأنه جحمع بما بوافق الشافعية كاه الشبخ اللكنوى 
فق ” تعليق الموطأ “ ولفظه : ورجح مشالانا ٠١‏ المذهب مما لا يعرى عن 
فى امله فلاجرم أن قال شيمقنا : ولو كان إلى اخ ثم ذكر دبار نه وقد ذكرناها. 
وق ” مجمع الزوائد “ (؟ -؟١١‏ و8١١)‏ تحافظ :ورالدين اليثمى فى حديث 
طويل مق ديك معاذ عند الطبر انى فى ” الأوسط “ قال : واسناده حسن ام 


بممة مدا ل وح : حد مث شعية 0 
قو فح اح 


ما ظاهره بويد الشافعية حبيث: قال فيه : و سك بهرد. المسلمين فى ثلاث : 
ارد السلام ء وإقاءة الصقوف ء وقوهم خض إمامهم فى المكترية آدين ٠‏ . وهذا 
الحديث قمة طوباة مى كونه َكل فى بيك بعض أزواجٍِه وعاده عائشة 
ظ فدخل نفر من اليهود فقالوا : السام عليك يا محمد قال : وعليك إلى آخر 


1 الفصة وهى مذكورة بالاختصار فى الصحاح أيفا . وروى عع عائشة أيضاً . 


مغ اضطر اب أخرجه فى ” الزوائد “ عن ” مسند أحد “ ( 1١6-29‏ و؟١١1)‏ 
عيدب بن عاصم شيخ أحمد » وقد تكل فيه بسيب كيرة الغلط و 
الحطأ » قال أحد : أما أنا فأحدث عنه اه . قال الشيخ : ولاك يه 
إفثله لا يستقم ضال » كيف ! وتمد ورد أل رواية ق ” السعن .الكبرى 
البيهق : و سد البهرد على قوله : أللهم ربا وساي 


[ “كيز المال “ ( 4 ٠١6‏ ) عن عائشة ١‏ ولم تحسدنا اليهود بشى ما حسدونا 


| بثلاث : النسام ؛ » والتامين ء وأللهم ربنا ولك الحمدة (هق) . قال الشيخ: وم 
ظ بقل بجهره أحجد فكنا أن حسدهم عل هذا لا يستاز م الجهر به فكيف بطاح 
القول باستلز امه ف التأمبن » وأيضاً بؤيد ما قلنا ما ذكره السيوطى فى”اللاصائهن 
٠‏ الكبرى” ( 7 اس 6 ) عن ” مسند الحارث بن أنى أضامة “ حديثاً وفيه : 
و وأعطيية آمين وم يعطها أحد من كان قبابم إلا أن يكون الله أغطاها بوه 
هارون فإن موسي كان بدعو الله و يؤمن هارون ) . وهذا يدل على أن اليهود 
.. علموا تأمين المسلمين والجهر بها خازج الصلاة مثل تأمدين هارون عليه السلام 


على دعاء موسى عليه السلام » فكيف يغبت الجهر بها داخل الصلاة . وكذا . 


8 ف ” شرج الواهب" 0 إلا ) ص 0 95 .أن أسامة دابن 


0 المفوق 1 وأصليه لم وق ية 0 الجنة 2 مباحيد 2 وم يعملها 


+ معارف السان جه ؟ 
شعبة فى مواضم.ءن هذا الحديث فقال : هن حجر أنى المنبس وإنما هو 
أحدو الخ . قال شارح”المواهب”»: فعل أن الحصلتين الأولبين من خصوصياث 
هذه الآمة مطاقاً » وكذا الثالثة بالنسبة لغير هاررن فق غير الصلاة اه . وجزى 
الله شيشنا فا أوصع نظره وأدق فكره »2 وبقول رجه الله ق ”كشف الستر 
ملى مسألة الور" ( ص - 55 ) . فا عند ابنماجه عن عائشة عن النى ولي : 
وما حسدةم اليهورد على شى ما عسددم على السلام والتأبين ؟ وعق ابن عياص : 
و فأكتروا منى قرول آمين , » يريد به الإ كثار ق المواقع اللالقة بها رالا فهى 
فى الصلاة محدودة فكيف اكثارها .وما ق الحديث الآخر : و وعل: قرلنا 
خلف الإمام أمين » فلا بريد به أن أغيظوهم بهذا امحل فقط بل اغاظتهم 
بالا كثار فى مواقعها » ولا كان فى خاصة أنفس المسلمين وى حقهم هذا أيضا 
مى المواقع المساركة لا ذكرها فى ذيول عراذه وإلافحسدهم على ظهور آمين عند 
المسلمين واستعالهم إياها واغاظتهم باكثارها فى المواقم المناسبة» وق الواقعم هى 
فى صلاتنا أيضاً فيحصل رخمهم به أيضاً وإن لم تمحصل الاغاظة به فالإغاظة بالعموم» 
وذكر الصلاة لأنها مل مشهور فيا وين المسلمين فى معاملة أنفسهم » وإن لم 
يتعلى هذا الل باليهود كثير تعلق هذا هو المراد فوقعم فى الألفاظ الختصار 
رول بالتأمل إيهامه . وبالجملة : فذكر الصلاة لآن هذا المحل منى جنس ما 
صل اغاطتهم به لاأنه هو المدار فقطء أعنى أنها أى آمين شي؛ وأحد حيث ما 
وفعت ء فلهذه الوحدة. ذكر جز الصلاة . وإذا كلن الشى واحداً والمقاصد . 
المطلوبة مله متعددة فقد يراعى تميز المفاصد » ولايذكر أحد الممال فى موضع 
الآخر . وقد براعى وحبدة الشئ فى ذاته فيذكر أحد اغهال ى موهم الآخر 
ولا يضر كا استشهد أن قراءة أم القرآن ' ف الإمام بها فى غير هذه المالة 
لكر نها شيئاً واحداً ذاناً وإن تعددت الأحمكام فكيف بالأغراض انلها رجية فقط آه. 
وقال رحه الله أبضاً فى ”كشف السئر” ( ص ب.١17)‏ :. وليعلل أن أحاديث 


بين أدلة الأضفاء ان 04 


حجر ان العنبس رركق أبا السكن : وزاد فيه عن عاقمة بن واثل وليس فيه 


حمد اليهود على التأمين أحاديك ‏ متعددة بألفاظ متنوعة ليس حديثاً واحداً » 


0030 وقد سقط مى بعضها ما فد ذكر فى الآخخر + وقد وقع فى بعص ألفاظها 


ترئيب شئ على غبر سبمه إلا لأين كانت اليهود ينناوبون المسلمين ف الصلوات 
. الليلية وهى ا+هرية ؛ والمنا فقون الذين كانوا ير يدون كهان داطم على المسلمين 
كان أثقل الصارات عليهم صلاة الفجر والءشاء فكيف باايهود » وهذ! الذى 
أشكل على الحافظ ابن حجر <تى جكم على لفظ : ١‏ وعلى قرلنا خلف الإمام 
بإنؤن؛ بنفرد الراوى فيه "كا ذكره فى ” شرح المواهب” فإن كان سقط شى من 
الراوى » أو وغ “رايب شئ على غير سببه فذاك وإلا فهو من ذكر ل من 
: جنس ما مسد ونه لا أنه هو المحسود عايه » وقد يقع ذلك فى الأحاديث كما 
ظ وقم فى التأءمين مرق وججه آخر فنجاء بلفظ : 8 إذا أمن الإمام لأمنوا ة و 
بلفظ ؛ ٠‏ إذا أءن القارى ٠‏ وبينها فرق فى يقدر البخارى على النعيين ووضع 
الئراجم على كل امال من الصلاة والدعوات . وفعل مثله قى ححديث إنظار 
| الموسر والتجاوز عنئى المعسر» وقد وقع فيه هن الروأة رئبب شئ على غير ما 
يناسبه وكذا نر ثيب كل عمل كفارة إلا الصوم ؛ و أصله كل عمل ابن آدم . و مثله 
فى ( باب ما وعلى'؟ من التصاوير ) و ( باب من كره القعود على الصور ) و 
إذا تقرر هذا فقول : الأصل فى الأذ كار والأدعية هو الإخفاء والجهر لةاصد 
صيسدة لا غير ؛ ويكنى لعل اليهود الجهر أن بعض الأحيان وهو عندهم أيضاً 
كذلك فحاله فى الصلاة كحاله شار جها وسار الآدعية وجهر القرآن لحفظه » 
ولذا ورد فى الحديث : فوعل.قولنا خلف الإماء» لابلفظ الجهر دل حمكايته 
| تَكٍ على الحفيقة المقصودة » وهدها هو المناط ونيا أنه لم يابت جهر المأموم 
فى مرفوع ثم إنه قد اشاع' أيضا فى أشعار الجاهلية رف ” التوراة “ فى تمريم 
مواضع وغيره فكان مر ضءها معلوماً وهر دعماء بوم الأحد وموافهة الآخخر 


0 “4 0 0 معارف السئن .. اه كج 


عن داقمة ؛ وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن عحدجر وقال 8 وخفشي 
كالتسمية وصار كحديث التأمين للداعى مع أن الأمر بالدعاء رقع باخشائها قل 2 
قرله : ( أدعوا ربكم تضرعاً ولحفية ) فيعلم بالقرائن ؛ وقد يجهر بها فى الجملة - 
انتهى كلامه بتغيير. بعض الكايات والخيص بعضها . قال الشيخ رحمه الله : وقد 
يجاب عن الجهر بأنه كان للتغلم . وقال فى ” فصل الحظاب* رص ب 181 ) 
رف تفسير الفانحة والبقرة لصاحب ” الطريقة الحمدية “ من مق المتآخرين هن 
الحنفية : وما روى عن النى يِف أله رفع ضوته بعد ولاالضالين فحمول 
على الاءلم اه . قال: وهو كا ذكره. صاحب ” المهداية “ فى الجهر باابسملة , 
وَتّال فى * الفدى” من بحث القنوت : فإذا جهربه الإمام أحياناً ابعل الهو مين 
فلايأس بذاك فقد سجهر عمر بالا فتتتاح أيعلم .المأمو مين »؛ وجهر ابن عباس 
بقراءة الفانحة ى صلاة الجنازة ليعلمهم أنها مئة غ ومن هذا جهر الإمام 
بالتأمين آه . و لفظ أنى:داؤد فى ” سنئه “ ( -١‏ 185 ) ( باب التأمين وراه . 
الإمام ) وأخر جه ” ابن ماجه » أيفاً : و «<تى يسمع من بايه من الصف 
الأول » بشير إلبه » وفيه بشر بن رافغ وهو متكلم فيه .. قال فى” التقريب": ‏ 
ضعيل . 0 ظ ظ ١‏ 

قال الشيخ .: ويؤيده ما أخرجه الجافظ أبر بشر الدولاى فى كتاب 
” الأساء والكنى“ ١(‏ س 1909)مق حديث وائل وفيه : « وقرأ غير الخضوب_ 
عايهم ولا الضالين فقال : آأميئ يمد بها صوئه مأ أراه إلا ليعلمئا » . فهذا 
القول منه صرحم قُْ أنه أراد أن يعلمهم سزة التأمين ٠»‏ وفيه يحى بن سلمة بن 2 
كهيل محتلف فيه وثقه الحام فى ” المستدرك” ولكن تساهله قن ” المستدرك » 
مشهرر ووثفه -يث ذكره فى الثفات ٠»‏ ثم رأيث أنه ذكره ق الضعفاء أيضا 
وهو ربا يذكر راوياً فى الكتابين +يعاً «تى قبل أنه ينسى ذكره فى الأول 
فرؤددت فيه عنى رأيث أ ”كتاب الشعفاء * اله لرعة آبر اهم بن طههان ما 


حث اختلاف شعبة والاورى فق حديث اللأمين ' 0 بم 


0 0 وسألت أبا زرعة عن هذا 


حاصله : أن له دخلا" فى الفبعفاء والثفات جيء؟ فذكرله فى الكتابين +يماً 
فائزاح ما اختاج 9 صدرى . وقد تمسلك ابن اشزيمة برواية .فيها ىبن 
صلمة بن كهيل . أنظر تفصيله فى” التلخيص الخبير “ و* الهدى" 51ب .)8١٠‏ 
وبالجملة فقد احتج به ابن خرعة فى ” صصيحه " فإنه عقد باب أوهم البدين 


: قبل الركبتين لذ كر ةكت و ضع اليدين بعد الرك:ين سند ويل ثم عقبه. 


بحديث وضع البدين قبل الركبتين وجعله ناسماً. للأول وفيه يحبى بن سامة 
هذا . وضصعف ابن القطان رواية سفيان 15 حكاه الزبلعى ف ” التخرج “. » 
وقد بين ى حديث وائل اضطراباً من أربعة وجوه كلها يرجع إلى اختلاف 
الثورى وشعبة ف الإسناد والمئن وقال ى آخخره ؛ والحديث إلى !أضعف أقرب. 
منه إلى الحسن اه . أنظر ” نصب الزأية “ ( 1 56م رمام #ولكن يقول 
البدر العينى 3 العمدة " (” ب 11١‏ ) : وطعن صاحب ” التنقيح" فى 
حديث شعبة هذا آه . والظاهر أن طعنه فى كايها بالإغشطراب . 

قال الشيخ : غير أن الجمهور يف ححون تحديث الثورى. ويضعةون 
حديث شعبة . والقاضى عياض صمح الحديئين كا فى ” الأنى" ( 5 - 64 ) 
وحكى البدر العينى تصديحها عن البعض ٠‏ ولفظه ؛ وقد قال بعضى العلاء : 
والصواب أن الخبرين بالجهر بها. وبالّافة صميحان 7ه . وهو عين ما حكاه 
الماردينى عن لفظه فى ” الجوهر التتى “ ذا تقدم , قال الراقم : والظاهر م 
سياق-عهارته أنه رويد به ابن جرير الطبرى . وقد تقدم ءن ابن جرير الطبرى 
تصحيحها » واخثار الاخفاء لكون أكثر الصصابة والتابءين عليه . قال ااأشبخ : 
وقد تأول بعضهم قن قوله : ” ومد بها صوته “.ق رواية الثورى يأن المراد 
مد الألف لآ رفع لصوت وأيس إل < يح إن رفم السدوت بها مصرح فى 
الصحاح فنى رواية أنى داؤد من حديث وائل : ذ «ورفع بها صوته »وق 


كل 


| [ الحديث فقال : ححديث فيان ف هذا 0 


ارواية الاساقى من حديث مهد الجماز من أبيه : رفم بها صرئهة وفيه رواياك 
أأخرى فى ” التخريج” للزيلعى لا يطل جلها عن كلانه . 

< ثم إنه بعد تسام المحد ين تصحبح الروايتين. إما أن يكون التزفيق بينها 
ا قاله الشبخ ا ” فتح القدير » ) وإما أن يكون 
الجهر للتعلم » وقد ثرت الجهر بالأذكار فى الصلاة كجهر عمر بالثناء كنا فى 

“كناب الآثاء © وجهر ابن عياس بالفانمة فى صلاة الجئاوة عند التنسانى » و 
جهر أنى هريرة بالتعرذ كما فى ”الم ” ١س‏ 48 ) وكإساع النبى رفاك 
إياهم الآية أحياناً فى الصحاح وكإبماع ألى بكر فى وامة السقوط :هن الفرس. 
مع أنه كان مقتدياً فلا ببعد أن يكون الجهر بآمين من هذا القبيل » و هليه يحمله 
صاحب * المدى”. كنا.مر ؛ وصل المسور بن محر مة أى صلاة الجثازة فقرأ 
بالفائحة وسورة قصيرة رقم بها صوته فلا فرغ قال : لا أجهل أن نكون هذه 
الصلاة عباء ولحو فى أردث أن أعلم؟ م أن فيها قراءة كا فى ” العمدة “ ر4 - 
06 ور تقد ءلى النبى 2/3 صرئه قوك رينا اك الحمد ملا الساواتث والارضص» ال 
كنا فى ”كيز المال * ( 4 سم )١‏ . ويقول الإمام الشافعى فى ” الأم » 
زا 21# : ولا ترى بأسا أن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من شخلفه أنه 
يقرأ اه. ويؤيد ذلك قذوم وائل بحضرته يَكاةٌ مرتين فاعله جهر بها ليعلمه .ا 
فى ”سأن ألى داؤد ” فى ( باب رفع البدين) وفيه : لم جنك بغد ذلك فى 
زمان فيه ترد شديد أآه . ففيه قدومه همرئين ؛ وأخرجه ” النسائي» فى (باب 
موضع اليدين عند اللباوس للتشهد ) و لفظه فيه : م أيتهم من لاب د 
برفعون أيديهم فى البو انص ٠‏ أه . 

| وكذاك يؤيده رواية وائل ف * معجم انطير ان * هال : «رأيت اذى 
دي دعل فى الصلاة فلم فرغ من فائجة الكتاب قال آمين ثلاث مراث 11: 


تحفيق أن المهر بآمين كان للتعلم 00 0 


قال : رؤز ٠ 0 . ٠ . 3 ٠.‏ : ىه أله . 
قال فق * الروائد ‏ 011 ٠:‏ رواه الطبرانى فى ل 
ثقات أه , 
قال اللحافظ الظاهر أنه رآه فى ثلاث صلوات فعل ذلك 9 أله تلك 
اللأمين اه . حكاء فى ” شرح المواهب” (/!ا - ١١‏ ) فى الفرع الثانك ىق 
قراءة الفائهة و قوله آءين بعدها . فهذا يدل على أنه كان جهر بها لأجل التعلمء 
ووقع ل رواية عند الطبرالى فى ” معومة * زيادة ٠‏ رب اغفرلى » قبل 
آمين . قال فى” الزوائد “ ”!ا 1١"‏ ) : رواه الطبرانى » وفيه عبد اجبار 
المطاردى وثقه الدار تطنى وضعفه جاعة اه ملخمآ . وفى ” سكن الدارقطنى 
عن عيد الرحم بن «هدى أنه قال : أشد شى؛ فيه ب أى عحدبيث سفيان ‏ أن 
رجلا كان يسأل سفيان عن هذا الحديث فأظئن سفيان نكل بيعضه والرجل 
بيعضه . قال الدار قطنى : فال أبوبكر هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة . 
قال الشيخ : ومما يؤيد الحنفية أن مذهب السفيان الاخفاء التأمين 5 
رواية مد الصوت وجهره . أقرل : وهذا فى غابة القرة . | 
قوله : وقد روى الح . وهم فى الباب حديث متابع آخر عند الاساقى 
فى (رفع اليدين حيال الأذنين ) ( ١‏ - 140 ) ولفظه : « فقال آمين ير فم 
بها صوةه » . وكذا دند انساقى فى ( قول اللمأموم. إذا عطس خخاف الإمام ) و 
لفظه هك : «قال : آمين فسمعته وأنا خلفه» . لم محتجو! به وهذا اللفظ بكاد 
يكون حجة عليهم لا خم لأنه أدل على الاخفاء هنه على ادهر حيث لا يثِث 
الجهر بسباع رجل خلفه كما سيتضح . وإذن يصح أن بدعى أحد أن لفظه 
الصحيح هذا » ومن رؤى خلافه فلمله رواه بالمءنى فلا يق هجة هم قل 
الاذظ الذى يتمسكون به وقد أدابوا عن لفظ : ٠‏ فجهر بآمين ؛ عند أنىداؤد 
ظ (م-06) 


4 معا رف الصعخ ظ 1 -؟ 
...2.6 .. العلاء بن صالح الأسدى عن سامة بن كهيل تحو روابة سفيااتا 
أله رواية بالممنى | » والصحيح “مل مد“ أ « رفع" درن ”جهر * والله أعلم . وى 
صنده عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه . قال النووى فى 

شرح المهذب” 1١4  "(‏ ) : الآثمة متفقون على أنه لم يسمع من أبيه 
شيئاً » وقال جاعة : إنه ولد بعد موت أبيه بسئة أشهر اه . قال الراقم : 
ونقل الاتفاق على عدم السماع غير يح وإن كان هو الراجح والقول بولادن 
بعد موت أبيه ضسعيف أيضاً وإن كان ممتلفاً فيه أنظر” التهذيب”» (5 - )٠١©‏ 
غير أنه يك للمتابعة من غير شك حيث بروى عن أبيه بواسطة أخيه علقمة . 
كا يروى عنه ححدرك رفم ليدين وحديث وضع اليدين عند الصدر وقد 
احتجوا به هناك . 

قوله ؛ العلاء بن صالح: علاء بن صالح هذا ضعيف . قال فى ”التنقريب»: 
صدوق له أوهام . وفى ” المبزان “ : قال أبوعوائم : كان من عق الشيعة » 
وقال ابن المدينى : روى أحاديث منا كير آم . قال الشبخ ووقع عند ألى داؤد 
فى ” سدئله “ فى ( باب التأمين وراء الإمام ) بدله : على بن صالح من ظريق 
مخلد بن نعالد الشميرى عن ابن تمير وهو ثقة ولكنه خمطأ ‏ و الصحديح فيه 
الملاء بن صالح . قال الراقم : صرح به الحافظ ى” التهذيب”» (4- 0184 
قال : العلاء بن صالح التيمى ويققال الأسدى الكوق ء ومباه أبوداؤد ف روابته 
على بن صالح وهو.وهم . وك بقول الحافظ وبصيرته قى هذا «جة . ويقول 
الشيخ التيموى فى ” آثاره " : لقد أخرج أبوبكر بن أنىشيبة عن ابن مير عن 
العلاء بن صالح . والتزمذى عن محمد بن أبان عن ابن غير عن العلاء بن صالح 
عن. صلمة بغ كهيل فاشتاض القول فى على والعلاء » وأبوبكر ابن أنىشيبة ومحمد 
ابن أبان أحفظان من الشعيرى والحفاظ كالبيهق وغير هم لم يذكروا فى متابعة 
الثورى إلا العلاه بن صالح لآ على بن صالح » فلو كان ما يوجد فى النسخ 


نتحقبق التطبيق بين لفظ شعية وسفياه ١‏ , حك 
فال أبوعيسى : ثنا أبوبكر محمد بن أبان نا عبد الله بن تير عن العلاء. بن 
للداولة من "سان اف داؤد من ذكر على بن صالم صوارا لذكروه فى «نابة 
النورى لأنه أثب.ه من العلاء .بن صالم ومحمد بن سلمة ١ه‏ . وماءبذكرونه من 
متابعة محمد بن سلمة عند الدار قطنى فلا حجة فيه أبهاً حيث قال الذهدى ق 
“الميز ان » : قال الجوز جا ذاهب واهى الحديث » ومثله فى”الاسان” (ه س 
8 ) و” فتحالباري” ( 7 3١58‏ ) وأفوى من هذه المتابعات ها أشار إليه 
شيخنا غير أنه.مع انقطاعه وارساله ليس فيه حجة هم لا ذكرته » ثم رأيك فى 
كلام الشيخ فى ”تعليقاته" على ” الأثار “ إشارة لما أوضحته فسررت -ه و 
الحمد لله و لفظه : ولكن هناك «ثابم آآخر عند النساثى فى رفع اليدين ميال 1 
الآذنين أول كتاب الافتتاح ع و لعله غن عيد الخبار عن علقمة فإة.ه أكثر ما 0 
بروبسه عفن أهل بيه . وجوابه منده فق قرل المأموم إذا عطمن ضات 
الإمام بغد ( باب فضل التامين) . وهو عند ابن ماجه بزبادة فسمءناها مله » و 
هذا يدل على رفع يسير ومثله ما ق” الكنز“ ( 4 - 0ك : آمين حتى 
سمعنا ١ه‏ , 
قال الشيخ : ثم الظاهر مزذى نساءم صصمة كأثا الر وايتين والتوفيق . ات 
الأفظين أو حمل حديث سفيان على التعايم والتمساك فى المسألة على تعامل جخهور 
الصحابة والتابعيغ ا يقوله ابن جرير الطبرى وهو مذهب عمر وعلى كا فى 
” معاتى الأثار “ فى ( باب قراءة , سم الله الرعى اأرحم فى الصلاة ا 
)مين طر بق ق أفى سغيد عن ألى وائل قال + د كان حمر وعلى لا مجهران 
بيسم الله الرحمن الرحم ولا بالتعوذ ولابالتاء.ين ٠‏ 1ه . ومن طريقه ابن جرير 2 
فى ” تهذبب الأثار * حكاه فى ”العمدة» #9 ل 1) وق صئنده أبو سعيد 
وهو سعيد بن هرز بان البفال متكلم فيه . قال الماردينى قى”الجوهر الى" ( ١‏ 
١9‏ ) : والبقال متكل فيه » فال ابن معين: لبس بشتى : وقال الفلامن: 


الح الأسدى هن سلمة بن كهيل عل حجر بن هنس عق وائل .بن حجر حن 
مرووك ؛ وقال أبو زرهة : مدلس ء وقال البخارى: #ذكر الحديث » وقال 
النسالى : ضعيف آم . ويقال : أبوصعد بغير الياء ؛ وأخخرج له التر مذى ق ”بدامعه “ 
فى (أبواب الديات ) ى ( باب ) من غير ترجمة بعد ( باب ما جاء فيمن 
يقل نفس معاهداً ) ( ١‏ 158 ) وفال : حديث غريب لانعر فه إلأمن :هذا 
الوجه . وحسق له أن بعض المواضع فى ( باب ما جاء فى الدعاء إذا أصبح و 
إذا أمسى ) فأخرج لأنى سعيد بن اأر زبان عن أنى سلمة عن ثربان ثم قال : 
هذا حديثك حسن غريب من هذا الرجه ( 5 - ه0١‏ ). . وقال الشيخ فى 
” تمليقائه “ على ” الآثار ” : وقد وقع أن ”* الفتح “ ١185-5‏ ) فسين 
ديك يدور على أنى سعيد البققال تماق (75س9١؟)ءن‏ “الجوهر النتى “ 
و”المشكل” (؟ - 4١١‏ ) ورثقه فى فى ”الزوائد” ( ص ل 184 طبع الند) . 
ورأجمع ”التلخيص” ( ص ب 0#:” ) و”الآدب المفرد“ ( صن - 784 ) و 
”تعجيل المنفعة“ (عن ‏ 85" ) وحاشية ” الدار قطتى > زر ص ب 5805 ) ؛ 
وقد أخرج الطبرانى جزء لأبى سغيد اابقال كا فى ” تذكرة الحفاظ” من رجمة 
الطبراتى ١ه‏ . فال الراقم : وافظ ”الجموهر التي" : وقد روى عن الشافعى 
أنهم كانوا أهل كتاب فيداوا وأظنه ذهب ق ذلك للك شئْ روى دن على *ن 
وجه فيه ضعف يدور على أ سعيد البقال ١ه‏ . ا 

وقال الترمذى ق ” العلل الكبر ى “ : قال البخارى هو مقارب الحديث 
حكاه الزيلعى ى ” نصب الرأية “ 40 س 885 ) وذكر أيضاً : وقال ابن 
عدى : هو من جملة الضمفاء الذين يكتب حديثهم ١ه‏ : فعلم من ههنا أن البخارى 
بوثقه وينقلون عنه فى كتب الرجال تفيعيفه إياه؛ وأجمرج له ابن ججرير و“تحه . 
قال الشبخ فى ” نعليقاث. الآثار ” : صمح له ابن جرير فى ” ناريخ > 1١‏ 
4 و50 و١١‏ ) . قال الراقم : وفى ” الزوائد “ (5- 8م١٠١‏ )لق 


يان أن الاخفاء 5 557 عهر ة الصحاية و التابعين 00308 


النى يلق مر حديبك سفيان عن سلمة بن كهبل . < 
حديث ابن عباس فى ترك الجهر بالبسملة .قال وفيه أب و سعيد البقال وهو [ 
ثقة ة مدلمن وقد عنعنه اله . فالحاصل أنه وثتء البخارى والعر مذي وابن ججرير 
٠‏ والطبراى ثم الهيغمئ فى ” الزوائد “ والحافظ فى ” الفتح “ بل كلام أى زرعة 
عند الماردينى يؤ إلى توثيته فإنه طعنه بالتدايس فقط . وبالجملة يض عقه النمهور 
ويوثقنه طائفة . . وكذلك الافاء بالتأمين مذهب عبد الله بن مسعود "كا ثيت 
عله يسئد يح ٠‏ قال فى “الزوائد“ (؟ -. ٠١8‏ ) : وعن أفع وائل قل : 
و كان على وعيد الله لا يحهران ببسم الله الرحين الر دم ولابالتعوذ ولابااتأءين 6 
رواه الطبرانى فى ” الكبير“ وفيه أبو سعيد البقال وهو ثقّة مدلس ا1ه. وق 
* كنز المال "  4(‏ 44؟ ) عن ابراغم قال قال عمر : « أربع يخفيون 
الز مام ؛ التموذ ء وبسم الله الرحق اأرحه حم ع وأميخ » واللهم رينا ولك املع 
( ابن جررر( فتالخضص أن إخخفاء التأمين هو مذهب جمرو على وعيد الله نمام 
الخعى و جمهور ندع وله أبعين وسائر أهل ده ظ ظ 


: تذييل و تكميل ب 


. ولا انتهى بنا 5 إلى ههنا أردنا أن نتحف حشر أت لناظررين بلئعت 
من كلام حقيرة الشيخ فى اختلاف شعبة وسفبان. فى رسالته # كشف السثر » 
و ” تعليقائه على الآثاز. كا أتحفناه سابقا فى: هذا البحث:و رغينا فية تذييلا” 
للبحث وإشباعاً للموضوع وتعديلا” لكفة الميزان يبن خلاف شعبة وسفيان 
بغاية من النصغة كا هى من مخصائص كلام الشيخ رحمة الله ولم أنحاش من 
تكرار .قن بعضها فإنه المسك ما كر رته بتضموع قال : فاعلم أن لفظ سفيان 
« رقع بها صوته » ولفظط اشغبة و شفض بها أعولة و اق حديك. وائل 
أبن حجر لابد فى الحنديث من كلها » وموحديك واحد ل حديئان ذكر كل 


4.14 < معا رف اسيم ض ع 


مالم يذكره لآخر لأنه لولاأصل الرفع أى شبى منه لم يسمعه وائل وقد سمعه» 

ولولا شئ ٠ن‏ اللحفضى ١١‏ قال وائل كا عند النسائى من ( قرل المأموم إذا عطس 

الإمام : ) ٠‏ فلا قرأ غير المفضوب عليهم ولاالضائين قال: آمين فسممته وأنا 

نخلقه » يرجه به *ماعه , وكذا ما عند أنىد ؤد عن ألىهريرة و حتى يسمع 

من يليه من الصف الأول ٠‏ ثم التعدير بالرفع والجهر والمد بالصوت أوالهفض 

والاحفاء به نعبيراك عن هذه الأقيفة . وأمر حكايسة الواقع كأمر تقل , 
القران المدكم قفص الأناس وحيكاية وق 'عهم على الماصدقات لا على -دصرصسن 

الألفاظ كا ذكره بعضي الحقةين ء فالظ:هر أنه كان مد نفس لاجهرا معروفاً 

وأشكل على الرواة نمسط مرئيته فاضطربوا ودل يمد النفس أن الأصل فيه هو 

الإخفاء ويقال فى العدو علا نفسه كما وقع لألى بكرة فقال : أيكم صاحب 

هذا للنفس . ظ 

وما عن شعبة فى الساق ‏ أى ” الكبرى للبيهق ” س من طريق ابراهم 

ابن مرزوق «٠‏ قال : آمين رافعاً بها صوته » فأولا” : لا بد من شى من 

الررفع حتى يتأتى مماعه . وثانياً : هو مى زيادة متأخرى الرواة مع خاو 

رواية المتقدمين ء ومثله فى حديث وضع اليدين على الصدر ء» ولفظ : و لا 

صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتابف خلف الإمام » 5! فى” الكنز * ء وجمل السلف 

فيها أقدم منى هؤلاء الرواة . ثم هذا الجمع كما حنعوا بين أحاديث الاستدارة 

فى الأذان ونفيها واثيات رفع اليدين فى الدعاء ونفيه . ومق الغجيب أن هذه 
السنة مما تعم به البلوى ثم لم نصل مرفوعة إلى المجازبينٍ إلا من طريق وائثل 

. وعداده فى أهل الكوفة . قال الدار قطنى : قال أبو بكر هذه صنة تفرد أهل 

الكرفة ١ه‏ . ثم لا يثنى ما أعاه به البخارى وأبو زرعة فإن عادة البخارى: 
إذا اختار جانياً ذهب يهدر خخلافه ء ويصير إلى جانب واحد والذى يظهر 

من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا شعرجت الأجوبة عما أعله 
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البخارى به عن ثلاث علل بالنقول الصريحة ( وقد تقدم بانها ) فكيف الجزم 
فى العلة الرابعة وهى الإعلال بلفظ اللحفضص وءن أدرى أن الرابعة واقعة ولابد 
حكأ على الغوب ! ولعاها كالثلاثة أيضا والأمر فى حبد الجهر والاخخفاء عسير . 
وق ” الطبقات الشافعية “ (18-5) : سمعث شبخنا الإمام أبا الفتح ابن 
دقيق العيد فى درس الكاملية : يقول : أقت مدة أطلب الفرق بين الجهر 
والاسرار فلم أجد إلا قوله : ها أسر من أسمع نفسه . وم ,أت فيه فى الحديث 
شئ وهدى القرآن الحكم إليه بقوله:: ( واذكر ربك فى نفسك تضرماً و 
خيفة ودون الجهر من القول ) ونهى الجهر فإن جهره برهم أنه غائب » و 
بقوله : (وادعرا ربكم تصرعاً وخفية ) . ودعاء المسألة لا يناج إلى الجهر 
وغبره فإن معنى الدعام بالفارسية ” خعواندن “ وقوله تءالى : ( ولا نجهر 
امو ا بها وابتغ بين ذلك سبيلا” )» وذكر الظرفين وترك الأوساط 
وأشار إليها بما يناسب حبال النهارية والليلية بقوله : ( وابتغ بين ذلك سبيلاً). 
واغخافة أدنى من اماع النفس + ولبس ق الآابة تقسم على الصلوات بل قدر 
مشترك فيه غرض يصدق ذلك على كلها . وقد اختنفوا فى وجوب الجهر و 
د ا الودجر > "امن عرد اخهر ه ن كتب عديدة » 
ومن التهر والاخفاء . وق يدع * )١5١-1١(‏ ذكر أبويوسئف ق 
2 الاملاء * إن زاد على ما ؛ يسبع أذيه فقد أساء ام . عن أبن مسعود 0 
يخافت من أسهم أذنيه , ل ق ” تفسير ابن جر بر > 0 ١١5‏ ) وكان 
اغا فنة عنده عدم الماع نفسه كا ى” روح المءاني“ من قوله: (ولامجهر بصلوتك) 
وما ف كتب الفقه من ححهد انافتة “فشهور : أن أدلى الافتة [خماع نفسه وهنٌ 
يقِربه فلو مم رجل أو رجلان لايكون جهراً . وباجملة فرفم الصوت قليلا” 
لا ينائى الاختفاء والاممرار فلا مائع أن يسيهه هن , بليه ولا بكون جهراً مسطاما ظ 
فكيت ببح به الاستدلال لجهر لتعارف . 
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وقد اجتار الناظرون فى نقل الرواة أشياء كثيرة مما يخنى قرأءتها باثفاق 

ينهم وهئ غير محمصورة ما ذا ذريعة انقل فيها ؟ فكان هناك تعلم واسماع 
وجهر بعض الأحجيان إعلام قُْ الحملة 5 اسئئان الخهر : وكذا ف رفع 
اليدين فى الدعاء ولأتأمين عايه . فالذى بظهر' : أن الواقع هو 85 له: ( فسمحته 
وأنا خافة » ثم عبر.عن هذا كل بما رآى أنه المودى فها كلاها صضيحاث . ولو 
كان ابشهر بآمين صئة راتبة لتوائر نقلاا أو عملا" ولابد كتوائر رفع اليدبن وأنه 
أمر وجودى لا عدمى حتى يقل فيه التقفل . ثم هذا اارفع هل كان مختار 
الشافعية أدون من رفع. الصوث بالقراءة أو سم أحيانا كنا ممع كثير ما يانى به 
وكثر نقله فى الحديك على ممتار الحنفية كاساع آية أحماناً ؛ الأمر فيه دان و 
يرجع فى المسألة إلى التعامل . وقد قال فق ” الجوهر النتى “ عق أبن جرير 1 
إن حمل أكثر الصحابة واتابعين على . الاخفاء . ويدل عليه اختيار مالك إياه 
فإنه لا يعدز العمل مها أمكن والله أعلم . ئ 

م إله كا اختلف على سامة بن كهيل فيه كذلك اختلف ل أنى اماق 
عن عيد الخبار هن أبيه وائل » رإذا ان أضذه عن أشديه علقمة فالاختلاف 
© على عبد ابخبار اختلاف على عاقمة مع لذظ شعبة بالحفض عنه وبق لذظ المجاج 
من عبد الخبار فيه وافظ عاصم بن كلب هن أبيه. وائل ء وها يقاربان 
لفظ شعوة » فتساوت المنابعات أيضاً » وهذه الألفاظ عند أحمد. وعند الاساقى 
ما مر لفظه . ويقاربه فى الغرض افظ ألى بكر بن عياش عن ألى أناق غند 
ابن ماجه » وكذا لفظ زيد بن ألى أئيسة عنه عند الدار قطنى إن السماع أو مع 
اهم مد الصوت ليس بغاية فى المسألة. فقد نقاوا كثيرا ما عأفى ولا هر به . 

وبالخملة : فحديث وائل قد رواه عنه للائة جر بن عنيس وابنا 
وائل : علقمة » وعبد الخيار » و عن سحجر]:بن عرس سامّة. بن كهيل : وعنه 
شعية وسفيان ١‏ واشتلفا علبه فى اللحفص وار فع .. واختلف على علقمة أيضاً . 


تمقيق .التطبيق بين لفظى الافض والجهر فى حديث آمين' 1 


فروى أبوإتعاق منه عند أحد سممت الب وك يجهر بآمين . و روى شعبة. مل 


طريق سلمة بن كهيل عن حجر بن عنيص هن علقمة عن وائل ‏ إذا اعتبر 
عاتمة فإثه من المزيد ى م متصل الأسائيد س الحفض.. وكذا الإختلاف على 


عبد الجبار يسرى إليه ؟ فإن هيد الجبار أهذه دن أخيه علقمة » واختلف على 
عبد الجبار فيه » 'فمند النساشى من طريق ألى إسماق : 9 فسمعته وأنا خلقه » و 
هذا إلى اليفض أقرب . وعنه هن طريق أن ىإعاق ءند أحد: : وصليت نخلفه 
فقرأ غير المفضوب عليهم ولا الضااين فقال : آمين مجهر» . وعنده ٠ن‏ طر بق 
المجاج عن عبد الخبار دن أبيه وأنه ممع النى يليو يقل آنين». . وهذا كنقاهم 
كثيراً مما مني بالإئفاق . وهداك رابع : رواه عن وائل وهو كليب فعند أعد 
أشنا دن عاصم بن كلبب.هن أبيه هن وائل بن حجر من طريق ألى بكر بن 
عياش دن ألى إضاق عن عبد ابلحبار : و فلا قال ولاالضالين قال آمين فسمعناها 
منه“ أقر ب إلى ألخفض ؛ وإلا قن بعبر بمثل هذا العنوان فيا ثم جهره واشتهر 
أمره وَتقرر ذكره . وإذا علمت هذا فالدم فق اليديث لسفهان على شعبة ليس 
بناهضن وكيف ؟ وعنده من طر بق عبجر بن غنيس عن علقمة عن وائل أيشا . 
كا أنه عنذه عن ختجر بن عنبس عن وائل بلا واسطة . فيمكن أن يكون لفظ 
علقمة هو اللحفض 'فرواه كما سمعه . فينيغى للذاظر أن يتأنى ولا يتعجل ؛ فإن 
. السرعان قد يكبو وينبو . .هذا وى ” فوز الكرام “ لاشيخ أن اللحاسق محمد 
الملقب بالقام السندى : فجمع ابن ميد اناس ق شرح ” الترمذى” : بأن 
المراد الإطالة وهئ لا :نا اللحفض .» وإن كان المزاد بالمد: رفع الصسوت فيحمل 
الرفع على الرفع باللسبة إلى ما يخافت المصلى أو الصلاة السرية واللحفض على . 
المفض بالنسهة إلى ما جهر به الإمام من القراءة والتكبيز . وهدا المي 057 
إلبه بعض طرق لدبت "ا أخار إليه الحقق فى ” فتح القدير" : ظ 
50-00 
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وغال الحافظ فى ” الفتح ” : إن .كان هذا 1 أن بكرن 
مرة سمعه جهربالتأميغ ومرة أسره والله أعلم انتهى. ونحوه فى "شرح المواهب“ 
عن الحافظ ‏ فيا أخخرجه الطبر الى فى *الكيير “ عن واثل : ٠‏ قال آمين ثلاث 
مراك » قال الميثمى رهاله ثقات قاله لعله سممه ثلاث ٠رات‏ فى صلوات : ظ 
م إن ف نسخة * المسلد ” من طريق شعية عن سلمة بن كوول عن حجر ألى 
العليس قال دمت علف.ة محدث عن واثئل أو ممعه حجر من وائل ” بأو “ 
لا * بالواو” وكذا فى نسخة ” سين الدار قطنى " ” بأو “. وقد تقله الناقلون 
” بالواو “ ا ”الدار قطنى “ حديث السكصين من سمرة منصلا 
بهذا الباب فكأله استشعر ستشعر ورود الاعتراض بأن السكنة الثائية فيه التأمين وهو 
كذللك إن شاء الله » هذا وقد ذكرث البحث لق حديك وائل بما مر ؛ لأن 
الباحثين قد أغفلوه طرأ فذكرته ايتنهه الناظر وليتأهب فى الأمر للنظر الغائر 
النهى كلامه ببعض تصرف وزيادة رغية فى زبادة الإفادة . ولا أرى حاجة 
بعد ما أصهينا هذا الاسهات إلى زيادة فإنة قد عدلك الكفتان واستوث لسان 
اليزان أل البحث رواية ورجحتك كفة الحنفية تعاملا ودراية والله أعلم . 
قبي : بنى هنا أمر لابد منى التنهيه عليه كيلا يغّر به الناظر» مال الحافظ فى 
* القت * (1-1هما): وروى الببهق من وجه آخر عن عطاء قال : 
و أدركث ماثثين ان أعماب رصول الله 1 ق هذا المسجد إذا قال الإمام : 
ولاللضالين ممعمك لهم رجة بآمين © ام .. وحك أيضاً عن غطاء : «أة من خلف ‏ 
ابن الزبير كانوا يؤمنوث: جهرا اه . وحكاة شيخنا رحه الله فى ”تعليقاته” على 
* الكزار » من ” الشعاية “  7(‏ 178 ) عن ثفات ابن حهان وهن * القيم » 
و“ إرشاد السارى” قال : ولقل اللحملة الأولى - أى .ق الأول فى 
” التهليب ” . ثم أفاد فى جوابه ‏ :. ولا يثيث أنه أدرك ماثتين : : قال الراقم ؛ 
ويؤيده أن ابن كثير ى”تاريله” كيه بافظ : ا 
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به وكذا ابن خلكان فى ” تاريه” بقرل: رآئ عدداً كثيراً من الصحابة ولفظه 
هكذا كأنه بدل مما نقل فيه ولكنه لعدم زه ابه أبهمه ولا يعينه بالاحصاء . 
.قال الشبخ : فلعله ذكر ءن أدرك من المصلين فى المسجد لاءن الصحابة فقط » 
كيف ! والحسن أكبر منه ولم بر إلا مائة وعشرين صمابيا كنا فى ” التهذيب”“: 
0 وكذا مجاهد. أو أراد الادرالك بالسن ففط ثم ذكر من رآه يهلى أنه كان 
مجهر مع ابن الربير ٠‏ وكان ابن الربير بيقنت عند جماربة أهل الشام ٠‏ وهذا 
الادراك مثل ما ذكروة لألىحخنيفة لعدة ءن الصحاءة كا فى فتوى فيه لحافظ ان 
حجر ذكره القارى فى ” شرح مسند ألى حنيةة “ . ولا أظنه إلا عن عطاء 
قْ * الفتعم ” (7 5 عن ابن جر عن عطاء قال قلت له : و أكان ابن 
الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : نعم » ويؤمن ٠ن‏ وراءه ححتى إن 
المسجد لجة) اه . فهذا مأخذه ويتقوى ما ذكرته بما فى ” المصنف” من أفظى 
هذا الأثر رس 8١5‏ ) فراججعه وراجع فى جهر ابن ازبير ببسم الله الرعن 
| الرحم وعدمه ”التخر يج » أى ازيلعى - . قال الراقم : أسند عن بكر بن 
عبد لله المزتى قال: وصايت حاهت ديد الله بن الزبير فكان يجهر ببسم الله اليءن ‏ 
الر-دم وقال : ما يمنع أمراءكم أن يمجهروا بها إلا الكبر »اه .. قال ابن 
عهد الحادى : أسناده صميح لكنه حمل على الاعلام بأن قراءتها سئة ؛ فإن 
الخلفاء الراشدين كانوا يسرون بها » فظن كثير هن الئاس أن قراتها بدعة 
فجهر بها من جهر *ن السيطية ايعلموا للناس أن فراءتها ‏ سنة + لآ أنه 
قعله نداماً آم ., 2 ْ . 

تنبيه آخرر : قد اتضحيك حال أكبر عن التى. ذكروها 55 
رواية الثورى على شعبة وبق تفضيل الثورى على شعبة ,كا ذكروه وهذا 
أمر هين لا يستةبم بمثله الحجة فى معرض اللخصام » ثم هو خفروغ عنه فلا 
عاجة إلى إطالة القول. فبه فراجع ما ذكره سفيان وغيره فى شعية «ني الثناء 


لل ا معارف السلق | 7 ظ جل 
( باب ما جاء فى فضل التأمين ) 


عليه وإنه أمير المؤمنين فى الحديث باعتراف سفيانء وإن شعبة أئيث منه أوأه 
أحمن حديثاً من الثورى كما يقوله أحد وإنه كان ربما 8طأ فى ارجال لاعتناله 
فظ المتون وغير هذه الكلات من كتب الرجال ” كالتهذيب ” و” تذكرة ‏ 
المفاظ “وغير ها. م إن شعبة كان أبعدالناس من التدليس ومشهور منه فى ” كفاية 
المطيب” و” مقدمة ابن الصلاح” وغيرها أنه كان يقول : :0 لأن أزني أحب 
إلى هن أن أدلس» وإن سفيان ربا داس كا ى”التغفريب” فرواية. شعية مسلسلة 
بالتحديث عند أحد والكجى والعا,السى والدارقطنى كنا تقدم » ورواية سفران 
معئعنة عن سلمة ولاريب أن المصرح ,السماع أولى بالتقديم وأحق بالترجيج ٠‏ 
وقد ذكره الشيخ النيموى فى” آثاره” أيضاً سآ وجهاً لترجيح رواية.شعبة . وثال 
الشيخ فى ” تعليقائه “ إن شعية حفظ فيه ؤيادة علقمة فى الاسناد وهذا يدل 
على تثبته فى امأن كيف ! ولم يج ى طريق علقمة وكليبه لفظ ابدهر وإن جاء 
فى طريق علقمة لفظ الرفع وكذا فى أكثر الألفاظل عرد الخوار و-«جر بن عنيس 
فعدم الاذتلاف على كليب رجح غير لفظ الحهر من لفظ المد أو الرفم . 

لبس يقال للفظ خفض أنه رواية بالمعنى (نما بقال هذا أما إذا كان 3 
قولياً وارجح لفظ » 5 إذا كان فعلياً ذإنما فوا وواءة ا معني أى الحكاية عن 
الواقمة بعبارته وليس هناك لفظ حتى يةتدم ف «فضايق الغر جيتح نا اللذظ لفظ 
الصحانى أو الراوى » والبحك فيه قال الحدوى ثم هو على هذا حقيقة مذهب | 
الشافعى . وببق البحث فى كونه سنة راتبة » وقد يطلق الرفع على المد كما ف 
7 أحكام القرآن “ 59 8؟7؟ ) هذا وا أعلم الصرات » وميأق للبحثه 
فى المسألة بقدة فى الهاب اللاحق و بالله التوفبق . 

ب: باب ما جاء فى فضل التامين :ه 


محقيق 7 06 حول بيك اأبخار ى تفن ٠١‏ ى الجهر آمين ظ 4 


ديد ثنا أبوكربب محمد بن العلاء ذا زيد بن حراب “قال حدثنى مالك بن 


< حديث الباب أخرجه البخارى فى ( باب جهر الإمام والناس بالتأنين ) 
و مس في باب النسميع والتحميد والتأمين ) كلاءا| من نفس هذه الطريق » 
وزادا : وقال ابن شهاف ٠‏ «ووكن رن الله يي بقول آمين؟ . وأخر جه 
سائر أصماب السان أيضاً . قال الشيخ : استدل بيه اليخارى على الجهر بآمين» 
ووجه الآس:دلال ظاهر فإن الحديث عاق تأمين الأموم على تأمين الإمام » 
قلابد أن تجهر به الإمام كى بعلم المأعوم حتى بؤمن . ثم يلبغى أن يكون تأمين 
اللأموم جهراً أيضاً ليكون التأمينان «تشاكاين على صفة واحدة . قإل 
الراقم ': وكذلك قال ابن رشد فق مناسية 'رحة الإخارى الحديث لكنه ذ كره 
فى ( باب جهر المأءوم بالتأمين ) وفيه حديث ألى هريرة : « إذا قال الإمام 
غير الذضوب عليهم ولا الضااين فقولوا آمين » وناقشه فيه البدر المينى 
بأن الاستدلال لا يم » انظر ” العمدة “ )١17  5(‏ قال الشيخ رمه الله: 
وكيف يضح الاستدلال يجهره للتشاكل وق ” صصيح البخارى* نفسه بعد 
عدة أبواب فق ( باب فضل,اللهم ربنا لك الحمد ) عن حديث ألى هريرة 
بطريق مالك ءن سمى عن أنى صالح, وكذا عند ”مسلم“: و إذا قال الإمام سمم 
الله ان حمده فقرأوا أللهم ربنا لك الحمد » ول يل #هر التحميد أحد فأين 
التشاكل ؟ ثم أقول : ولا دايل فى الحديث على جهر الإمام أيفاً نضلاً عن 
جهر امأمرم فإن حمل التأمين متعين ويستدل على تأمينه بقراءنه: ولاالضالين . 
كنا جاء فى حديث آخر : « إذا قال الإماضح ولا الضالِين هفنواوا آمين » . و 
الحديث بظاهره يدل على تأمين الإمام دبك قال : (١‏ إذا أمن الإمام » فيكون 
حجة على المالكية في لقبهم تأمين الإمام فى رواية ابن القاسم : لآ يؤمن 
الإمام ق الجهربة . وى رواية عنه : لا يؤمئى مطاقاً . حكاه الحافظ .فى 
* ”الفتم “ وتقدم بيانه . وأجاب الالكية عنه بأن معناه : إذا بلغ موضع 


ا معارل السكن 2 ١‏ جم 
أنس نا الزرهرى مَنْ سويد بن المسيب وأفى سامة عن ألى هريرة غن النى 1 
التأمين كنا يقال : امد إذا باغ مجداً وإن لم يدخلهاء ومثله : أشأم إذا بلخ الشام. 
وأعرق إذا بلغ العراق , عمكاه الحانظ فى ” الفتم” ثم قال : قال ابن العرلى 
هذا. بعيد لخة وشرعاً . وقال ابن دقيق العيد: وهذا ماز فإن وجد دليل يرجحه . 
وإلا فالأصل عدمه . قال الحافظ : واستداوا له برواية أنىصالح عن أنىهريرة 
١ . .... .‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » . قالوا: فالجمع بين 
الروابتين يقتضى حمل قوله : إذا أمن على لجاز . وأجاب الجمهور على تسابم 
لجاز المذكور بأن المراد بقوله : إذا أمئى أى آراد التأمين ليتوافق لأمين الإمام 
والمأموم معآ . ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام » وقد ورد التصر بأن 
الإمام يفوا وذلك فى روابة » ويدل على خلاف تأويلهم : رواية معمر 
عن ابن شهاب ق هذا الحدييث بلفظ : ١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا 
آمين فإن الملائكة تقول آءين » وإن الإمام يقول آمين » أتحرجه أبوداؤد و 
النسائى والسراج وهو صرعح ف كون الإمام يؤءن آه . ظ 

وباخماة فحمل المالكية حديث الباب على حديث : « إذا قال الإمام 
ولا الضالين فقولوا آمين » وعلى عكس ذلك حمل الشافعية حديث: « إذا قال 
ولاالفضالين: على حديث الباب. أى. فعل امالكية ذلك ى يصبح احتجاجهم انق 
تأمين الإمام . والشافعية عكسوا الأمر ى يصع الإستدلال بائيات التأمين 
للإمام . قال الشيخ : ولا يبغد : أن يكون بناء روايتى الإمام ألى حنيفة فق 
تأمين الإمام وعدمه على اختلاف الحديثين . وأظن أن الحديئين محمولان على 
ظاهرهها من غير تأوبل » وطتلف صباتها فحدبثك ٠‏ إذا أمن الإمام » مسوق 
لبيان نفس فضل التأمين ٠ن‏ غير أن يكون فيه إماء إلى صفة التأءين هن الجهر 
أو الإخفاء.. وحدبك « إذا قال ولا الضالين » مسوق ابيان المسألة الفقهية من 
موضمع التأمين وتغلم الصفة . قال الشيخ فى ” فصل اللقطاكب» (ض 2 1001 


بيان عديث فضيلة التأميخ فق الصلاة 1 


قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا 

واعلم أن حديث : «٠‏ إذا قال الإمام غير المغضرب عليهم ولا الضالين اقولوا 
آمين فإن الملالكة نفول آءين وإن الإام يقول آدين ٠‏ جملة من حديث : وإنما 
جعل الإمام لبؤتم + » جاء لبيان مسألة الناىين ومومعه . وأما بيان فضيلته 
فاستطرد ولم يرد : إذا قال الإمام غير المغضرب .عليهم ولا الضالين وأءن 
تقديراً فى العوارة ؛ وإلا لغا الحملة الأولى ولكنى الثانية . وقال: « فإن الإمام 
يقول آمين » لآنه لم ينوه ولم يرده أولا" وهذا إذن لا يدل على الجهر بل يشعر 
بيناءه على الإخفاء . وهذا الحديث أمس ببيان متعلقات المالة » فينبغى أن 
زينى المسالة عليه . وأما حديث و إذا أمن الإمام نأمنو!» فهو حديث مستقل 
برأسه فى الث عليه وببان الفضيلة قصداً لا بان الموضمع فاذا لم يذكر . 
فلم يكن بد من أن يعبر بقوله : « إذا أمن » لأنه لم يذكر الموضع ولم يسقه له 
فهذا هر وجه التعبير به . لا لأنه بنى على الخور هذا , . . . . . فقوله ق 
الحديث: ٠‏ وإن الإمام بقول آدين» لابدل على الهر بل ربا يشعر بالاخفاء.. 
وكلمة ” إن “ لم خنى ومز كا فل ” دلائل الإغاز ” آه. وفال فى (صح س 
" ) من > فصل الحطاب” : فجهر الإمام بالقراءة بديهى فى أنها ليست على 
المفتدى ؛ وإنما جاءت الشركة من جانب الإمام فى الناءين والتحميد فى بض 
الأحادييك وهو رواية عن أصتابنا لأنه قد أعلم الموضع بقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضااين جهراً ء مم بالسكوت بعده . وبعد أن باغ وأعلم المووضع . 
له أن يانى بها ويققل إلى مقام أنه أمير نفسه «ن حيث أنه مصل عن حيث أنه 
مام هذا ويرك النامين هن الامام رواية أبف؟ا فى الذهب ذكرها محمد فى 
” مؤطته " . 1 ظ 
وإىف أرى : أن حديث و وإذا قال الإنام غير المفضرب عليهم ولا 
الضااين فقولو! آمين؛ وحدبك 1 (إذا أمن الإمام فأمنوا ؛ «هديثان؛ ودل: الإءتبار 
ارا 


فى الطرق والألفاظ أن قوله : ٠‏ وإذا فال الإمام غير المفضوب عليهم © قطمة 
دن ععديث : وإتما جعل الإمام لتم به © وبناءه على رك القراءة من المقتدى . 
وأما قوله : وإذا أمن الإمام » فلم بقع قطعة من حديك الايمام » ٠»‏ وإتما جاء 
مستقلة” برأسه . وبيتى عليه : أن "إذا“ فى الأول ظرفية وق الثاى شرطية» 
إلا إذا أخذناه على ما فى ” الدر الْؤتار“ من أنه تعليق بمعلوم الوجود . وإن 
بناء الأول على إخفاء آمين مخلاف الثانى . ولم أر فى ألفاظ حديث الإيّام مع 
كثرتها التعبير إلا بقوله: « وإذا قال غير المفضوب علبهم ولا الغااين فقولوا 
آمين » لا بقوله : « إذ! أمن الإمام فأمئرا » .| قال الشبخ ؛ قد احتج 
به من ذهب إلى أنه لا يجهر بآءين وقال : الاترى أنه جعل وقث 
فراغ الإهام هن قوله ولا الضائين وقنآ لتأمين القوم » قلو كان الإمام يقوله 
جهرأ لاستغنى بسماع قوله: عن التدين له بمراعات وقته اه انتهي كلام الشبخ 
فى ”.فصل الطاب» . وق ” معجم الطبر الى" عن مدرة بن جندب قال قال 
البى 32 : « إذا قال الإمام غير المنضوب عليهم ولا الضالين فقواوا آمين 
يمع الله . كا فى ” الروائد ”* 5 ١١"‏ ) رواه الطبرائى قْ 7 الكبير “ 
وفيه سعيف بن بشير و فيه كلام اه . وثيك هذه الحملة فى من حديث طويل 
من حديث أن مومى الأشعرى عند مسلى قى” صصيحه “ قال : وخطبنا قبين لنا 
سنتئا وعلمنا صلاتنا» وفيه: ١‏ إذا قال الإمام فير المفضوب عليهم ولا اأضااين 
فقولوا آمين يبح الله ه . ظ رةه ظ 
قال الشيخ : ثم إن قوله : «١‏ إذا أمن الامام فأمئنوا 6 تيل هو ديارة 
النص فى تأمين المادوم وإشارة النص فى ثاءين الإمام . قال الراقم : لم أقف 


على قائله غير أن الها دل فى ” الفمنح ” , يقول : قوله ” إذا أمن الإمام “ ظاهر ‏ 
فق أن الؤمام يؤمن أه ٠.‏ بايد : أن الحديث ظاهر 4 ثأمين الإمام كما هر نحن / 
في ثامين ا ماموم + فور أري أن التعبير هنأ باأتن والظاهر أنسب وأوفق اديه ' 


حك عبارة النص وإشارته | 00 


بالعهارة والإشارة . ثم رأبت التعبير بها فى ” البحر الرائق " حيث قال : 
وهو س أى الحجديث - يفهد تأمينها لكن فى حق الإمام بالإشارة لأنه لم يسق 
النص له » وفى حق الأموم بالعيارة لأنه سيق لأجله آم . قال الراقم ؟ ثم 
بعضهم شرطوا فى النص سوق الكلام له وقصد المتكلم إياه بالذكر وشرطوا ى 
الظاهر أن لا يكون «مناه مقصوداً بالسوق أصلة فرفا بينه وبين النص » وعليه 
عامة من تصدى لشرح كلام فخر الإسلام فى ” أصوله “ ولكنه برد عايهم 
الذيخ عبد العزيز البخارى قى شرحه على ” أصول 2 فخر الإسلام “ وق شرححه 
على ” منتخب الحسامى ” ويدعى أنه مالف الما حققه صدر الإسلام أبواليس ‏ 
البزدوى وثمس الأثمة السرخسى والسيد الإمام أبوالقاسم السمرقندى والقافى 
الإمام أبو زيد الدبوسي من أن الظاهر : ما يعرف المراد مله بنفس الساع من 
غير تأمل سواء كان مسوقا له الكلام أو لم يكن راجع ”كشف الأسرار” ( 1 س 
45 ولا؛ ) و“غاية التحتبق “ رص س  .) 1١6‏ 
فال الشيخ : واختلفوا فى تعريف عهارة النص وإشارته فقال صدر 
الشريعة: العهارة ما سبقى لأجله الكلام ؛ والإشارة مالم يسق له الكلام . وقال ابن 
الحام : العبارة منطوق الكلام سيق له الكلام أولا . قال الراقم :: وقال فى 
” التحربر “ : فعيارة النصض أى الافظ دلالته على المعنى «قصوداً أصلياً ولو 
لاما » وهو العتبر عندهم ق النص » و غير أصلى وهو العتبر عندهم فى ظ 
الظاهر ثم قال : وبقال : ها سيق له الكلام . والمراد سوقاً أصلياً أو غير 
أصل وهو مجرد قصد المتكل به لإفادة معناه » ولذا عممنا الدلالة للعبارة فى 
.| الأبتين اه . . قال شارحه : وى هذا تعريض بصدر الشريعة حيث جعل 
الدلالمة على التفرقة ‏ أى بين البيع وائربا فى آية : ( وأل الله البيع الخ ) 
عبارة لأنها المقصود بالسوق وغلى الحل والحرمة إشارة لأنه] ليسا مفضوذين 
(م- 44*) 


5ق ا معارف السكن ل 


ابه بناء” منه على أن المراد بالسوق فى تعريف الغوارة كون المعنى هو المقصود 

له فتكون العبارة والنص واحمداً عنده ع والعبارة أعم معالقاً هن النص عند 
غيره اه من ” التقرير والتحبير“ ( ٠١-1١‏ ). قال لأراقم : ولفظ فخر 
الإسلام فى العيارة: والإشارة يأنى ظاهره عن تع.م معنى السوق وإتما أوله 
كذلك جاعة منهم عبد العزيز البمخارى فى” الكشف” وى ” التحقيق “ موافقة 
لصدر الإسلام وتبعه ابن المام م وأرى أن الاختلاف بين كلام الفخر أن العسر 
والصدر أنى البسر أخخيه اخئلاف جوهرى حقبق ف التعريف لا يابغى إرجاع 
أحدها إلى الآخر وراجع ” أصول فخر الإسلام “ على هامش ” الكشعلن” ١‏ 
)58-1١(‏ والتفصيل مقام آخخر . ظ 

| فائدة : استدط الحافظ أبوعمر ابن عبد البر من حديث. الباب عدم 

القراءة: بأن الحديشف يدل علن أن المفتدى ينتظر تأمين الإمام والمناسب يمال 

المنظر أن يكون صامتاً لا قارثاً . قال الراقم : والذى فى كلام الشيخ .فى 

* فصل اللحطاب” رص #8 ) هو استدلاله يحديث : (١‏ إذا قال الإمام 
' غير المفضوب علبهم ولاالضالين» فيا حكى لفظه ءن شرح * الموطا “ للزرقائى 
وإليلك ما قاله بئصه : وقال ابن عيد البر فيه أى فى حدبث : ١‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقواوا آمين » دلبل على أن الأموم لا يقرأ 
خلف الإمام إذا جهر » لا بأم القرآن ولا غيرها ؛ لأن القراءة بها لو كانك 
عايهم لمر هم إذا فرغرا من الفاممة أن بؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءته؛ 

لأن السنة أن من"قرأ بأم القرآن أن يؤءن-عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين 
إذا اشتغلوا بااقراءة ختلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قزاءة الفاكة فكيف 

يؤمرون بالتأمين غند قوله : ولا الضالين ويؤمرون بالاشتغالك عن سماغ 

ذلك » هذا لآ يصح . وقد أخم العلاء على أنه لآ يقرأ مع الإمام فى ما جهر : 
فيه بغير الفاتحة» والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم . 


يبان الأشكال على مذهب الشافعى فى مين اللأموم 11 


ل يؤمئوا فوجب أن لا يشتذلوا بغير الاسماع ام ٠.‏ وح لفظه عن 
*الاستذكار“ فى ص ١ه‏ ) بما يقرب منه . قال شيخنا رحه الله: وبؤيده 
ل ينه قفاري .. « إذا أمن القارى فأمنوا » أخرجه البخارى فى 
”7 يوه * من كتاب الدعوات فى ( هاب التأمين ) وملم فى ” ضيه ” (إباب 
التسميع والتحدميد والتأمين ) ولفظه ق فصل الحخطاب” (رصش سه ة؟ )ع : 
وذلك بناء على أنه هو القارى ل غير » وإنه اسم بينه وبين الإمام فى الوظيفة 
فلا طخالفه ؛ وإنه جعل موشيع الالتقاء مع الملائكة والإمام قَْ التأمين فليتتظره 
: وإنه سمى الإمام قارثاً ولقبه به فى حديث : إذا أمن القارى . . . . . وأنه 
جعل المقتدى مجيهاً فلا بنصب نفسه داعبا وميلغاً » وإله جعله منصتا أى فى 
حديث أمره به فيه فلا بتكل معة وإنه جعله مستمعاً فلا يصب نفسه ذاكراً آه. 
ويشكل على الشاذعية من سبق أو لق فى شعلال فاحة الإمام » فإذا قرأ المقتدى 
وأمن الإمام فإما أذ يمن مع الإمام ثم بأ ببقية الفاتعة فيكون عكس الموضوع ؛ 
فإن الوضع يقنضى أن يكون ام الفاتحة ا ىق ” سان أنى داؤد “ انه طابع 
فى ( باب التأمين وراء الإمام ) ٠ن‏ حديث أنى مصرح المقرلى قال : ١‏ كنا 
تجلس إلى ألى زهير اللميرى وكان من الصحابة فيتحدث 0 الحديك ؛ فإذا 
دعا اأرجل منا بدعاء قال : أختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة 
إلى آخره » ولفظ الشيخ فى ” تعليقات الأثار“ : ويرد النقض على من أوجب 
قراءة الفاضحة على المقتدى أن يقم آمين وسط الفائحة لمن سيق بوعضسها والحال أنه 
طابع اه . قال الحافظ فى ” افتح” : ثم فى مظلق أمر المأموم بالتأمين. أنه 
يمن ولو كان مشتغلا بقزاءة الفاتحة وبه قال أكير الشافعية » ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصعها لا تشطع ؛ لآنه مأمور بذاك اللصلمحة 
الشلاة مخلاف الآمر الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس اه . وإما أن يؤءن 
بعد فراغه عن الفاحة فيازم خخلاف حم الحديث: فإنه يدل على أن الففنل : 
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المذكور فى اللءية أى عند موافقة تأمين الإمام والأموم واللائكة وأختار ف 
* المنهاج” الأول أى يؤمن مع الإمام ثم يأتى بوقية الفاضة. . فال الحافظ فى 
” الفتعم ” إن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور » وقال الشيخ أبومحمد 
الجوينى : لا تستحب مقارنة الإمام فى شئ؛ من الصلاة غيره ء قال إمام 
المرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا اتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه 
وهو واضح إه . وقال أيشاً : وهو دال على أن المراد الموافقة فى الفول و 
الزمات اه . ثم إنه قال ابن المثير : المكمة .فى ايثار الموافقة فى القول وائز مان 
أن يكرن الأموم على بقظة للإتيان بالوظيفة فى محلها لآن الملائكة لاغفلة عندهم 
فن وافقهم كان متيقظا . ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة <يعهم واختاره ابن 
بزيرة وقبل الحفظة منهم وقيلالذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير اللحفظة . 
وللذى يظهر : أن المراد بهم من يشهد تلاك الصلاة من الملائكة من ق الأرضص 
أو فى السباء » وف رواية الأعرج: «وقالت الملائكة فى السماء آمبن 6 وق رواية 
محمد بن عمرو : ( فوافق ذلك قول أهل السباء » وتحوه لسوول عند ملم . 
وروى عبد الرزاق من عكرمة : و صفوف أهل الأرض على صفرف أهل 
السباء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى الساء غفر للعبد » اه ومثله لا يقال 
بالرأى فالمصير إليه أولى هما قاله الحافظ فى ” الفتح ” . وقال الإمام الغزالى : 
يأنى المأموم بالفاتمة حين اشتغال الإمام بدعاء الافتتاح حكاه الحافظ فى الفتح “ 
فى ( باب ما يقول بعد التكبير ) عن ” الإحياء » ثم فال : وخولف فق ذلك 
بل أطلق المتولى. وغيره كراهة' تقديم المأموم قراءة الفاتمة على الإمام . وق وجه 
إن فرغها قبله بطلت صلانه 1ه . ظ 

قال الشيخ : ويرد على ما قال الغزالى أن الحديث نص ف دعاء الافتتاح 
للإمام والمأموم والمتفرد حيماً فأنى بدعو المقتدى بدعاء الا فتتاح » وأصل مذهب 
الشافمية : أن يأنى المقتدى بها فى سكنة الإمام بعد قراءة الفاهمة قبل التأمين ؛ 


حك سكنة الامام فى القراءة ‏ »1 


والإمام بنتظر فراغه عن قراءتها ثم يؤمئون جيعا . قال الحافظ فى ” الفتج “ فى 
( باب ما يقول بعد التكبير ) : والمعررف أن المأموم يقرؤها إذا سكمك الإمام 
.بين الفائحة والسورة . وهو الذى حكاه عياض وغبره عن الشانعى . وقد نص 
الشافعي على أن المأموم بقول دعاء الافتتاح كما دقو له الإمامع أله , وحكاه البد ر 
العرنى ثم رده يقوله : فلت قال اازلى : وهو فق ححق الإمام فقط اه انظر 
*العمدة “ ( م +" ) , ويشكل عابهم أن هذه السكنة الطويلة لا أصل لا 

فى الشريعة والذى ثبت فى الحدبك هى قصيرة حرث وقع الأديلاف قلق 
صمابيين قى وجودها لس مله أيفأ على أنها كانك ليبراد إليه لفسه 
فلم تكن لقراءة فالمة المأمومين فكيف يقواون بذلك 1 فال الشيخ : وغاية ما 
بتمسكون به أثر مكحول عند أى داؤد فى ” سبله " , قال الراقم : لعل 
الشيخ يريد بأئر مكجول ما عند أنى داؤد فى (باب من ترك القراءة ىق صلاته) 
ذو 1٠١‏ ) ! قالوا فكان مكحول يقرأ فى المغرب والعشاء والصبج بفاتحة 
الكتاب فى كل ركعة مرا قال مكحول : أقرأ فيا جهر به الإمام إذا قرأ بذائحة 
الكتاب وسكك سرأاء فإن لم يسكتث أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا نتراكها عل 
حال أه . وأر سعيد بن جبير ولكنه تطرق يه اجتهاد ابن جمير حكاه 
الحافظ فى ” فتس الوارى“ ون ”مصنف عبد الرزاق” عن سعيد بن جبير قال: 
لابد من أم الفرآن ولكن. من مضى كان الإمام يسكيك سماعه قدر ما يقرأ 
المأموم بأم القرآن اه . وأيضاً حكاء الشيخ فى * فصل اللنطاب* ( صن ست 
هم ) عن جزء القراءة ولكن بلفظ آخخر. وإءا قال الشيخ: وغاية ما يتمسكون 
به هذا ؛ لأنه لا حجة ق حديك ممرة وإن كان ممتج به الحافظ فى ” الفتم ” 
ويقول : والسكتة التى بين افاتحة والسورة ثبك فبها حديث “مرة عند ألىداؤد 
وغيره آه .* لأن هذه السكنة لطيفة جدا لا نتسع لقراءة اافائمة . ثم إن السكنة 
الثانية فى دبك مرة هى بعد نحم القراءة لا بعد الفائمة كنا هو مصرح فى ' 
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رواياث ” مسند أحد " و” دأن ألى داؤد “ وغبرها وأيض؟ً لو كاننك المراد 
هذه السكتة القصيرة بمد الفائمة لأصبحك السكتات ثلاثاً وهو خلاف نص 
الحديث » وأيفا لر كانك هذه لقراءة الفائمة أتوائر نقلها فى الرواياث لتوافر 
للدواعى على نقل «ثلها لغابة أهمرتها ‏ وأبضاً إو كانت لاحتج بها أبوهريرة 
وغيره من القائلين بالقراءة خلف الامام ولم تكن داعية إلى اجتهادهم لقراءتها 
با اجتهدوا . أيضاً انتظار الآمام لقراءة المأموم وسكتته لذلك خلاف موضوع 
الإمامة ؛ وظاهر أن قراءز» مع الإمام منهى عزها أن الشريعة عند الكل ولا 
5 اع فى عدم وجوب انتظار الإمام لقراءة المقتدى ما كاه بغضوم ونقل 
السكتة الثانية فى حدبيك سمرة بعد فراغ الفاتمة كنا عند ألى داؤد فى رواية والمر مذى 
فى ” جامعه " فلا يبعد أن يكون اختلط عايه الأمر بعد ما رواه على وجهه 
موا و ليبس أل أنه معارض يما فى رواية أخرى : ( إذا فرغ من السورة 
الثائية قبل أن ,ركع 6 ورجحه أحمد على تلك الروابة . وبالجماة للا يستةم به 
الاستدلال والحال هذه ء ولأجل هذه المغامز فى استجاجهم يديك مهرة احتج 
طم الشيخ بر مكحول ولكنه ظاهر أله من اجتهاده أيس عنده نص صر فى 
المرفموع <تى يسمن ويغنى ٠ن‏ جرع والله أعلم . وراجمع ” فصل اللمطابي» 
من ( 8 إلى للم ) الفصل كله . 

قال الشيخ : والسكئات أربعة عند الشافعية . وأشار الحانظ عماد الدين 
ابن كثبر فى ” تفسيره " إلى أن تأمين المأموم فم مقام فانحة الكتاب » و قال ى 
- تعاقار نه “ على ”* الآثار “ : قوله : فأمئوأ ساق الكلام لتأميخ المقتدى لأنه 
27 حقه فى حم قراءة الفائة فإن معناه على ما ذكره الجوهرى:.هكذا فليكن . 
وأما الإمام فإنه فى حقه من واجب القراة لا فى حككها . قال : استفدناه من 
كلام الحافظ عماد الدين فى ” :فسيره " . وقال أيضاً : والصارف عن الوجوب 
استخبابها خارج الصلاة اه . ودل هذا على انى قراءة الفائحة للمأموم ٠‏ ويلزم 


ححعث حم الفاتمة فى الصلاة ومديفها اعد 


فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه © . قال أبوعيسى: 


حديث ألى هريرة حعديث ححان ديح . 


على ما قاله ابن كثير وجرب تأمينَ المقتدى لكونه قائمً مقام قراءة الفاجة و لكنه 
م يقل بوجوب التأمين أحد *ن الأئمة ما عذا الظاهرية . فال ى” فتح البارى”: 
م إن هذا الآمر عند الجمهرر للندب . وحكى ابن بريزة عن بعض أهل الل 
وجوية على الأمرم عبلة” بظاهر الآمر . قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل 
انتهى كلامه . وبالجملة : إن القول بقراءة المقتدى لف الإءام يوجب 
اشكالات كثيرة , 00 


وائية : “ أعين” قيل عرق »2 وقيل عبر الى . معناه استجب أو الممل . 
وفى ” الكافى" للنسى أنه معرب ” همين” بالفارسية . عتكى هذه الأقرال كلها 
البدرالدينى فى * العمدة ” (” / 1١١‏ ولا١٠‏ ) وحكى غيرها أيف؟ً ولكنه 
م بكر قائل التعريب بل أيهمه بافظ قبل . وقال أيضا : وقيل كامة سريائية , 
وصرح بأن مين ايس من أوزان كلام العرب رهو مثل هابيل وقابيل انظرها 
للتفصيل . واللغات فيه أربع أفصحها وأشهرها : آدين بالمد والتخفيف . 
والثائليسة : بالقصر والتخفيت . والثالفة : هالإمالة . و الر ابعة : بالمد 
والنشديد . فالأوليان مشهورثان والآخريان حكاها الواحدى أن أول البسيط 
وهذا كان المذتى يه عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد 1ا امير لغ ؛ 
ولأنه موجود فى القرآن ولأنه له وجها "كا قال الحاواتى : إن معناه ندعوك 
قاصدين إجابتك» كذا أفاده ابن يم فى” البحر الرائق“ ل صفة اأصلاة 1١‏ 
14" ) وجميع اللذات النى ذكروها نسعة تصح الصلاة مخمسة منها انظر ابن 
غابدين على ” الدر اخار” . ٍ 


قوله : غفر له ما لقدم من:ذنيهء ظاهره غفران خيع الذلوب الماضية وهو 
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0 باب مأ حاء فى السكتتين ( 

حدثنا محمد بن النى نا عبد الأعلى هري سغيد عن قطوة عن الهس عن 
سهرة 'قال : و سكتتان حفظتها عن رسول الله ينف فانكر ذلك عمران بن 
حذول عند العلاء على الصغائر وقد تقدم اأبحث » وما قاله الشيخ فى أمثال ذلك 
فى أول الطهارة فابراجع . ثم إنه وقع فى ” أمالى الجرجاق ءن طريق مر 
ابن تصرعق ابن وهب عن بولس [بادة وما تأخر وهى زبادة شاذة؛ وقد رواه 
ابن الجارود »٠ن‏ طربق نصر ولبس فيه هذه الزيادة . أفاده اليدر العبنى و 
الشهابت العسقلانى وراجعه) للتفصيل . 0 ّْ 

| ظ [ [: باب ما جاء أن السكتتين :س0 

قال الشيخ رحه الله : ثبتث سكتات فى الصلاة ؛ وفى كتب الحنفية هى 
ثلاث : : بعد تكبيرة التحر يمة »؛ وبعد قوله. : ولا الضالين » وبعد إتمام القراءة 
قبل الركوع . قال. الراقم : لم أره هكذا بالتصرخ غير أنه مفاد ما قالوا ى 
موافم ؛ » وهذه الثالئة أى قبل الركوع فيها بعض تفصيل لأنه لا يكره الوصل 
عندنا أى وصل التكبير بالقراءة » واختلفقت أقوال المشام فق انختيار الفصل 
والوصل © انظر * رد الهدار“ .من صفة الصلاة يد فول ” الدر” َم 
بكبر الركوع ٠‏ 

وعند الشافعية أريع : بعد التحر بمة » و بعد قوله ولا الضالين ف قل أنه 
وبعد آنين “قبل السورة وبعد [ثمام القراءة . قال النووى فى ” التبيان " فى 
خلة آداب القرآن : قال أصصابنا يستحب للإمام فى الصلاة الجهر بة أن 49 
أربع: سكتاث فى حال القيام احداها أن بسكث بعد تكبيرة الإخر حرام لبقرأ دعاء ‏ 
التو جه وأيحرم الملأمزؤمون ؛ والثانية : عقيبه عقيب الفاتحة سكتة اطيفة جداً بين عر 
لافائمة وبين آمين © بثرهم أن دين من الفائمة » واثالئة : الوف يي 


حصين قال : حفظنا سكتة فكتبنا إلى ألى بن كعب بالمديئة فكتب أى أن حفظ ‏ 
مرا قال سعيد: فقلنا لقئادة: ما هاثان السكتتان ؟ قال إذا دحل فى صلاته و 
إذا فرغ من ارا * 
طوياة محيث يقرأ اللأمومون الفائمة . والرابعة بعد الفراغ مى. السوزة بفصل بها 
بين الذراءة وتكبيرة الحوى إلى الركوع انتهى كلامه بلفظه . وقال فى” المرقاة “ 
 ١(‏ لاله ) : [ال ابن حجر : واستحب تنا أيضاً السكتة بين الافتتاح 
والتعوذ » وبين التءوذ والفانمة » وبين آيتين والسورة؛ وبين السورة ولكبيرة . 
الركوع وكاها سكتات خفيفة بقدر سبحان الله كا قال الغزالى .ق بعفها وقياسه 
الباق على ااتى بين آمين والسورة بالنسبة إلى الإمام فإن السئة أن يشتغل فيها 
بذكر أو قرآن قدر ما يقرأ المأءوم الفاتمة ايسمع الإمام اه . قال فى” المر قات “ 
بعد حكابته وفيه : أنه لا دلالة فى حديث على سنية هله اأسكتة بهذا المقدار؛ 
ولاثبت أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتات شيئا مع مخالفة ظاهر السكتة للقراءة 
وأيضاً ماع الإمام قراءة المأمرم لم برد فى أصل يح ولا ضعيف بل ورد 
نهى الماموم عن رفع الصوت بالقراءة بل عن لفس القراءة كما نقرر فى محله اه. 
قال الشوخ : والحق أن السكنة الثالثة لا ينبغى أن بعند بها وإلا نزم القول 
بالسكنات الكثيرة فى عحديث أم ملمة . قال الراقم : امل الشيخ يريد بها ما 
بين الفاتحة والسورة » أو الثالئة عند الشافمية ما بين آمين والسورة والله أعلم . 
والمراد يدث أم سامة الذى أنعمك فيه قراءنه م114 حرفاً <رناً فى الصحاح . 
فإن الوئف على الفواصل سكتة وهكذا كل وقف تصير سكتة ولكن هذه 
السكتات اللطيفة النى لابد منها لكل قارئ دتى يبر اد إليه نفسه فلا اعتداد 
بذكر مثلها . هذا ويقول ابن رشد فى ” الوداية “ فى الباب الأول من كتاب 
الصلاة : وقد ذهب فوم إلى استحسان سكتات كثيرة ف الصلاة منها : حين 
(ع - 6ت ( 


ذا ' [ معارف للسين [ ا اج 
ثم قال بعد ذلك : .وإذا قرأ.ولا الضالين قال : وكان يعجبه إذا فرغ 
من القراءة أن يسكت حتى يتراد إلبه نفسه » قال : وف الهاب عن ذلىهريرة . 
قال أبوعءيسى : حديث سدرة حديث حسن » وهو قرول غير واحد من أهل 
2 يتن لزنا أن كت بيد ذا تع عاذ ورغ اراح من القراءة . 
وبه يقول أحد وإعاق وأصمابنا . 
يكير » وحين بفرغ من قراءة 7 القرآن ء وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 
وممن قال بهذا القول الشافعى وأبوثور والأوزاعى » وأنكر ذلك مالك وأصابه 
وأبوحنيفة وأصمابه انتهى والله أعلم . وإئما اختلف عمران بن حصين وسمرة فى 
السكتة الثانية لكونها قصيرة . وأما الأولى فهى ثابتة بلاريب » وفيها حديث 
أفى هريرة فى ” المدصيصين” : و كان رسول الله 1 بسكمك بين التكبير وببن 
القراءة اسكاتة أحسيه قال : هنية» أ واستد لبه أبو حنيفة وااشافه فعى وأحمد والجموور 
لدعاء الاستفتاح وقد تقدم بيانه»وأظن أن ذكر ابن رشد أيا حنيفة مع مالك فى 
نف السكت'ث مطلقاً ليس بصواب فإن السكتة الأولى متفقة بين الأنمة ما عدا 
مالك رحه الله . وف ” المرقاة “ عن ” الطيى “: السكتة الثانية سئة عند الشافعى 
وأحمد كالسكتة الأولى » ومكروهة عند ألى حنيفة ومالك أه . 
قولك : ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ولالاضالين » قيل هذا بيان لما قبله 
أى فسر القراءة بقراءة الفامحة » فليس اراد قراءة اأفاتخة والسورة حميعاً » 
ويؤيده حدبك .زيد عن سعيد عن قتادة: عند ألى داؤد وقد صرح بقوله م 
ووسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الفالين » . وأيضا فنى 
نفس الحديث نص بالسكتتين ولو كانث ثلائأ لكان بنيغى أن يقول : «١‏ ثلاث 
سكتات حفذاتها » الخ ٠‏ وقيل : سكتة ثالثئة . قال الدارمى فق “ مستندم “ 
رص )١45‏ : قال أبومحمد : كان يقول قتادة ثلاث سكتات » وفي, 
#اللحديث المرفوع سكتتان اه . وبالجملة لا يخاو الحديث عن الاضطراب فى 


بشية مث السكناتك - ووضع اليمين ُُ الغيال 0 الي 
(باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال فى الصلاة) 


حمدثنا ننبية نا أبوالأحوص عن سباك بن حرب هن قبيصة بن هلب عن 
أبيه قال؛ و كان رسول الله فلك بؤمنا فيأخذ شاله بيدرنه » قال : وف الباب 
تين اكانية وإثبات الثاللة » واختاف على قنادة 0 على هن روى عن قتادة 
انظر * سن أبى دائؤد “ و” الدار قطنى ” وغير ها 
| ا و ل 
وأنصترا ) » الإنصات كالسكوت فى هذا الحديث فلا يكون الإنصات دالا” 
على نى القراءة كما لم يدل سكوه 14 عل ننى ذكر فى السكتة الأولى . قال 
الراقم : لعله قاله فى ” كتاب القراءة “ له » ولفظ الشيخ فى ” تعليقائه #- 
والأراد به أى يسكك بين التكبير وبين القراءة ‏ السكون كنا فى قوله 
تعالى : ( ولما سكت عن موسى الخضب ) لا الإخفاء فاندفع قول البيوتى أن 
المراد بقوله : وإذا قرئ فانصتوا ذلك كالسكوت فى هذا المديث له. قال 
شيحخنا : فرق بين الإنصات والسكنة » وبالأخص إذا اجتمع الإنصات و 
الإسماع "كنا فى الآية هذه , وسيأتق تفصيله فى ( باب الفائمة خا الإمام ) . 
- باب ما جاء فى وضع البمين على الثيال أى الصلاة 5 
هنا مسائل خبلافية : الأولى فى أصل الوضم أى فق القيام فيضعها عند 
الثلائة وهند إعاق وعامة أحل العم اق فول على وأنى هريرة والنخعى و 
الثورى وححكاه ابن اأنذر عن مالك . وى ” اتوضيح” : وهو قول صعيد بن 
بير وأنى مجازر وأنى : “ور وأنى عبيك وابن جرير وداؤود وهو قول أنى بكر ٠‏ 
وعائشة وهر العلاء . قال ابن عبد البر : لم يأث عن النبى برد فيه خلاف 
وهو قول الجمهرر من الصحابة والتابءين وهو الذى ذكره مالك أ ” الموطا “ 
ولم ملك ابن المندر وغيره عن مالك غيره » وهو روايةابن الحكٌ عله و 
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عن وائل بن حجر وغطيف بن اللمدارث واين عباس وابن مسعود وسهل بن 
روى ابن القاسم من. مالك الارسال وصار إليه أكير أصماءه وعنه التفرقة 
بين الفريفمة والنافلة . وعكى الارسال ابن المقذر عن ابن الزبير والحسن وابن 
صير ين » وأيضاً عند مالك فى 'الإرسال : إن طال ذلك عايه وضع أيمنى على 
المسرى لاسر اعدةء وقاله الايث بن سعدء وال الأوزاعى وابن اانذر بااتخيير 

بين الوضع والآرسال حكاه الشبخ في” تعايقائه* عن ” شرح المتتى » أى ”نيل 
الأوطار” . وقال ابن المنذر: لم يثببك عن النى يكيو فى ذلك شئ فهر مير » 
وفيه أحاديك ف الصحاح مما أشار إليه العر مذى أخرج م أكيرها الز يلعى و . 
البدر العونى ء وتيا الأحاديث المروية إلى عشر د عدا اثنين 
فإنهها من المراسيل كذا قال بعضهم والثانية ى مل الو ضع 5 فعند ألى حنيفة 
وسفيان الثورى وابن رأهوبه وأنى ابعاق المروزى من الشافعية تمك السسرة وعند 
الشافعى ممت صد ره كا فى ” الوسيط“ وعامة كتب الشافعية وهى المل كورة ق. 
“الام والمعمواة وامختارة عند أصابه وهى رواية عن مالاك أيفاً أو على صدره 
عاق ” الماوى” وهى روابة نادرة ودن أحد روايتان كالذهيين ٠‏ وثالثة 
ف أتخيير » وجءل أبن هببرة اأرواية المشهورة عبن أخرل مذهب إمام:ا أى دنيفة ١‏ 
أفقاده شبخنا ق ” نعايقاته " ع قال : وكذا فى ” المبئ ان “ ء وقال : واخنتارها 
ارقء وقال أبوالطيب المدنى على الثر مذى : لم يأخخذ أحد من الأربعة بالوضع 
على الصدر . وهذه المسألة أصبحكع ممثركا بين نظار المتأخرين عق المحدثين 
كنا سيتضح وءع هذا يي ال !ا الله » والثالثة ىق صنمة 
الوضم » و٠وضع‏ تفصيلها كتب الففه واختلف فيها أقوال الحنفية عى مشاءنا و 
القدر المشترك فبها هو أخخد الكوع الأبسر بالكف الأبمق بحرث يقم وسط الكف 
على الرمغ ؛ وهو مذهب الشافعى وأحمد أيضا وهذا القدر يكنى هنا ونخصنا 
المذاهب و تحقيقها من 0 اأبد ر العبى والشهاب الاسقلاىق ومن لم الشيخ ' 


حك وضع البدين على الصدر ف القيام ظ ور 


صعد 2-0 : حديث هلب حدبث حسنء والعمل عل هذا عند أهل 
اي اه 

وأما الأحاديث والاثار فى الباب كثيرة غير أن أكثر طرقها ساكتة عي 
تعيين محل الوضم وأصرج مدار الاختلاف على حديث وائل واختلف لفظه و 
عليه اختلفث الأفوال فتعرضص إليه الشيخ وجعله مدارأ لابحث » والمسألة قد 
توصع فيها العلياء وبالأخص علاء الحند عامة و أهل السنة: منهم خاصة فأفردوا لها 
التصانيف وتطرق التآايف هن الجالبين » وعسى أن يكر ن تاليف ” فوزالكرام “ 
الششيخ أنى المحاسنق القاكم اسئدى أ-دسرل تاليف ق ا مو ضوع على مسلك اللهنفية 
والاختلاف ل الأفضلءة دون الجواز ويكنى ما أفاده مولانا ظهير أحدن فى 

“درته الغرة “ و” آثار السين” و” امليقاته “ 

ثمنها : حديث وائل ولفظه عند ابن خزية ى”صصيحه”: و قال صايك 
مع رسول اه 2 أوضم يده اليمنى على.يده اليسرى على صدره ؛ حكاه فى 
” نصب الرأية “” و” عمدة الفارى”“ و” الدراية “. و” التلخيص الحبير” و 
” بلوغ المرام ” و” الفمتح ” أر بعتها لأدافظ ابن حجر . وفى ” مسئد البزار ” 
2 ركاء الخافظ فى فى ” الفتم * )6 3 2نل صدره »# ووقع فى ” المصنط “ لابن 
أنى شبية «١‏ محتك السرة ؛ فهو حديث واحد ؛ واختلفث ألفاظه ولكنه وقع فى 
صنل ابن ختز يمة مؤمل بن اماعيل وكبر خطأه فى آخر عمره » وفيه عاصم بن 
كليب ويوثةونه ههنا وقد ضعفره ى حديث رك رفع الردين ذكر ذلك ابن 
ش اقم فى ”إعلامه" هزه : وبيؤيدة أن البدووق مع شدة خخرصه عل ترج ما يويد 
مذهبه لم يخرجه إلا من طريق مؤمل بن اسمعيل هذا » ولو كان له طريق آم 
أمثل عنه لأختر جه ولابك؛ وكان عند غير ه لنيه عليه ألبئة 3 علا أن كم 
يدعى : أله لم يقل بقل : و على صدره» غير مؤمل بن اسمهيل 'وتوسع ابن الة م6 
فى مثل هذا لا بذكر . وما يؤكد ذلك أن حديث ءاصم بن كايب عن أبيه عزني 


ا معارف السيق ظ كت 
لعلمى هن أصاب اانى يي والنابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل ينه 

وائل هذا برويه أحمد من طربق عبد الله بن ااوايد عن مفيان » ومن طر بق 
عيف الواحد وزهير بن معاوية وشعية وزائدة الحمسة عن عاصم »© وررويه 
النساى مئى طريق زائدة أيضاً » وأبوداؤد من طريق بشر بن المفضل عن 
عاصم » وابن.ماجه من طريق عبد الله بن إدريس وسلام بن سام عند العارالسى 
وخااد بن عبد الله عند الببونى . .فهؤلاء الثقات الأثبات كلهم لا يذكر ون هذه 
اللفظة ى حديث عاصم ويذكره «ؤمل هذا وكل واحد منهم أثبك وأثقق من 
«ؤمل . فكيف تج مثله أمام هؤلاء الأثبات» وما يدل على خطأ هذه الزيادة 
أن روابة ٠ؤمءل‏ هذه عن صفيان ومذهره وضهها نحت السرة كا فى ” شرح 
المنتق * .)/8-1١(‏ ولا يكنى لصحته كوه فى ” ميم ابن عرز بمة “ فإنه 
ريما بر وى أعاديث لا ترثن عق الحسن وهو غك بصحته كا نيه عليه السخاوى 
فى ” شرح الألفية “ ويقول الحافظ ابن حجر : مذهب ابن حبان وابن خز يمة 
أنها لا يفر فان ببن الصديح والمسن فكيف 86 على الحديثك الذى ل نجده 
فى ” الصحيحين” بالصددة مع اعمال كوله حسلاً عندنا آه . أنظر حمواشي 
شرح العراق على ” ألفيته “ ١9 1١‏ ) علا أن المعروف من عادة ابن خز بمة 
الك على الحدييث كالإمام ألى دسى النترمذى فسكوته مدن اتصديح لا يكون 
ىك على التصحيح عندنا أيفاً ففلا" عند غيره » والظاهر أنه لم يحم بالحديث 
هذا فإن الحافظ فى كتبه الأربعة : ” الفح“ و” التلخيصص “ و” الدراية "و 
“بارغ المرام “ لم ينقله » وكذا اانووى ن كتيه الثلاثة: ” المجموع “ و” شرح م لى* 
و” اللخلاصة ” مع شدة الحاجة إليه بكونه أصبح مداراً فى اباب » ولا عبرة 
بتقول الشوكانى فى ” نيله “ : أخخرجه ابن خز بمة فى ” ييه ” وصحة أه . 
إن لحمئة وسدأة دن كتبه الحافظ ان حجر ولاسما ” التلخيص " و5 الفتع " 
ولم جد ذلك فى كتبه ولا لستثبيك وجود ” صصيح ابن خخزيمة * عنده ؛ ولعله 


ضفيق أن كلمة هل صدرهء " فيه غرابة 1 


على شاك فى الصلاة . ورأي بنط هم أن يشم أوق السيرة ‏ 2 بعضهم 


حكاه استنباطاً من #غر به“ . ومه لو كان دده ابن خخز يمة فقد #رأت فول 
الحافظين العسقلانى والسخارى ن دأب كتايه و مذهره وفرضنا أنه #تح غنده 
فهل يلزم الآمة الأعتقاد بده يحيحة ) وكات جهابدة الآمة فى مؤمل !: بن امعهيل 
بين يديلك شاهدة. ثاطقة على قلق بو آما رواية أأبزار : و عند صدره؛ 
فإن كان الحافظ فى ” الفتح “ يذشكره كأنه اختلاف: افظ فى لمظ وائل المذ كور 
ولكئة بعد الفحص يظهر أنه حديث آخر لوائل وهر نخديث طويل أخرجه 
الحيئمى ف ” زوائده “ (؟ - ١١4‏ وه"1 ) فى ( صفة الضلاة ) وم يذكره 
فى ( باب ع ' اليد' على الأخرى ) وفال : فيه ” محمد بن حجر ” قال 
البخارى : فيه بعض النظر'» وقال الذهى : له »اكير أه . وهذا مم أن 
بسباباياة فيه توسع ليس ف ثوله ‏ على صدره ٠‏ وبالجملة .لايك 
مثله فى معرض الحصام . وقال الحافظ المارديى ق” الجوهر الثقى * : ململ 
هذا قيل إله دفن كتبه فكان تحلحث عن حفظه فكثر خطأه اه . و قال الذهى 
فى ” الميؤان ” : قال أبوحاتم : صدوق شديد فى السنة كثبر اللحطأ . وقال 
البخارى : منكر الحديث وقال أبوزرعة : في حديئه خطأكثير آه. ' 
ثنبيه : قال الحانظ فى ” الفتح” فى الزء التاسعر رصن 305 ) :او 
كذلك مؤمل ابن امدميل فى حديئه عن الثورى نيمث اد ككإه شيطنا رحمه 0 
فى ” تعليقاته " فانظر يا رءاك الله هذا «ؤمل بن اسماغيل هو لإذى يروى 
زيادة و على صدره » عن سفيان الثورى نفسهء وءن طربقه يروي ابن مخز بيمة 
ويحكيه الحافظ ويسكث عليه اما يفيده ويغمزه فى مقام آخر » ومن الغريبه 
الملدهش مكل هلأ الصنيع من: مثله بدا رجل 5 فيا دا ويبرسب 
أغرى في شر هم هى فقسبدأن من شر ألذ فى الحميك . ظ 
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0 . وكل ذلك وأمع عنذهم . واسم هلب يزيد بن قنافة 
الملا ىن . 


ا وأيه : 9 يضع 
قله عل :مره 6 النرادية مماك بن حرب واينه غبر واححد » وقال النساقى : 
إذا تفرد بأصل لم يكن ححجة لأنه كان يلة:* ن فيتلقن كا لى ” اميزان » ٠‏ م إنه 
من طريق صفيان ومذهيه كا تقدم الوضع تحث السرة ء ولفظ حديله : وو 
رأيته يضع هذه على صدره » وصل يحبى اليمنى على اليصرئ فوق المفصل » 
اه قال الشيخ ظهير أحسى فى ” التعايق الحسن ” 1 ويقع فى قلبى أن هذا 
تصحيف "من الكانب والصحيح : د ضع هذه على هذه ه فيناسيه ثر أه ؛ وو 
صف مبى اليمنى على اليسرى فوق المفصل » ويوافقه صائر الروايات » ولعل 
هذا الوجه لم مخرجه الميشمى ق” مجمم أأزوائد ” والدووطى فى جمع اللدوامع “ 
٠‏ وعلى التنى فى “كاز المال ” والله أعلم بالصواب اه . 
ول الباب لم مرسل طاؤس عند أى داؤد فى ” مراسيله “ وكذا فى 
* سئنه “ أل السحخة 1.ء بن الأعرانى وفيه : :ثم يشدها على صدره» ومحث 
النيموى ل دده وضمفه ولا يقوم هم به الاستدلال وإنْ صم فإن اأراسيل 
ست عندهم حجة إلا بشروط خاصه ثم ما ذا ينفعهم لو حصت هذه كلها فإن 
تار ندم الوضع نحمك الصدر . 


م القول بالوضمع حك السرة - واحتمل معنيين # ليس له مرفوع 
وإنما رواه جرير الغبى عن على دند أنى داؤد داق نسخة ابن الأعراني لا فى 
نسخة الاؤاؤى عم وهو آأختر *ن حدث عنه ولسخته هى امشهووزة المتداولة قى 
بلاد الحند ع فأسزد عرل الضبى قال ٠‏ :- ورأيت عليا يمسك شاله بيمينه على 
الرمغ فرق السرة ٠‏ اه ففيه أما أولا": أن نسخة ابن الأعر الى ليس ق. الاعهاد 


نحفيق حدبك وفع اليدين نحت السرة 44١‏ 


كنسطة اللؤلؤى ؛ ولعل أبا داؤد حولفه أل العر فسة الأخيرة : وثانياً. : ثفر ا 
ابه أبوبدر شهاع بن الوليد عن أنىطالوت وهو لين الحديث وشيخ ليس بالمتقن | 
كانى ”الميزان “ وله أوهام كنا فى ” التقريب” .. وثالثاً : أنه رواه ابن 
أفى شيبة ومسل بن ابراهم أحد 'شيوخ البخارى ٠ن‏ غير هذه الزيادة » راجع 
” التعليق الحسن “ تانيموى . ورابعاً : أنه معارض بما ثبت عنى على دند أحمد 
وأنى داؤد ق نسخة ابن داسة ونسطة ابن الأعرافع والدار قطنى واابيوتى من: 
حديث أنى جحبفة ءن على : ١‏ إن هن السنة وضع الكف على الكف تحث السرة ) 
وقول على : 9 إن من السئة » يدل فى حك المر فوع كما فاله ابن عيد البر فى 
” التقصى “ وقاله غير واحد » وهو وإن كان فيه عبد الرءن بن الاق الكرق 
غير أنه بؤيده ها نذكره.ءن ” الأثار" والله أعلم . قال الشيخ رحه الله : 
وأما لفظ : ” تحت السرة “ فراجعت السضتين من ” المصنطف" لابن ألى شيبة 
فل أجدهء ريقول الشيخ حياة السندى فى رسالته” نتح الغفور “كا حكاه الشيخ 
النيموى : راجعك نسخة صرحة هن ” المصئف” فلم أر فيها . ولكن يقول 
الشيخ أبوافاسن محمد ألقاكم السندى فى رسالته ” فؤز الكرام “ "كنا حكاه 
الشيخ الثيموى : بأن القول بكون هذه اازيادة غلطا مع جزم الشيخ الحاذظ 
قاسم سنن قطلوبفا س بعزوها إلى المصئف ومشاهدثى إبه ق نسخة ووجودها 
فىلسخة فى خزانة الشبخ عبد القادر المفتى فى الحديث؛» والأر لا يلي بالإنصاف 
قال : ورأيته بءينى فى لسلخة مبحة عليها الأمارات المصححة » وقال : 
فهذه الزيادة فى أكثر الخ صميحة . وباجملة أول من ابه على كونه فى 
* المصنف” هو الحافظ قاسم بن قطلربغا . فلايد من ثروته فيه فإ انقاسم 
مق حفاظ الحديث ؛ وله مخدمات ولياة فى الحديث . فقد رئب ” الإرشاد 
إلى علاء البلاد © لأنى يعلى النلى ؛ بالجر وف '5ا فق ” كشف الظنون " , وكدا 
(عسةه) 
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أفرد ا قطاوبغا الثقاث الذين فى غير الأمهات السك وأفره ”زواقد 
الدار قطنى “ ؛ ورج أسوا 'ديث ” مسند ألى سليفة “ لالمقرئ ؛ وخر ج.أحاديث 
” الاخعتار » شرح “اغتار“'س فى الفئْه وغيرها من آثاره الحلياة قي م 
الحديث . قال الكورى ” نقدمة نصب الرأية “ : الحافظ الملاءة قاسم بن 
قطاربغا المتوقي سنة ]خم سه ريه لأسادبيثك ” الاخعتيار * ولأحاديث 
” أصول البزدورى” وسار ما ألفه فى الحديث والفقه تدل على عظم شأنه قى 
الحديث والفقه . راجع ” الضرء اللامع “ للسخاوى اه . 


وقطلوبغا لغة ركية مركب توصينى » وقطلو س يقمم القاف ب معتاه : 
الذق » وبغا ‏ بالضم -# الفحل » فعنى المركب : الفحل الذكى » كذا أفاده 
الشيخ الكوترى بالقاهرة بمازله فى العراسية حين كنك 'ز يلا بها سئة /اه"17 ه. 
ومن تاليفه فق الحدبيك تخرج أحواديث 7 أصول البمزدوى* و تخرج أحاديث 
* العوارف“ للسهروردى ولخرج أحاديث ” تفسير ألى الليث* وطريات على 

كتب الغزالى من ” منهاج العابدين ” و” الأربعين* و ” جواهر الفرآن “ و 

“بداية الحداية “ وله ” إتحاف الإحياء بما فات من تحرج أحاديث الإحياء “ 
و” منية الألمعى فيا 'فانك من مرخ أحاديث الهداية لاز يلعى “ و” بغية الرائد فى 
نخرييم أحاديث شرج العقائد ” وله: ” الاههام الكلى باصلاح قات العجلى “ و 
زوائد رجال الأمؤطأ و مسند الشافعى و ساق الدارقطتى على السدة » -- 

أراد الشيخ ” بزوائد الدارقطنى “ ل و” نقويم اللسان فى الضمفاء “ 
:“الأجوبة على اعتراض ابن أفىشيبة “ وغير ذلك كل ذلك بل على تغلفله فى 0 
الحديث ورجاله وللسط ال آخحر . 


| ثثبيه : ثم إن الشبخ النيموى رجح كون هذه الزيادة غير فوظة مثل 
الزيادة فى ” بح أبن غيزيمة “ وقال باضطرابه . قال الراقم : ؤءن رجح 
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زيادة ابن خزيمة برواية هلب الطانٌ وطاؤس فالخصمه أن بر ير جح زيادة فثك 
السرة بآثارعى وأنى مجلر وأنس وأفى هريرة كا يأتى بيانها . 

٠‏ قال الشيخ فى تعليفائه على ” آثار السئن”“ : والظاهر أن المراد بلفظ ابن 
خزرعة : « على صدره ؛ وافظ للبزار : هو عند صدره » ولفظ ابن ألى شيبة 
: « تحت السرة ؛ كلها واجد ؛ وهو الوغ.م لا لا الإرسال كهيئات عقد الأصابع 
فى إشارة التشهد » المقصود منها هو الإشارة إلى التوحيد فقط » ور جع إلى 
ماحظ واحد . وكيف يتحقق وائل أزيد من ذلك ؟ ! وهو يقول فسمعته و 
أنا خلفه ‏ فق حديث آمين عند النسالق وغيره ‏ وهو الذى يقول : : رفع 
يديه حين دحل فق الصلاة وكبر , ثم التخف بثوبه ثم وضع أيمنى على 
البسرى © ”هما عند أحمد ومسلم # وهند ألى داود : دم التحف ثم أخل 
شاله بيمينه وأدخل يديه ثوبه ؛ . وإذا كان وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرصغ والساعد ولم يتحامل يكون المحل نحت الصدرء وراجع افظ الطبراى 
فيه هن ” التلخيص » ٠‏ ثم رأيت فى ” الآم “ (1س١4)‏ قد تعرض فى 
ضمن رفع البدين لنحو هذا بأنه يمكن أن وائلا أراد رفعاً للارخاء بعده و 
7١70(‏ ) متى اختلاف الحديث للشافعى على عامشن ” الأم * ب 
فسبحان من لا يسهو ولا ينسى . وبالجملة ليست المسألة مما للسلف فيها أقوال . 
بل هناك أفمال . وأيضاً التعيير بالصدر ليس من غيارة الشارع <تى يدار 
الأمر على مسماه » وإئما هومن الراوى قد يجرى فيه توسم أن الاطلاق فراجم 
الفتح” ( ١‏ ب 140 ) وعهارة الشيخ ألى الحسن السندى من ” ابكار للْن" ١‏ 
رض م ؟١٠‏ ) وهذا كتوفيق العلاء فى رفع اليدين حذو الأذنين أو امنكبين: 
أنه قريب من السواء انتهى كلامه » وذته أيها الناظر (إله كلام كله عل وثلج ‏ 
صدر وشفاء فلب يككاد يكون قولا” فصلا فى المقام » أو قص: اغنام بعد نتّض 
ابرام . وأرى أنه لا حاجة بعده أزيد الاطئاب ف الباب ؛ وكلام القوم فيه . 
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معروف ان الجانبين وقد جاء لبابه فما ذكرنا والله ولى الترفيق والإعانة . - 
قال الشيخ : ولنا فى اخدرا الرضع محث السرة أن على فى ” سنن 
أنى داز د“ سند ضعيافل ع وق :دده لآى داؤود مر فوع . قال اأراقم : وال 
الريلعى قى ” التدخر ب " (١1سد”*للار 0١4‏ ) : إن هذا الحديث لا يوجد ى 
غالب نسخ ” ألى داؤد “ ء وإتما وجدنا فى النسخة التى هى »ن رواية ابن 
داسة » ولذالم يذكره ابن عساكر فى ” الأطراف” ولا ذكره المنذرى الم . 
وقال فى ” تعليقه " الشبخ عبد العز بز نفلا" عن صاحب ” درهم الصرة " عن 
* أطراف المزى” : أن حديث : ومن السئة وضع الكف على الكف فى الصلاة 
نحت السرة » . أخرجه أبوداؤد عن #مد بن محيوب عن حفص بن غياث عن 
عهذ الرمن بن .إعاق عى زياد بن زيد عن وهب بن عبد الله ألى جحيفة 
السواق عن على رضى الله عنه » لكن هذا الحديث واقم قّ وات أي صمعيد 
ابن الأعرانى وابن داسة وغير واحد عن ألى داؤد » ول يد كره أبو القاسم 
التهى. قال الراقم : الإسناد به وإن كان ضعيفاً غير أن له شواهد نذكرها فيا 
بلى ء مهلها ؛ أ, ر ألى مجلز قال يضع باطن كف ييئه على ظاهر كف 
ثماله ويجعاها أسفل من السرة . وواه أبو بكر بن ألى شيدة وامناده يح . 
وأخرجه الماردينى فى ” الجرهر النتى “ وقال بسند جيد . ومنها : أثر 
ابراهم : قال : يضع ينه على شهاله فى الصلاة نحت السرة رواه ابن 
ألى شبية وإسناده حسن . حكاه الشيخ النيموى وكذا الأول أيضاً . ومنها : 
ما روى عن ألى هريرة قال : و وضع الكف على الكفض فى الصلاة مث 
السرة » . ومنها : عن أنس قال : وثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل 
الإفطار . وتأخير السحرر. ووضم اليد البمنى على البسرى ن الصلاة 
نحث السرة » . ذكرها فى ” الجرهر الننى “ عن ابن حزم » وعزاه فى” شرح 
الم أن أنى هريرة لآبى داود فى نسخة ابن الاعرانى قال : وف أسناده 


| ببان تلخيص مباحث وضع اليدين على الصدر 2 “448 
هبد الرخن بن أداق اه . فتلخص *ن ذلك كله لق امو ضوع أمور : 


١‏ أن أصل الرضع هو القدر المشترك فى الأخبار المرفوءة والآثارد. 
الموقوفة وهو السنة المعمول بها قى عهد النبرة . 

- م المذاهب فى محل اوضع معتافة ذهب أنى حنيفة والتورى. ‏ 
واجاق ابن راهويه وأحمد ف الرواية المشهورة ؛ وممتار الحرق من الخنابلة ور 
مختار أفى اماق المروزى من الشافعية : نحث السرة ؛ ودلبل هؤلاء حديث ابن 
أبى شيبة » وآثار صديحة و<سنة وضعيفة » ومذهب الشافعى وأحد فى رواية: ‏ 

تحت الصدر وفوق السرة . ولكن لا دليل فى المرفوع ولا فى الموقوف ذا / 
التفعيل » وافظ ابن خرعة : لبس فيه حجة كما برعم لأنه خلاف مذهيه » 
ولفظ البزار أقرب إلبه +نه إلى غبره . 


# ل : امرفوعاث للفريقين لا يلو مى الكلام » والكلام ى متمسلك 
الفريق الثانى أكثر منه فى كلام الفريق الأول والمرفوعات أكثر للفريق الأول 
ولذا يقول ابن امام : وكوله حت السرة أو الصدر ل يثبيث فبه حديث يوجب 
العمل فيحال على المعهود ءن وضيعها حال ببدم فى القيام والعوود أن 
الشاهد منه نحت السرة أه . 


ها 71 1 2211111 
ملخصه : أن محط الفائدة فى الأثار والأخبار ملحظ واحد والصور كلها 
متقارب ليس فيها اخمتلاف ف المدنى وإثما هو اختلاف اللفظ ,علا أن تعبين امحل 
مشكل لما ذكر من أن المدار على رواية واس وقد صلى خلفه ويل جين كان 
12 ملتحفاً بر دائه » وى مثل هذه الهالة لا يتبين الأمر دق التبييخ فكل 
تعبير فيه تقررب لا محقرق وهذا متام الكلام ؛ ولعل المخنصف يقد ره واله الموفتي. 
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'( باب ما سجاء فى التكبير عند الركرح والسججود ) '' 


حل نيأ قنبية نا أب الأخوص عن ألى إاق عن «بد الرحمن بن الأسود من 


د باب ما جاء ق التكبير عند الركوع والسجود :- 


قال الراقم : تكببرات الإنتقالات مزة عند الجمهور . قال ان المنذر : 
ودك قال ب الصاديق و خمر وجابر وأمس رأ" ديادة والشعبى والأوزاعى 
اسع ين عبد العز يز وماللك والشافعى وأبر حنيفة : ونشله ابن بطال أيضاً عن عهان 
وعلى وأبن «سعود وابن مر وأىدريرة وان الزبير ومكدول والنخعى وأ ىثور. 
وواجبة عند الظاهربة وأحمد فى رواية وهذا الاختلاف فى ححكمها » واتختلفوا 
ف مواضعها فذهب الجمهرر إلى أنها ى كل خفض ورفع ما عدا الرفعم من 
اأركرع 6 9-3 ذلاك عن أبن مسعود وأ هارة وجارر وفيس بن عيادة و 
الع يه 0 بن أب ربا 2-00 وابن سيرين وابراه. م اذى و9 
إلى 0 0 درن ن الرفم . 000 ذلك عن 9 تمر وعن فى أنه 
وعني طائفة مق انتابعين وعن بعش السلف أنه كان لا يكبر سوق تكبيرة 
الاحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان 
شركة الإمام.. فلا محتاج إأيه المنفرد . ولحكن: همه أو ال و استقر الأمر عل 
مشروعية. التكبير ات فى الخفض والرفع. » هذا ملخص ما ذكره البدر العينى 
والشهاب العسقلانى. ... قال الإمام الطحاوى فى ” شرم الاثار" : وذهيرا ى 
ذلك إلى ما تواءرت: به الآثار عن رسول الله د اه . 

تال الشيمٌ : | يهم من 'كتاب 5 الطمحاوي* التكبير عيل الر فع عرزي الركوع 
5 أى دوت التسميع والتحميك مت قال فى ” ”شرح معان الآثار “ قِ 


( باب الحفض ف الصلاة هل فيه تكبير ) 1 181 ) : ثم النظر يشهد 
له أيضا . وذلك أنا رأينا الدخول ف الصلاة يكون بالتكوير ثم الخروج من الركوع 
والسصجود يكونان أيضا؟ بتكبير آم . وكذلك فق ” كيز الال “ فى أجر الرفم 
فى لكبير الركوع والرفغ منه » وقد تأول صاجب ” معراج الدراية “ شارح 
* الحداية “ فى كلام الطحاوى وقال : المراد بالتكبير الذى فيه تعظام الله تعالى 
جمعاً بين الروايات والأثارء راجع” البحر" و” رد امار “ من صفغة الصلاة . 
قال الشبخ : والظاهر عندى حمله على الظاهر: فإنه عسى أن يكون ذلك 
رواية فى المذهب . ويؤيده ما ذكره صاحب ” البحر“ عن ” الحبط” و 
” روضضهة الناطنى " : أنه يكبر حالة الار تفاع . أنظر ” البحر الرائق “ و 
” رد اضتار“ وما ذكره ابن عابدين من أن الطحارى ادعى الثراتر با تكبير 
حالة الرفع منه فغير صرح فإن ادعائه التوائر إتما هو بالتكبير فى كل خفضض و 
رفع ضد ما تفعله بنو أمية بالاكتفاء بالتكبيرات فى ارقم فقط دون صوص 
التكبير فى الرفع مئه » ثم توائر العمل بالتكبير عند الرفع أيضاً لا يناق تواتر 
التسمع عند الرفع من الركوع فإن الغرض ف الأول التكبير فى الرفع ى الإدملة 
دون خصوص الرفع من الركوع والله أعل.. ولعل غرض المصنف من هذا الباب 
الرذ على ماارذكيه أمراء بنى أمية حدث تركوا التكبير عند اللحفض كا قال ابن 
تيمية . قال الراقم : أول من قاله فيا ذعلم الإمام الطحاوى فى ” شرح مما 
الأثار“ وقال البدر العينى فى ” العمدة “ )9١9  (‏ : وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير فى اللهفض ٠‏ وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز آه . 
وروى البدر العينى قيله آثارا عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والقاسم . 
وسالم وابن عمر وغيرهم عدم [ثمامهم التكبير ثم قال : ورواية هؤلاء محمولة 
على أنهم تركوه أحياناً بياناً للوراز راجعها للتفصيل . وأخرج فى” فتح البارى” 
عن. ” مسد أحد " : و إن أول من ثرك التكبير عمان بن هفان » ء وأخخرج 
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عن الطبرانى عن ألى هريرة : و إن أرل من “رك التكبير معاوية ». وروى 
أروهبيد ' : إن 0 من ركه زياد » قال : وهذا لا ينافى الذى قهله ؛ لآن 
زياداً نركء بنرك معاوبة وكان معاوية تركه بنرك عمان . قال : وقد حمل ذلك 
جاعة مق أهل العلى على الإخفاء آه . 

قال الراقم عفا الله عنه : إن ما نقلوه عن ءمان فيعارضه ما عن أنس قال : 
وكان البى 3 وأبوبكر وعمر و همان لايئقصون التكربر» . وف لفظ : و يتدون 
التكبير إذا ركعوا وإذا رفعوا وإذا وضهوا!ةء أخخرجه فى ” الكنز" 4 ل 
7٠‏ ) عن ” مصدف عبد الرزاق “ و” مصنف ابن ألى شيبة “ ذإما أن يرجح 
هذا أو يأول ذلك بما أوله فى ” العمدة “ أو ” المتح“ والله أعلم . ويدل على 
ركه عند أتلهفض ما عند ” أنى داؤد “ من -حعديث ميد الرحن بن أإزى : وأئه 
صلى مع رسول ال وكان لايم التكبير» . قال أبرداؤد : معداه إذا رفع ْ 
رأسه هن الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر . 
(” أبوداؤد ” ( باب مام التكبير ) ) قال الطحاوى : فكانت هذه الآثار 
المروبة عن رسول الله وَبَكية فى التكببر فى كل خفض ورفع أظهر ء*ن حديث 
هبد الرحن بن أبرى وأكير نوائراً؛:وقد عمل بها.من بعد رسول الله يفي أبوبكر ' 
وعمر وعلىء وتوار بها العمل إلى بومئا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه دافم 
آه. وضعف ما عند ألى داؤد الحافظ فى ” الفتح” ( 1 78؟ ) ل 
( باب [تمام التكبير فى اأركوع: بعد ما ذكر ) قال : وقد نقل البخارى قى 
” التاريخ “ عن ألى داؤد الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبرى 
والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول . قال : وأجيب على تقدير 
ته بأزه قدل ذلك لبوان الجواز » أو المراد ل يتم الجهر به أو لم يمده أه . و 
كذلك حي البدر العوى فيه ( [ 1184) ما حكان الطحانظ ان «جر فى ” الفتج “. 
وحسده فى “الاصابة" ( ؟ ب 984 ) ل القسم الأول من حروف إلعون حيث 


حث التكبير عند كل خف ورفع 443 


علقمة والأسود . عن عبد الله بن مسعود قال : دكان رسول الله يَإِيو يكبر 
فى كل خفض ورغم وقيام وقعودء وأبوبكر وعمر ؛ وق"الواب عن ألىهريرة 
وأنس وابن عمر وألى مالك الأشعرى وألى موسى وعمران بن. حصين ووائل 
ابن حجر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن مسعود حدبثك 
حسن يح . والعمل عليه عند “ماب الى 3# » منهم أروبكر وعمر ومهان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم دن التابعين : وعليه عامة الفقهاء والعلاء . 


قال : وأخرج ابن سعد وأبوداؤد باسناد حدن هن هيد الرعن بن أبرى ثم 
ذكر الحديث أوله . وضبطه فى ” النهابة “ بلفظ : ٠‏ لا يم التكرير » بالثاء 
لمثلئة أى من الوكم قال ( 4 ه٠3‏ ) من ” النهابة “ : كان لا يم التكبير أى 
لا يكسره بل بأنى به ثاما + والوثم الكسر والدق أى يم لفظه على جهة التعظم . 
مع مطابقة الأسان والقلب الخ . وأخرجه الطحاوى أيضا فى ”شرح معافى الآثار “ 
)١"٠ -١(‏ وقيل : إنه خلاف الأحاديث المشهورة التى روبك عنه ق 
صفة صلائه ل وبذلك رده الإمام الطحاوى كنا تقدم نقله . والله أعلم . 


قوله : يكبر فى كل خفضص ور فعء هذا ادك تغليب لأن الأثمة استثنوا من 
هذا العموم الرفع مئ الركوع وقالو! بسئية التسميع أو التحمود على اخختلاف إينهم 
للمأمرم والإمام مستدلين فى ذلك يمحديث : «١‏ إذا قال الؤمام مم الله لمن مده 
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » روى ذلك من حدبك أنس عند اجباعة » 
ومن حدييك ألى هريرة عند اللباعة إلا ابن ماجه » ومن حديث ألى موسى 
عند مسم وأحد وغيرها » وءن حديث ألى سعيد اللدرى عند الام » أنظر ها 
فى ” نصب الرأية “ . وباهملة فنى هذه الأحادبث تفسير للإجال أو تخصيص 
للعموم . ظ 8 ب 
2 (مسالاه) 


“ةع ٠‏ معا رف السين 01 جخ+ ١‏ 


حف ينأ عبد الله بن منبر قال سمعث على بن الحسين قال أنا هبد الله بن 
المبارك عن ابن جريح عن الزهرى عن ألى بكر بن عبد الرحمن هن ألى هريرة: 
وأن رسول الله يَيَِبّةٌ كان يكبر وهو يهورى » . قال أبوعيسى : هذا سحديث 
حسن يح . وهو قول أهل العلمى منى اسحاب النى يع وءن بعدهم قالوا 
يكبر اأرجل دهر يهرى للركوع والسجود . 


قوله 1 وهو بهرى :6 ملم . فر هري هويا إذا 1 صقّط » وبابه 
رب ؛ وفيه دلبل على أن تكبير الازية'ال وقته عند الاتخطاط ؛ والليكم كزلك 
عند أرباب المذاهب » ولفظ ” الجامع الصغير » الإمام محمد : ويكير مع 
الامخطاط اه . قالوا : وهو الأصح اثلا ياو حالة الانحناء عن الذكر كذا فى 
” البحر الرائق “ , ظ ظ 


5 


2 
سس 1 


( باب رفع البدين عند الركرح ) 


سس ياب رفع اليدين معار تع ا 

فت : مسألة رفع اليدين موتركا بين أرباب المذاهب والمحدثين قدياً 
وحديئاً كا فت معركة من. ناحمية التألدف بين النظار من الفر بقين وأفردت 
بالتاليف المستقلة » وهن أقدم ها ألثف فيه ” الّوزء في رفع اليدبن “ للإمام 
أنى عبد الله البخارى ؛ ” وكتاب رفع الندين * ' للإمام محمد بن نصر المروزى » 
م البيهق جمع فى كتبه قدرا كثيرا » ومن المتأخرين ألف فيه أبن القيم ٠‏ ذكره 
صاحب ”كشف الظنون “ . وألف فيه الشيخ عميد الدين أمير الكانب الإثقانى 
.صاحب ” غاية البيان “ . شرح ” اهداية “ وصاحب ” الاامل “ شر ح ” أصول: : 
البزدوى" وقد وقفت عليه وطالعته ؛ واختار الفساد بالرفع » وصنف محمود 
ابن أحمد القونوى رسالة.ف ابطال القول بالفساد » وكذا ألف فيه التتى السبيى» 
وكذلك لعلياء لهند فيه حظ وافر من الجانبين؛ ويقول الشيخ محند زاهد الكوثرى 
تزيل القاهرة ذلك المحدث الجهبذ والبحاثة الكبير فى ” تأنيب اللحطيب 0 م 

أساقه فى رححمة أنى حنيفة من الأكاذيب “ (« ص ب 84) : وهذا البحث ل 
رفع اليدين س طويل الذيل ألفت فيه كتب خاصة من امجائبين » ومن - 
اسداس 0 | ع0 اي 
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ما ألف فى هذا الباب : ” نيل الفرقدين فى رفع اليدين “ و” بسط اليدين لنيل 
الفر قدين “ كلاهما لمولانا العلامة الحبر البخر محمد أنور شاه الكشميرى وهو جمع 
فى كتابيه لب اللباب فشنى وكتى اه . قال الراقم : والآمر كا قال الشيخ 
الكوثرى فإن شيخنا رحه الله قد أوغب البحث من حميع تواحيه»وحلل غوامض 
الموضوع تحلياة دقيقاً » وحقق أن الآدلة متكافئة من الجحانبين ؛ والتعامل متوارث 
على كلا النحوين بنصفة يرتاح لها القلوب وأسلوب متين تنشرح له الصدور 
كا هو دأبه فىثآليفه . وأحذول بتوفيق الله سبحانه أن آلى بجسلة صالحة من بعض 
مقاصده معثر فا بعجزى عن تلخيص كلامه كا أر يد فإنه كلام كله لباب . 
* وما محاسن شى“ كله حسن * 
“وبالجملة فالشيخ قد أوعب وأبدع وأنا أجتهد فى التقاط نتف من كتابيه 
فى كل مقام يليق به وبالله التوفيق » ومما قال فى خطبة ” نيل الفرقدين “ : وما 
قصدت بها إخمال أحد من الطر فين » ولا يستطيعه ذوعينين » وإئما أردت بها 
أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين » وهما على الحق من 
الجاثبين » وليس الاختلاف اختلاف النقيضين ؛ بل اخعتلاف تنوع فق العبادة 
من الوجهتين » وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين : توار العمل بها من عهد 
الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا التحوين ء وإنما بق الاختلاف ف الأفضل من 
الأمرين» ولول يكن للمرأ ضيق صدر لوسع الجنبين» وقد بين الصبح لذى عينين» 
وإذا تقفاعس واحد وتفارط آخر حل البين فى البين » ومن سلك طريق الجدل 
رجع يحنى حنين » وقد أتعب الناس موانعهم الداخلية فصرفهم ذلك عن تعديل 
الكفتين » هذا ومن لى بالهين اللين » يسئن مع الإنصاف شرفاً أو شرفين » و 
ارايت طلقا أو .طني وان اللوان 9 1 
البو وي ربا يده ثبت فى مواضع كا سيأق ذكرهاء و 
استحباب الر فع فى تكبيرة الإحرام »؛ ونقل إن لخدو وغيره الإجماع 


بيان المذاهب فى رفع اليدين السرهع 


فيه ا سحكاه شارح ” المهذب “”  ”(‏ هوه" ) ولا عبرة يما نقل العبدرى عن 
الريدية عدم الرفع فيها 15 لاعبرة بقول من ذهب إلى افتراضه فيها كابن حزم. 
وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإجاب. لانبطل الصلاة بتركه إلا رواية 
عن الأوزاعى والحميدى . ونقله القرطى عن بعض الالكية » ونقل عن ابن 
خرمة وحكى عن أحمدء هذا ملخص ما فى” العمدة”“ و” الجموع “ و” الفتح “. 
وكذلك اتفق اللجمهور على عدم استحبابه فيا عدا المواضع الثلائة أى ما بين 
السجدتين وبعد الركعتين » وى كل خفض ورفع وإن كانت فيها روايات , : 
واختلفوا فى الرفم عند الركوع وبعده . وأصبح رفم اليدين عنواناً هذه المسألة 
اللحلافية المشهورة بين الأمة فقَال أبوحنيفة وأصعابه برك الرفع فيهاء وهى رواية 
ابن القاسم 'عن مالك » واختاره المالكية » وقال الشافعى وأحمد بالرفع فيها , 
وهى رواية عن مالك أيضاً . قال الشيخ فى” نيل الفرقدين “ راص #9) : 
فيا سحكاه عن ابن عبد البر فروى ابن القاسم عن مالك : لا يرقم يديه فى 
غير الإحرام ٠‏ وبه قال أبوحنيفة ( والثورى والنخعى والشعبى وعلقمة ) و 
غيرهم من الكوفيين ( كافة ) وروى أبومصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم 
عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث أبن عمر » وبه قال 
الأوزاعى والشافعى وأحمد وإحماق والطبرى وجاعة أهل الجديث . وكل من 
روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيها روى عنه فعله إلاابن مسعود وقال 
محمد بن عبد الحم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع . فيهها إلا بن القاسم » و 
الذي تأخيل به الرفع الحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيل: 
وم يأخذ به مالك لآن نافماً وقفه على ابن عمر وجو أحد الأربع التى اختلف 
فيها مالم ونافم إلى آخر ما نقله . ثم قال الشيخ : وبه يعلم محامل الحافظ فى. ‏ 
قوله : لم أر لهالكية دلياً على تركه ولا متمسكاً إلا قول ابن القاسم أه . لآن. | 
سائاً ونافعاً لما اختلفا فى رفعه ووقفه ركه مالك فى المشهور القول باستحباب. 


ذلك ؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال انتهى كلامه . 

وقال فى ” بسط اليدين “ ( ص 5١٠‏ ) نقلآ عن ” الاستذكار” لابن 
عبد البر : ووافقه فى عدم الرفع إلا مرة الثورى والحسن بن بي وسار 
فقهاء الكوفة قديماً وحديئاً : وهو قول ابن مسعود وأسمابه آه . ورجح مالك 
ترك الرفع فيها لموافقة عمل أهل المدينة له كا صرح بذلك ابن رشد فى كتابه 
,” بداية امجتهد “ فى الفصل الثانى من الباب الأول من كتاب الصلاة » وجمل 
ذلك وجهاً لرجيح حدرث عبد الله بن مسعود والبراء . وحكى اللحافظ علاء الدين 
الماردينى فى ” الجوهر الى “ )١5  ١(‏ ل (باب رفع اليدين عند الركوع ) 
لفظ ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : وأنا. لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية 
ابن القأاسم » فذكر أبا عمر فيمن انعتار ترك الر فع . وقال الماأردبنى : وق 
شرح عسل “ للقرطى وهو مشهور مذهب مالك . وى ” قواعد ابن رشد” : 
هو مذهب مالك موافقة العمل له اه . قال الشيخ : ولى فيه نر دد فإن الخافظ 
فى ”الفتح” ( 8 188 ) ف ( باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع ) حي قوله وفيه : والذى تأخذ به الرفع لجديث ابن عبر أله وهو خخلاف 
ما فى ”الجوهر النق “ . والذى ذكره الزرقاني فى شرح ” المؤطأ “ عن ابن 
عبد البر ( كما تقدم تله ) : أن ابن عبد البر نقل لفظ ابن عبد الحم وفية وقال 
محمد بن عبد الدكم : لم يرو أحد عن مالك شرك الرفع فيها إلا ابن القاسم و 
الذى نأخذ به الرفع لحديث ابن عبر اه . فهذا نخلاف ما نقله فى ” الجوهر 
الننق » و” الفتح “ وكذا ما نقله الر بيدى ى” شرح الإحياء “ يخالفها والله أعل . 

قال الراقم : “ردد الشيخ رحمه الله هنا ورجم ف ” نيل الفرقدين " و 
” بسط اليدين “ بأن ما ذكره الجافظ فهو فهم منه وإذن يكون الصحيح ما 
ذاكره الررقانى ولا مخالفه ما فى ” الجوهر” . ولفظه فى ” النيل * ( ص به 
9 ) : ويكون الحافظ فهم من عبارة ”التمهيد” أن آخرها لابن عبد البر وقد 


نحقيق مذهب مالك ى رفم اليدن 2 0 و1 
نقلها فى ” شرح الموطأ “ كاملة . وقد. صرح فى ” شرح التقريب “ باسم ابن 
0 عبد الله بن عبد الحم » ول يذكر أحداً أيا مر ممن اخختار الرفم 0 
اه . وقال فى ” بسط البدين >2 ص8" ) بعد تقل ما فى ” الجوهر النتى' 
عن أنى محر : ومحمد بن عبد الله بن عبد الك مع كونه من أحماب الشافعى قد 
كتب كتابآً فى جواب ما انتقده الشافعى على مالك من ترك الآثار بالعمل ذكره 
أبوعمر فى”الانتقاء» فكو هذا من دلق وى الس مال إثان النساء إلى 
الشافعي ؟! عند ابن كثير » ولعل هذا أيضاً فى ححاية مالك فقد اخختلف عليها 
فيه » وهو من أاب الشافعى وبالغ فيه 15 بالغ أبوإساعيل الترمذى وأحمد بن 
سيار من أصابه . والشافعى هو المالغ أولا” نصب الرد على مخالفيه فيه اه . 
وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص هس ”9# ) : وروى الشافعى عن مالك أنه ' 
كان لا برفع يديه آنا فى ” مبانى الأخبار شرح معانى الاثار “ للبدر. العينى فليس 
ابن القاسم متفر دا رواية الترك عنه كا دافن اد خدةا. ناد تفلن 


من هذه النقول أمور : 
الأول : أن اين الفابتع. لبس تقر د فى نقل الترك عن مالك بل تابعه 
الشافعى . 


الثافى : أن دعوى التفرد لى ينقل إلا من ابن عبد الحم ثم ابن عبد الم 
ادعى ذلك ذياً عن مالك لئلا يلزم عليه إلكاره من الآثار ", 

الثالث : أن دعوى !, ن عبد الم لتأئره من مبالغة الشافعى ثى الرد على 
مخالفيه لى يهون أمر اللحلاف قبه . ظ 

الرابع : أن ما ذكره المار دينى عن ابن عبد البر أصح من نقل احافظ 
فى ” الفتح” ولا دليل فى كلام الحافظ أن تلك الدعوى من ابن عبد البر بل هو 
نقل كلام ابن عيد الجم فى ضمن كلام ابن عبد البر » وفهمه الحافظ كأنه من 
كلامة ؛ وعبارة الزرقانى واضحة لااشتباه فيها . ثم رأيت فى” شرم التقريب 


0 
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للعراى  ”١‏ 784 ) أن ما ذكره الشيخ ظناً هو نص كلامه فقال : وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد اله لم يرو أحد .عن مالك مثل ر واية ابن القاسم ى 
رفع اليدين . قال محمد : والذى آخل به أن أرفع على حديث ابن عفر أله . 
فإله الحمد ثم رأيته ذكر الشيخ فى ( ص 47 ) من ” نيل الفرقدين “ لفظ 
العراى من ” [نحاف الزبيدى “ وقال : فصرح أن القائل ذاك هو محمد بن 
عبد الحك لا ابن عبد البر *1 ذكره فى ” الفتحم" فإنه غلط اه . .وبا بلحملة فهذا 
نحقيق مذاهب الأثمة وتنقيحها . 7 
وأما الأحاديث فقد ثبت فيها بين السجدنين 15 عند ” النسالى" فى ( باب 

رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) ١97 1١‏ ) من حديث مالك 
ابن الجويرث وفيه : 7 وإذا رفم رأسه من السجود فعل مثل ذلك يعنى رفع 
يديه ؛ . وكذلك فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ١598 -1١(‏ ) من طريق 
سعيد بن أنىعروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم ولم يأخذ به الشافعى . ويقول 
الحافظ فى الرواية هذه : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفم فى 
السجود ما رواه النسانى آه . ثم يقول : وم يئنفر د به سعيد بل تابعه مام 
عن قتادة عند ألى عوانة ى ” صعيحه “ أه . 

#نبيك : وقع فى نسيخة ” النسالى” المطبوعة بالهند : شعبة عن قتادة بدل 
سعيد عن قتادة » وهو تصحيض صرح عليه شيخنا أيضا فى ” نيل الفر قدين “ 
وقال فيه ( الا" ) : وفيه الرقع بين السجدئين أيضاً ولابد » ولا سبيل 
إلى اعلاله نا فعله بعض الناس مجازفة منه ؛ فقد ساعدته شواهد وتعامل السلف 
أيضاً . ومثل هذا لا بمكن أن يعل » و مماعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق 
الإسناد عند من له بصر و بصيرة فليكن ذلك أيضاً وجهاً وإن قل بالنسبة إلى 
الموضعين ولكن لابد من تسليمه أيضاً : ظ 

عقد اللملائق ف المقام عقائداً وأنا اعتقدت بكل ما اعتقدوء آه, 


. ثبوت رفع اليدين ين السجدئين وعدم قول الشافعى به “هع 


وراجع (ص ‏ إ8يم من ” نيل الفرقدين “ و( ص 7386 ) من 
” بسط البدين “ . وفيه أيضاً حديث ابن عباس عند ” النسائى“ فى ( باب رفع 
اليدين بين السجدتنن ثلقاء الوجه ) وححدييمث وائل عند أحمد وأنى داؤد و 
حديث أى هريرة عند ابن ماجه ٠‏ وراجع التفصيل ” شرم التفريب” للعراق 
فإذن ثبت الرفع بين السجدتين من أحاديث مالك بن التورك وابن عباس و 
وائل وأنى هريرة وغبرها ؟! سيأنى . وصح الرفع بعد الركعتين عند القيام إلى 
الثالثة أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر فى ” صحيح البخارى " وفيه : « وإذا 
قام من الركعتين رفع يديه . وقد رجح الحافظ فى ” الفتم” رفعه وذكر 
له شواهد قوية » وحكق عن البخارى ى”جزثه” تضصحيحه ‏ إلى أن قال : 
وقال الحطانى لم يقل به الشافعى وهو لازم على أصله فى قبول كد 
ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعى ٠»‏ فالإستاد تميح .. . وقال 
ابن دقيق العيد: قياس الر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرقم عند 
ال ركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة فى 
الموضعين واحدة 3وأول راض سيرة من يسيرها] قال : والصواب إثبائه ال . 
وفى ” سان النسالى“ فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ما يدل على الر فم عند 
الحوى إلى السجود بعد الرفع عند الإرتفاع من الركوع . قال الشيخ -: وأ 
أنه على ظاهره أيضاً أى الرفم مرة بعد الركوع حالة الإنتصاب وأخرى عند 
الموى إلى السجود لا أن يجمع ؛ وله أصل عندى فى الروايات وم يتوجه 
إليه أحد ولكته يذكره ابن رشد قى ” قواعده “ كأنه مذهب لبعضهم والله 
أعلم . وى ” جامع الترمذى”“ ( ١٠‏ ) فى ( باب ما جاء فى وصف الصلاة): 
حتى إذا قام من دتين كبر ورغع يديه حتى يحاذى بها . متكبيه آه.. وزعمه 
الخطانى على ظاهره وأشكل عليه أنه ليس هذا مذهباآ لأحد ورد التووى على 
الخطانى فى ” الحلاصة “ بأن المراد من السجدتين فى .ذلك الحديث الركعتان و 
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:منشأ الاشتباه على الحطانى عدم ملاحظة طرق الحديث » وقد صرح ف أكثر 
طرقها بالركعتين بدل السجدتين . وسيأفى فى حديث أل ىحميد بعض تفصيله فى 
( باب. وصف الصلاة ) وانظر للتفصيل فى ذلك من كلام اللتطانى ورد النووى 
” العمدة “” 8 1١#‏ ). [ 
00 > ثماعم : أن الرفع قبل الركوع وبعده غير معمول به وغير مندوب 
عندنا معاشر الحنفية لا أنه مكروه ؛ وم يصرح بالكراهة إلا صاحب ” مثية 
المصلى “ حيث قال : ويكره أن يرقم يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 

من الركوع . وحكق عن مكحول النسنى 15 فى ” الكبيرى“ وغيره : القول : 
بالفساد عن الإمام » ولكنه خلاف ما عليه الكتب المعتمدة ” كالذخيرة “ و 
” الوالجية “ حيث صرحوا بأنه إن رفع لا تفسد صلاته . راجع التفصيل 
” الفوائد البهية * من ترجمة مكدول النسنى . وظاهر أن من يدعى فيه النسخ 
فأقل أحو اله الكراهة التحريمية ؛ ولكن كلام الإمام الحافظ أبوبكر اللخصاصض 
الرازى فى ” أسكام القرآن “ صر فى عدم الكراهة ؟! يأنى وهو أوثق شىء 
اق هذا الباب ؛» ورتبته فى علاء المذاهب معر وفة لا حتاج إلى البرهان . 

قال الش لشيخ : الرفع والشرك كلاها متوائر لا مساغ لأحد أن ينكره ؛ 
عم 4 التواءر فى الترك هو توار العمل لا توار الإسناد » وليس النسخ ق 
كلام الإمام الطحاوى بالمعنى المتعارف 5 سيق تحقيقه حتى لا يجوز العمل بالر فع 
لقوله ينسخ الرفع . وبالجملة لما كان الرفع والثرك اتصل العمل بها متوائراً.ى 
الأمة حور ثلاث : اللرجيح للرفع » والرجيح للترك » والتخيير فيها » 
وإلى كل ذهب ذاهب . وأما الأحاديث فبعضها مصرح بالرقع » وبعضها 
ناطق بالرك . وبعضها ساكت .. فإذا تمسكنا بالروايات التاطقة بالرك كانت 
أحاديئنا أقل عدداً » وأحاديث الر فع أكثر عدداً :وإذا ضممنا الأحاد ب ثالساكتة 
مع الناطقة بالترلك يكثر العدد : لآن السكوت فى معرض البيان دليل على الترك. 


٠‏ تحقيق أن الرفع وعدمه كلاها متوائر وأنه من الإخيلات الماح "هه 
وكيف لا؟ وقد ترى الأحاديث فى صفة الصلاة تتعرض لذكر سائر أفمال 
الصلاة أركانها وواجبائها وسئنها وآدابها وتسكت عن رفم اليدين فيا عدا 
الاستفتاح : لما ذا يظن والحال هذه ! فلا ريب أن تبادر هذه الأحاديث 
لختفية وإذن يكار أحاديئنا عددا وثمل أحاديثهم » وهذه نكتة أهملوها » و 
يجب أن يتنبه لها فإن من أهميتها 1١‏ يقادره البصير المنصف قاله الشيخ رحمه الله . 

وقال فى ” يل الفرقدين " ( ص 7١‏ ) : إن الرفعم مترائر اسناداً 
وحمل ولا يشلك فيه ؛ ول ينسيخ ولا حرف منه ؛ وإنما بنى الكلام فى الأفضلية 
وصرعع أبوبكر الخصاص فى ” أحكام القرآن “ من مسائل رؤية الحلال بذلك؛ 
وإنه من الاخختلاف المياح . وفى رص 157 ): حكى ذلك من الافظ أنى عمر 
( أى ابن عبد البر ) من المالكية ٠‏ ومن الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القم من 
الحتابلة . وأما ارك فأحاديثه قايلة ومع هذا هو ثابت بلامرد . وهو متوائز 
عمل لا إسناداً عند أهل الكوفة . وقد كان فى سائر البلاد . تاركون » وكثير 
من التاركين ف المديئة فى عهد مالك ٠‏ وعليه بنى محتاره . وكان أكير أهل 
مكة يرفعون فبتى عليه الشافعى مذهبه . وكانو! تعلموه من ابن الزبير وكان رفع . 
وتعلمه أهل الكوفة من ابن مسعود وعللى ؛: ورحلوا إلى عبر لتعلم الصلاة أيضاً 
فرأوا تركه واستمروا عليه . والتوائر على أنحاء : تواتز إسناد » وثواتر 
طبقة » وتوائر توارث وتعامل ؛ وتوائر القدر المشترك وكله ثوائر يفيد القطع 
آه. وى وص 9”) : ومساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق الإسناه ٠:‏ 
عند من له بصر وبصيرة أه . وف. ( ص. ‏ 44 ) : ولم يكن البحث والسؤال 
عن الر فم ى عهد أنى بكر ولا عمتز ولا ابن ملنعود وعل ؛ وإنما كان الأمر 
على الإرسال والإطلاق والإختيار رقع أو ترك . م وقع البحث بعيد ذلك . 
وهل بلصق بالقاب إن وقع الاختلاف فيه فى عهد أنى بكر » ثم لم ينفصل وم 
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يثبت قدم ق أمر الصلاة واختلط فتساءلون عن النبأ العظم حتى انتهى الأمر 
إلى أن عبد الله بن الزبير وهو ابن اثنتى عشرة سنة عند وفاة ألى بكر ححققه عنه 
وتخاص من اللحلاف وكان أله الأمر إلى ذلك ؟ بل الواقع أنه أخذه بالمشاهدة 
افقط وهكذا يقع الأمر الصغار فى تعلم الصلاة ومن يقيمهم عليها ثم هذا 
الأخذ من ألى بكر لا يكون. فى كل شى من الصلاة بل فى إقامة بنيتها وتقويم 
هيئاتها فى الصغر » وقد تع أهل مكة منه جهر بسم الله والقنوت فى الفجر. 
فاستمروا عليه إلى زمان الشافعى وعنهم أخذ هو ذلك » ونم يكن ذلك فى عهد 
الكبار » وكذا جهر آمين أخذوه منه » وكان أكثر الصحابة والتابعين على 
الإخفاء ذكره فى ” الجوهر النتى ” عن ” تهذيب الأثار “ للطبرى » وكذا كان 
أبن الربير يؤذن ويقم العيدين 15 ى * الفتح “ وأشياء أخر ء وإرسال اليدين 
كنا فى ” المغنى “ فذقه فإن من لم يذق لم يدر . - فدع تسل-ل العنعنة .فى الأوهام 
وخخذ بما يقع فى الشاهد فى أخذ أهل البلاد من علائها » والناس عن كبرائهم 
ظ مشاهدة وتوارثاً وطبقة' بعد طبقة لاسؤالا” خصوصياً فى ما لم يكن وقم 
الإختلاف فيه بعد . والسائل فى اسناد هذه الرواية كأنه علم فى الغيب ٠١‏ سيقع 
من بعد ولقد صدق من قال : 
* ثبت العرش أولا ثم انقش * 
وقال فى ١‏ 9ه و “اه ) : وما تى ” جزء البنخارى”*: أنه لم يغبت 
عن أحد من أصحعاب رسول الله يبيد أنه لم رنر فم يديه » وق موضع آخر مله | 
ولم يثبت عن أحد من أصعاب النى َيف أنه لا يرفع يديه وليس أسانيده أصح 
من رفم الأيدى آم . كذا قال » وقد تقل العلاء واحد بعد واحد أنه قال به 
غير واحد من الصحابة والتابعين 15 فى عيارة الترمذى وابن يُصر ولفظه فى 
” تعليق المؤطا “ عن ” الاستذكار “: لانعلم مصراً من الأمصار أركوا باجماعهم 
رفع اليدين عند اللحفض والرفع إلا أهل الكوفة آه . وهذه 'لإعبارة . استوعبت 


تحقيق أن فى الكوفة ترك الرفع وفى بقية الاءصاركلاهما الرقع والتزله 7١‏ 
كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقرائهم وزاآضص عبارات البخارئ » وهكذا 
يقم الأمر فالمبالغات. و تفهم أن فى غيرالكوفة من الأ٠ممار‏ شاركهم تاركون . 
وفيه عن أنيعمر لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع ثمن لم يختلف عنه فيه 
إلا؛بن مسعود وحده » وروى الكوفيون عن على مثل ذلك وروى المدنيون عنه 
الر فع . . . . وكذلك اختلف على ألىهريرة . قال الراقم : وما حكاه الشيخ 
من لفظ ابن المروزى عن ” تعليق الموطأ “ هو كذلك عند العراق فى ” شرح 
التقر يب “ («# هه؟) فا ذكره الحافظ فى ” الفتح* 1١85-52‏ ) 
لفظه : أجمع علاء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة اه . وتبعه 
الشوكافى فى ” الدرارى المضبئة “ و” نيل الأوطار” ( * 38 ) فليس حكاية 
اللفظ بل هو اختصار مل لافظه يكاد يكون تحريفاً فرحم الله من أنصف » و 
قد عبر الشيخ أيضاً فى ” نيل الفر قدين “ و ”كشف السير“ عن ذلك بتحر يف 
العبارة وقال فى ١ص‏ 40 ) : ليس عند الكوفيين عن أ ىبكر شئ » ولعله 
ليس عند غيرهم أيضاً ما يكون ثابتاً عنه وسيظهر عند الكوفيين عن عمر أثبت 
مما عند خصومهم 15 ذكره ابن بطال أنه لم يختلف عنه فى ذلك 15 فى”الإنحاف ” 
عن ” شرح التقريب" للعراق . قال الراقم : وهواق ” شرح التقريب” 
المابوع أليوم ( ا 784 ) وما ذكر فيه العراق أجاب عنه الشيخ فى ” نيل 
الفرقد.ن “ فراجعه . وقال فى ( ص 48 ) : وكذا عند الكوفيين عن على 
أثبت بما عند خصومهم . ٠...‏ . وهو الذى عرف من أمره فى الكوفة 5 فى 
” مختصر المشكل “ ولا حدق لأحد فى الكلام فى ما نقلوه عنه وتوارثوه حين 
كونه بين ظهر انيهم ومن زاحمهم فيه فقد عدا طور الحق: وسلك سبيل العسف 
والحسف . وأما عل ابن مسعود فهم فيه منفردؤن لا يشاركهم فيه أحد . 
وأما عن ابن عمر فهو عند المدنيين أثبت مما عند الكوفيين » ومع هذا لا وجه 
لرد ما رووه عنه من الترك أيضاً فخل هذا ملخصاً معققا فد وقع فى البحث 
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: بحس كثير يهولون بسرد أسماء من يع لآنه لم يمره و يتعلل فيه بغير نصفة وليس 
. من الإنصاف أن يقتصر فالباب على نقول الشافعية فقط وما سلموا وما ردواء 
فإن ليالكية أيضاً شطرا من العم والنقل والله الموفق . وقال فى ” بسط اليدين”“ 
( ص سه 5؟ ) بعد نحقيق مذهب مالك وأحمد : والبخارى لا يمرم يما ليس 
من شرطه غالباً ؛ و ليس فى ” جزئه “ عن ابن مسعود عمله . ولا .رفعون إلى ' 
التعامل رأسا فهذا صنيعهم وإن أدى إلى ايفاء الواقم والحقيقة . والذى وف 
الأمر على الإسناد بصنع هكذا , وإنما حدث الاسناده كا فى مقدمة ” «سل “ 
لثلا يدخل فى الدين 'ما هو ختارج منه وما ليس منه وكان.مهما . لكن قد أدى 
. إلى إخراج ما هو داخل وكان متوائرآ فصار آحاداً كلإجاع المنقول بالآحاد 
فاعلمه اه . وقال : ولا عل لأهل المدينة بما عن على بعد ما خرج ملهم , 
ويعلم من ” النهذيب “ أن وائلا لم ير علياً بعد ما خرج إلى الكوفة اه . وقال 
ل “ نيل الفرقدين “ ( ص - 8١‏ ) : ليس عند البخارى فى ” جزكه “ شه - 
عن أبن سعود فى الترك إلا الحديث المر فوع عنه وقد أعله فدرج عل أن الترك 
م يثبت عن أحد من الصحابة إنما هو عن بعض أهل الكوفة أى كإبراهم ومن 
بعده , وهو قغاية العجب عنه فإنه قد توائر عن ابن مسعود وأصحابه وعن على 
وأصحابه عند أهلالكوفة طبقة بعد طبقة وتوارث. وفوق كل ذى عل علم اه . 

وقالك لق ( حص س 8ه ) من ” بسط اليدين “ : والذى يدور بالبال وقد 
بقبله من له بال أن العر لك قد كان ' كثيرا فى نفسه ؛» وقل أسانيده كالأمر العدى 
غلا ظهرت أخاديث الرافع 'اعتنوا بها وجعلوه سنة قد لرك أو أميت وكذاك ' 
يجرى ف الوجودى والعمدى . ثم جاء آخرون فشددوا وجعلوه فاص 
بين أهل السنة وغير هم وهكذا بيقع فى غير الزمان وعبره . 

ش * والدهرأرود ذ وغير :2# 7 
-وقال فى ”نيل الفرقدين “ ( ص ب ١ه‏ ) من الحاشية : وينبغى أن 


ظ نحقيق أن أحاديث الرفع الصحيحة اثنا عشر حدينا لا غير 6ب 


بعد من دلائلنا رواية كل من استقصى صفة العسلاة وم يذكر رفم اليدين ال. 
ول ” بسط اليدين “ ( ص ل #” ) : وجريان البحث والمناظرة فى عهد نحو 
الأوزاعى وأين المميار له وابن عيينة والشافعى يدل على أنه لم جر قبله . م جاه 
بعض المتشددين فجعلوه فاصا بين السنة والبدعة ؛ وإثما جرى البحمث والتكير 
من عهد الآمة كالشافعى والكر اببسى وأحمد لاعئد مالك , ثم أخذوا من الشافعى 
ومن نحا نحوه . وابن المبارك فيه لين لاف الأوزاعى وقائل بالوجوب أيضاً 
وعدوه من الشدوذاه . وى ” ثيل الفرقدين “ ( ص ١ه‏ ) : وأما حديث 
عبد الله بن الزبير من رواية أفى داؤد قفبه ابن فيعة وحاله معلوم ؛ ثم ميمون 
الكوق فبه يقول لابن عباس : إفى رأيت ابن الزبير يصلى صلاة لم أر أحداً 
يصليها ووصفت له هذه الإشارة فهذا انكان دل على “رك الجمهور . 

بيه : أحاديث الرفع يقول البخارى : رواه سبعة عشر رجلة من 
الصحابة و نقلوه عن ابن عبد البر رواته نحو ثلاثة وعشرين ؛ وعن البيهق نحو 
ثلاثين ؛ وأدعى الحا ثم وابن منده أنها ممن رواها العشرة المبشرة ٠‏ وأو صلها 
العراق شيخ الحافظ ابن حجر إلى خسين حديثاً 15 مجده فى ” الفتح” فتعر ض/ 
إليه الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ فى ( ض ‏ 7؟ و8؟ و8لا وا( ر8ه و4ه 
وغيرها ) وكذا فى”كشف الس “. وملخص ما أفاده أن عد اللحمسين فى هذا 
الموضع حتخليط وإنما الحمسون بصح ذكره فى رفع الإفتتاح فقط لا فى الرفم 
فى المواضع الثلاثة ؛ وأما ثلاثين البيهق فقد وقم فى كلام البيهق نفسه أن خمسة. 
عشر منها بأسازيد صميحة يمتج بها فقد ترك النصف ولا يسم له اطيصم ذلك 
أيفساً ففيه أشباء فقد اسقطت أر بعة من عشرة فى حديث أن ىحميد وبين كلام 
فى حعديث أفبكر وعمر مر فوعاً ؛ وكذا فى حديث أنس وحديث أنى موسى 
فبق نحو النى عشر لا أزيد . فذهب فى البالغات نحو ثلاثة أرباع الجنمسين. 
.وبق نحو ربع وحصلنا من الهمسين على نحو أثلى عشر وإن أخلنا بلفظ : 


0 
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٠.‏ كل فض ورفع ؛ فعدد الر فع اريك نهم ولف د عق الأحاديث نحو 
خمسة أو سئة وهى : حديث على مع اختلااف فى ذكر الرفع » واساكتون 
أثبت » وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الجويرث على وجوهها » وحديث 
وائل على اختلاف فى ألفاظه » وحديث أنىحيد على اختلاف ف الذكر وعدمه » 
وحديث جاب » وف كل من حديث ابن عمر من طريق ناقع وحديث ألىهريزة 
وحديث وائل وحديث جابر جاء فى كل خفض ورفم وق حديث مالك بن 
الحويرث بعضه وإما يخلص من ذلك حديث أ ىحميد فقط . وقد عمل بيه أحمد 
مراراً قكيف بالإعلال . وبالجملة فثل هذا العدد فى ترك الرفع ى جاتب آخر 
بل هئ سبعة » نعم طر قها قليلة ' . وقال ىق ١ص‏ /ام ) : وكذلك ثبت البرك 
عندنا عن. حمر و على وابن «معود وأنى هريرة وابن عمر والبراء بن. عازب و 
كعببنيجرة عملا أو تصديقاً منه وآخخرين من لم يذكر أسمائهم ومن لم يعينوا ومن 
التابعين عن جل أصعاب عل و ابن «صعو د وجاهير أهل الكوفة وكثير من أهل المدينة 
فى عهد مالك أو أكثرهم بل يكاد يكون عمل أهل المدينة كلهم ؟! ينقله المالكية 
واععرف به ابن القم وإن لم مجعله حجة . . وكذا فى سار البلاد تاركون نم يسموا 
؟) يقع كثيراً فى التعامل والتوارث أن لا يأتى فيه اسناد لكونه غير عرزيز عند 
المتقدمين ولكونه أمراً لا يعتنى به حينئذ أو يعوز الإسناد فيه ثم يأنى اتلحلف 
ويتطلبون الإسناد » وإذا ل يجدوا أتكروا التوائر العملى » وكثيراً ما يقتحمة ابن 
حزم ى” محلاه “ كأنه لم تفع عنده فى الدنيا وقائع مالم يكن هناك إسناد » وهذا 
قطعى البطلان أو بديهيه كأنه لا يوجد فى الدنيا المحكى عنه ما لم توجد اللحكاية 
فكر كثيراً من الإجاعبات المنقولة بالأحاد » ويخرب أكتثر مما يعمر » وهو 
ضرر عظم . وهذا القرآن العظم كيف نوائز على وجه البسيطة عند المسلمين 
توائر طبقة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتابا مماويآ نزل على 
النى يد وأنه بأبدينا » ومع هذا لو طلبنا توار إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك 


نحفيق مبالغات فى أحاديث الرفع ولم نصح عن العثرة ' 4540 
الأمر وعمزنا » وهكذا فمل ابن القم فى ” إعلام الموفقين” فى بعض. نظائر 
مسألة الزيادة يمبر الواحد على الفاطع كا فمل فى حديث حرمة الجمع بين العمة 
وابئة أخيها » وبين اللهالة وابنة أختها فإنه متواار 0007 
خبر واحد اسناداً . ثم إنه ليس هو زيادة أيضاً على القاطع بل تنقيح 

لقوله تعالى : (.وأن تجمعوا بماموساي وبا ان 

نقله الحاع وغيره عن إخلفاء والمشرة ة فأجاب عنه الشيخ تنى الدين ى” 0 

بأن جزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى يجيد ؛ فإن الجزم إما يكون حيث 
يثبت الحديث ويصح ء ولعله لا يصح عن حملة العشرة ((ض ب 4©) (حكاه 
المغنى ) وكذا ما قاله الفيروزآبادى فى ” سفر اسمادة “ وروى عن العشرة 
المبشرة وأنه يف لم ,زل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العام . . ققد رده 
الشيخ هاشم السندى قى ”كشف الرين “ بأن ما نقله الفيرؤزآابادى عن العشرة. 
المبشرة وى دوام فعله 1 الرفع إلى وقت وفاته 2 يصح فيه سول بمثُ 
واحبد فضلا عن رواية العشرة ؛» نعم وقم ذلك ى رواية واحدة عن ابن خمر 
عند البيهق لكن سنده غير ميح 2 وهن من ادعى صعته و صمحة غير ه فعليه البيان 
انتهى كلامه. وفى رص لا؟) من” نيل الفر قدين * : وما قاله الفيروزآبادى 
فى ” سفر السعادة “ بعد وقد صح فى هذا الباب أربع مالة خبر وأر اه فباطل 
ذامل د امش .ونال وباس ت فاع ::. وأا ري ابن عرد لفن ان 
رفع فيكون كإصراره على الجهر ببسم الله وإن كان ذلك فى الصدر الأول خاماة 
وهذه أذواق . ثم ها ذا كان يصنع بر الحصى إن كان أراد أن يرفع فى الوقت؛ 
فأى زمان ييَادى حتى يتداركه التارك وإن كان تقدمهم به فأراد التنبيه إذن ؛ 
فإنهم على هذا لم يطيعوه فى الأمر فكان عندهم على الإباحة لا غير . أو أراد 
الننبيه أن هذا موضعه حتى لا ييركه فى ما يستقبل . ثم ابن عمر لو رآه قلياة 

من اللنى َي والنزمه هو لاستقام له أنه .وجهة عبادة . و5 التزم الله اكور 
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ال ل اي ااا الى 01010101111 001011 
كبيراً آم وإن قاله رجل عند الافتتام مرة 15 عند النسائى . , : سي 
زول منازل أزها النى َيه فى السفر اتفافاً لتهى كلامه ,. قال الراقم ؛ 
ليس فى لفظ أثر ابن حمر أى دليل على أنه رماه بالحصى فى ارك د 
الركوع ونم يكن الرفع عنواناً هذا الرقع العلا عند ذاك حتى يستقم به 
الإستدلال . ولفظه فى ” التلخيص “ عن ” مسند أحمد “ : أنه كان إذا رآى 
مصلياً لا يزفم حصبه . فيحتمل أن التكير منه على الترك عند التحريمة لا مطلق 
الر فم وتأكد الرفم عند التحريمة ظاهر . وقد ذهب إلى افتراضه طائفة 5 
تقدم وإن كان ذلك شذوذاً . فتلخص مما التقطناه ههنا أمور نذكرها فها يل ى 
نسهل ضبطه على من أراد وبالله التوفيق »: 

الأول : إن الترك منوائر عمو “نا أن الرفم متواتر » ونوارث العمل 
بكل من الر فم والرك من لدن عصر النبوة إلى عهدنا هذا من غير نكير . و 
التعامل المتوارث أقورى حجة فى الباب ؛ ومن توخى عنمنة الإسناد مع وجود 
التوائر فقد استضاء هالمصباح عند منتصف النهار . من رجح الآحاد على 
التعامل المتوائر أو جعلها ناسضة له 'فقد قلب الموضوع وجعل القطعى ظنيا . 

الثانى : إن البلاد قاطبة فيها الرافعون وفيها التاركون ما عدا الكوفة 
فإنهم بأحمعهم تعامنوا بالترك » وبالترك كان تعامل أهل المدينة فى مهد مالك 
*) ينقله المالكية » وعليه بنى مالك مذهبه ورجحه عل امير المرفوع . ثعم 
من اختار جانً يقال خلافه وذلك من الجانيين » ولذا م بيق فيه تاريخ واضح 
ونقل ظاهر وإنما بقيت هناك قرائن ومحائل . 

الثاللئث : إن ما يدعيه البخارى فى * سزله “” من عدم صحصة العرلك عن 
الصحابة فهومن امبالغة علىعادته فيا لم يجزم بهء ومع هذا فقد ناقضه خليفته الإمام 
الرمذى فى ” جامعه “ وكذا #مد بن نصر المروزى وغيره . وقد بت عند 
أهل الكرفة عن عمر وعلى وعبد الله والأسود وعلقمة وال 0 د آ 


تلخيص البحث السابق فى الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع سئة ‏ “4587 


من الصصابة والتابعين بأسانيد قوبة » ولا يمكن لأحند أن م فيا ثوارثوة'” 
طبقة بعد طبقة وتخصصوا به . 

الرابع : كان الناس فى عهد الحلفاء الراشدين على الاختيار والارسال 
فى الجانيين ولم يقع البحث فيه فى عهدهم وإنما نشأ ذلك فى عهد الأثمة كسفيان 
بالاننامي وألى حنيفة » وشدد فيه الأمر الشافعى والكرابيسى وغيرههما و 
امل : إن الاختلاف: فيه وإن ظهر فى الأئمة غير أنه صرح كبار 
علاء المذاهب على الاختلاف فيه فى الأولوية والإباحة لا ينبغى أن يعنف أحد 
على الفعل أو العرك. قن الخحنفية اللحافظ أبوبكر الخسصاص ق*” أحكام الق رآ“ َ 
ومن المالكية الججافظ أبو مر ابن عبد البر »ء ومن الحنابلة ابن قيمية وابن القم . 

السادس : إن ما ذكره العراى من أن رواة الرفم خمسون سصعابيآ فلا 
يصح إلا فى الرفم حالة الافنتاح فقط ٠»‏ وقد اعترف الببهق بأن ما محتج به 
قدر خسة عشر ولكن بعد النخل والسبر تبق عندهم سئة أحاديث فقط مع 
الاخعتلاف ف الرفم والوقف وغيره من وجوه الاختلاف فى اللفظ دااع 
فى أكثرها.»' نعم طرقها كثيرة لكثرة رواة ” الموطأ * وكثرة ” الموطات “ 
وإن الرك رواته نحو سبعة » نعم طرقها قليلة فاستوى ا ران مق اسان هلد 
أن الثرك عدى والرفم وجودى ويكثر النقل فى الوجودى وبندر وبقل فى 
العدى فزن الاعدام لا تنقل إلا بداعية . 

ثم إن ضم مع أحاديث الثرله أحاديث صفة الصلاة الى لم يتعرض له 
الراوى مع تعرضه أسائر الآفعال والآداب كر عدد الرك وعالت كفة التاركين 

السابع : إن ما ادعاه الحم الرواية فيه عن ١‏ لعشرة المبشرة ققد رده 

5 بالالا (م+-65) 
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حهثنأ قتيبة وابن أبيعمر قال ثنا سفيان بن عييئة عن الزرهرى عن سالم عن 


الحافظ ابن دقيق العيد بأنه لايثبت عنهم بطرق قوية » وأما دوام العمل بالرفع 
فل يثبت عن واحد منهم فضلا عن العشرة . فلا عبرة لما بقوله الفيروزابادى 
اللامن : أن ما نقلوه عن ابن عمر من التكير فبعد تسايمه إنما هو من 
ذوقه ابحاص بين الصحابة من شدة ممسكه يآثار النى مكو وإن كان فعله مرة 
وكانت سنة غير مقصودة » ومع هذالم يتابع على ذلك فى عهده وإلا لعرف . 
ويحتمل أن حمل نكيره على عدم الر فع عند التحر يمة لا عند الركوع وبعده 5 
هو فى رواية أحمد . 
< التاسع : إنْ ما رواه ابن القاسم عن مالك رلك الرع :قل .يتفره هر 
بنقله. بل تابعه الإمام الشافعى على ما فى ” مبانى الأخبار» لعينى لا 15 يدعيه . 
ابن عبد لمم ؛ ودليل مالك فى عدم الأخذ برواية ابن عمر فى الرفع لاختلاف 
نافع وسالم فى الوقف والرفع فوقفه نافع كما يقوله أبوبكر الأصيل » وأيضاً 
ل ير مالك عليه العمل ف المديئة “ا يقوله :ابن رشد » ومن أجل هذا اختار 
الترك من كبار المالكية الحافظ أبوعمر ابن عيد البر كما هو فى نقل المازدينى فى 
” الجوهر التق “ وهو الصحيح لا 15. نقله الحافظ فى ” الفتح“ . وقد أنخطأ 
في فهمه » وعبارة ”شرح التقريب"“ للعراق شيخ الحافظ ترد على نقل الحافظ . 
م إن هذا كله كالفهرست لا بسطه الشبخ فىي” نيل الفرقدين “ و” بسط اليدين» 
ف. شعبة واحدة ؛ وأما الكلام قُْ سار شعب ا موضوع من البحث, أده 
انفر يقين فسبأق لبابه فيا بعد ولله الأمر من قبل ومن يعد . . ظ 


انيج : الي الإسام الرهيذى. : وبه داف برك ارف, - يقول غير “- 
و احيد. من أصعاب النبى يك والتابعين آم . : قال الشيخ : فإذن لا يحتاج إل 


ببان ححديث ابن عمر فى اارفع وححديث الرفع بينالسجدئين وبعد ااركمتين ا 


...لبالا الاير .بيج الست الا سرا1 الو 0 
أبيه قال : ورأيت رسول الله يفي إذا افتتح الصلاة .رفم يديه حتى يحاذى 
منكببه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ؛ وزاد ابن أنى عمر فى حديثه : 
0 وكان لا يرفع بين السجدتين ؛. قال أبو عيسى : ثنا الفضل بن الصباح 
الباته بالاسناد فإنه ليس مما يخنى على الناس بل هو أمر ظاهر يؤنى به على رؤس 
الأشهاد كل يوم عشرات من المرات » فع كونه أمراً ظاهراً معمولا" به بين 
أعين الناس لم يعمل به كثير من الصحابة والتابعين كان ذلك دلي على التخور 

بين الرفع. والترك . 

قوله : : حي محاذى منكسه » هندنا مجعل الكفان ذاعم المنكيين والأصايم 
حبذاء الآذنين ٠‏ وكلام الشافعى فى مصر يوافق ذاك عوقة سلا فعيل بذاك 
فى ( باب نشر الأصابم عند اللكيير ) . وإتما اختار الحنفية ثم الشافعى ذلك 
حمعاً بين الروايات . ْ 

ع0 لا حجة لأحد فى ذلك بعد ما 
ثبت الرفع بين السجدتين عند النساثى من ححديث مالك بن الجويرث من طريق ' 
سعيد عن قتادة فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ومن طريق هشام عن قتادة 
فى ( باب رفم اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) . وتابع سعيداً وهشاماً 
همام عند أبى عوانة 5! فى ” الفتح” وعند أحمد 5 قاله التيموى » وقد عمل به 
غير واحد من كبار التابعين كا فى ” تعليقات آثار السين” فلا يمكن إعلاله ولا 
القول بشدذوذه . ظ 

وتال الحافظ فى ” الفتح“ فى ( باب رفع اليدين إذا قام من .الركعتين ) 
(1- 188 ) وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث ف الرفع فى السجود . 
قال الشيخ : والحافظ صنيعه على النقد فى كتاب النسالى جرئياً. جزئياً . .وقد 
صرح ابن عدى الجر جانى وابن منده وغيرها بأن ” سن النداتى» كله صميح 


البغدادى ثنا سفيان بن عبينة ثنا الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن أنى 
عمر . قال : وف الباب عن عمر وعلى و وائل بن نحجر ومالك بن 
فزذن ما رواء يح ولا يحتاج إلى التقد أيضاً . كما قال الحافظ فيا حكاه السيوطى 
فق ” زهر الرلى” : قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسالى عت أ الصغرى ل 
أبوعل النيسابورى وابن عدى والدارقطنى والحاكم وابن منده وعبد الغنى بن 
سعيد وأبويعلى اللجليق وابن السكن والجطيب وغيرهم أه. 22000 
قوله : وف الياب عن عمر وعلى الح . حديث عمر أخرجه الزيلعى عن 
ابن عمر عمن عمر وأعله المحدثون وضمحوه .عن ابن عمر عنه وَيَكيهْ ولم يثبت 
عن عمر غير هذا . قال الشيخ ى”نيل الفر قدين“ وص 44): وأما حديث 
عمر فقد أشار إليه البخارى فى الجرء فى موضعين ؛ وق ” الجوهر التتى ” و 
” تخرع الزيلعى“ عن أحمد والدارقطنى أنه غير محفوظ ووهم . وأما عند 
الدار قطبى ى. ” غرائب مالك “ عن عمر فى ” التخر ع“ عنه أنه قال هكذا قال 
هن عمر ولم يتابع عليه . وفيه أثر آخر عن عمر عند الز يلعى فيه رشدين بن 
سعد آه ملخصا . وراجع (ص  ٠١١‏ و ٠١١5©‏ ) من ” نيل الفرقدين “ . 
وحديث على فحى الشيخ نفسه هن ” التلخيص “ فى ” نيل الفرقدين ” ( ص 
74 ) ما رواه أبوداؤد وصمحه أحمد فيا حكاه اللحلال . وقال فى ” نيل 
الفرقدين “ ( ص 48 ) : تفرد بالر فع عن على ابن ألى الزناد وخالف 
سائر الروآاة ى جديث الأذكارء وقد تكلموا فى ابن أنىالرناد كلام منتشراً و. 
تكل فيه أحمد فتصحيحه الذى نقلوه عن ” علل الجلال” إنما هو بالنسبة إلى حدرنث 
الأذكار إن شاء الله فسردوه فى الرفع بناء على وحدة اللحديث عندهم وليس 
هذ الصنيع بصواب راجعه للتفصيل وكذا روص ”#”) من ” نيل الفر قدين “ 
و(١415-1)‏ من ” نصب الرأية “. وثبت هندنا عن عمر وعلى رك 
الرفع فما رواه ابن ألى شيبة عن الأسود قال : «رأيت عمر بن اللبطاب رفع 
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الحويرث وأنس وأى هرارة وأى حميل وأنى أسيد وسهل بن سعد وممتدٍ 
ب ع ب رواه الطحاوى وهو أر صيح وراجم ‏ 
لتفصيل ” نيل الفرقدين “ ص 44 وما بعدها ) وأما أر على فرواه 
ابن أنى شيبة والطحاوى عن عاصم بن كليب عن أبيه : ؛ إن هلي كان رفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا برفع بعد » قال الز بلعى : : هو أب ضيح 
قال البدر العينى : صحيخ على شرط ملم , وقال الحافظ في ” الدراية " : 
رجاله ثقفات . انظر للتفصيل ” نيل الفر قدبن . رص ؟١٠‏ وما يعدها ) 
وراص 9 من الحاشية ) . وأما حديث أنس فقد صح موقوفا لا مرفوعا 
ل و 0 ” صصريحه “ والبيخار بى ق ” جز ثه ” 
وابن ماجه فق * سننه “ والبيهق فى” الكبرى” مر فوءاً كذا فى ” نيل الفر قدين” 
رص - 1 ) ثم تكل عليه الشيخ طويلا فى ” نبل الفرقدين " ( ص ال 45 ) 
وحكى عن الطحاوى. والدار قطبنى تصويب وقفه وتضعيف رفعه فراجعه . ظ 
وأما حديث ألى هررة فقد صح عن عمله الرفع مرة واركه أخرى » 

رواه أبوداؤد ؛ وف ” التلخيص “ : رجاله رجال اله حيح . وتكل عليه 
الشبخ ى ” نيل الفرقدين “ ( ص 2 وغ وءمه ) قال : وأعله الدار قطنى فى 
وه : إنه ف التكبير لا فى الرفع . .. وله طرق وبحث عنها ل 
”نيل الفر قدين" فراجعه . وى (ص ‏ #ه) منه من كلام ابن عبد البر: وكذا 
اختلف عن أنى هر برة . أى ف الرفع والثرك وف ( ص - /0 ) ) : وقد كان 
أبوهربرة قد لا .رفع , ذككره فى ” الاستذكار “ آه . و يدل ما فى ” المؤوطأ “ 
الإمام حمد بن الحسن عنه فى ( باب افتاح الصلاة ) عن ألى جعفر القارطا أ 
أبااهربرة كان يصلى بهم فكبر كلا خفض ورفع . قال أبوجعفر : وكان ركم 
يديه حين يكبر ويفتتئح الصلاة أه . 
وأما حديث أل موسى فأخرجه البخارى فى ”جز كه" معلقاً وهى صميححة 


م 
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بن مسامة وأنىقتادة وأنى مومى الأشعرى وجابر وعمير الليثى . قال أبوعيسى 
كذا فى “التلخيص”" كا فى ”نيل الفرقدين” ( ص 768 ) رواه الدار قطنى 
ورجاله ثقات اه . وقد تكلم عليه الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ل 0ه و 
١‏ ) . وملخصه أنه اختلف على حماد بن سلمة فيه فى رفعه ووقفه فرفعه نضر 
ابن شهيل وزيد بن اهباب عن حماد . ووقفه عبد الله بن الميارك وغيره عن حماد 
على أفىموسى فالأكثر على وقفه » وجعله ابن حزم موقوفا فى ” الحلى “ 1ه , 
ورواية جابر بن عبد الله غير محفوظة قاله الشيخ . وقال فى ” تعليقات الآثار “ 
رواها ابن ماجه والجا م والبيهق ؛ و صمحه البيهى 15 فق ”التلخيص“ وأعله فى 
” التهذيب ” من إبراهىم بن طهان . قال الراقم : وقال الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ 41١5 - ١(‏ ) : وذكر ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : أن الآثرم 
رواه عن أنى خذيفة فم يذكر فيه الرفخ من الركوع ١‏ ه. فلعل الشيخ يشير 
إلى هذا وذاك بقوله : غير محفوظة والله أعلم . ورواية عمير الليبى لا تصلح 
لآن يشير إليها الأرمذى فإنها تكاد تكون موضوعة . قال فى ” نيل الفرقدين “ 
( ص س ١ه‏ ) : وأما حديث عير بن حبيب عند أبن ماجه فقد ذكره فى 
” التهذيب “ من عمير ومن رفدة بن قضاعة وأسقطه وأنه منكر . وصوب فى 
نسب عمير أنه عمير بن قتادة اللبى وإن أبن ماجه وهم قيه , ثم فيه : رفم 
بديه مع كل تكبيرة فى الصلاة . انتهى كلامه . قال الراقم : ومن العجيب 
أن الحافظ ف ”التلخيص“ عزاه إلى ابن ماجه وسكت عليه كأنه بما محتج به عنده 
على دأبه فى السكوت . / 

تنبيه : لم بتكم الشبخ رمه الله فى ” أماليه “ على ” جامع الثرمذى » على 
حديث الباب أى خديث ابن عمر ولا عمل حديث أن ىحميد وغيره ؟! تكلم على 
'عدة أحاديث أشار إليها الأرمذى » أو الضابط قصر فى ضبطه وقد حقق فى 
كتابه “نيا الفر قدين” تلك الأحاديث با لم يدع مجالا” للبحث عند المنصدف فقد 
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ا حسديث أن عر حديث حسن يح . وبهذا يقول بعض أهل العم 
من أصماب النبى مَك مهم ابن عمر وجاير بن عبد الله وأبو هريرة و 
اشنى وكنى غير أن حديث ابن عمر لما كان ملاىا للأمر وعماداً للعمل أحيبت أن 
أذكر فيه كلاماً محرراً بصوء ما أفاده الشيخ وغيره من الأعلام و 
بالله التوفيق 

حديث ابن عمر وما فيه من وجوه الاختلاف أ 

الرفع والترك رفعاً ووقفاً » أخخذأ واركا 


حديث أبنتمر الذى أخخر جه الثر مذى فى الباب من طر يق سالم ورواه الجماعة 
وهوأوئق حديث عندهم فىالباب وهوحجةعندهم على اللحلق 15 يقوله ابن المديبى 
غير أن للتاركين وجوهاً قوية فىترك العمل به وك م نأحاديث“تركوا العمل بها بأل 
ثما هي:! فالحديمب مع كو نه غير معمول به قلق المديئة فى عهد مالك 15 اأعتذر منه 
المالكية وم عكونه معار ضاً بأثر جاهد عن ابنعمر عند أ ن أنىشيبة والطحاوى بإسناد 
صويح كا اعتذر منه الحنفية فيه من صنوف الاضطر اب ما يأنىعلى سئة وجوه : 
ظ الأول ٠‏ بذكر الرفع فى الافتتاح فقط كا فى ” المدونة الكبرى “ عن 
مالك وسرده مدونوها فى أدلة الترك أنظر ” المدونة “ 1١-1١‏ ). 

الثافى : بذكر انر فع فى الافنتاح وبعد الركوع ٠‏ وهو سياق ” المؤطأ* 
مالك اف اوشيعي اول بتكن إل فع عند الركوع » وهو رواية يحى وتابعه 
القعنبى والشافعى ومعن وابن نافع جلف ويطاضة "كا قله ابن عبد البر » و 
قد تابع مالك ابن عبينة وبونس وغيرهما عن الزهرى . 

الثالث : بذكر الرفع فى المواضع الثلاثة » وهو رواية ابن وهب ومحمد 
ابن الحسن وابن القاسم وجاعة عن مالك ؛ وليس فى ” للؤطأ “. من رواية | 
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البصرى وعطاء وطاوؤس وشضاهد و نافع و سام بن عبد الله وسعيد ان «تيير 


الرابع : .بزيادة الرفم بعد الركعتين ما عدا المواضع الثلاثةمنطريق نافع عند 
البخارى ق ” صميحه “ فيكون الرفع فى أربعة مواضع وهو وإن اختلف فيه 
رفعاً ووقفاً لكن الجحافظ فى ” الفتح” يرجح الرفم ورزجمه ابن خزيمة سنة » 
ويلزم ابن دقيق العيد الشافعي به لقاعدته بالأخذ بما نيت ومح من الزيادة . 

الحامس : بزبادة الرقع للسجود ما عدا المواضع الأربعة عند البخارى 
فى ” جزئه “ من طريق نافع فيكون الرفع فى خخسة مواضم . 

السادس : بذكر الرقم فى كل خفض ورفع وركوع وسمود وقيام و 
قعود وبين السجدتين عند الطحاوى فى ” مشكل الأآثار “ كا سكاه الحافظ فى 
"الفتح” (؟»؟ ‏ 1868 ). 

وبالجملة حديث ابن عمر على ستّة أوجه سياق ” المدونة “ » وسياق 
” المؤطأ “ لمالك ء وسياق ” المؤطأ “ محمد ؛ وسياق المخارى فى ” بي » 
من طريق نافع + وسياق البخارى فق ” جزئه “ بذكره السجود ٠‏ وسياق 
لطحاوى فق ” مشكله “ . وهذه وجوه ق حديث سالم ونافم عن ابن عمر 
مرفوعاً . ثم اختلفوا فى أصل الجديث وقفاً ورفعاً » فرواه عبد الوهاب الثفى 
والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع وكذا الليث بن سعد وابن جر جح ومالك 
كلهم عن نافع موقوفا على ابن عمر » ورواه عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع 
مرفوعاً » وربما يخال أن الاختلاف فى الرابع أى من زيادة الركعئين راجع “الفتح “ 
(1866-15و84١1).‏ 

وبالجملة رجع أبوداؤد فى ” سئنه “ ل ٠‏ والبخارى فى ” جزئه “ 
.وق يه " الثاني . وهذا اختلاف على : نافع نفسه فى الرفع والوقف . .و 


بحث اخثلاف نافع وسالم فى حديث ابن عمر وقفاً ورفعاً 1 
وغيرهم . وبسسه يقول عبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد واساق . وقالَ 
كذلك اختلف سام ونافع فى الرقع والوقف » ومن أجل هذا يقول الحافظ 
الأصيل : ولم يأخذ به مانك لأن نافع وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع النى 
اختلف فيها سالم ونافع . والترجبح لبعضها وإسقاط بعضها مما لابمكن . فإن 
الأول جرى به العمل. ف المديئة والكوفة كافة وليس بلد إلا وفيها عاملون به . 
وكذا الثانى لا يمكن القول بإسقاط مالاك وإيهامه فقد روى سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه قال : « رأيت رسول الله عدي يرفغ يديه إذا كبر 
وإذا رفم رأسه من الركوع » الح وكذا رواه يونس عن الزهرى به ؛ وكذلك 
رواه نافع من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن. نافع ؛ هذا كله فى ” جرء . 
البخارى” فاتفق نافع وسالم فى “رك الرفم عند الركوع ٠‏ وقد تابع.مالكا ابن عبينة 
ويونس وأيوب . .وبالجملة ليس القول بإبهام مالك صصيحاً بل وجه عنده "ما 
ذكره صاحب ” إ كال الا كال *. واإليه يشير كلام الشافعى. فى ” اختلاف 
الحديث” ( 17 3١7‏ ) على هامش ” الم “ .. وكذلك لا يمكن إسنقاط الرابع 
فإنه مروى عن ابن عمر وابن عباس رطاؤوس ونافم وعطاء 15 أخرجه 
عبد الرزاق فى ” المصنب“ يأسانيد قوية ». وقد قال به هن الشافعية ابن المنذر ؛ 
وابن خزيمة » وأبوعلى الطبرى » والبيهق ٠‏ والبغوى . وغيرهم كما ذكره 
الحافظ . .وكذا الليامس معمول فى السلف» وكذا لا يمكن الدول .بشذوذ السادس 
كا أطاقه عليه المافظ حيث حصات «تابعته .من مجموع ما ورد فى السألة 
مر فوعاً وتعاماة » وقد جوزه أحد بن حنيل كا فى ” الفنى“ و”“بدائع القواكد» 
فانظر ذيرف. اختامت الروايات والرواة والناس فيه لهم على آراءهم يتعللون ‏ 
فيا لم يأخبوا به ويناضلون عما أحذوا به فأنت ترىالإمام. الشافعى لم يأخد يزيادة 
رفع بعد الركعتين ولا بزيادته عند السجود فى حديث ابن عمر مع صعة اديت 
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عبد الله بن المبارك فد ثبت حديث. من ,رفم وذكر حديث الزهرى عن 
ومع عمل السلف' به . ويعلم من كلام الشافعى فى ” الأم “ أنه مطلع عليه ومع 
علمه لم يأخذ به ولم يجعله مذهباً له فها لزم خصمه لزمه مثله ولابد . فالذى 
ينبغى أن يعتقد فيه أن ما صح سنده اصطلاحاً ثم وجد عمل بعض السلف به 
فهو صصحيح فى الواقع لا يسمع فيه إعلال ولا تعلل ؟! ,يفعله الناس من النقد 
عند اللحلاف والمسامحة عند الوفاق . فلابد أن يحمل جميع ما صح على التنوع ' 
فى هذه المسألة وثبت ثبوتاً لا مرد له . وإذن كيف يكون من الإنصاف أن 
يلزم الناس العمل بطريق واحد من طرق الحديث » ويحكله على سائر الطرق 
ويرجح بوجوه نشأت من يعد عهد السلف كإخراجه فى ” الصحيحين” واتفاق 
الشيخين أو وجود ضعيف فى طريق آخر بعد ما جرى به التعامل قبل و جود 
الشيخين وقبل رواية ذلك الراوى مثلا . ومع هذا كله لا حجة لأحد على من 
ترك العمل محديث ابن عمر لأجل هذه الوجوه وأخذ بحديث ابن مسعود الذى 
اتفقوا على أنه لم يثبت عنه خلافه عملا 15 سيتضح إنشاء الله تعالى » ومن العجيب 
أن ابن مر نفسه مع اختلاف روايائه فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا 
عنه ترك التكبير فى اللحفض » وعد فيمن لا يكبرون عند الخفض » وظاهر أن 
الرفم هو شعار التكبير ول يثبت عندهم رفع من غير تكببر فيلزمه القول يترك 
الرفع عند الركوع فكيف يسوغ لحم أن يشددوأ فى الرفع ويخففوا فى التكبير 
بل كل هن حكوا عنه رلك التكبير فى اللحفض قهم شركاء مع التاركين فى ترك 
الر فغ د ارارم ل الاين هر لل ميري عوناكت رد اليي 1 1 
”المدونة“ مع أنه هوألراؤى ىحديث مالك الرفع فى المواضع الثلاثة . رباخم 
كل ذلك الانتشار لاختلاف العمل فيه وإثما يضيق الأمر فيه على بعض الناس 
الذين شددوا فى الرفمع م لم يستطيعوا العمل بكل ما ورد فجعلوا يتعزلون فيه 
بكل ما أمكنهم . وأما من أخذه جائزاً غير مهم فلا ضيق عليه ولا يضطر إلى 
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سام عن أبيه ول بثبت حدييث أبن «سعود : « أن النى كيه لم رفم إلا ف 
أول هرة8 , ظ [ 
اعلالالأحاديث .وقد قبل :إذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع . ثم إنما يذكرونه 
من الزيادة فى حديث ابن عمر: «فازالت تلك صلاته حتى لى الله » فا عند 
البيوى فهو كذب فنفيه هبد الرحمن بن قريش اتهمه سلماق بوضع الحديث. 
وفيه عصمة بن محمد الأنصارى ؛ قال محبى : كذاب يفع الحديث . وقال 
الدار قطنى وغيره : متروك . ومن المولم جداً حكاية الحافظ فى ” التلخيص “ , 
إياه وسكوته على مثله وهو أعل بمفامزه فلاحول ولا قوة إلا بالله . وأرى هذا . 
القدر فيه كفابة والله سبحانه ولى الأمور . 
فوله : ولم ينبت حديث ابن مسعود : إن الى 42 رفع إلافى [ 
أول مرة» . قال الحافظ تتى الدين ابن دقيق.العيد فى كتابه ” الإمام “ كيا حكاه 
الحافظ الزيلعى فى” نصب الرأية ” ( 1١‏ 44" وما بعدها ) : وعدم ثبوت 
اير عنف أبن المبارك لا فنع من ثبوته عند غيره وكيف | وهو يدور على 
عاصم بن كليب وهو ثقة من رواة ” مس ' " قال : و صمحه ابن اقطان المغربى 
فى ” كتاب الوهم والإيهام “ » وصصحه ابن حزم الأندلمبى اه . قال الحافظ ى 
” الدرابة “ : وصصحه الدارقطنى . قال الشيخ : _وحكى الحافظ فى ” التلخيص » 
تعليل الدار قطنى إياه » فاضطربت فق النقل حتى .رأيت فى ” البدر المنير “ 
لازركشى أن الدارقطنى صحه فى موضع وضعفه فى آثخر . وقال فى ” ثيل . 
الفر قدين “ ( ص: 8ه ) و” تعليقات الآثار“ : قال الزركشى فى ”خخر نجه“ : 
ونقل الاثفاق ( أى على تضعيفه ) ليس بحيد فقل صحه أبن حزم والدار قطبى 
وابن القطان وغيرهم آه حكاه السيوطى فى ” اللآلى المصنوعة “ . ثم تقل عن 
الدارقطنى اختلاف 'نقل عنه فيه اه . وقال : وقد محه من اختار الارله ما 
فى ” المدونة “” أو توسط كابن حزم وابن القطان وابن دقيق العبد وابن نيمي : 
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وكذا النساتى والرمذى » وحمهور الالكية والحنفية من حيث المذهب وحمهور 
أهل الكوفة من حيث العمل اه . وقال : ثم ظهر أن أكثرهم صمحه وإنما ‏ 
أعلوا زيادة : ” ثم ل يعد ” . وجوابه : أن هذا اللفظ و”فى أول مر“ و 
"و" إلا مرة “ كلها بمعنى واحد اه. وقال : وكأن من أعل 
زيادة ” ثم لا يعود * انتقل من حديث البراء إلى حديث ابن مسعود لكون 
الراوى هناك أيضاً سفيان ووكيعاً اه . ثم إن نصحيح الدار قطنى وابن القطان 
وابن ألى حاتم نحديث من غير لفظة ” ثم لا يعود “ . وقال الشيخ ظهير أحسن 
| التيموى البهارى المندى فى كتابه "آثار السين” : روى عن ابن مسعود فى 
الباب. حديثان : أحدهها من فعله 15 أخرجه أبوداؤد والنسائى والرمذى و 
آخرون . وثانيها مرفوعاً إلى النى 2# أنه لم يرفع إلا فى أول مرة أو نحو 
ذلك كبا أخرجه الطحاوى وغيره وليس هذا إلامن جهة بعض الرواة تقله بالمعنى 
من الحديث الأول لقون ابن مسعود : « ألا أصل بم صلاة رسول اله يقل " 
فالظاهر أن عبد الله بن المبارك إنما أنكر ما روئ حديث ابن مسعود ( ١‏ ) من 
فعل النى وو لاما جاء من فعل ابن مسعود » كيف يمكن أن يتكر ابن المبارك 
حديثه من فعله وهو نفسه يرويه عن سفيان عن عاصم بن كليب حديث عبدالله 
من فعله عند النساى . وهو اسناد يح وبوب عليه بقوله : ( ترك ذلك ) 
أى الرفع لاركوع ‏ فقال : أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله ' 
قال * « ألا أخبرم بصلاة رسول الله يديه قال : فقام فر فم يديه أول مرة 


“أهعرة واعددة 


)1١١‏ قلبيه : اع أن الشبخ حفقه فى ” نيل الفرقدين “ بحيث أصبح 
حقيقة ملموسة لا يمكن أن ينكره من عنده أدنى نصفة أو بصيرة » وسنلتقط 
مله نتفاً إن شاء الله حيث أصبح مداراً للعمل عند التاركين كما أصبح حديت ابن 
عمر مداراً للرافعين . ظ [ 
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ثم لم يعد » 1٠08-1١(‏ ) وف 15١ - ١(‏ ) فى (الرخصة فى ترك ذلك ) 
من طر يق و كبع عن سقيان بلفظ الترمذى . وأخرجه أبوداؤد حديث وكيع 
عن سغيان . وتابع وكيعاً عنده معاوية » وخالد بن عمر و وأبوحذيفة عن سفيان 
فعلم أنه لم يتفر د بذلك وكبع بل تابعه ابن المبارك عند النسال وهؤلاء الثلاثة 
عند ألى داؤد © ثم برويه عن وكيع- أحمد بن خنبل فى ” مسنده “ وأبوبكر بن 
أنى شيبة فى” مصنفه “ » وعيان نْ فى شيبة عند أى داو د ؛» وهئاد عند الير هذى 
ومحمود بن غيلان عند النساتى ٠‏ وعم بن حماد ٠‏ ويحجى بن بحبى عند الطحاوى 
كل هؤلاء الأئمة السبعة عن وكبع فقول الدارقطنى من أنه يرويه عن وكيع 
أحمد بن حنبل وابن أىشيبة ولم يقولا ” ثم لم بعد “ فلا درج حييث رويا ما فى 
' معناه . وبطل قول ابن القطان وغيره بتفرد وكيع ووهمه » ويعجنى قول شيخنا 
رحمه الله في ” نيل الفرقدين “ ( ص 56 ) : فإن أذكر ابن القطان كونها من. 
ابن مسعود أن يكون تغليماً قولياً منه فلي الأمر كذلك بل هو قول من تحته 
ووصف فعلى منه . وإن أراد خخصوص هذه اللفظة وهو كلام الدارقطنى فنى 
الحاديث ما يساويها وإن أراد معه فأى شئ' صمح ! وقد ذهب الحديث من 
البين رأساً » والحاصل أن كلامها غير محرر كأنها ل يشعرا بما يلز مها وهكذا 
يقع إذا كن الكلام فى غير مله وما وق ححق المقام . وبالجملة لم بسويا شيثاً 
وأرادا إعلالا” ولزمها تصحيحه من خيث لم يدريا أى تصحيح الثرك اه . 
ونعرضص الإمام البخارى ق ” جزء رفع اليدين “ إلى تعليل حديث ابن مسعود 
من طريق سفيان عن عاصم بن كليب ء وعلل قوله : ” ثم لم يعد“ بأن فى 
كتاب عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب ليس لفظ : ” ثم لم يعد ” و 
الكتاب أثبت عند أهل العم . فجعل الوهم من سفيان » وكذا يدعى البخارى 
'الوهم فى لفظة ” لا يعود”“ فى خحديث البراء بن عازب بأن فيان بن عيينة كان 
برويه عن بزيه بن أى زياد بمكة فى حديث البراء الرفم ف المواضم الثلاثة 


غرة أ ش معارف السين ظ 1 قوق 


ثم سمعه منه بالكوفة : الرفم عند الافتتاح وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان 
ابن عبينة : فظئنتهم لقنوه . فالتلقين أمارة التضعيف . راجع لصورة التلقين 
” التهذيب “ من ترحمة سفيان بن وكيع » وق ” فتح المغيث “ للسخاوى ‏ 
*ر(ص ‏ #ا؟ ) تفصيل فى التلقين فليراجعا . قال الشيخ : لا يمكن تعليل 
لفظ حديث ابن مسعود فإن سفيان النورى أثبت من إدر يس » وزيادة الثقة 
مقبولة . وأيفاً خديث ابن إدريس من كتابه هو فى ” مسند أمد“ 11 
4م١4‏ ) حديث آخر كأن البخارى اختصره فاشتبه مديث ابن مسعود هذا ع 
وأيضاً تعليل لفظة ” ثم لا يعود “ كان ى حديث البراء فلا علله سرى إلى 
الأذهان أن حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أيضاً خطأ . و يث ابن مسهود 
مروى بكلتا الطر يقين بلفظ الثر مذي ويلفظ ” ثم لم يعد “ والمآل واحد فيها . 
وعاصم بن كليب من رجال مس . قال الشيخ فى. ” نيل الفر قدين " ( ص - 
1" ) : ومشى على توثيقه واعتبار زيادته فى ” الفتح” ( 4---/5940 و17 م 
مع" و1 --710) وهو الراوى زيادة ”على صدره" عند ابن خز 6ة ىا بث 
وضع اليدين ء وكذا فى حديث رفم اليدين عن وائل اه . فرجال اسناده 
ثقات ولذا صمحه الثلاثة الذين ذكرتهم وكذا السيوطى فى كتابيه ” اللالى ‏ 
المصنوعة ” قاله الشيخ رحمه الله . وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ع ل 54 ): 
يقول : إن سياق ابن إدريس على هذه الصورة ليس فيه ”لم يعد“ . وأما إذا 
كلن السياق كسياق سفيان فلم يتعر ضض له ٠‏ نعم يؤى إلى وحدة المأخذ . ثم هل 
هو تقصير ممن لم يذكر أو زيادة ممن ذكر لم يتعرض له أيضا وألبته فى 
"السند” لو كذ العريا م يتين . واظر يب بن آدم ف اكاب وقتيه 
يدل . على الحانب الآخر : أن هذه الزيادة كانت شاعت . 
ثم إن فى الحديث أشياء فكيف كان فى الكتاب ناقصاً أيضاً والله أعلم . 

فترك القيام بين الإثنين ولم يذكر الإثنين أيضاً ولا ارك الآذان والإقامة و 
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الاجتزاء بأذان الجاعة وهى عند مسم وغيره ٠‏ وقد رأينا الرواة يعتنون يما 
هو مختارهم أزيد .. ولا يرغبون فى غير مختارهم لا لكان بل لأنه عندهم 
مرجوح . وما تقول فى “رك المصنفين ما لاختارونه كا يرك البخارى بعض 
الأحاديث رأسا . و؟! جعل مالك فى حديث ابن عمر وجوهاً . والبخارى 
فى ” قصاعداً “ و” أنصتوا”“ » وما فعلوا فى الرفع بين السجدتين وبعد 
الركعتن . وبراجع “المستدرك “ ١‏ 2 5؟؟) فى كثرة تعار ض ححعديثين 
صحيحين عند مثل مسبم . فإن أخذه ابن در بس مر جوحاً أو رخحصة أو من 
فعل ابن مسعود لا نقل للشريعة فقد يببى عليه نركه فلا رتب وإن فى المعاذير 
أندوححة وكانوا ثارة يروون لتعلم ما يختارون العمل به ٠‏ وتارة” لاستيفاء 
الواقم لا غير ؛ فليكن منك على ذكر وهون من نفسك آه . وقال فى ا ص 
س هل ) : وعبد الله بن إدريس كان فى المسائل على عمتار أهل المديئة ذ كره 
فى ” التهذيب “ فلعله لم مجمع ما هو ممتار أهل الكوفة بخلاف سفيان فكان 
ما ذا فافهم فإن فى الزوايا خبايا » وفى الناس بقايا . 

م إن أحمد قد أخرج فى ” مسنده “ حديث ابن مسعود فى مواضع وجعل 
اما فى”العمدة” ( 1 7١5‏ ) كتابه أصلا فها هو ثابت وفما هو غير ثابت » 
وبوب عليه النسالى وشرعله معلوم اه . وقال ( ص 7١‏ ) : ثم إن .مذهب 
عاصم بن كليب ما فى ” العمدة “ وسفيان ووكيع “رك الرفم فيكونون اعلنوا 
محديثه أشد الاعتناء وبنوا مذهيهم عليه ٠‏ وسفيان إذا روى هم الجهر بآمين 
كان أحفظ الناس . ثم إذا روى ترك الرفع صار أنسبى الناس آه . وى ” بسط 
اليدين * رص ه” ) : وعبد الله بن إدريس يفضل سفيان عليه كما فى 
” التهذيب “ من ترحمة شعبة اه . وقال فى (عن 1/1 ) : ثم يتبادر من 
سياق أبن إدر يس أن فاعل التطبيق هو التتبى 1 وعليه بنى أبوحاتم كلامه و 
هو الظاهر فيه ؛ وعلى هذا هو فاعل فل يرفع يديه إلا مرة عنده فى لفظ سفيان 
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فأعله » وسفيان مجمله فعل ابن مسعود وهو أقرب » وعند الحازمى عن ابن 
سيرين جعل الفاعل هو النى يَيقِيةٍ ولكنها رواية مستقلة لم زوه عن أبن مسعوه . 
وإذا كان الأمر أن الفاعل فسياق ابن إدر يس هو النى 245 وهو فق سياق سفيان 
ابن مسعود إويتعارضا وكان وصفاً قوليآ ف التطبيق وفعلياً فى ترك الرفع فاحفظه ولا 
تنسنا . وقد نقل الآخرون من الرواة أيضاً قولا” وفعلا منه فالتطبيق فاتفقوا ى 
المكل ول يبق اضطر اب أصلا والله أعل بحقيقة الحال آه . وقد ذكروا وجوهاً 
أخر لترجبح رواية سفيان على رواية ابن إدريس تركناها اختصارا فليراجع 
رص 9 و78 ) من ” فيل الفرقدين “ ومواضع من ” بسط اليدين > . 
قال الشيخ : والحافظ ابن حجر وإن لم يظهر رأيه فى التصحيح فى“ الفتح " 
ولكن ياز مه تصحيحه حيث جعله دليلا على عدم وجوب الرفع . قال الراقم: ‏ 
حيث يقول فى ” الفئح“ ( 7 ١817‏ ) : وقد صمحه بعض أهل الحديث 
لكنه استدل به عىعدم الوجوب اه . فانظر كيف يصححه للاستدلال على عدم 
. وجوب الرفع ويقول عند استدلال الخصوم به لعدم الرفع ورده الشافعى 
بأنه لا يثيت اه. 2 ْ 
ثم إن ما ذكره البخارى من الطعن فى حديث البراء من تلقين يزيد بن 
أنى زياد وأشير إليه فى ” العرف الشذى ” فسترجع إليه فى آخخر الباب إن شاء 
الله تعالى . ولا انتهى بنا الكلام إلى حديث ابن مسعود وددنا أن نلخص كلاماً 
فى تقوية حديث ابن مسعود من ” نيل الفر قدين “ التقاطأ منه ى بعض مواضع 
أو اختصاراً ى بعضها كا وعدنا سابقاً فى الننبيه حيث أصيح عماداً ناتاركين فى 
الباب وبالله التوفيق  .‏ 
قاع أن إعلال حديب ابن مسعود بلفظ : « ألا أصلى ب صلاة زسول 
الله ع8 فصل فلم رفم يديه إلا فى أول مرة » لا بمكن لأنهم قد صرحوا أن 
ابن مسعود ل يثبت عنه الرفم كما فى ” الإستذطر » و” الفتح“ فلو أعلوه لز مهم 
"ادعاء أنه كان رفع » وقد توائر تقل العباء عنه خخلافه فلذا وجه ان المبارك 


تحفيق ثم لا بعود ول يرفع إلا فى أول هرة فى رواية عبد الله “مج 


انكاره كما عند اللر مذى إلى لفظ آخر وهو قوله : قد روى عن ابن مسعود 
أيضاً : ٠‏ إن البى 13 مم يرقم إلا فى أول مرة ٠‏ وكذا نقله الدارقطنى عنه 
فى ” سلنه ” وأصرح منه عبارة البيهق وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود 
بئاء” على كونه ناقلآ فعله مَك أعله أبوحاتم كا نقله ابنه عنه فى” العلل » فخرج 
كلاهما عما نحن فيه . ولذا لما أخرج العرمذى حديئه الآخر من فعله بعد ذلك 
حسنه » وصنيع الرمذى باختلاف اللفظين وتضعيف الأول بقول ابن المبارك 
ومحسينه الثانى ثم تأبيده بعمل غير واحد من الصحابة والتابعين أوضح دليل على 
ما ذكرنا ( وعلى الأخص صنيعه فى نسخة الجامع للشيخ عبد الله بن سال البصرى 
بمكتبة بير جهئدذ! بالسند ؛ وق نسخة الشيخ عبد الحق الدهلوى كرا فى ” شرح 
سفر السعادة “ حيث نقل كلام ان المبارك وخم به الباب ثم بوب بقوله : 
( باب من لم .رفع بديه إلا فى أول مرة ) وذكر فيه حديث ابن مسعود و 
جسنه » وهو الموافق لعادته ق المسائل الحلافية بين الججاز بين والعر افيين يافراد 
الباب لكل منهم كما فى تعليقات الشيخ عبدالعزيز الفنجانى على ”نصب الراية” . 
وباججملة قهذا ما صنعه ابن المبارك ثم استأنفوا العمل فكل من البخارى وأفى حاتم 
م الدارقطنى ثم البيهتى ثم ابن القطان كل يتأنف عمله ويستدرك على من قبله . 
فإبن القطان فى ” كتاب الوهم والايهام “ صمح الحديث باللفظ الأول وأعل 
بلفظ سم لا بعود لأن وكيعآ كا قال يقوها من قبل نفسه . وتارة اتبعها الحديث 
كأنها من كلام ابن مسعود فإذا جعله من كلام وكيع تقل كلام ابن مسعوذ ‏ 
وإن ضمير لا يعود عائد على الننى 1 أمكنه اعلاله وإلا لم بمكنه وهو كا 
رى ؛ وكذا انكار الدارقطنى وغيره راجع إلى أن يكون ابن مسعود نقله من 
فعله يَيِلةٍ صريحاً . واما أن يكون قال أولا” : ألا أصل بم رمعل 
07 بدفع هو ل أى ابن مسعود ل يديه إلا فى أول.مرة . فلا يمكتهم 
ظ ا ا(مسلكم) 
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إعلاله.؛ وإلا لكانوا التزموا خخلاف الواقع . وكذا ما ذكره الحافظ فى 
” التلخيص “ : إن أحمد بن حنبل وشيخه بحبى بن آدم قالا : هو ضعيف 
ثقله البخازى عنها اه . فهو من الحافظ عجلة تأخذ المرأ عند الفلفر بالمقصود 
من غير أن بمعن نظره فى الكلام وأين ذلك ق كلامها » وإثما الذى حكاه 
البخارى فى الجزء هكذا : قال أحمد بن حنبل عن يحبى بن آدم نظرت ف كتاب 
عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ” ثم ل يعد “ اه . ثم تكلم 
البخارى من قبل نفسه فلا دغل لأحمد وشيحخه بالتضعيف ؟! بريده الحافظ نعم 
والعجلة تعم | العجائب فالحاصل أنه لم بمكنهم الإعلال مطلقاً وإئما أمكنهم بافظة : 
ولا يعود » أو د فلم يعد ولكنه ما ذا ينفعهم بعد ثبوت: ما يساويها معنى و 
سيج :ع وأحمد نفسه “أخر جه فى ” مسنده “ بلفظ ؛ فل برفم بديه إلا مرة 0 
في مواضع » وكتايه أصل فيا هو ثابت عنده . ولمحدثون ف باب الاعلال 
بتقيدون بالألفاظ شديداً ء فلا ينبغى “أن يعدو الناظر إلى 'غبره ولا إلى جر شى 
إلى سياق آخر بعد ثيوته ق. سياق » فالوضف الفعق منه أمر آثعر والتعليمى 
القولى بالر فع الصريح أمر آثخر . وك بينها فى السياق وإن كان المآل متحداً و 

وتثبتهم فى ذلك معروف . ثم إنه م نشأ الفرق بين وجوب الرفع فى التحريمة 
ذا يقول به الأوزاعى وآخرون واستنانه فها عداها حتى إنه عند ابن حز م كذلك 
فليس. إلا لثبوت الك وتوارئه » فلزم. الحافظ فى ” الفتح“ تصحيحه من حيث 
لم يشأ . .فلهم فى الحديث جتان : جهر باعلال فى مقابلة التاركين + واخفاء 
بالتصحيح فى مقابلة الموجبين » وف الذكر فى النفس عنه تضرع وخيفة . 
ثم إن سفيان هو الذى رروى أحاديث الرفم من ححديث وائل وجابز فيستحيل 
عادة أن لا يثبت فى حديث الثرك ويختاره لعمله ولا يذهب ذهنه إلى التعارض 
أو طلب الراجح ووجه التوفيق , وكيف لا وهو الذى ثقله البيهق مناطرته ى 
الغ لع مع . الأوزاعي بل مذهب رواة الاستاد حستهم وكيع وسفيان وعاصم 
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نحقيق أن لابن مسعو د حددايئين وا صف قمللى وقولى 466 
ابن كليب وعبد الرعن بن الأسود وعلقمة كلهم رك الرفع فهر مهم به عند 
هؤلاء ففصلوا وجعلوه محطاً للسياق فن انخطأ البين القول بوهم وكيع أو سفيان 
أو غيرهما بعد ما فحصوا وبحوا واختاروه مذهبآً وتوارثوه طبقة بعد طبقة 
ولا سها ذلك الحم يصدر ممن بعدهم بحقية من الدهر أو أحقاب أو الرام 
محدبث آخر قد علموه وبحئوه قبلهم بزمان . والحاصل أن ابن المبارك أثكر 
الوصف من .ابن مسعود ؛ وم يتعرض لوصف الفعلى بالانكار يل روآه بنفسه 
عند النساق » ويكون عنده فيه [حمال أن يكون الاحالة على صلاة البى 29 
ق أشياء أخر غير برك الرفم : وَل يتعرض لفعل ابن مسعود بنفسه . ثم جاء 
البخارى وأراد إعلال الوصف الفعلى أيضاً واستشعر أنه لا يمكن إلا أن يننى 
ثبوت الترك عن أحد من الصحاية فادعاه وأصر عليه فكان تصحبح اللحديث 
أشد من انكار الواقم » فأنكر الواقع ليمكنه إعلال؛ الحديث ؛ مع أن الثرك 
متواار عنه » وعن على عند أهل الكوفة . لا حق لأحد أن يزاحهم فى ذلك . 
ثم جاء آخرون فقلدوها ولم يشعروا بما يقولون فصححوا قول ابن مسعود : 
« ألا أصلى بك ٠‏ الح وإذا مم هذا القدر منه وسلموه وكان الواقع أنه لم يكن 
ظ رفع نا تواتر عنه فإذن لا يكون الرفع فى تلك الصلاة إلا مرة فا ذا صنعوا 
وما ذا فهموأ . وبالجملة لا يستقم خم الإعلال إلا أن يحجروا على ابن أم عبد 
أن يقول طول مره : ألا أصل يكم صلاة رسول اله يك » الخ فإذن يتفمهم 
ولكن كيف السبيل إليه فإنه إذا قال : « ألا أريك » ال ثم تراه وم يرفع إلا 
مرة ثبت الرك مرفوعاً فافهمه . وى هذا القدر هنا ٠قنم‏ . 

م إن ما ذكره الفقيه أبوبكر بن اسعاق الشافعى وتبعه البيهق فى ” سئنه “ 
ثم ابن عبد الهادى فى تنقيحه 15 حكاه الز يلعى فى ” التخريج “ من عدم علمه 
بنسخ التطبيق وغيره ثم قياسه على ذلك نديانه للرفع وظنوا النلازم بين الأمر ' 
أى نسخ التطبيق ورك الرفع وابتهج بذلك من خلفهم فتمطقوا بمكابته فقد 
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أجاب عنه الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر التق " وشيخنا فى أواخر ”كشف 
السئر“ وى ”.نيل الفرقدين “ و الشيخ عبد العز بز فى -حاشية ” نصب الراية * 
من شاء فاير اجعها . ومن المؤسف أنهم تبعوا أبا بكر بن اسعاق فى هفوته و 
كبوته ولم يدروا أن لكل جواد كبوة وابتهجوا بها لموافقتها أراءهم وغفاوا عن 
جلالة قدر أم عبد بما شحنت بها أسفار الأحاديث من خليل مناقبه وغفلوا 
عن كارة اطلاعه بالسنة كنا شهد به أصماب محمد يَرديدٍ وهو الذى بعثه أمير 
المومنين عمر إلى أهل الكوقة ليعلمهم أءور دينهم وكتب إلى أهل الكوفة : إلى 
والله الذى لا.إله إلا هو رتك به على نفسى فخنوا منه . كا فق * طبقات 
ابن سعد “  (‏ (11) وى (ه07):: بعثت إليك بعبد الله بن مسعود 
معلما ووزيزاً وآثرتك به على نفسى فخلوا عنه (؟  1١6‏ ق ؟) : كنيف 
على علماً ‏ وف رواية - فقي آرت به أهل القادسية اه . وقال فيه خمر 
لا حاءه وينظر إليه ويتهلل وجهه : كنيف ملثى علماً » كنيف ملثى علماً ؛ 
كنيف ملى علماً ٠‏ كا فى ” الطبقات “ ( م8 11١‏ ) وهو الذى يشهد مثل 
على رضى الله عنه فيه بقوله : فقيه فى الدين عالم بالسئة كما فى ” الطبقات “ . 
وقال : أما أبن مسعود فقرأ القرآن وعم السنة وك بذلك كا فى ”الاستيعاب” 
لان عبد ألبر » وهو الذى قال فيه حذيفة : ولقد عم امحفوظون من أصماب 
محمد تك أنه من أقربهم إلى الله زلنى كبا عند الثرمذى بمند صميح .. وهو الدى 
أصبح سادس ستة فى الإسلام » وما على الأرض مسم غير هم كيا فى ”الإصابة” 
وأصبح سادس سنئّة فى العم بين الصحابة كما يقول مسروق ذلك التابعى الكبير : 
شاممت أصصاب مخمد 48 فوجدت علمهم ينتهى إلى سنة إلى على وعمر وعبدالله 
وألى الدرداء وزيد بن ثانت وألى بن كغب وف روابة: أنىمومى الأشعرى 
بدل أنىالدرداء # ويقول: ثم شامت هؤلاء فوجدت علمهم ينتهى إك على و 
٠‏ عبدالتهكيا ذكره الام فى ”المستدرلك4” والعر افى فى ”شرح ألفيته“ ( 4 :78 ) و< 
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حدارناأ بذلك أحمد من عبدة الآملى ثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك 
عن عبد الله بن المبارك . 

حدثنا هناد نا وكيع عن ستفيان عن عام بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود 
عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود : « ألا أصلى بم صلاة رسول 0 
فصلى فل يرفع يديه إلا فى أول هرة » قال : وف الباب عن البراء بن عازب . 


كذا السخاوي فى شرحهوابن القم 1 * اعلامه “ و” هداية الجيارى”“ له وروى 
عن الشعبى ذلك الخبر اليل مثل قول مسروق 15 فى شرح ” الآفية “” ( 4 - 
9" ) . وق الطبقات* ( 15 ٠١5‏ ) باسناد صميح عن مسروق : لقد 
جالست ١:‏ أصصاب محمد يِنَكِيْة فوجدتهم ‏ كالإخاذ فالاخإذ يروى الرجل والإخخاذ 
بروى الرجلين والإنحاذ يروى العشرة والإخاذ يروى الائة والإخعاذ لو 'زل 
به أهل الأرض لأصد رهم فوجدت عبد الله ابن «صسعود من ذلك الإخاذ !ه . 
ولا حاجة بنا إلى ما روى ف الأمهات الست من جليل مره ومفاخره. و 
بالجملة أساءوا فى قوم ذلك إلى علمهم كل إساءة سامحهم الله بفضله وو فقنا 
لاتباع الحق واجتناب الهوى وهو ولى التوفيق؛وراجع من تقدمة ”نصب الرأية“ 
الشيخ الكوارى مازلة الكوفة من علوم الإجتهاد ى يتجلى لك الحقرقة بأجلى 
مظاهرها . 
قوله : عن البراء بن عازب . أخرجه أبوداؤد فى ” سننه “ وثكل فيه » 
فأخرجه من طريق شريك عن يزيد ومن طريق سفيان عن يزيد وقال : روى 
ادريس عن يزيد بن أفى زياد لم يذكروا «ثم لا 
يعوده . ثم أخرجه من طريق وكيع عن ابن ألىليل ‏ وهو الصغيرت. عن عيسى 
٠‏ أخيه عن الحم الم (كذا فى | صل والصحيح عن عيمى أخيه والخكم ) وقال 
بعده : هذا الحديث ليس , . وأخرجه الطحاوى من طرق والدار قعل 
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هذأ المدديث هشم وخالد وابر 
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قال أبوعيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن . وبه يقول غير واحد 
وابن ألى شيبة . وظهر من تطريق ألى داؤد وكلامه أن حكله بعدم الصحة إأما ' 
هو فى طريق ابن ألى ليل الصغير لآنه ضعيف وإثما نكل فى الطريقين قبلها 
باتغرد » وسيتكشف حاله . وبالجملة ليس نقل عدم تصحيحه مطلقا صميحاً 
كنا اغترو! به ولم بمعلوا النظر فى سياقه . قال الشيخ : والنبس على الخافظ 
فحكى كلامه فى حديث البراء فى حديث ان مسعود حيث قال ى” التدشخيص”: 
قال أبوداؤد وليس هو بصحيح أه . دكره بعد تحر م حديث ابن امسعود .- 
قال الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ ( ص  -‏ 5# ) : وما ذكره فى ” التلخيص “ 
0 فإبما هو فى النسخ لحديث البراء 5] 
فى ” التخر يج ” و ” شرح المهذب “ آه ونقل بعضهم عن بعض نسخ “سان | 
أى داز ا كيه هذا حديث محختصر 
من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ اه . فقال الشبخ فى ” نيل 
الفرقدين ” ( ص 17١‏ ) : وأخرج أبوداود حديث إدريس ‏ أى ما فيه 
ذكر التطبيق ‏ قبل باب لم يذكر الرفع متصلاً فليس ما فى بعضص نسخه من 
العبارة مناسباً ء قال إنه مختصر من حديث طويل ؛ والقام مقام التعريف» ولو 
كان لكان فى كل النسخ لكونه مهها كعامة ما يقوله فى كتبه » وما قال فى حديث 
يزيد بن ألى زياد وقد بوب على الله واهم بذكر ألفاظهم . وإن ثبت من 
قوله فهو بريد أنه اختصار. مخل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقط لا يريد 
الكلام. على الترك ققط و لذا قال على هذا المعنى اه . وكذا انعكس الأمر على صاحب 
” مشكاة المصابيح “ حيث قال : وقال أبوداؤود ليس هو بصحيح على هذا 
المعنى ام . وقد علمت آنفاً ما أفاده الشبخ . وهو لو صح لصح على ذلك 
اللفظ لا على ما حكاه الجافظ مع أن أبا داود تكلم فى حديث البراء لا ق حديث 
ابن. مسعود ؛ وقد حكى بعضهم كلامه عن * التمهيد “ يلفظ : قال هذا حديث 
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من أهل الغلم من أصماب النى متف والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفه . 
محتصر من حعديث طويل وليس بصحيح على . هذا المعنى . وقال البزار .فيه 
أيضا :. أنه لا يثبت ولا يحتج يمثله اه . قال الراقم : ولفظ البزار ححكاء-ق 
” العمدة “ ( اب 8 ) . قال البزار : لا نصح حديث .ربد فى رفع اليدين 
ثم لا يعود اه.. وريد أن نلخص كلام الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ من ( ص 
-94- إل 4و ) و” بسط البدين “ مع بعض زيادة ى حديث البراء حيث 
طال كلامهم ق تضعيفه ٠‏ فاع : أن سياق حديث الدارقطنى فى ” سننه “ 
)١1١٠١-1(‏ من طريق شعبة عن .زيد بن أنى زياد قال سمعت ابن ألى ليل 
يقول سمعت البراء فى هذا الجلس يحدث قوماً منهم كعب بن غجرة قال : 
درأيت رسول الله َلك حين افتتح الصلاة .رفع يديه فى أول تكبيرة ٠‏ وى 
رواية الطحاوى من طريق سفيان عن ,يزيد وفيه : ثم لا يعود » . فهذه 
رواية شعبة وسفيان من قدماء أصماب يزيد » وشعبة يقول فى أول تكبيرة فيكق 
فى المراه وإن لم يقل ثم لايعود . وسفيان قد قاله وقد تابعه فى هذه الزيادة 
هشم من قذماء أصمابه. وشريك عند ابن عدى فى ” الكامل “ كنا فى ” الجر هر 
التتى “ » واسماعيل بن زكريا عند الدار قطني ٠‏ واسرائيل بن يونس 00 
فى ” الليلافياء” ث“ كا فى ”الجر هر النقى و” ماق الأخبار” » وابن أنى ليل *ن 
كتايه ا فى ” جزء الخارى “ أى محمد بن: عيد الرخن بن أن ليل وهو أبشك 
هن قدماء أصمابه » وحمزة الريات عند الطبرالى فى ” الأوسط”“ كما فى ” مباق 
الأخبار” » فهؤلاء سفيان التورى وابن ألى ليل وهشم وشريك واسماعيل”بن 
زكري وامرائيل بن يونسن وحمرة الزيات كلهم بروى عن يزيد بلفظة « ثم لا 
. يعود 4 وشغبة روي عنه ما يرادفها ويساؤقها فهل من الإنصاف إسقاط مثله ٠.‏ 
وما ذلك إلا أنه يخالف مسلكهم . فالحق أن ذلك ما هو بممكن لهم كلائم كلا: . 
وم إلى .ذلك أن ؛,.ووابة شعبة قصدة ما يدل على تثبت. الراوى قال أحمد: إذا . 
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كان فى الحديث قصة دل على أن راويه حفظه . والمراد بالمجلس الذى حدثهم 

به هو مسجد الكوفة ؟) فى حديث كعب فى كفارة الأذى من” صصيح البخاري” . 
(1--5448 ) وفيه عن عبد الله بن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عبجرة 
فى .هذا المسجد أى مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام ال . ّ إن هذا 
المسجد هو الذى أدرك فيه ابن أنى ليل ماثة وعشرين من الأنصار أى واحداً . 
بعد واحد 5 عند اين سعد » وهوالم جد الأعظم فى الكوفة قعهد الصحابة ولا 
الرحبة » وقد ذكر المسجد الأعظم البلاذرى والطبرى » ويكون الرك فى 
ذلك المسجد من العادات المعروفة 5] يعرف المساجد بالعادات المعروفة . ونظيره 
إخفاء القنوت المنفرد يتوارث مسجد أنى حفص الكبير "كا فى ” فتح القدير” . 
ثم البراء يحدث فى. مثل هذا المسجد قوماً منهم كعب بن عجرة فهذا كحديث 
أنىحميد فى عشرة ء والبراء سكن الكوفة » وكذا كعب بن عجرة » قلو كان 
البراء روى ما يخللف ممتارهم وبالأخص عند زواتها كعبد النعن بن أى .ليل 
لكان اشتهر » وهو من رجال الكوفة » ولعله مختار العرك ٠‏ ولظهر نما يجيبون 
به عنه 15 ظهر ذلك منهم ىحديث وائل ممن 'زل الكوفة ( حيث قال :ابر اهم : 
إن كان رآه وائل مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله سين مرة لا يفعل ذلك 15 
أسنده الطحاوى ) وقد توطن الكوفة أل وحسون رجلا من أمعاب النى يدك 
| وفيهم أربعة وعشرون من أهل بدرء فهذه الجنود الجندة لم يغمز أحد. منهم 
إياهم بالرك ؛ وإلا لاستفاض وشاع . وكل ذلك من القرائن القويبة 
المعنوية لصحة الحديث فضلاً عن تقوية اسناده بما تقدمء ثم إن يزيد لم يتفرد به 
بل تابعه عيسى بن عبد الرحمن واللحكم بن عتيبة عند البخارى فى اللجزء : و 
عند أنى داؤد والطحاوى والبيهق و ” المدونة الكبرى”؛ ولكنه من طريق محمد 
إبن أي .لبلى (.وهو صدوق سي الحفظ عسبى أن يصلح للمتابعة ) وساقه فى 
” المدونة “ فى أداة الترك + هْهِذا مث حديى فى حديث البراء. خذه ماجها 


بقية بحث يتعلق بحديث البراء 0 كفي 
عرو راضياً مرضيآ 1 وأريد أن أقدم فيه الآن بحثا تاريخيآ فنقول. : : إن ما | 

ظ ذكره ابرأهم بن بشار الرمادي ومحمد . ن الحسن البربهارى عند الشافعى فى 
اختلاي الحديث والبيهتى فى السان من ابن عبيئة مم منه بمكة من غير زيادة 
٠م‏ لا يعود » وبعد دخوله الكوفة تلقن هذه الر ناذة .وما ذكرة ان صان: 
أنه لما كبر تغير فكان يتلقن فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة فى أول عمره 
2 . وما شرحهة اللحطان وك يزيد كان روى قبل خخروجه إلى الكوفة 
بلا زيادة فلا انصرف روى بها إلى غير ذلك من كلانهم ٠‏ كل ذلك غير صسمبح . 
أما أواله” : فإن مداره على الر مادى والبربهارى فالبربهارى خاله 
معروف فى ” الميزان “ وغيره . قال الذهى معروب وام وقال البرقانى : 
كان كذاباً ال . والرمادى قال الذهبى فى ” الميزان “ : ليس بالمتقن وله مناكير 
ارم من كلاتهم فيه 
[ 5 فإن ذلك ا 51111000 
فى الحديث ثم لا تحول إلى الكوفة وتغير بآخره تلقن منهم هذه الزيادة وهذا 
خطأ فاحش ؛ فإنا إذا أخذنا نبحث بحي ناريا يتكشف لنا : أن ,زيد بن 
أفى زياد كوق واستمر بها إلى أن تو سنة 985 اه وولادته سنة 437 - م 
وسفيان بن عبينة ولد سنة /إ١٠ ‏ ه بالكوفة وتوأ سنة 144 - ه بمكة » وعمر 
كل منها نحو تسعين سنة وتقدمت ولادة بزيد على ولادة ابن عبينة نحو ستَين 
عاماً فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاماً وانتقل هو عه أ ضفان د إل 
مكة سنة ١68‏ اه وقد توق يزيد قبله بدهرء فن الال أن يدرك أبن عيينة 
يزيد ساكنا بمكة .فى أول عمره . فبالجملة هذا البحث يرشدنا إلى أن النقل بهذه 
السياق خطأ من الرمادى والبربهارى» نعم يمكن أن يسمع سفيان من يزيد بمكة 
ظ الك الك 0 (م+-55) 
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حين اجياعهها فى الموسم لا أن ابن عبينة توطن بمكة عند ذاك وكان يزيد يسكن 7 
بها أيضاً ثم تحول إلى الكوفة غير أن هذا القدر لا يجديهم نفعاً لآأن سماع. شعبة 
والثورى. -- وهو أسن من ابن عبينة ‏ عن يزيد قديم قبل تغيره ألبتة » فلو ' 
كان هو تغير لكان التغير فى عهد سماع ابن عبينة. لا من كان سماعه أقدم من 
سماع ابن عبيئة » فلو كان احمال اللحطأ فهو أكبر فى سماع ابن عبيئة منه فى سما ' 
غيره من قدماء أصحابه فيحتمل أنه كان تثبث بالكوفة أولا ثم أخطأ فى “رلك 
الريادة بعكة حين كان يروى لابن عييئة ثم لما رجع إلى الكوفة تذكرها فرواها 
على وجهها فاستوى الطرفان إتقاناً وطرأ السهو فى الوسط ولكن التق : أنه 
.يروبه على الوجهين قدياً. وحدياً 15 يزويه عدى بن ثابت على الوجهين عند . 
الدار قطنى لا أنه اضطرب فيه وإئما اختصرء وليس الاختصار اضطراباً وعلى 
الأخص إذا كان أكثر من رزوى عنه على الزيادة وهو أيضاً كان يزويها فى - 
الأكثر وإنما تسور الجارجون عليه و عليهم » والعبرة للداخخل ١‏ وأما التغير : 
[فتلك شكاة ظاهر علاطا ومع هذا فقد. قال القائل [ ومن ذا الذى يا 
مى لا يتغير] على أن سفيان بن عبيئة أيضاً تغير فى آخيره 5 فى ” التهذيب “ 
فسبيحان الذى يغير ولا بتغير . 
وثالئا : أن البخارى ىق امورو لبان نا 4غ 
كبر الشيخ لقنوه : ثم لم يعد اه . فليس فيه ذا كر مكة والكوفة فهذا يدل على أن 
الرواية المذكورة بالسياق المذكور خطأ على أن الجميدى من الحالفين. لأهل 
الكوفة 15 فى فى ” التاريح الصغير“ للبخارى . 
ورابعاً : إن سفبان مذهبه الرفع وإنه لم يجزم بالتلقن حيث قال : فظنت 
أنهم لقنوه » ومع هذا فيمكن أنه قال ذلك. حرزاً منه » أو أراد ابداء احهال 
مثا منه وابداء جواب "وا كيان اباريات واباعات لايعيو 7 يكون -. 
الواقع هكذا , 


الصحيح حديث البراء مع تصحيح للزيادة 0 ل 44# 
وأما خامسا : .فإن الاختلاف بين الرّواة فى أمثال هذا ربما يكون منهتم. 
مثياً على منتارهم فى العمل فإنهم فقهاء علاء فيعلون مالم روه عمتارا ويحذفونه 
و يثبته آخرون لحملهم به لأدلة قامت عندهم . وبالجملة فربما .,زيدون و 
يحذفون مشبآ على اختياراتهم ء و لذلك نظائر يطول الكلام بسردها فكما لا يكون 
حجة فى اثبات أحدهم لا يكون حاجة فى حذف بعضهم ؛ وإنما يتبغى الرجوع 
فى مثل هذا إلى القرائن والبحث من امارج ى يتحقق الأمر ويثيين الفنجر 
وليس من الانصاف ق مئله تفويق السهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما 
اختاره و الله يقول الوق وهو يهدى السبيل ٠‏ ثم إن البراء أبضاً تعر ض لإراءة. 
صلاة رسول الله يةٍ 15 تعرض ابن مسعود فى حديئه وذلك عند أحمد فى 
” مسنده “ ( 4 س 54 )عن يزيد بن البراء قال : « قال أنى اجتمعوا فلار يكم 
كيف كان رسول اله َي يتوضأ وكيف كان يصلى » الم وكذا عند أحمد فى 
“مسنده” (4--795) من طريق شعبة عن يزيد عن ابن أى ليل حديث 
آخر وات انا الات بن عجرة قال : وسمعت رسول الله 
يي يقول للأنصار » الخ وكأن هذا الحديث وحديث ارك فى مجاس واحيد 
فدل على الثثبت والاطراد فى الأمر وليس أن يقضى الواحد على الجمع من 
0 سواء الطريق وبالحملة فقد توارد رواة. الكوفة عل هذه الزيادة وخرج 
الحديثُ عندهم فإذن لاحق لأحد أن يزاخمهم فى مجلسهم ههنا أيضاً و يتحكم 
عليه من غيب ء أو: يك على الغائب .: فالحاصل أنه قد آل :هذا البحث التاريخى 


وكذا البحث الحديى إلى. صحة الاحتجاج بحديث البراء مع صحة الزيادة من غير 


: أن يقاوم ما ذكروه ق التضعيف والله ولى الإعانة والتوفيق انتهى ما أفاده 
العيخ اق كتابيه غ زياد عات اف ان نيودت سهل 
ظ تعاطيه هل انر . ظ 


أدلة الحنفية فى رك الرفع ما عدا حديث 
ابن مسعود وحديث البراء بن عازب 

ولنا أدلة أخرى فى رك الرفم غير ما ذكر نذكرها فى ما يل : 

منها : ما روى الأسود قال : : ورأيت عمر بن اللمطاب رفم يديه ىق 
أول تكبيرة ثم لا يعود » رواه أبويكر بن أنى شيبة والطحاوى ( ١8-١‏ ) 
من طريق الحسن بن عياش وراجع للتحقيق ” نيل الفرقدين “ زا ص 44 
وما بعدها ) قال فى ” الدراية “ : رجاله ثقات . وبالجملة فاسناده يح . 

' ومنها : ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه : « أن علي رغى الله عنه 
كان :ريز فع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد » رواه الطحاوى 
(1 188 ) من طريق أنى بكر النهشنى » ور واه ابن أنى شيبة واليبهق قال 
فى ” الدراية “ : رجاله ثقات اه . قال الز يلعى 00 أثر صميح . وقال 
البدر العينى : على شرط مسلم وانظر ” نيل الفرقدين “ رص ٠١9‏ وما 
بعدها ) فاسناده صميح أيضاً . 

ومنها : ما رواه أبراهى قال : « كان عبد الله لا برفع يديه فى شئ' من 
الصلاة إلا فى الافتتاح » رواه الطحاوى ١" 1١١‏ ) ورواه أبوبكر ابن 
أنى شيبة . قال النيموى : واسناده مرسل جيد اه . 

٠‏ ومنها : ما رواء أحد بن يونس قال حدنتا أبوبكر بن عياش قال : وما 

يت فقيهاً قط يفعله .رفم يديه فى غير التكبيرة الأولى » رواه 0 
بو ديه أنى داؤد عن أحمد بن يونس الم . 
أى داؤد بأ ذكره ‏ فصحة سنده ظاهر .. 

وامهااة روا مجاهد قال : و صليت خلف ابن عمر فلم يكن رفم 
بديه إلا فى الكبيرة الأولى من الصلاة ؛ . رواء الطحاوى  ١(‏ 168 ) من 


بيان عدة آثار فى ترك الرفم امه 


طريق أنى بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد » ورواه ابن أنى شيبة والبيهق 
فى المعر فة “ ححكاه النيموى واسناده ضيح ٠‏ وابن أنى داؤد فى أصناده شيخ 
الطحاوى هو ابراهم بن أنى داؤد 15 فى أوائل الطحاوى . قال فى ” اللسان “ 
من ترجمة الطحاوى عن تارعم مصر: وممع الكثير أيضاً من م بن أن داؤد 
الضريس وكان من الحفاظ المكثرين اه . حكاه الشيخ فى ” نبل الفر فلين ” و 
مثله ق كتاب ” رجال الطحاوى “ المطبوع . وله ترحمة طويلة فى ” معجم 
البلدان “ للياقورت وفيه : وكان حافظا ثقة . "15 سكاه الشاه إحسان الله السبدى. 
قال الشيخ : واعترضوا بأن فى سنده أبا بكر بن عياش وقد تغير بآخره . 
قلت : هو ثقة وأخرج له الشييخان فى الاحتجاج » والراوى هنا هو أحمد بن 
يونس وهو من أصرابه القدماء أخذ عنه قبل الاختلاط والبسخارى أخرج له فى 
أكثر من عشرين موضعا فالحاصل أذ روايته هنا قوية جد . 


ومنها: زؤاه سعيد بن جبير عن أبن عباس مو قوفاً قال : ورفمع الأبدى فى 
سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة؛ وإذا رأى البيت» وعلى الصفا » والمروة » وق 
جمع ؛ وى غرفات » وعند امار » واسناه حسن ٠‏ رواه ابن أى شببة موقوفا 
والطبرانى من طريق النساتى مر فوعاً . قال الشيخ فى ”نيل الفر قدين“ رص-4١١)‏ : 
وفد بحث فيه طويلا: فالاسناد قوى ومتابعته أيضاً فى التخريج - أى الريلعىب . 
كافية ويكنى فيه وجود النسائى ؛ فإنه على ما علم من عادته لا بروى ساقطا ولا 
عن ساقط وتعللوا فيه بالاختلاف فى الوقف والرقع وبأنه ليس فبه دلا رفع 
الأيدى إلا فى سبع مواطن» . والحديث إن شاء الله تعالى خخر ج من مشكاة النيوة 
وكأنه ثتمة ما أخرجوه فى ( باب السجود على سبعة أعظم ) من طريق طالاس 
. عن ابن عباس » وقد روى موقوفاً ومرفوعاً على الوجهين الح وراجعم *نصب 
الرأية “ ( ١‏ ل 40" وما بعدها ) . ظ 

ومنها :- ما روى عن أليهربرة « أنه كان ادع ؛ يديه إذا اقتتح الصلاة و 
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ب فى كل خفض ورفع ويقول : إفف أشبهك بصلاة رسول الله 13 ؛ حكاه 
النافظ أبو مر فى ” الاستذطر “ا فى ” تعليق الموطأ “ واليدر العينى. فى ”مبانى 
الأخياز “ عن ” التمهيد “ كبا فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ب 1117 ) وراجعه 
للتفصيل . ظ 0 0 
ومنها': ما روى عن عباد بن الزببر مرسلاً : 9 أن رسول اله يللو كان . 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه فى أول الصلاة ثم لم يرفعها ى شئ حتى يفرع ) 
أخرجه البيهق فى ” اللهلافيات” كيا فى ” نصب الرأية * ( ١‏ س 4*4:) وعباد 
تابعى ‏ ابن عبد الله بن الزبير س . قال الشيخ : وقد بحثت عن رجال إسناده 
قآل البحث إلى أنه صميح » والحافظ فى ” الدراية “ أمر بالنظر فى اسناده وقد 
امتثات أمره فحفقته من كتب الرجال فهو مرسل جيد أنظر ذلك التحقيق فى 
رص 4؟1 ) من ” نيل الفرقدين “ . وقال الشيخ أيضاً : وهذا هو الذى 
وقع فى تعض كتب الجنفية منسويا لعبد الله بن الزبير فشنع عليهم ابن الجوزى؛ 
وقد نقل عن ” مجمع الزوائد “ للهيئمى عن عبد الله بن الزبير » والظاهر هو 
هباد بن عبد الله بن الربير ووقم فيه انلمطأ من الناعفين . انظر” نيل الفر قدين". 
ومنها : ما روى عن ابن عمر مرفوعاً : « إن النبى يكلو كان يرفع يديه 
إذا افتتس الصلاة ثم لايعود » رواه البيهى فى ” اللملافيات “ و أخر جه الز يلعى 
فى ” نصب الرأية “ ( ١‏ 404 ) من طريق عبد الله بن عون الحراز عن 
مالك عن الزهرين عن سال عن ابن عمر الح . قال البيهتى : قال الحا هذا باطل ظ 
موضوع ولا يجوز أن يذكر :إلا على سبيل القدح فقد روينا بالأسانيد الصحيحة . 
غن مالك لاف هذا اه . قال الشيخ : واسناده المذكور فى التخر جح سسميح 6 
ولم يذدكر الريلعى أول اسناده حتى ينظر فيه غير أن دأبهم جرى عل أنهم 
يذكرون المعلق مثله من مر جه ولو كان قبله. ضعيف فالدند لابد أن مخرجه منه 
كيلا بلنبس الأمر » وقد ثبت عن ابن عمر ترك الرفع . فعلآ كا تقدم فى أثر. 


بقية البحث السابق وحديث ابن عمر فى ترك الرفع "© لوغ 


مجاهد عنه فإذن لا استبعاد قي صحمة روايته المرفواعة أيضاً . قال فى ” فيل 
الفرقدين ” ( ص ل 117 ) : قلت هذا حك من الحاكم لا يكنى: ولا يشنى ؛ 
وعبد الله بن عون هذا بغدادى كا فى ” اللحلاصة ” من رجال مسل أخرج عنه 
بدون واسطة : ومن كبزاء اأزجال جده أمير مصر كا فى ” التهذيب “ » وهو 
أيضاً أمير كبا فى” الليلاصة “ يعد من الأبدال ورجاله يكونون معروفين وغاية 
ما يكون بينه وبين الم رجلان كما يعلم بالتصفح فى ” المستدر ك » فى الطبقتين 
فكيف أعوز الحالغ معر فة عن أوجده ول يعينه ؛ والأمر أنه لى جد أحداً _رميه 
فيه معيناً » فإن هذا قد يقبح عند السامعين وخاف زحام الناس عند الغدو 
من المزدلفة فأدلج ورى بالليل ليستر وقد استراح وإذالم يكن عنده عم من أوجده 
فهلا لوه على أن مالك هو الذى فيه أوهم أى أسقط شيئاً فشياً حتى ل يبن 
فيه شيئاً لهم وقد ذكره حماعة كيا مر . والحديث قد أخخرجه مدونوًا ”المدونة” 
فى أدلة الترك عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سام عن 
أبيه : « أن رسول الله ميف كان .رفم . يديه حذو منكبيهإذا افتتح الصلاة فاه 
ليس فيه غيره من الرفع واأثرك لكنهم سردوه فى أدلة البرك فليكن ههنا كذا 
وليس عندهم إلا استبعاد » وليس بثى' فى الاختلاف المباح . وغاية ما يحافون 
زيادة ٠‏ ثم لايعود » ولو قبل منى اناس لسامحناهم فى هذه الزيادة وهذا الح 
منه كبا فى حديث الكنز فى القراءة أوجد فيه شقوقاً يدل مل أنه عزم من 
الأول على الاعلال كيفا كان وهو هذا التهى كلامه . قال الراقم. عفا الله عله : 
سياق كلام الْجّم يدل على أنه لم يجد فى سنده مغمزا فلذا عارضه بحديث مالك 
المشهور وإلا لكان الأهم الجرح فى سنده حتى يسقط ؛ واسقاطه بالمعارضة 
دليل على أنه لم يحد لاسقاطه. دليلا فى الإسناد وإن المعارضة تكون عند قوة 
دليل الفصم كا لا ين . . ثم إذا كان عند الراوى نصاً فى ترك الرفع. ما عدا 
الا فتتاح. قلا ,بعد أن يزيد فيه ١‏ ثم لا يعود ' نييما اننا عا سيق 


لش ش ) معارف اسان اج - ؟ 


إليه الإشارة من الشيخ زعمه الله تعالى. والله أعلم ل :وقال الشيخ عابد الستدى فى 
” المواهب اللطيفة “ ا فى ” التعليق الصيبح” بعد نقل كلام الحاكم هذا : قلت 
تضعيف الحديث لا ينبت بمجرد الحم وإنما يثبت ببيان وجوه الطعن . و 
حديث ابن مر الذى رواه البيهق فى خلافيانه رجاله رجال الصحيح فا أرى 
له ضعفاً بعد ذلك اللهم إلا أن يكون اأراوى عن وو ا 
العدم فهذا الحديث عندى يح لا محالة اهم والجاصل أن ترك الرفم فيا عدا 
الافنتاح عمل كبار الص.خابة مثل عمر وعلى وعبد الله وعمل كبار التابعين و تبعهم 
ما يكنى حجة لخحنفية فى مسلكهم الذى اخثاروه .. قال الحافظ علاء الدين ى 
. *الجوهر الننى “ ١‏ 189 وها بعدها ) : وةوله : ثم عن اللجلفاء الر اشدين 
منوع إذ قد صح عن عمر وعلى رضى الله عنها خلاف ذلك كا تقدم . . . .. 
ولم أجد أحداً ذكر عمان رضى الله عنه فى حملة من.كان يرفع يديه ى الركوع و 
الرفع منه ء وقوله : ثم عن الصحابة والتابعين » فتساهل فإن فى الصحابة من 
قصر الرفع على ككبيرة الافتتاح كما تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم الأأسود 
وعلقمة وابراهم وخيشمة وقيس بن أنى حازم والشعبى وأبواسماق وغيرهم 5 
ذلك كله ابن ألى شيبة بة فى ” مصنفه “ بأسانيد جيدة » .وروى ذلك أيضاً بسند 
سحبيح عن أصماب على وعبد الله وذاهيك بهم وقد ذكرنا أكار ذلك فيا تقدم 
آم . قال الشيخ فى” ثيل الفرقدين “ ( ض ل 147 ) : قلت وكذا هو مذهب 
المغيرة والجسن بن صالمح وسفيان الثورى ووكيع واتعاق بن أنى اسرائيل آه . و 
قال : فلم يكن هناك تفرد ولا شذوذ بل ما يروونه هو الواقع قْ الكوفة عند 
رواتها نوائراً وتوارثاً مستمراً 1ه.. ظ 

قال الشيخ : والمسألة كانت مفروغاً عنها فى الكتب ل تكن داعية قوية 
لهذا الاطناب غير أنى. رأيت قد طال شغبهم فيها وكثر ركه على الجنفية - 
فأطلت فيها بعض الاطالة تنبيهاً للقاصرين » وقد نقل غن على رضى الله عنه : 


بحث مناظرة أنى حليفة والأوزاعى فى رفع اليدين 14 
١‏ العلم نقطة كثرها الجاهلون ؛ . 0 ظ 

يقول الراقم : وكذلك أطنبت وأسهبت فيها وعانيث ف التقاء نيف 
حتارة هن رسالى الشيخ فها له صاة بالمقام حرصاً على إبراز تماذج غالية من 
جواهر علوم الشيخ بترتيب وتأنيق فاسيت فيه بض المقاساة ويكاد يقتنع يما فى 
هذه الوريقات من م يأتهز فرصة للغوص فى عباب رسالى الشيخ » ومع هذا 
فقد أرجو القارئ الكري المنتقد الجبير أن يطالعهها بإدهان ودقة فإنها تضمنا علما 
غزيراً فياضاً يتجلى فبها ٠١‏ رزق الله الشيخءن الأروة العلمية والتوسع فى المادة 
والا كتئاف بنواحى البحث القاصية ومعارفه الناضجة الى قلبتها أفكاره ظهراً 
لبطن كل ذلك بأسلوب يترقرق خلاله نصفة وبعد عن العصبية.المذهنية ولزاهة 
لسان فى معترك الممصام . وأريد أن أختم هذا البحث عناظرة الإمام ألى حنيفة 
فقيه الآمة والإءام الأوزاعى محدث الشام وفقيهها . ذكر الإمام السرخسى فى 
كتابه ” المبسوط" 1١(‏ ب ١14‏ ) وابن الهام فى ” الفتح” ١‏ 4!؟ ) و 
الحارني فى”جامع المسائيد" ( ١‏ #87 و #وث ) والموفق المى فى”المناقب” 
من طريق سلهان الشاذكونيى عن سفيان بن عيينة : قال : اجتمع أبوحئيفة و 
الأوزاعى فق دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعى لأنى حنيفة : ما بالك وق 
رواية : هما بالك يا أهل العراق ‏ لا “رفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع 
وعند الرفع منه ؟ فقال أبوحنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله ييف فيه 
شى ؛ قال: كيف لايصح؟ وقد -دثنى الزهرى عن سال عن أبيه عن رسول الله 
2 «أنه كان ير فع بديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه . فقال له 
أبوحنيفة : وحدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود : 
« إن رسول الله كيو كان لاير فع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشىه من 
ذلك » . فقال الأوزاعي : أحدئك عن الزهرى عن سام عن أبيه وتقول 

5 (ع - ")ع 


0 ظ معارف السان ظ م6 
حدثنى حاد عن إبراهم ! فقال له أبوحنيفة : كان حماد أفقه من الزهرئ » 
وكلن إبر اهم أفقه هن سام » وعلقمة ليس بدون ابن عمر فق الفقه » وإن كانت 
لان عر صضبة وله فضل : فالأسود له فضل كثير » وعبدالله هو عبدالله . فسكت 
الأوزا " اه . وذكرها الشيخ عابد السندى فى " ترتيب مسند ألى حنيفة “ 
بزواية الحصكنى (ص ‏ 60) وذكرها غير واحد من أرباب التآليف و 
المآخذ هى هذه وقد تُكلموا فى الحازثى والشاذكونى» وقد تقدم الكلام فى توثيق 
الحار 'واستفادة الحافظ ى” التهذيب “ عنه وقد ذكر ف ” تذكرة الحفاط” : 
الشاذكونى با يمتح به فى مثل هذه الأمور كما حققه فى ” إعلاء الستن" ( ” د 
وب ) . وقال السرخسى بعد حكايتها وتبعه ابن المام فى ” الفتح” أن أبا حذيفة 
رجح روايته بفقه الرواة كا رجح الأوزاعى بعلو الإسناد » وهو المذهب 
المنصور عندنا. ؛ لآن الترجيح بفقه اارواة لا بعلو الإسناد 55 ظ 

قال الراقم عفا الله عنه : وهو مذهب الفقهاء المحدثئين ويتضح ذلك هما 
أذكر » ويتقوى به ما ذكره الإمام أروحنيفة . قال أبوعبد الله الحآكم فى كتابه 
* علوم العديث “ رص )١١‏ بإسناده عن على بن خشرم قال قال لنا 
وكيع : أى الإسنادين أحب إليك : الأعمش عن أنى وائل عن عبد الله أو 
صفيان عن »نصور عن إ.رأهم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا : الأحمش عن 
أنى وائل . فقال : با سبحان الله ! الأحمش شيخ ٠‏ وأبو وائل شيخ » وسفيان 
فقيه » ومنصوز فقيه » وإبراهم وعلقمة فقيه » وحديث بتداوله الفقهاء خير 
من حديث يتدواله الشيوخ اه . وقد عقد فى ذلك فصلا فراجعه . وذكره 
العراق فى ”شرح ألفيته “ ("# ٠١5‏ ) وفيه : سفيان عن «نصور من 
إراهم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه . وذكر العراق أيضاً : 
روينا غن ابن المبارك قال : ليس جودة الحديث قرب الإسناد » بل جودة 
الحديث صمة الرجاك . ود وينا عن السانى قال: الأصل الأخذ عن العلاء فتزوهم 


يحث أن علو الإسنا'د مداره عل مة الإسناد وقوته 30.م 


أولى من العاو عن الجهلة هلى مذهب الحققين من التقلة .. والنازل. حيتئق .هوا 
العالى فى المعنى عند النظر والتحقيق ثم أنشد للسلنى فى هذا الممنى : 


ليس حسن الحديث قرب رجال>2١0‏ عند أرباب علمه اللقاد 
بل علو الحدييث بين أولى المفا ظ والإتقان سمة الإسناد 
وإذا ما نجمعاى حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد 


ثم إن على هذا التحقيق لا تق قوة لما يدعون فى إسناد واحد بعينه أنسه 
أصح الأسانيد » وأقرب القولين أنه بالنسبة إلى مان واحد , فعلى هذا إن كان 
مالك عن نافع عن ابن عمر أصح أسانيد حديث ابن عمر فليكن حماد عن إإراهم 
عن علقمة عن عبد الله أصح أسائيد عبد الله ؛ وقد صرح ابن معين بأن أجود 
الأسانيد الأعمش عن إبزاهم عن علقمة عن عبد الله . وءن لى بأن أقول أنه 
كيف يساوى الأعمش حماد بن أنى سلمان فإن كن الأمش عن إبراهم أجود 
فليكن حماد عن إبراهم أجود الأجود » وراجع كامة ماد بطريق اين معين 
من ” هيز ان الذهى “ نقلة من ” كأمل ابن عدى”“ وكذا ما ق تقدمة ” نصب 
الرأية” ولابسط مقام آخرء وإنما الغرضص هنا الكفاية بالإشارة » وأضف إلى ذلك 
ما قاله ابن المدينى ووافقه الإمام أحمد بن حنبل. حين تفاوض على بن المديى 
: وابن معين فى مسجد. اليف فى مسألة الوضوء من مس الذكر كما هو عند 
الدار قطى والحام والبيوى وغيرهم من طريق اللحافظ رجاء بن المرجى فق 
مناظرة طوياة ما لفظه : ١‏ وإذا اجتمع ابن عمر وابن مسعود واختلفا فابن 
اسار أؤلى بأ يتبع » فهذا ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة من اختيار حديث 
عبد الله وار جيحه' على حديث ابن عمر وأقدم الكلام ال تصحيح حديث أبن 
مسمود سنداً وتعاماة ما فيه كفارة والله سبحانه ولى التوفيق والرشاد . 


بسم اله ارين الرحيم 


فهرص, الابراب و الابحاث من معار ف السنن 


( الجرء الثانى ) 

الموفوع الصفصة 
أبواب الصلاة وتحفيق لفظ الصلاة ١‏ 
باب ما جاء فى مواقيت الصلاة ظ 1 
حديث إمامة جبر بل ومسألة اقتداء المفترض خخلف المتتفل . ١‏ 
نحقيق أن صلاة جيريل كانت عند باب البيت 0 
فرضية اللدمس ليلة الإسراء و نزول جبريل فى غدها عند الزوال 0 
تحقيق أن الفجر والعصر كانا قبل اللحمس ئ 1 
نحقيق أن وفت الظهر بعد الزوال غير فى' الزوال - 0000م 
بيان معنى. الظل قدر الشرالك | 1 
نحقبق مذاهب لأمة فى آخر وقت الظهر واختلاف روايات الإمام 2 » 
بيات روايات الإمام الأربع ونحقيق ما هو الختار ١!‏ 
ببان التوفيق بين روايات الإمام ظ ٌ 1 
تحقيق ثبوت القول باشتراك وقت الظهر عن الأئمة | ١‏ 
ان المذاهب فى الشفق وسرد كليات ألمة اللنة ا ده! 


عرسم 


لاا 600اْْسالم 


ظ الموضومٌ . الصفصة 
حقيق أن الصلوات الخمس بمجموعها من خخصائص هذه الآمة ‏ 11-؟١‏ 
شرح قوله والوقت ما بين وقنين فى نظر الشيخ ظ 14 
حديث جبريل رواه اثنا عشر من الصحابة وتحقيق القول فيه وأنه 
أقرب إلى مذهب ألى حنيفة اا ل 
حعديث إبراد الظهر حجة لأنى حنيقة وأحميد ف التاخير ؟ 
حديث ابنخمر ق ثيل 3 الآمة بالأم السابقة دليل لتأخير العصر 
وأقوال العلاء فيه . 14# 
باب منه 1 
حديث أن للصلاة أولا” وآآخراً 2 8" 
تحقيق أن الأوقات كانت متعار فة قبل الإسلام 
تحقيق وقت العشاء الآخرة 0 
بيان أول وقت الفجر وبيان التفاوت بين الصادق والكاذب و 
. الغوارب والطوالع 518 
رجيبح الثرمذى رواية مجاهد فى المواقيت على رواية ابن فضيل و 
البحث فيه 4؟ 
بيان أن الأحاديث فى السؤال عن المواقيت كانت بالمدينة فى 
بيان وقت العصر ونحقيق آخر وقت المغرب وهل له وقتان ذفن 
مسألة اخراج الصلاة عن وقتها بالاطالة ال 
باب التغليس بالفجر بان 
المذاهب فى وقت الفجر المستحب ظ م 
حقيق عدم معر فتهن لجل الغلس ومعنى التلفع 6 


نحقيق مسألة الصلاة فى أول وقتها عند الحنفية لمصلحة مم 


غر ار 


2-2-7 سح سس حم ص سي يس خب ع ا ب ا ا اا 0 
ْ 1 - 


باب الإسفار بالفجر ظ ف 536 
غقيق حديث الإسفار ومعناه وأنه رواه سبعة من الصحابة 4 
بيان أخقيار الحافظ ابن حجر مذهب الحنفية فى الفجر - 13 
وجوه ثر جبح الإسفار ونحقيق حديث التغليس ف الشتاء والاسفار 

فى الصيف ظ 4 
الر د المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ فى مسألة الإسفار 46 
باب ما جاء فى النعجيل فى الظهر 45 
بيان المذاهب فى الظهر /ا5 
ناب ما جاء فى تاخير الظهر فى شدة الحر 4 
بيان اخئلاف الأقالم والبلاد فى محديد الظلال فى الزوال 15 
حديث الابراد بالظهر ومن ذهب إليه من الأأمة 5 
شرح قوله : ”من فبح جهم “ وتحقيق ذلك بأدلة العقل والنقل ‏ ١ه‏ 4ه 
هل الإبراد مختص بشدة الجر أو بالصيف قولان للفية 00 4م 
اععراض الترمذى على تأويل الشافعى فى حديث الإبراد 2 


الرد على صاحب” التمحفة» فى أن الرمذى ليس بشافعى لأنه رد كلامه ‏ +ه 
حديبث ” فى' التلول" يدل على شدة تأخير الظهر والرد على من حرف 


معنى الإبراد /اه 

ياب ما جاء فى تعجيل العصر ذه 
هيان مذاهب الآنمة فى صلاة العصر 7 

| اتفاقهم فى تعجيل المغر ب وتأخير العشاه واختلافهم فى البقية لوه 
نحفيق أن أحاديث أول الوقت كلها معلولة ضعيفة 04 
وفت العصر وشرح قوله والشمس فى حجرتها 5١‏ 


الموضوم 5 الصفحة 

تحقبق الطحاوى بأن الحديث لا دليل فيه على التعجبل وشرح ذلك 

بالتوسعم 7 56 
الرد المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ ىو 
نحقيق أن تعجيل أنس ليس فصلا فى مور د التزاع 6 
بيان تأخير أمراء بنى أمية الصلوات عن أوقاتها 055 
نحقيق أن أدلة تعجبل العصر لا دلالة فيها على التعجيل و بيان ذلك ل 
كر اهة صلاة العصر عند التغير و بيان حد التغير ظ 51 
بيان مغنى طلوع الشمس ف قرنى الشيطان وبحث جود الشمس فى حديث 

أنى ذر وأقوال العلاء فيه ظ 514 
شرح قوله : فنقر أربعا ومسألة تعديل الأركان وأنه واجب 7 
باب ما جاء فى تأخير صلاة العصر ١‏ 
بيان أدلة تأخير العصر أخبارا وآثارآً 7ه 
تحقيق أن الوقت بعد العصر إلى المغرب ربع النهار أو خمسه أو سدسه 

على أقوال ف 
باب ما جاء فق وقت المغرب ب 
بيان أن التعجبل فى المغرب مستحب والتأخير مكروه ف 
مسألة جواز الجمع بين العشائين فى سفر الحج تحانى ْ 
باب ما جاء فى وقت العشاء الآخرة 4 
تحقيق وقت العشاء المندوب والمباح والمكروه ب 
تحقيق اختلاف غروب القمر لثالثة فى المواسم والبلاد وب 
باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة ذك 
اختلاف روايات تأخير العشاء إلى الثلث والنصف ونحقيقها ابا 


باب ما جاء فى كر اهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها مم 


8 000 


ا موضوع آ الصفحة 
مسألة النوم قبل العشاء ونحقيقها ومسألة التخصيص بالرأى وب 
بيان خطأ فى إسناد الرمذى المطبوع وتحقيق ذلك 000000 م 
باب ما جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء ظ ام 
فائدة فى جواز انشاد الشعر فى النسيب والتشبيب بتقتصد صالح الم 
بحت سماع علقمة عن عمر وبيان الاختلاف فى السمر عند السلف مم 
باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل ظ م0 
بيان أن الشافعى نمسك فى القول باستحباب أول الوقت بأحاديث عامة 
والأحاديث الحاصة كلها معلولة ؟مى 6م 
يجوز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة الثلائة عند الحنفية كم 
حديث “الصلاة على ميقائها“ وبيان اختلاف الأحاديث فى أفضل الأعمال /إلر 
حديث صلاته لوقتها الآخر مرتين ضعيف وليس يمتصل 00000 هما 
بيان أن صلاة الصحابة فى أول الوقت فيه نظر ظ 00 م4 
باب ما.جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر هه 
معنى حديث ور أهله وماله وبيان الإختلاف فى الفوات " 45١‏ ؟4 
وجه اختصاص العصر بالوعيد وحكها عند اصفرار الشمس 1 


اختلاف البدر والشهاب فى أن الوعيد بالتفويت عمداً أو بالفوات مطلفآ ‏ 4ب 
هاب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا آخر ها الإمام ظ 
حديث إماتة أمر اء الجوز الصلوات وبيان معنى الإماتة وإعادة الصلاة ‏ وه 


بيان المذاهب فيمن صلى منفر دا 9 أدر ك الجماعة وو 
محسث إعادة الصلاة النى صلبت مع أمراء الجور ظ كك 
ياب ما جاء فى النوم عن الصلاة ‏ - 0 لف 


حت فضاله يلكي الفجر ليلة النعر يس. | 0 00 


فهر س 1 لكك 1 معارف الشان 


0 اال 


الموضوع الفقصة 
بيان اضطر اب الر وايات فى ثعيين السفر ظ 14 
نحقيق أن القصة واحدة أم متعددة ٠0‏ 
يدث قضاء الصلاة بعد روج وقت الكراهة ونحقيق ذلك ١‏ 
تأبيد مذهب الحتفية بألفاظ روايات البخارى فى صميحه 0 
بيان الإخئلاف فى وقت القضاء وتعار ض الأدئة ق ذلك ْ 1 
الإختلدف بين ابن ايام وبحر الملوم فى منشأ 0 و نحقيق 
كلمة إذا ل 
باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ٠‏ 
تحقيق أن قول على : ” يصليها متى ذكرها “ ليس فيه دليل للصلاة ى 
وقت مكروه 2 1ل 
1 ر أنى بكرة حجة لأنى حتيفة من بع النواحى وبر جمته يفل 
ا تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 1 
نحقيق الصلوات الفائتة فى خندق واختلاف الروايات فيها لم٠‏ 
بيان المذاهب فى “رئيب قف اء الصلوات وسقوط الترتيب عندهم ل 
جنوح ابن أخيام إلى مذهب الشافى والجحواب عنه بتفصيل ظ 11 
نحقيق وجه تأخيره 4# الصلوات يوم الليندق < ,1 
هل المصل عند مغيب الشمس مأءور بأدائها إذ ذاك أم لا 1 
يحث ساع أنى عبيدة عن أبيه وأنه ثبتق رواية للطبرانى 114 
نحقيق معتى ” كاد “ عند النحاة ذْ ا 
هاب ما جاء فى الصلوات الوسطى أنها العصر ١‏ 
والأفوال فى تعيين الوسطى إلى 7 قولة” 116 


بيان أن مذهب خمهور الصحابة والتابعين أنها العصر وإليه ذهب أبوحنيفة 1١5 ٠‏ 
بيان قول أني سوليفة إذا صح الحديث فهو فهو مذهبى وطريقته فق الاجتهاد ١١8‏ .2 


فهرسش 000000 سس لاس 


معارف'النسئن 


الموضوع . 


العصفدة 


بيأن أن مف حدق عابشة و-حفيبة هُ . فيها والصملاة الوسعلى وصلاة العصر ١14‏ 


الأخوتلافب فى سماع امسن عن مهرة إلى ثلاثة أقوال. شل 
باب مأ جاء فى كر اهية الصلاة بعد العصر والفجر من 
بيان أن حديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواتر ١‏ 
الأوقات المنهى عنها خسة وبيان المذاهب فى الصلاة فيها ف 
بيان تفقه أنى حليفة و ثفقه الشافعى فى النهى عن الصلاة فيها 0_١‏ 
الفرق بين الواجب لعينه والواجب لغيره ١7+‏ 
بحث ركعتى الطواف بعد الصبح وبعد العصر وبيان المذاهب 2 4؟١‏ وها 
توجبه الطحاوى للنهى فى هذين الوقتين من جهة التفقه هن 
عدث مصيص النص بالرأي إذا كان جلياً وبيان مقاسمة الأأصول ١11‏ 
نحقيق غر ض الشارع فى إعادة الصلوات و نعار ض انلياص الم ١4‏ 
بيان سماع قتادة عن ألىالءالية لعدة أحاديث ظ 4 
شرح حديث ” أنا خير من يونس بن منى ” 5 
حديث القضاة ثلاثة روى هوقوفاً عن على ومرفوعاً عن عجلان فيل 
بحث فقهى فى اجماع الكراهة عم الصحة 1 
باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر ل 
محث مستفيض فى الصلاة بعد العصر وبيان المذاهب والآدلة سما 
باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب 06 
عدم استحباب الركعتين قبل المغرب مذهب اللنلفاء الأربعة والأئمة ظ 
العلائة 2 0 ظ ظ ل 
حث حديى مستفيض ف الركعتين قبل المغرب 0 
باب ها جاء فيمن ن أد رلك ركعة من العصر ايان ادي 1١5‏ 


اتفق الأربعة يعدم فساد صلاة العصر لغروب الشمس ف أثنائها و 

اختلفوا فى الغجر ]1 
روابة عدم فساد الفجر عنلا أنى حنيفة فى ” البدائع “ 15 
الإفاضة فى شرح حديث الباب حديثاً وفقهأ بكل دقة ونحقيق وهل هو 

فى المواقيت أو المسبوق أو المعذورين ١4‏ د ١ء*!‏ 
باب ما جا ى الجمع بين الصلاتين 1 
المذاهب فى الجمع بين الصلاتين تقدعاً وتأخيراً وأنكثر البخارى 

حع التقديم 1 
أشكل الجمع بين الصلاتين فى الحضر على القائلين به ق السفر 

ووجه ذلك ١٠50-‏ 
حل بديع لا أشكل على القول بالجمع وقتا وإنارة لما فى زواياه . 3 
باب ما جاء ق بدء الأذان ظ ١14‏ 
كلات الأذان عل اختصار ها جامعة لمههات الدين الإسلامية - 
تشريع الأذان وأن مآله بنص التتزيل وسر ذلك 14 
تشريع الأذان وما دار قيله من التدابير 5-8 
أحاديث تشريع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد والفاروق سوبا 
باب ما جاء فى الترجيع فق الآذان 1 
المذاهب ق النرجيع وأن الإختلاف فى الأولوية 14 
بيان أدلة عدم الترجيع ١/6‏ 
أذان المكيين والمدنيين والكوفيين والبصريين ا 
نحقيق الوقف على أواخر كات الآذان هو المأثور يفن 


الموضوع 
الإختلاف ق ر جيع الأذان وعدمه وابتار الإقامة وثانيتها من 
الإختلاف المباح ذ! 
الأجوبة عن اللرجيع وبيان الحكّة ق تشريعها لأنى ممذورة 
بيان تمانية وجوه لعدم الترجيع عند اللحنفية 


أحاديث ثثنية الإقامة وقد توائرت فى إقامة بلال 5 توائر عدم المرجيع 


ق أذانه 

باب ما جاء فى إفراد الإقامة 

محث ” أمر “ مجهولا” هل يقتضى فيه اختلاف 

تحقيق الإيتار فى الإقامة وأقوال العلاء فيه 

أثر ابن عمر فى تثليث التكبير والشهادة 

باب ما جاء أن الإقامة مثتنى مثنى 

تحقيق عن حديث عبد الله بن زيد من طريق عيد الرحمن بن أنى 
ليلى موصول ظ 

كلام للشافعى فى تقوية مذهبه وجوابه بكل دقة 

تحقيق فى مزية مذهب الكوفيين ف التأذين والإقامة بقول فصل 

نحقيق أن ما ثقله البيهتى و النووى عن الشافعى غير معروف فى كتب 
الشافعى نفسه 

بيان تعارض ق كلام المبا ركفورى والر د عليه 

باب ما جاء ق الترسل فى الآذان 

معتى الترسل ف الأذان والحدر فى الإقامة والدكة بها 

ببان الوقفة بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب 

باب ما جاء فى إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 


اعون عت 8 نه معارف اشن 


< الموضوع ظ الصفصة 
ببان أن إدخال الأصبع فى الأذن لرفع الصوت 41 
بيان أن المحخصب والأبطح والمعلاة والحجرن والكداء كله واحد 5٠١ 1١98‏ 
تحويل الوجه عند الهيعلتين والمذاهب فيه 15 
نحقيق الحبرة ويحث لبس الأحمر واخختلاف الأقوال اا 6 
باب ما جاء فى التثويب فى الفجر 7 
بيان معنى النثو يب وأنه قسمان والمذاهب فبه [ 0000 
بيان الأحاديث الواردة فى التثويب 5 
بابٍ عن جاء أن من أذن فهو يقم آى”> 
بيان المذاهب فى إقامة غير من أذن ا 
بيان أن مقارب الجديث من كلات التعديل 000 6 
احا لال اير و 0 
. المذاهب فى الوضوء للأذان والاقامة وبيان الأحاديث فيه ' 4" 
باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة ' 07 1” 
بيان أقوال الآئمة فى وقت قيام المأموم للصلاة 11" 
باب ما جاء فى الآذان بالليل 200 "١‏ 
اتققوا على عدم صعة الأذان قبل الوقت فيا عدا الفجر وبيان اللىلاف فيه 5١‏ 
بحث تعدد الأذانين بالمدينة وسر ذلك 114 
نحقيق أن الأذان قبل الفجر .كان لأجل النسحير لا غير 1" 
بيان أن سنة الأذانين لم تكن «ستمرة بل كانت فى رمضان 00 ”١8‏ 
مسألة انتهاء وقتك التسحير 2 [ 44" 


ظ النبيه على أن مهب القلانة مع اثفاقهم مأخيذه غير واضح وهدأا عجيب ١؟؟‏ 
باب ما جاء فى كراهية اللحروج من المسجد بعد الأذان 1" 


باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء 


فهر س ظ تا امت معارف“السن 
الموضوع الصفحة 
أحاديث كراهية الدروج من المسجد بعد الأذان فق 
باب ما جاء فى الآذان. فى ال-فر يفف 
بيان المذاهب فى سنية الأذان للمسافر 1 
نحقيق الفرق بين الجمع -واسم الجمع ف 
باب ما جاء ن فضل الأذان ا 
بيان أن الترء.ذى أخرج فى آلباب ما هو ساقط وترك ماهو قووى 8500 
حديث ابن عباس فق فضل الأذان والإشارة إلى أحاديث 175 
جابر بن .يزيد الجعنى وأقوال أهل البرح والتعديل فيه يفف 
| بحث إمام العصر فى تلك الأقوال وأريد فيه ل 

بيان اختصاص المحدثين: بقوة الحفظ وكثرة الحديث فق كرفة هف 
باب ما جاء أن الإمام ضامن رف 
شرح الحديث ومسائل القدوة عند الشافعى ظ غرف 
شرح الجديث فى نظر الحنفية وما يستدل به ضيف 
بحث إسنادى فى حديث الباب واختلافهم على أربعة أقوال . لوف 
باب ما يقول إذا أذن المؤذن رف 
بيان ما يقوله السامع فى أثناء التأذين من الأذ كلر وعم 
بيان مذاهب العاء واختلاقهم فى الإجابة ليف 
بيان ما يقوله بعد الأذان من الذكر وغيره مم0 

بيان أن الإجابة قولية وهى مندوبة وفعلية وهى واجبة طناا 
باب ما جاء فى كراهية أن يأخذ على الآذان أجرآ 54 
بيان المذاهب فى جواز أخعذ الآجرة بالتأذين وغيره 6 
24 


فهرس: - ' سا #اسمه معارف السين 


الموضوع 
باب مثه أيضاً وفيه حول مث دعاء الوسيلة 
باب ما جاء أن الدعاء لا برد بين الأذان والإقامة 
زيد العمى ووجه النسبة وبيان الدعوات على قسمين 
باب ما جاء م فرض الله على عباده من الصلوات 
أبحاث مستفيضة قى فرضية اللحمسين ثم اللحمسة فى الإسراء 
يحث النسخ وبيان أقسامه الثلاثة وما إلى ذلك 
بحث النسخ قبل العمل والتكليف بالناسخ 
حث نحويل القبلة إلى البيت وسر عدم القضاء بعد التحويل 
فسألة وجوب الور لا يناق فرضية اهمس 
باب ما جاء فى فضل الصلوات اللحمس ‏ 
بيان أن الفضائل 'كخواص المفر دات والنتيجة كزاج المركب يظهر 
فى الآخرة 2 
بحث أن الصلوات كفارة للصغائر دون الكبائر وتفسير الكبيرة 
بيان مذهب أهل السنة والإعتزال فى غفران الكبائر 
مسألة فى الفرق بين ” إلا باذنى“ و”إلا أن آذن» 
باب ما جاء فى فضل اللياعة < 
حديث الفضل بسبع وعشرين در جة وخمس وعشرين درجة ‏ 
الحكة فى خمس وعشرين درجة من كلام الشيخ 
أحاديث فضل الباعة التى فبها سبعم وعشرون درجة 
ا وت النداء فلا نجيب 
المراد بالإجابة الفعلية وحم الجهاعة عند الأنمة 
باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجهاعة 


فهر س ظ - 


ا مو ضوع 

المذاهب فى إعادة الصلاة مع الإمام بعد ما صلى منفر د 
بحث مستفيض فى نحقيق هذا الموضوع بما لا مزيد عليه 
ببان مسند ألى حنيفة لحارئى وترجمته وبقية مسانيد الإمام 
محث اضطراب روايات الإعادة بكل دقة وتفصيل 
تحفيق أن يزيد بن عامر ويزيد بن الأسود واحد 
محقيق فروق الملاحظ فى أحاديث الإعادة 
ما جاء فى اللواعة فى مسجد قد صل فيه مرة 
مسألة من فائته الجواعة «ل يصلى منفر دا أو يأنى بقار 

00 الثانية والمذاهب فيها 

هة تكرار الجهاعة وسيكتها 
م اض صاحب ”التحفة” وجوابه بكل تحقيق . 
باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى حماعة 
حديت فضل الجواعة فى الفجر. والعشاء ومعنى الإخفار 
باب ما جاء فى فضل الصى الأول وتعيين الصف الأول 
مسألة شر صفوف النساء و حظضورهن المساجد 
باب ما جاء فى إقامة الصفوف ومسألة نسوية الصفوف 
تحقيق الراق الكعب بالكعب فى الصف 2 
مسألة الفصل بين القدمين فى القيام 
مسألة تسوية الصفوف والعناية بها فى عهد اعلملافة 
حديث الوعيد بعدم تسوية الصف 
باب ما جاء ليلينى متم أولو الاحلام والنهى 
“مرح حديث الباب و نحقيق كلمة ”ليلييى “ غير مجز ومة 


.فهر س 1ج معاراف 'السان 


الموضوع 

مسألة عدم رفم الصوت ف المسجد وعدم جواز الذكر بالجهر فيه 
باب ما جاء ق كراهية الصف بين السوارى 
مسألة النهى عن الصففل بين السواري 

باب ما جاء ق الصلاة خلف الفيف وعيدة 
المذاهب فق قيام المصلى وححمده ق. اسلماعة 

معنى إعادة الصلاة لمن صلى وحده عند الأنمة 
بحث ومحقيق فق موضوع إعادة الصلاة وعدمها 
باب ما جاء ى الرجل يصلى ومعه رجل 

بيان المذاهب فى مسألة الباب 

بيان اخعتلاف جهات الفتوى 

باب ما جاء ف الرجل يعسلى مع الرجلين 
المذاهب فى تقدم الإمام الرجلين وأتر ابن مسعود فى التوسط ينها 
باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجال وأساء 
تحقيق جدة أنس مليكة وليست هى أم سلم 

حيد يرث صلاته 0 فى البيت نفل بالجماعة 

باب من أحق بالإمامة 

تفصيل الإمامة الكبرى والصغرى وشروطها 

بيان المذاهب فى صفات “رجيح الإمام وأدلتها 
تحقيق معنى الأقرأ فى الحديث ثم فى كلام الفقهاء 
حجة ألى حنيفة والشافعى فى تقديم الأعلم 

بيأن وجوه الأولوية فى الإهامة عادهم 

شرم حديث : ولا يؤم الرجل ف سلطانه 


الصفحة 
ع 
م.م 


ام 
يفف 


+ 


الموضوع 
مسألة الإقتداء خلف امخالف فى الفروع 
نصوص كتب فقهاء المذاهب فى مسألة الإقتداء 
باب ما جاء إذا أم أحدم الئاس فليخفف 
بيان أن معنى التخفيق يظهر فى القراءة لا فى الركوع والسجود 
التطويل المكروه فى الصلاة الزيادة على القراءة المسنونة 
مسألة تعديل الأركان والرد على صاحب ”التحفة» 
باب ما جاء قى محر يم الصلاة و نحليلها 
ظ ضم السورة مع الفانحة ومسألة اتلمروج بصنع المصلى 
بحث إجهاع كراهة التحريم مع الصحة 
باب فى نشر الأصابع عند التكبير [ْ 
نحقيق نشر الأصابع ومعناه والكيفية المسنونة فى المذاهب عند التحر بمة 
باب فى فضل التكبيرة الأولى ظ 
انفق الأئمة على من أدرك الركوع أدرك الركعة 
حديث فضيلة إدراك التكبيرة الأولى 
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
بيان المذاهب ق ذكر افتتاح الصلاة 
بياذ ترجيح مذهب أحمد و أن حنيفة من حيث الروابة فى دعاء الافتتاح 
مسألة جواز قراءة الأذ كار المأثورة فق النافلة عند الحتفية 
ب#ان الذكر المسنون هين السجدثين ودعاء التوجيه 
شرح قوله: ” سبحانك اللهم وبحمدك “ 
يان حسن الشعر وقبحه ونقل شعر الأئمة 
محث مستفيض فى تقوية حديث ألى سعيد فى الثناء 


59 ظ معارف الماع 
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هرس خنكاتت معارف" اسان 


ا 


امو ضوع الصفحة 
باب ما جاء ف ترك الجهر الععكلة ويان :مز ستض أن ام 
يان اختلاف العلياء فى كون البسملة آبة من القرآن وعدمها لض 
نحفيق فى أن منكر البسملة يكفر أم لا ظ + لض 
بيان المذاهب فى قراءة البسملة جهراً وسراً معدم 
بيان أن كرة عدد الأحاذيث لا تؤثر فى القوة وإما العبرة لأصح 
الأسانيد ولآثبت المثون اع 
بيان أن أحاديث اللبهر مجر وخحة والتحقيق فيه عم 
نحقيق أحاديث الجهر وأسانيدها وذكر الكذابين والضعفاء واجاهيل 2 54م 
بيان رجيح أحاديث الأخفاء على أحادبث الجهر م 
حقيقة بحث عدم الجهر باليسملة أن 
ذكر دأب الإمام البخارى فى كتابه مع أنى حنيفة رحمه الله 8 
ضعف أحاديث الجهر واقرار الدارقطنى بذلك فر 
بيان فسخ الجهر والآدلة عليه م 
حث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها مجر وحة 5 
بيان سيب كثرة الكذب فى أحاديث الجهر وذكر قول ابن أى هريرة بم 
الجهر بالبسملة كان للتعلم ظ لف 
بقية حث الجهر بالبسملة والحجة على من لا برى قراءتهأ م 
بيان أن تشبيه الشى؛ بالشى؛ لا يقتضى أن يكون مثله من كل وجه 5-5 
تحقيق قول الصحانى ” هكذا رأيت النبى يَف يفعل “ عرس 
بيان إسم ابن عبد الله بن مغفل وذكر من أخطأ فيه يض 


مسألة تعار ضن الى والإئبات وذكر ما جرى لابن 48 فى مجلس 
بر سباى | لتحمض 


مو ضوع [ ض الصفحة 
معنى قول أنس لم أسمع شف 
بحت سنية النسمية ووجوبها ا 
حك البسملة بين السورة والفاتحة ظ يض 
بيان أن تعامل أهل المدينة كان على ترك الجهر لمضا 
ذكر أسماء بعض من كان مذهيه ترك الجهر بالبسملة | لفضدا 
باب من رأى الججهر ببسم الله الرممن الرحم هللاا 
بيان حديث الجهر بالبسملة وأنه معلول اف 
ذكر وجوه الضعف والخرح ظ 0 
باب فى افتتاح القراءة بالججمد لله رب العالمين اش 
بحث جهر البسملة و اسرارها فض 
دلالة حديث الباب على عدم جز ئية البسملة من القاتحة 000 “لبهم 
بحث عدم جزئية البسملة فى الفاشحة والدليل عليه 0000 هلاسر 
الدليل على عدم جزئية البسملة فى الفاتحة من جهة العقل ل 
بيان أن اختلاف الجخ ف سبب لإختلاف الحم 41" 
بفية محث البسملة ين 
حكاية زيارة الشافعى قبر الإمام أتى حنيفة وتركه الجهر 0 
بالبسملة عند قبره ‏ ظ كل" 0 
باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاحة الكتاب < 000 لامسم 
بيان مذاهب الآثمة فى حك الفائمة فى الصلاة ١‏ 0 امم 
بيان الكتب المؤلفة فى اختلاف المذاهب ظ بحلن 
ذكر'نبذة فى بيان مذاهب الأئمة فى القراءة خلف الإمام. 2 ان 
نيان من أخرج ححديث الباب ئ . 844 


7س 


فهر س ظ -18- ظ معارفاةالسن 


الموضوع 

تحقرق كلمة ” لا“ى حديث: لا صلاة إلا بفانحة الكتاب 

بيان أن التقدير بقوله ” لا صلاة كاملة “ ليس بصحيح 

بيان الفرق بين ”قرأه“ و“قرأ-به» 

بيان أمثلة التعدية بالباء وذكر تكبة لطيفة فى شرح ( وهزى اليك 

جع النخلة ) 

ببحث ركنية الفانحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء ‏ 

بان منشأ الخلاف قى ذلك 

محميق 0 الفائحة وضصم السورة 

كد الصلاة هل نجرئ بلا سورة أم لا. والكلام على رجال 
بعض الأحاديث 

محث نةصان الصلاة بنقصان بعض أجزائها 

بيان أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء 

نحقيق حكم الفانحة فى الصلاة 

بحث فى حكم الفاتحة فى الصلاة وتحقيقها 

بيان أن الفانحة واجب فى الصلاة ىق حق لباه والإمام دون اللأموم 

باب. ما جاء فى التأمين 

يحت فى »عنى التأمين وبيان اللغات فيه 

بيان المذاهب فى التأمين 

تحقيق أن أكثر الصجابة كانوا على إنحفائها 

بيان من أخرج حديث على وأنى هريرة والكلام على رجال الحديث 

. يحنث إخخفاء التأمين والجهر به والكلام على الرواة 

بياث وهم شعبة فق هذا الحديث 


ا 
ْم 
0١‏ 
نس 


إن 
0 
لذن 
841 


نض 
فلضل 
نأض 
لفن 
م 
8 
5م 
لضن 
يلض 
يل 
يلغا 


44م 


146 


حت 2:15 معارف السك . 


فهر س ْ ظ ض م 


أجوبة الحنفية عن رواية شعبة وكشف حقيقة الحال 00 
بحث الاخفاء بالتأمين والجهر به 0 اكء4 
استنباط الاخفاه من حديث عائشة ومن رواية ” مسند الحارث | 

ابن ألى أسامة ” و غير هما ظ 04# 
بيان أدلة الإخفاء بآمين 140 


بيان أن الأصل فى الأذكار والأدعية الإخفاء والجهر لمقاصد صميحة لاغيره.4 
بيان أن الجهر كان التعلم [ < 4 
الكلام على محجى بن سلمة بن كهيل < 460 


بحث اختلاف شعبة والثورى فى حديث التأمين 6 
بيان وجه التطبيق بين حديئيها ظ اما 
نحقيق أن الجهر بآمين كان للتعلم ا اهمع 
بيان أن رواية النساتى أدل عل الإخفاء منه على الجهر < 14 
نبذة من أقوال الأتمة فى العلاء بن صالح الأسدى - 1 
نحقيق التطبيق بين لفظ شعبة وسفيان 000 411000 
أقوال الأتمة فى أنى سعيد سعيد بن مرزيان 1 43 
يبان أن الإخفاء بآمين مذهب جمهرة الصحابة والتابعين 1 
تأبيل ونميل فى تحفيق اختلاف شعبة وسفيان تحت ضوء ببان إمام العصر 16 
ملتقطات من كلام إمام العصر فى بحث التأمين 1 


نحقيق الإخفاء والجهر ْ ش | الفا 


اس مص ششممة 


الموضوع | الصفحة 
بيان يان مأن أصل الحديث وسبب اختلاف الفاظ الرواية 45000 
تحقيق التطبيق بين لفظى اللحفض والجهر فى حديث آمين 4١‏ 
حقيقة جهر بعض الصحابة بالتأمين 414 
ببان أن جهر الصحابة كان للمصلحة وهى الرد على من ظنه بدعة 414 
ثناء الآمة على شعبة .4 
شعبة أفضل من سفيان د 
باب ما جاء فى فضل التأمين 3 
نحقيق أنه ليبس حديث البخارى نصاً فى الجهر ل 41 
بيان معنى ” أمن الإمام “ زفق بول المأهوم آمين 51 
بيان حديث فضيلة التأمين فى الصلاة وف 
استنباط إمام الغصر بقوله ” إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
. فقولوا آمين” على إخفاء التأمين 1/4 
بحث عبارة النص وإشارته اا 1/6 
استئباط الجافظ أبوعمر ابن عبد البر من حعديث الباب على أن المأموم < 
لا يقرأ خلف الإمام < 125 
بان الاشكال على مذهب الشافعى رحه الله فى تأمين الأموم 0 480 
مسألة قر اءة المأموم الفانحة عند الغز الى 0 124 
رد إمام العصر رمه الله على الغزالى رجمه الله | 535 


حث سكتة الإمام فى القراءة ْ 214 


فهر س اسم 
الموضوع 

حث حم الفانحة فى الصلاة ومحقيقها حدبئاً وفقهاً 
بيان عدد السكتات وقول إمام العصر رحمه الله فيه 
فائدة فى ذكر معنى آمين وتحقيقه واللغات فيه 2 
باب ما جاء فى السكتتين 

نحقيق ل السكتات ومذهب الحتفية فيه 

ذكر مذهب الشافعية فى ذلك 

يحث السكتات فى القراءة والقيام 

ذكر قول إمام العصر رحمه الله فى ذلك 

بيات إضطر اب الحديث ض 

باب ما جاء فى وضم اليمين على الشهال فى الصلاة 
حت وضع اليد وإرساله وبيان مذاهب الألمة فيه 
بيان الإختلاف ف محل الوضع بين الأئمة 

بان القدر اأشيرك قيها 

محث وضع اليدين على الصدر فى القيام 

بيان أن زيادة ” على صدره “ خخطأ والدليل عليه 
نحقيق أن كلمة ” على صدره “ فيه غرابة 

تنييه آخحر : استدلال الشافعية بحديث هلب والر د عليه 
تحقيق حديث وضع اليدين نحت السرة 

قاسم بن قطلويها ‏ 


فهر س [ ظ 775 اس معارف السكن 


ب 00006060600 


ا موضوع 0 الصفحة 
نحقيق لفظ قطلوبغا وبيان مؤلفاله 0 < 445 
نحقيق وضع البدين على السدر 5 
يان أن التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يداز الأمر على مسياه 447 
أدلة الجنفية فى اختيار الوضع نحت السرة ١‏ 34 
بيان تلخيص مياحث وضع اليدين على الصدر 446 
باب ا جاء فى التكبير عند الركوع والسجود 165 
بيان المذاهب فى تكبيرات الإنتقال ظ اله 
بحث تكبيرات الإنتقال < ا ل 
يان عمل النى يَفةٌ ومن بعده فى التكبير 44 
بيان وقت تكيير الإنتال 4 


( باب رفم اليدين عند الركوع ) 


ذكر المؤلفات فى مسألة رفع اليدين 46١‏ 
بيان' غرض إمام العصر من تأليف ” نبل الفر قدين “ 41 
بيان المذاهب ق رفع اليدبن ‏ وف 
بيان مذهب الثورى والجسن بن حبى ظ 2104 
تحقيق ذهب مالك فى رفع البدين 16 
ببان أن الأحاديث قد ثبت فيها الرفع بين السجدتين 4 


تنريه بيان اللحطأ فى نسخة النسالي وتصحيحه 65 


الموضوع . الصفحة 


ثبوت رفم اليدين بين السجدتين وعدم قول الشافعى به 

نحقيق أن الرفع قبل الركوع وبعده ليس بمكروه عندنا 

توامر الرفعم و ركه على رأى إمام العصر : 

الإختلاف فى الرفع وعدمه من الإختلاف المباح 

خال الأمصار ف الرفعم وركه 

بيان أن الرك. قد توائر طبقة بعد طبقة والعجب على من نفاه . 
نحقيق أن أجاديث الرفم الصحيحة إثنا عشر حديثا لا غير 

ذكر أسماء التاركين من الصجابة 

لم يثبت الرافم عن العشرة المبشرة 

تلخيص البحث السابق ق الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع ستنة 


تحفيق الرمذى أن ثرلك الرفع عليه عمل غير واحد من الصحابة والتابعين ,/ 


. طريقحدبث ابن عمر فى الرفع بين السجدتين وبعد ال >متين 
نحقيق عدة أحاديث وآثار فى ترك الرفم 

تحقيق وجوه الإختلاف فى حديث ابن عمر المرفوع وهى سئّة 
بيان الكلام على أصل الحديث رفعاً ووقفاً 

ظ بحث اختلاف نافع وسالم فى حديث ابن عمر وقفاً ورذم 

ثبت عن ابن عمر ترك التكبير فى الليفض 

نحقيق حديث أبن مسعود رحمه الله 

بيان أن ابن مسعود روى عنه حديثان أحدها من فمله وثانيها 


مر فوع البى يَف 


يف 


امم ” معارفا السن 


فهر عن ظ 
ظ السفصة 


الموضوع ‏ - ظ 
تحقبق حديث ابن مسعود فى انرك الرفم ظ 34 
. بان أنه لا ممكن تعليل لفظ حديت إن مسعود قاله إمام العصر رحمه الله 48٠‏ 
الكلام الملخص فى تقوية حديث أبن مسعود اثرة 


يقي « ثم لا يمود » فى حديث عبد الله ول برفع إلا فى أول مرة 481 
مث أنه لا بمكن لم اعلال ذلك حيث ثبت عندهم ما يرادفه 164 
يق أن لابن مسعود حدديثين ول وفعل وإنكار ابن المبارك من القولى 1 
غفاتهم عن جلالة قدر عبد لله فى دعواهم نسبائه الرفع وعدم علمه 


بلس حم النطابوي 1/0 
لعة من اقب ابن مسعود وتفرده فى خخصائصه ١‏ 5ك 
حديث البراء بن عازب فق ترك الرفع وتقوية إسناده 5 44 
تقوية حديث البراء من كلام إمام العصر رحمه الله 244 


بمحث ناريحى فالرد على من بدعى أن ابن عينة تلقن ثم ”لا يعود” بمكة 44١‏ 
آثار عن عمر وعلى وعباد لله وابن عمر وابن عباس وأ هريرة 


وغيرهم فى الراك 4 
حديث عباد بن الزبير مرسلة وحديث لابن عمر مرفوعاً فى .رك الرفم 155 
بيان أن تعامل كشير من الصحابة والتابعين رلك الرفع ظ 44 
بيان مناظرة ألى حنيفة والأوزاعى فى مسألة رفع اليدب 1.44 


تحقرق أن ما رجحه أبوحليفة هو مسلك الحدثين فى ترجيح الأسانيد 0 00 


وه الرجيح أنى نيف رواية عبد الله على رواية أبن أ ١‏ 60 


يسبيب يبب ب ب سي 
جر ب7س7صصتسس٠سب7بمبب‏ بيب يبري 11 


